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كتاب الوقوف والعطايا 


2 ص ا - .- 

الو قوف جم وقف ¢ يقال مه : وقنت” وقفا »ولا يقال ع أوقفت” إلا ف شاد أللغة 3 ويقال H‏ 
حبست » وأحْبّست » وبه جاء المديث « إن شثت حبست أطلما نص دقت بها » والمطايا : جع 
عطيّة » مثل حَلية » وخلايا » وبلتية وبلايا . والوقف مستحب” » ومعناه تحييس الأصل » وتسبيل المرة . 

والأصل فيه ما روى عيد اللہ بن عر قال : صاب عبرا ارا حبر » فأ الى“ صل الله عليه وسلم 
ساره فیهاء ققال : کا رَسُو سول اللہ إلى فى ام أ أراضا یبر" أصب قط مالا اس عندى مقه » 
فا تَأمُرى فیا ؟ فتآلَه إن شات حبست أضكها وقصدقت ا » غير أنه لآ بيع أضلها » ولا يبتاع» 
ولا وبا ول *يورّث » قال : فتصداق بها عر فى الفقراء » وذوى القربى » والرقاب ؛ وان السبيل » 
والضيف »لا جناح على من وما أن بأ کل مها » أو بم صدا بالمروف » غير” مال فيه » أو غير” 
کرس سا للا 5 1 1 
متمول فيه . متفق عليه . 


r 


مات ان ادم انفلم کل إا هن 'ثلآث: 


ص 


ورُوى عن النی صفى الله عله وَسَلَم أنه قال « إا 
صلاقة 2 بأو عل يلقم ي بد ەن" 5-95 أو وَل صالح يدعو لَه » قال الترمذى” : هذا حديث 
خم يح »وآ كثر أهل الم من السلف ؛ ومن بعدم على القول بصحة الوقف . قال جابر : لم يكن 
أحد من أسعاب النى” صلى اله عليه وسل ذو مقدرة إلا وقف . وم بر شبح الوقف » وقال : لا حبس عن 
فرانْض الله » قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب أو حنيفة إلى أن الوقف لا يازم كج رده » 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يومى به بعد موته » فيازم أو يحم بازومه حالم » وحکاه بعضهم عن على”» 
وان مسعود » وان عباس » وخالفه صاحباه » فقالا كقول سائر أهل الم . 

واحتج” بمعغمهم عا يُوى : أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جمل حائطه صدقة» وجعله إلى رسول الله 
صلی الله عايه وسل » ناء أبواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالا : با رسول الله » لم يسكن لنا عيش 
إلا هذا الحائط » فرده رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم ماتاء فو رهما > رواه الحاملي فى أماليه » ولأنه 
أخر ج ماله على وجه القّربة من ملسكه »فلا يازم مجر”د القول »كالصدقة » وهذا القول يخالف السة النابقة 
عن رسول الله صلی الله عليه وس > وإجاع الصحابة رضى الله عنهم » فإن النىّ صلى الله عليه وسل قال 
لعمر فى وقفه « لا باع أصلباً وَل بقاع » »ولا يوه » ولا 'يورّث » فال الترمذى” رحمه الله : العمل” 
على هذا الحديث عند أهل العم من أسماب النى صلى الله عليه وسل » وغير 4 » لا نعم بين أحد من امتقد مين 
مهم فى ذلك اخعلانا . 


3 الغنى 


قال الآميدى" : تصدق أبو بكر رضى الله عنه بداره على ولده » وعمر” بر بمه عند للروة على ولده » 
وعمان برُومَة0"© » وتصداق على" بأرضه بتع » وتصداق الزبير بداره بمكة »> وداره بمصر» وأمواله 
بالمدينة على ولده » وتصداق سعد بداره بالمديقة وداره بمصر على ولده » وعرو بن العاض بالخ » 
وداره جک على واده » وحكيم بن جزام بداره بمكة » والمدينة على ولده » فذلك كله إلى اليوم . 

وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النى” صلى الله عليه وسل ذو مقدرة إلآ وقف » وهذا إجماع منهم » 
فإن” الذى قدر منهم على الوقف وقف » واشتهر ذلك فم يسكره أحد » فسكان إجماعاً » ولأنه إزالة ملاك 
بلزم بالوصية » فإذا تمزه حال الحياة ازم من غير حم »كالعقق . وحديث عبد الله بن زيدإن ثبت فایس فيه 
ذكر الوقن » والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف » استناب فيها رسول الله صلى الله عليه وسل » فرأى 
والديه أحق" الناس بصرفها إلمهما » ومذا لم يردّها عليه » إنما دفعها إليهما » ويحتمل أن المائط كان لما » 
وكان هو يتصر“ف فيه كم النيابة عنهء! » فتصر”ف مهذا التصرف بغي إذنهما » فر أينفذاه » وأتها الو“ 
صلى الله عليه وسل » فرده إليهما » والقياس على الصدقة لا يصح » لأنها تازم فى الحياة بغير حكر حاك » 
وإنما تفتقر إلى القبض » والوقف لا يفتقر إليه » فافترقا . 

°۷( وما 4 

قال أبو القاسم رحمه الله عليه ¥ ومن وقف فى سحة من عةله » وبدنه على قوم » وأولادم » وعةبهم ٠‏ 
ثم آخره لسا کین » فقد زال ملسكه عنه 4 

فى هذه المسألة فصول ثلاثة : 

°۸ (أحدها) 

أن الوقف إذا صح زال به ملاك الواقف عنه فىالصحيح من ال حب » وهو المشهور من مذه ب الشافعى” » 
ومذهب ألى حديفة » وعن أحمد : لا زول ملسكه » وهو قول مالك » وى قولاً للشافعى” رضى الله 
عنه » فول الد صلى الله عليه وسل « حبس الْأصل وسيل التمرة » . 

ولنا : أنه سيب يزيل التصر“ف ف الرقبة » والمعفعة » فأزال الللك » كالمتق » ولأنه لو كان ملكه 
ارجمت إليه قيمته » كاللاث المطلق » وأما المير فالراد به أن يكون محبوسا لايباع» ولايوهب » ولابورث» 


0 رومة : ھی بثر رومة » وكانت ملكا لهودى يسق منها بالأجر فاشتراها عمْان رضى الله عنه » وجعلها 
صدقة على المسلمين إسقون منها بدون مقابل . 


(۲) الوهط : إستان ومال كان لعمرو بن العاص رضى الاه عنه بالطائف على ثلائة أميال من وج » كات 
يعرش على آلف ألف <شبه ثمن كل خشبة درثم. 


كتاب الوقوف والعطايا . 


وفائدة الخلاف أنا إذا حكنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته » والخصومة فيه » ويحتمل أن يازمه أرش جتايته » 
کا یفدی 4 الولد سيد ها لما تعذر تسليمه » مخلاف غير المالك . 


۳۹ ( الفصل الثانى ) 

أن ظاهر هذا اللكلام أنه ,زول اللاك » ويلزم الوقف مجر”د اللفظ بهء لأن الوقف يحصّل به » وعن 
أحمد رحمه الله رواية أخرى : لا يازم إلا بالهبض » وإخراج الواقف له عن يده » وقال : الوقن المروف 
أن خرجه من يده إلى غيره » وی وکل فيه من يقوم” به » اختاره ابن أنى مودى » وهو قول دن الحسن» 
لأنه تبرتع مال لم مخرجه عن الالية فلم يلزم مجرتده » كامبة » والوصتية . 

ولنا : ما رويناه من حديث عمر» ولأنه تبرتع يمن البيع » والهبة » والميراث » فلزم مج رده »كالمتق » 
ويفارق الهبة » فإنها تمليك مطلق » والوقف حبيس الأصل » وتسبيل النفعة » فهو بالعتق أشبه »> 
فإلماقه به أولى . 

1°( ( الفصل الثالث ) 

أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه » ذكره القاضى » وقال أو الطاب : إن كان الوقف على 
غير معن » كا مسا كين » أو مَنْ لا يتصوتر منه القبول » كا مساجد » والقناطر ل يفتقر إلى قبول » و إن كان 
على ادم معيّن ففى اشتراظ القبول وجهان : 

أحدها : اشتراطه , لأنه تبرتع لاد" معن » فسكان من شرطه القبول » كالهبة » والوصيّة » يحقفه 
أن الوصية إذا كانت لأدى” معيّن وقفت على قبوله » وإذا كانت لغير معين » أو اسجد » أو حوه لم تفتقر 
إلى قبول » كذا هينا. 

والوجه الثالى: لا يشترط القبول » لأنه أحد نوعى الوقف » فل يشترط له التقبول » كالنوع الآخر » 
ولأنه إزالة ملاك ينع البيع » ولطبة » واليراث » فل أيمتبر فيه القبول » كالمتق » ومهذا فارق المبة » 
والوصية » والفرق بينه وبين الحبة » والوصتية أن الوقف لا يختص لمعن » بل يتمق به حق“ من يألى من 
البطون فى الستقبل » فيكون الوقن على جميعهم » إلا أنه مرتب » فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذى 
لا بطل برد واحد . مهم » ولا يقف على قبوله » والوصّية لمعن مخلافه . وهذا مذهب الشافعى" 

فإذا قانا : لا يفعقر إلى لقبول م يبطل رده » وكان رده وقبوله وعدمبما واحدا » كاامتق » وإن 
قلنا : يفتقر إلى القبول فردّه من وقف عليه بطل فى حه »> وصار كالوقف المنقطم الابتداء * مخرتج 
فى صحّته فى حق” من سواه » وبطلانه وجهارتف › 8 على تفريق الصفقة » فإن كلنا بصحده فهل تقل 
فى الخال إلى من بعده » أو بصرف ف الال إلى مر ف الوقن المبقطع > إلى أن عوت الذى رده » 


1 الى 


ثم ينتقل إلى من" بعده ؟ على وجهين > وسنذ كر ذلاك فى الوقف النقطم الابتداء» إن شاء الله تعالى . 
11 (فسل) 
وينتقل اللاك فى الموقوف إلى الموقوف عامهم فى ظاهر الذهب » قال أحمد : إذا وق داره على ولد 
أخيه صارت لم > وهذا يدل على أنهم مالكوه . 
ورُوى عن أحمد : أنه لا ملاك » فإن جماعة نقلوا عنه فيمن وقف على ورثته فى مرضه محوز . لأنه 
لا يبام »ولا يورث » ولا يصير ملكا لاورثة . ومسا ينتفمون بغلنها > وهذا يدل بظاهره على آم 
لاعلكون » ومحتمل أن يريد بقوله : لاملسكون » أى لاعلسكون التصر”ف ف الرقية » فن فائدة اللاك » 
وآثاره ثابقة فى الوقف » وعن الشافمى من الا<تلاف حو ما حكيناه » وقال أبو حنينة : لا ينتقل االات 
فى الوقف اللازم » بل يكون حقا لله تعالى » لأنه إزالة ملاك عن المين » والمتفمة » على وجه القر بق بتمليك 
المنفعة » فانتقل اللاك إلى الله تعالى » كالمتق . 
ولنا : أنه سيب يزيل ملك الواقف » وجد إلى من بصحح تمليكه » على وجه لم خر ج المالّعن ماليته » 
فوجب أن ينقل اللات إليه » كاهبة » والبيع » ولأنه لوكان تمليك المنفعة الجرادة ١‏ يازم » كالعارية » 
والسكنى » ول برل ملاك الواقف عنه » كالمارية » ويفارق المتق » فإنه أخرجه عن الالية » وامتناع 
القصرتف فى الرقبة لا منع اللاك » كام الولد . 
۱۲ (فصل) 
وألفاظ الوقف ستة : ثلاثة صريحة » وثلائة كناءة : فالصريحة : وقفت » وحبست » وستبلت . متى 
أفى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد . لأن هذه الألفاظ ثبت هما عرف الاستمال 
بين الاس » وانضي إلى ذلك عرف الشرع » بقول الى صلى الله عليه وسل لعمر « إن رشت عبت 
أضكما سبلت مرها » فصارت هذه الألفاظ فى الوقف كلفظ التطليق فى الطلاق . 
وأما السكنابة : فعى : تصدافت ء وحمت » وأَبّدْتُ » فليست صريحة . لأن لنظة الصدقة » 
والتحريم مشتركة . فان الصدقة استعمل فى الزكاة » والهبات » والتحريم يستعمل فى الظهار » والأيمان » 
ويكون محرعا على نفسه » وعلى غيره » والتأبيد محتمل تأبيد التتحريم » وتأبيد الوقف ٤‏ ول يثبب لهذه 
الألفاظ عرف الاستمال » فلا محصل الوقف عجر"دها ككنايات الطلاق فيه » فإن انضم إلا أحد ثلاثة 
أشياء حصل الوقف بها . 
عام ع 2 32 
أحدها : أن ينف إاعها لفظة أخرى » تخلصها من الألفاظ الجسة » فيقول : صدقة موقوفة» أو عة 


أو مسبّلة » أو عكمة » أو مؤبدة » أو بقول : هذه محرمة موقوفة » أو محيّة » أو مستبلة » أو مؤبدة . 


كتاب الوقوف والعطايا ۷ 


التانى : أن يصنها بصنات الوقن » فيقول : صدقة لا تباع »> ولا توهب » ولا تورث . لأن هذه 
القرينة ريل الاشتراك . 


الثالث : أن ينوى الوقف » فيسكون على ما نوى » إلا أن النية مله وقةا فى الباطن دون الظاهر » 
امدم الا لاع على ما فى الضمائر » فإن اعترف بما نواه ازم فى المىك لظهوره » وإن قال : ما أردت الوقف » 
فالقول قوله » لأنه أعل با نوى . 

1۳ (فصل) 


وظاهر مذهب أحد أن الوقف بحل بالقمل مع القران الدالة عليه » مثل أن يبنى مسجداً » ويأوّن 
لاناس فى الصلاة فيه » أو مقبرة » ويأذن فى الدفن فما > أو سقاءة ويأذن فى دخوهاء فإِنّه قال فى روابة 
أنى داود » وألى طالب » فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه » لم يرجم فيه » وكذلك إذا ا مخذ القار» 
وأذن لاناس » والسقابة فليس له الرجوع » وهذا قول ألى حنيفة . وذكر القاضى فيه روابة أخرى : أنه 
لا بصير وقفاً إلا بالقول » وهذا مذهب الشافمى” » وأخذه القاضى من قول أحد إذ سأله الأثرم عن رجل 
أحاط حاط على أرض ليجعاها مقبرةً » ونوى بقلبه » ثم بداله الود » فقال : إنكان جملا لله فلا برجم , 
وهذالا يناف الرواية الأولى » فإنه أراد بقوله : إن كان جملا لله أى نوى بتحويطها جعلما له » فهذا 
تأ كيدا لارواية الأولى » وزيادة علمها » إذ منعه من الرجوع جرد التحويط مع النية » وإن أراد بقوله 
جماما لله : أى اقترنت بفعله قران دالّة على إرادة ذلك » من إذنه لاماس فى الدفن فمها » فحى الرواية الأولى 
بعينها » وإن أراد وقنًا باسانه » فيدل مومه على أن الوقف لا محصل بجر”د التحويط » والنية » وهذا 
لا يناف الرواية الأولى » لأنه فى الأو لی انض“ إلى فعله إذله للناس فى الدفن » ول بوجد هنا , فلا تنا 
ہما »ثم لم يمل مراده من هذه الا<مالات » فانتفت هذه الرواية » وصار المذهب رواية واحدة » والله 


أعل » واحتجوا بأنهذا بيس أصل على وجه القربة » فوجب أن لايصح بدون اللفظ » كالوقف على الفقراء . 


ولنا : أن العرف جار بذلك » وفيه دلالة على الوقف » غاز أن ينبت به » كالقول » وجرى مجرى من 
قدام إلى ضيفه طعاما كان إذنا فى أ كله » ومن ملا خابية ماه على الطريق كان تسبيلاله » ومن نثر على 
الناس نثارا كان إذنا فى التقاطه » وأ بيح أخذه » وكذلك دخول اجام » واستعال ماله من غير إذن 
مباح » بدلالة الحال » وقد قدّمنا فى البيع أنه يصح بالمعاطاة » من غير لفظ » وكذلك المبة » والهدية» 
لدلالة الخال ء فسكذلك ههنا . وأما الوقن على المس ا كين فلم جربه عادة شير لظ » ولو کان شیء جرت 
به المادة » أو دلت الال عليه كان كس لتنا » والله اعم : 


A‏ اى 


» اة‎ ENE: 


قال ل( ولا جوز أن يرجع إليه شىء من منافعه 4 

وجملة ذلك : أن من وقف شيئ وققا رحا . ذقد صارت منافمه جميعها للموقوف عليه » وزال عن 
الواقف ماكه » وملك متاقعه ء فل مز أن ينتفع بشىء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئ لللسامين » 
فيدخل فى جماتهم » مثل أن يقف مسجدا » فله أن «صلى فيه » أو مقبرة فله الدفن فمها » أو برا للمسامين 
فله أن يستتى منها » أو سقابة » أو شيا م السلين » فيسكون كأحدم »لال فى هذا كله خلافاً . وقد 
رُوى عن عممان ابن عفان رضى الله عنه . أنه سبل بر رومة » وكان ذاه فما كد لاء السابين . 

10 مسأة 4 

قال إلا أن يشترط أن يأ کل منه » فيسكون له مقدارما يشترط 4 

وجملته : أن الواقف إذا اشترط فى الوقن أن ينفق منه على نفسه صح الوقن والشرط »> وص ء ليه 
أحد . قال الأئرم : قيل لألى عبد الله : يشترطٌ فى الوقف : أل أتفق على نفسى » وأهلى منه ؟ قال : نعم » 
واحتج” قال : ممت ابن عيينة عن ابن طاوس » عن أبيه » عن حجر المدرى »أن فى صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يأ كل منها أهله بالمعروف غير المنسكر » وقال القاضى : يصح الوقف رواية واحدة » 
لأن أحمد نص" عامها فى رواية جماعة » ويذلك قال ابن أبى ايلى » وابن شمه » وأو يوسف » والزبير» 
وابن شر بح » قال مالك » والشافهى” » ومد بن الحسسن : لايصح الوقف . لأأنه إزالة الاك ء فلم جز اشتراط 
نفعه لنفسه » كالبيع » والهبة » وكا لو أعتق عبد بشرط أن يخدمه » ولأن ما ينفقه على نفسه مول . فل 
يصح اشتراطه » کا لو باع شيثاً » واشترط أن ينتفع به . 


وأنا : الخبر الذى ذكره الإمام أحمد . ولأن عر رضى الله عنه لا وقف قال : ولا بأس على من ولمها 
أن يأ كل منها » أو يطعم صديقاً غير متم ول فيه . و كان الوقف فىيده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقنا 
عامًا » كالساجد » والسقايات » وار باطات » والمقا ركان له الانتفاع به » فكذلك ههنا » ولا فرق بين أن 
يشرط لنفسه الانتفاع به مدآة حياته » أو مداء معلومة معيّنة » وسواء قلّر ما يأ كل منه » أو أطلقه » فإن 
عمر رضى الله عنه . م يقدّر مايأ كل الوالى » ويطعم إلا بقوله : بالمعروف » وفى حديث صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه شرط أن يأ كل أهله منها بالعروف غير للنسكر » إلا أنه إذا شر ط أن ينتفع به مداة 
معينة » فات فما . فينبنى أن يكون ذلك اورثئته » کا لو باع داراً ؛ واشترط أن يسكنها سق » فات فى 
أثفائها » والله أعلم . 


كتاب الوقوف والعطايا ۹ 


۳٦‏ (فصل) 
وإن شرط أن يأ كل أهله منه صح الوقف » والشرط . لأن النى صلى الله عليه وسل . شرط ذلك 
فى صدققه » وإن اشترط أن يأ كل من وليه منه ويطعم صديقاً جاز . لأن عر رضى الله عنه شرط ذلك فى 
صدقته » التى استشار فما رسول الله صل الله عليه وسل . فإن وليها الواقف كان له أن يأ كل » ويطعم 
صديةا » لأن عمر ولى صدقته » وإن وليها أحد” من أهله .كان له ذلك » لأن حفصة بنت عر كانت بلى 

صدقته بعد موته » ثم وليها بعدها عبد الله بن عر . 
TY‏ (فصل) 
وإن شرط أن ببيعه متى شاء » أو يهبه » أو يرجع فيه . | يصح الشرط»ء ولا لوقف » لا نل فيه 
خلاناً . لأنه ينافى مقتضى الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط » ويصح الوقف » بناه على الشروط 
الفاسدة فى البيم . 
وإن شرط الخيار فى الوقف فسد » نص عليه أحمد . وبه قال الشافمى » وقال أبو يوسف فى رواية 
عنه : يصح 5 لأن الوقف ليك امنافع » غاز شرط الخيار فيه » كالإجارة 5 
ونا 5 أنه شر ط ينای مقتضى العقد » فم يصح ¢ ا او شرط أن له بيعة می شاء » ولأنه إزالة ماك 
1 تعالى » فم يصح اشتراط الخيار فيه » كاامتق . ولأنه ليس بعقد معاوضة » فلم يصح اشتراط الخيار فيه » 
كاطبة » ويفارق الإجارة » إلا عقد معاوضة » وهى نوع من البيع » ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منم 
بوت حکه قبل انقضاء الميار » أو التصراف » وهنا لو ثبت الخيار لثبت مع ثبوت حك الوقف » 
ولم يمنع التصر ف » فافترقا . 
۸ (فصلل) 
وإن شرط فى الوقف أن خرج من شاء من أهل الوقف » ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح . لأنه 
شرط بنانی مقتضى الوقف » فأفسده » كا لو شرط أن لا ينتفع » وإن شرط لاناظر أن بعص من يشاء 
من أهل الوقف » وكحرم من يشاء جاز . لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف » وإ ما عاق 
استحقاق الوقف بصفة » فكأنه جمل له حةا فى الوقف » إذا الصف بإرادة الوالىامطيته » ولم يحمل له <ماً 
إذا انتفت تلك الصفة فيه » وأشبه مالووقف على الشتغلين من ولده » فإنه يستحق" متهم من اشتغل به » 
دون من يشتغل » فلو ترك المشتغل” الاشتغال” زال الاستحةاق » وإذا عاد إليه عاد استحقاقه » والله أعلم 1 
۳۹ (فصل) 
إذا خلاو داره سیا دون سلما أو i‏ دون علو ها صح ¢ وقال أ حئيفة 0 لا يصح" 5 
لأن السجد يتبعه هواؤه . 
(م؟ - الفنى - سادس ) 


١٠‏ الى 
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ولنا : أنه يصح بيمما » كذاك يصح وقفه »كالدار يما . ولأنه تع رف إزيل اللاك إلى من بثبت 
له حق الاستقرار » والقصرّف » غاز فما ذ كرنا ‏ كالبيع . 
(f‏ (فصل) 
وإن جمل وسط داره مدا » ولم يذ كر الاستطراق » صح » وقال أبو حنيفة : لا يصح حت بذ كر 
الاستطراق . 
ولنائأنه عق د يبييح الانتفاع »من ضر ورته الا قطراق فصح وإن يذ كر الاستطراقء کا لوأجّر بي نداره . 
1 (فصلل) 
إذا وقف على تفه » ثم على المسا كين » أو على ولده » ففيه روابتان . 
إحداها : لا يصح . فإنه قال فى رواية ألى طالب » وقد سئل عن هذا فقال : لا أعرف الوقف إلا 
ما أخرجه لله » وفى سبيل الله . فإذا وقفه عليه حتى بموت فلا أعرفه » فءلى هذه الرواية يكون الوقف عايه 
باطلة . وهل يبعال الوقف على من بمده ؟ على وجهين : بناء على الوقف النقطع الابتداء » وهذا مذهب 
الشافمى” . لأن الوقف ليك لارقبة والنفمة » ولا يحوز أن يأك الإنسان نفسّه من نفسه »كا لا جوز 
أن بيع تفه مال نويه » و لأن الوقف على نفسه إا خاصاه منم نفسه اقرف فى ر قبة اللاك 2 م صح 
ذلك »كا لو أفرده » بأن يقول : لا أبيم هذا » ولا أهبه » ولا أورئه . ونقل جماعة أن الوقف صميح » 
اختاره ابن أنى مومى » قال ابن عقيل : وهی أصح” . وهو قول ابن ألى ليلى » وابن شيمه » وألى يوسف 
وان مسرم » لما ذ كرنا فما إذا اشترط أن يرجم إليه شىء من منافءه » ولأنه يصح أن بقف وقنا عامّاء 
فينقفم به كذلك إذا خص” نفسه بانتفاءه » والأول أقيس . 
YY‏ م € 
قال ل( والباق على من وقف عليه وأولاده الذ كور » والإناث من أولاد البنين بيهم بالسوية إلا أن 
يكون الواقف فطل بعضهم ) 
فى هده المسألة فصول أربعة : 
EF‏ ( الأول ) 
أنه إذا وقف على قوم » وأولادم ؛ وءقبهم » ونسلهم كان الوقف بين القوم وأولادم » ومن حدث 
من أسلهم على سبيل الاشتراك إن لم ت#ترن به قرينة تقتضى ترتيباً . لأن الواو تققضى الاشتراك »> فإذا 
اجتمعوا اشا ركوا » ولم يدم بعضههم على بعض » وبشارك الآخر الأول » وإن كان من البطنالعاشر » وإذا 
حدث حمل ل يشارك حتی ينفصل » لأنه محتمل أن لا يكون حلا ء فلا نيت له حك الولد قبل إنقصاله . 


كتاب الوقوف والمطايا لل 


(rt‏ (فمسسل) 
فإن قال : وقفت على أولادى , “ م على ام ا كين أر قال : على وادى / ” نم على ام ا كين » أو على 
ولد فلان » ثم على الما كين » فقد رُوى عن أحد . ما يدل“ E‏ على أولاده » وأولاد 
أولاده» من الأولاد البنين » ما لم تكن قرينة صرف عنذلك » قال اروزىئ : قات لأىعبدالله : ماتقول 
فى رجل وقف صَيمة على ولده » فات الأولاد » وتركوا الّسوة حوامل ؟ فقال : كل ماکان من أولاد 
ال كور بنا كن أو بين فالضيعة موقوفة عليهم » وما كان من أولاد البنات فليس لهم فيه شىء . 

لأنهم منرجل آخر. 

وقال أيضاً فيمن وقف على ولد على" بن إسماعيل » ولم يقل : إن مات ولد على“ بن إسماعيل دفم إلى 
واد واده » فات وقد عل بن إمماعيل : دقع ا . لأن هذا من ولد على" ابن إمماعيل . ووجه 

ذلك أرث الله تعالى قال ( بو صبيكم الله فى أولادك' لذ" E E‏ 

البنين » وإن سقلوا» ولا قال ( ولا بوبم يكل واجدر منم الد رما ر إن كان له ور ) ٩<‏ 
فتناول ولد البنين . وكذلك كل“ موضع ذ کر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين » فالمطلق من كلام 
الأدمى” إذا خلا عن قرينة ينبغى أن تحمل على المطلق م نكلام الله تعالى » وبر ما يفسّر به » ولأ 
ولد ولده ولد له» بدليل قول الہ تمالی ( يا بي دم و ويا بتي إشرائيل ) وقال الف صلى الله 
عليهوسل « اموا بف إساعول » قان 3 8 گان رَامِي 0 ب انر بن کات » والقبائل” 
كلها نسب إلى جدودها » ولأنه او وقف على ولد فلان » وم قبيلة دخل فيه ولد البنين » فتكذلك إذا ام 
يكونوا قبيلة . 

وقال القاضى وأصحابه : لا يدخل فيه ولد الولد تحال » سواء فى ذلك ولد البنين » وولد البنات » 
لأنالواد حقيقة وعرة نا هو ولده اضّلبه » وما يُستَى ولد الولدر ولداً مجازاً » ولهذا يصح نفيه » فيقال : 
ما هذا ولدى » إا هو ولد وادى » وإن قال : على ولدى لصّلى فمو آ كد » وإن قال : على ولدى » 
وولد ولدى » م على السا كين دخل فيه البطن الأول » والثانى » وام يدخل فيه البطن الثالث » وإن 
قال : على وادى ؛وواد ولدى » وولد ولد ولدى » دخل فيه ثلاث بطون » دون من" بده » وموضع 
لحلاف الطلق » فأما مع وجود دلالق تەر ف إلى أحد الحملين فة إصرف اليه » بغير خلاف » مثل أن 
يقول : على ولد فلان » وهم قبيلة ليس فيهم ولد من طبه » فإنه صرف إلى أولاد الأولاد بقير خلاف > 

. من سورة النساء‎ ٠١ من سورة النساء . (؟) بعض الآية‎ ١١ بعض الآية‎ )١( 

(۳) كان الأولى أن قول ( ثلاثة بطون ) لأن البطن مذكر . 


1۲ . الفى 


وكذلك إن قال . على أولادى » أو ولدى » وليس له ولد من صلبه » أو ةل : ويفضل ولد الأ كير أو 
الأعر على غيرمم » أو قال : فإذا خلت الأرض من تى عاد إلى امسا كين » أو قال : على ولدى » غير 
ولد البنات » أو غير ولد فلان » أو قال : يفضل البطن” الأعلى على الثانى » أو قال : الأعلى ٠‏ فالأءلى » 
وأشباه ذلك » فهذا يصرف لفظه الى جيم نسله » وعاقبته . 

و إن اقترنت به قرينة تقتضى مخصيص أولاده لصبه بالوقف » مثل أن يقول : على ولدىلصلى » أو 
الذين يلوننى » وتحو هذا » فإنه بخص" بالبطن الأو ل » دون غيرهم » و إذا قلنا بالتعمي فيهم » إا للقرينة » 
وإما لقولنا : بأن الطاق يقتضى التعميي ٠‏ ول يكن فى لفظه ما يقتضى تشريكاً » ولا ترتيباً » احقملأن يكون 
ينه م كلهم على التشر يك » لأنهم 8 افى اللفظ دخولاً واحداً » فوجب أن کون ينهم مشتركاً , كا 
وأقرت هم بدين » ويحتمل أن تر م دن سه E‏ »> وهذا ظاهر كلام 
أجد ؛ اقوله فيمن ون على ولد على" بن إ-ماعول » ولم يقل : إن مات ولد على بن إمماعول دفع إلى ولد 
ولده » فات ولدعلى” بن إمماعيل » ترك ولد » فقال : إن مات بعض ولد على بن إسماعيل ذفع إلى ولده 
أبضاً لأن هذا من ولد على بن إسماعيل » عله لولد من مات من ولد على“ بن إمماعيل عند موت أبيه » 
وذلكأن ولد البنين لما دخاوا فىقول اله الى (يو يك الله في أذ لاد ل کر مل عط الأنذيين)” ١‏ 
وام يستحق ولد البنين شيا مع وجود 5 بائهم » واستحتوا عند فقدهم »كذا هنا » فأسًا إن وصّى لولد 
فلان » وهم قبيلة » فلا ترتيب فيه » ويستحق الاأعلى » والا'سفل على كل حال . 

AE‏ (فصلل) 

وإن رتب فقال : وقفت هذا على ولدى » وولد ولدى » ماتناسلوا » وتعاقبوا » الاأعلى » فالا على 
أو الا "قرب » فالا قرب » أو الأول » فالاو ل ٠‏ أو البطن الاأول » ثم البطن الثانى » أو على أولادى نم 
على أولاد أولادى » أو على أولادى » فإن اران أولاد أولادى فكل هذا على الترتوب » فيكون 
على ما شرط ولا إستحق” البطن الثانى شيئاً حتى ينقرض البطن كله » ولو بق واحد من البطن الا'ول 
كان لجيع له » لاأن الوقف ثبت بقوله » فيتبع فيه مقف ىكلامه > وإن قال : على أو لادى » وأولادهم 2 
ما تعاقبوا » وتناسلوا » على أنه منمات منهم عن ولد کان ما کان جار عليه جاريا على ولده »كان ذلك 
دليلاً على الآرتيب » لا نه أو اقتضى التشريك لا قتغىالقسوية » ولو جعلنا اولد الولدسهما » مثلسسهم أبيه » 
ثم دفدنا اليه سم أبيه صار له سهمان » ولغيره سهم » وهذا يُدافى القسوية » ولا نه يفذى إلى تفضيل ولد 
الابن على الابن » والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا . 


. من سورة النساء‎ 1١ بعض الآية‎ )١( 


كتاب الوقوف والعطايا ۳ 
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فإذا ثبت الترتيب فاته يقرتب بين كل ولد » وولده » فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمة » سواء 
بقى من البطن الأول أحد أو م يبق . 
7 (فصل) 

وإن رتب بعضهم دون بعض » فقال : وقفت” على ولدى » وولد ولدى ١‏ ثم على أولادم » أو على 
أولادى “٢‏ على أولاد أولادى » وأولادم ما تناسلوا وتعاقبوا » أو قال : علىأولادى » وأولاد أولادى» 
ثم على أولادم ؛ وأولاد أولادم » ما تناسلوا » فهو على ما قال : يشترك من شرك بينهم بالواو القةضية 
لاجمم » والنشريك » و بآرتب» من رتبه يحرف الترتيب » فنى السألة الأولى بشترك الولد » وولد الولد » 
شم إذا انقرضوا صار لمن بعدمم » وف الثانية خقص” به الولد » فإذا انقرضوا صار مشت ركا بين كن" بعدمم » 
وفى الثالثة يشترك فيه البطنان الأولان » دون غيرم » فإذا القرضوا اشترك فيه تمن" بعدم . 

YY‏ (فصل) 

وإن قال : وقفت على أولاى 2 على أولاد أولادى » على أنه سن" مات من أولادى عن ولد فنصيبه 
اولده » أو فنصيبه لإخوته » أو لولد ولده » أو لواد أخيه » أو لأخواته » أو لولد أخواته » فبوعلى ماشرطه » 
وإن قال : من مات مهم عن ولد فتصيبه لولده » ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف » وكان 
له ثلاثة بنين » ات أحدم عن ابنيتف » انتقل نصيبه إليهما » ثم مات الثالى عن غير ولد قتصيبّه لأهل 
الوقن » وكان له ثلاثة بنين » فات أحدم عن ابنين انتقل نصيبه إلمهما » ثم مات الثالى عن غير ولد فنصيبه 
لأخيه » وابنى أخيه بالسوية » لأنهم أهل الوقف . 

ثم إن مات أحد ابنى الابن عنغير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه » وعنّه » لأنمءا أهل الوقف » واو مات 
أحد البنين الثلاثة عن غير ولد » وخلف أخويه » وابى أخ له فنصييه لأخويه » دون ابى أخيه » لأا 
ليسا من أهل الوقف » ما دام أنوها حيًا » فإذا مات أبوها صار نصيبه لا » فإذا مات الثالث كان نصيبه 
لابى أخيه بالسويّة » إن لم ملف ولد » وإن خلف ابا واحداً فله نصيب أبيه » وهو النصف » ولابى 
عه النصف : لكل واحد الربع ‏ 

وإن قال : من مات مهم من غير ولد کان ما كان جارياً عليه جاربا على من هو فى درجته » فإن 
كان الواقف مرۃباً بطتاً بعد بطن »كان نصيب ایت عن غير ولد لأهل البطن الذى هو منه » وإن كان 
مشت ركا بين البطون كلما احتمل أن كون نصيبه بين آهل الوق ف كلهم » لأنهم فى استحقاق الوقف 
سواء » فسكانوا فى درجته من هذه الجرة » ولأننا لو صرفا نصدبه إلى بعضهم أفغى إلى تفضيل بعضهم » 
والتشريك يقتذى التسوية » فملى هذا يكون وجود هذا الشرط كمدمه » لأنه لو سكت عنهء كان الحكم 


14 الى 


فيه كذلك » وتحتمل أن يمود نصيبه إلى سائر أهل البطن الذى هو منه » لأنهم فى درجته فى القرب إلى 
الج الذى مجمعهم » ويستوى فىذللك إخوته » وبنوعمه » وبنو بى ع أبيه » لأنهم سواء فى القرب» ولأننا 
لو شر“ كنا بين أهل الوقف كأهم فى نصيبهلم يكن فىهذا الششرط فائدة » والظاهر أنه قصد شيئاً بفيد . 

فملىهذا : إن لم يكن فى درجته أحد بطل هذا الشرط » وكان الحم فيه كا لو ل يذ كره » ون كان 
الوقف على البعان الأول » على أنه من مات منْهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولاه » ومن مات عن غير ولد 
انتقل نصيبه إلى من فى درجته ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون نصيبه بي نأهل الوقف كلهم » يتساوؤن فيه » سواء كانوا من بطن واحد » أو من 
بون » وسواء نساوت أنصباؤم فى الوة » أو اختافت »لما ذكرنا من قبل . 

والثالى : أن يكون لأهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف » أو لم يكونوا » مثل أن يكون البطن 
الأول ثلامةً » فات أحدم عن ابن » ثم مات الثانى عن ابنين » فات أحد الابنين » وترك أخاه وغه 
وان عمهء وابناً له المى » فيسكون نصيبه بين أخيه واببى عه . 

والثالث : أن يكون لأهل بطنه م نأهل الوقف » فيكون نصييه على هذا لأخيه » وابن عه الذى ءات 
أبوه > فإن كان فى درجته فى النسب من ليس من أهل الاستحقاق حال : كرجل له أربعة بنين . وقف 
على ثلائة مهم » على هذا الوجه الم ذكور » وثرك الرابع » فات أحد الثلائة عن غير ولد » لم يكن لارايم 
فيه شىء » لأنه ليس من أهل الاستحقاق » فأشبه ابن عم . 

۸ (فصلل) 

وإن وقف على بيه وم ثلائة » على أن من مات من فلان » وفلان » وأولادم » عن ولد قنصييه 
أواذه » وإن مات فلان قنصيبه لأهل الوقف » فهو على ما شرط » وكذلك إنكان له ٻنون » وبتاٽ » 
فقال : من مات من الذكور فنصيبه لولده »ومن مات من البنات فنصيبها لأهل الوقف »فمو على ما قال » 
وإن قال 3 على أولادى ¢ على أن يصرف إلى البنات مئة أل » والباق للبنين » لم يستحق البدون شر ¢ 
حتى تستوفى البنات الأاف » لأنه جعل للبنات مسمى » و جمل لابين الفاضل عنه » فسكان الح فيه على 
ما قال » لجمل البنات ك ذوى الفرو ض الذين سى الله همفرضا » و جمل البني نكالمصبات الذين لاي تحقون 
إلا ما فضل عن ذوى الفروض . 

f۹‏ (فصل) 

فإن كان له اة بنين » فقال : وقفتة على ولدى فلان » وفلان » وعلى ولد ولدى »كان الوقف على 

الابنين لين » وهلى أولادها » وأولاد الثااث » وايس لثالث شىء » وقال القافى : يدخل الثالث 


كتاب الوقوف والعطايا يل 


فى الوقف » وذكر أن أحد قال فى رجل قال : وقفت هذه الضئيعة على ولدى فلان » وفلان » وعلى ولد 
ولدى » وله ولد غير هؤلاء قال : يشتركون ف الوقف » واحتج القاضى بأن قوله ولدى يستغرق الجنس » 
فيم اجيم » وقوله فلان » وفلان » تأ كيد لبعضوم » فلا يوج بإخراج بقيتهم »كالمطف فىقوله ( من كان 
عا 0 وملا کته ورل وجبر یل وميكال )20 

وانا أنه أيدل بض الولد ءن اللةظ للتناول لاجميع » فاختص بالبعض المبدّل » کا لو قال : على ولدى 
فلان » وذلاك لأن بدل البعض بوجي اخخصاص ال به » كقول الله تعالى ( وله ل الاس ب 
المت 9 استطاع إليه سبي )لا خص" الستطيم بالذكر اختص" الوجوب به » ولو قال : ضربت 
زيدا رأسّه » ورأيت" زبداً وجه اختص الضرب بالرأس » والرؤية بالوجه » ومنه قول الله تمالى ( وحمل 
اتابيث بعضه ل يعض )0 وقول القائل : طرحت الثياب بعضا فوق بعض » فإن” الفوقية ص" 
بالبعض » مع عموم الافظ الأول > كذا هبنا » وفارق العطف » فن عطف الخاص على العام يقتضى تأ كيده » 
لا خصيصه » وقول أحمد : م شركاء» تمل أن يعود إلى أولاد أولاده » أى يشترك أولاد الوقوف 
عايوما » وأولاد غيره » لعموم لفظ الواقف فيهم » ويتعين حمل كلامه عليه لقيام الدليل عليه . 

ولو قال : على ولدى فلان » وفلان »ثم على السا كين خرج فيه من اللاف مثل” ما ذكرنا » ويحتدل 
أن يدخل فى الوقف ولد ولده » لأنذا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام أحد أن قوله وقفت على وادى 
بتناول نسل » وعاقبته كلها . 


ff‏ (ضل) 

ومن وقف على أولاده » أو أولاد غيره 0 وفيهم حمل ل يستحق” شيا قبل انقصاله لأنه م نشت له 
أحكام الدنيا قبل انفصاله » قال أحمد فى رواية جعفر ابن عمد » فيمن وقف خلا على قوم » وما توالدوا» 
نم ولد مولود » فإن كانت النخل قد يرت فايس له فيه شىء » وهو للأول» وإن لم تسكن قد برت فمو 
معهم 26 وإ قال ذلك لأسا قبل التأ بير تتبع الأصل ف البيع » وهذا الموجود ستحق نصيبه من الأصل 2 
فيتيعه حصته من العرة » کا لو اشترى ذلك النصيب من الأصل “وبعد التأبير لا تتبع الأصلن 2 ويستحقها 
من كان له الأصل » فكانت الأول ¢ لأن الأصل كان کله له » فاستحق” مر ته 08 کا لو باع هذا النصوب 

- من سورة البقرة‎ ٩۸ بعض الآبة‎ )١( 

(۲) عض الآنة ٩۷‏ من سورة آل عمران . 

)0( مض الآنة ۷ من سورة الأفال 5 


۱۹ الننى 


منهاء وم يستحق المولود منها شيا » كالمشترى » وهكذا ا جك فى سائر ثمر الشجر الظاهر » فإن المولود 
لايستحق منه شيت » ويستحق ما ظهر بعد ولادته » وإن كان الوقف أرضاً فيها زرع يستحقه البائع » فوو 
للأول » وإن كان مما يستحقّه المشترى فللمولود حصّته منه » لأن اأولود يتجدد استحتاقه للأصل » كتجد د 
ملك المشترى فيه . 


ا ( الفصل الثانى ) 
إذا وقف على قوم » وأولادم » وعاقبتهم » ونسلهم دخل فى الوقف ولد البنين » يغير خلاف نم مه » 
فأما ولد الببات فقال | عرق : لايدخلون فيه » وقد قال أحمد » فيمن وقف على ولده : ما كان من ولد 
البنات فليس طم فيه شىء » فهذا النص" محتمل أن يمدكى إلى هذه المسألة » ويحتمل أن يكون مقصوراً على 
من وقف على ولده » ولم يذ كر ولد ولده » وقد ذ كرنا ذلك فما تقدم » ومن قال : يدخل ولد البئات فى 
الوقف الذى على أولاده » وأولاد أولاده مالك » ومد بن الحسن » وهكذا إذا قال : على ذريتهم » 
ونسلهم » وقالأبو بسكر » وعبد الله بن حامد:يدخل فيه ولد البنات؛ وهومذهب الشافعى” » وأبو يوسف » 
لأن البنات أولاده » فأو لادهن” أولاد حقيقة » فيجب أن ارا الفظ لهم » وقد دل" 
على سحة هذا قول الله تعالى ( ونوا هدیا من قبل ومن ره داو وَسََئَانَ”” إلى قول وَعِيسى) 
ومو یراد ا بوک اا د لاکد کر لھ ال قم می وا راي بوني رامل 
وإدريس » ثم قال ( راثك الذي آم بكار ين لكين من ذريقر ادم ومن اتا مم توح » 
ومن ذريق اراح وإسْرَائيل”" ) وعيسى معهم » وقال الى صلى الله عليه وسل لاسن « إن بى 
هذا سيد » وهو ولد بنقه » ولا قال الله تعالى ( وَحَلايْل أ اباگ ) دخل فى الحرم حلاثل أبناء 
البنات » ونا حرم الله تعالى البنات دخل فى التحريم بنا ہن 
ووجه قول ارقت أن الله تمالى قال ( ببوصيك ا ف ادلاو اسك مل حط الأنثيين ) 
فدخل فيه ولدالبنين » دون ولد البدات » وهكذاكلموضع ذ ذ کر فيه الولدفىالإرث » والب دخلفيه ولد 
البنين » دون ولدالبنات »ولأنهلو وقفعلى ولد رجل »وقدصاروا قبيلة دخلفيه ولد البنين »دون و لدالبنات 
بالاتفاق » وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة » ولأنه لو وقف على وإدالعبّاس فیعصر نا لم يدخل فيه ولد بناته » 
فكذلك إذاوقف عليهم فى حياته » ولأن ولد البنات منسوبون إلى آيالمم » دو ن أمهاتهم » قال الشاعر : 
)١(‏ بعض الا يتين ۸٤‏ »0م من سورة الأنعام . 


(؟) بعض الآية مه من سورة مريم . 
9 بعض الا بة ۲۴ من سورة النساء . 


كتابالوقوف والمطايا ۷ 


ر سار 2 


بثو بثو ابائ وباق تومن أيْنام ارَجال الأبايو 

وقوطم : إنهم أولاد أولاد حقيقة » قلنا : إلا أنّهم لا يبون إلى الواقف عرق » ولذلك لو قال : 
أولاد أولادى النتسبين إلى ل يدخل هؤلاء فى الوقف » ولأن واد الماشعتية من غبر الهاثهى” ليس بهاثهى” » 
ولا يُنسب إلى أبيها » وأما عيسى عليه السلام فم بتكن لآب كنيب اله سب إلى آم لدعا يده 
ولذاك يقال : عيسى بن صم » وغيراه | ينس ب إلى بيه > کیحی بن زكريا » وقول الننبى صلی الله عایه و سم 
إن ابنى هذا سَيّد» تجوز بغير خلاف» بدلیل قول الله الى( ا کان محم أب اعد ن رجالك”' ان 
وهذا الملاف فيا إذا لم بوجد مايدل” على تعيين أحد الأمرين . فأما إن وجد ما يتصرف اللذظ إلى أحدها 
انمهرف إليه » وأو قال : على أولادى ؛ وأولاد أولادى » على أن لولد البنات مهما » ولولد البنين سهمين » 
أو فإذا خلت الأرض من يرجع نسبه إلى من قبل أب » أو أم كان للسا كين » أو كان البطن الأول من 
أولاد «الوقوف ple‏ كلهم بنات ¢ وأشباه هذا ¢ 5 يدل" على إرادةواد البنات بالوقف 3 دخلوا فىالوقف 8 


وإن قال : على أولادى » وأولاد أولادى المنتسبين إلى“ » أو غير ذوى الأرحام » أو حو ذلاك لم 
يدخل فيه ولد البنات . 

وإن قال : على ولدى فلان » وفلانة » وفلانة » وأولادم » دخل فيه واد البنات » وكذلك او قال : 
على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده . 

وإن قال المائمى” : وقفت على أو لادى » وأولاد أولادى . الهاشمتيين لم يدخل فى الوقف من أولاد 
بناته من كان غير هاثمى » فأمًا من کان امیا من غير أولاد بنيه فهل يدخلون ؟ على وجهين : 

(أوها) آم يدخلون لانم اجتمع فم الصفتان جميماً » كونهم من أولاد أولاده » وكونهمهائميين . 

( والثانى ) : لا يدخلون » لأنهم لم يدخلوا فى مُطلق أولاد أولاده » فأشبه مالو لم يقل الهاثميين » 
وإن قال : على أولادى » وأولاد أولادى » من بسب إلى قبيلتى » ف كذلك . 

1 ( الفصل الثالث ) 

أنه إذا وقف على أولاد رجل » وأولاد أولاده استوى فيه الذذكر والأثى » لأنه تشريك ينهم » 

وإطلاق التشريك يقتضى التسوية » كالو أقر- لم بشىء » وكولد الام فى الميراث حين شرك الله تعالى ينهم 


)١(‏ تقدير البيت : بنو أبنائنا شم بنونا» فينونا خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر » وبناتنا مبتدأ » وبنوهن مبتدأ 
ثان » واطللة من اليتدأ الثانى وخبره خبر البتدأ الأول الذى هو ناتنا . والعنى أن بی أبنائنا م ونا الذين ينتسبون 
إلينا باليئوه ¢ أما ناء اقا - أناء الرجال الأباعد ¢ الذبن م أزواج ناتنا ٠.‏ 0( عض الآية 0 من الأحزاب 

( م © - الغى ‏ سادس ) 


1۸ الى 


فيه » فقال ( ھم ش ركد فى القلث ) تساووا فيه » ولم يفضل يعضهم على بعض » ولیس كذلك يراك 
ولد الأبوين » وولد الأبء فإن الله تعالى قال ( وَإِنْ كانوا إِخْوَة رجالا وَضَاء فلل كر مل مد 
الأ نتيين ) ولا اعم فى هذا خلافا . 

) الفصل الرابع‎ ( EY 

أنه إذا فضل بعضهم على بعض فهو على ما قال » فلو قال : وقفت على أولادى » وأولاد أولادى » 
على أن لاذ كر سهمين > وللاثى س 2 اذ کر مثل” حظ الأشيين » أوعلى حت مير امهم »أو عن حسن 
فرائضهم » أوبالمكسمنهذا » أو على أن للسكبير رضثف ما للصغبر » أو لاعالم ضءف ماللجاهل » أو للعائل 
ضهن ما للمّى» أو عكس ذلك » أو عين بالتفضيل وا<دا مميت » أو ولده » أوما أشبه هذا فبوعلى ما قال» 
لأن ابتداء الوقف مفو”ض إليه » فكذلك تفضيله وترتيبه . 

وكذلاك إن شرط إخراج بعضهم بصفةء ورده بصفةء مثل أن يقول : من زوج منهم فله » 
ومن فارق فلا شىء له » أو عسكس ذلاك » أو من حفظ القرآن فله » ومن نسيه فلا شىء له » ومن اشتفل 
العم فله » ومن ترك فلا شىء 4 » أو من كان على مذهب كذا فله » ومن خر ج منه فلا شىء له » فكل” 

وقد روى هشام بن عروة أن الزبير جعل ذوره صدقة على بنيه , لاشباع » ولانوهب » وأن للمردودة 
من ناته أن تسكن غير مغر 3 ولا 2 مها 4 فإن استفنت بروج فلا ق لها ف الوقف ¢ وليس هذا 
تعليقاً للوقف بصفة » بل الوقف مطاق ء والاستحقاق له بصفة » وكل” هذا »ذهب الشافعى” » ولا نلم 
فيه خلا . 

FE‏ (فصل) 

والستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسءة الله تعالى اليراث بيهم » للذ كر مثل” حظ 
الأنثيين . وقال القاضى : الستحب” النسوية بين الذكر والأنثى > لأن القصد القربة على وجه الدوام » 
وقد استووا فى القرابة . 

ونا : أنه إيصال لمال إايهم » فينبغى أن يكون بينهم على حسب الميراث » كالمطية » ولأن الذكر 
فى متلئة الحاجة أ كثر من الأثى » لأن كل“ واحد منهما فى العادة يزوج ؛ ويكون له الولد » فالذكر جب 
عليه نفقة امرأته » وأولاده » والرأة ينفق عليها زوجها » ولا يلزمها نفقة أولادها » وقد فضل الله الذكر 


(1) بعض الآية كبا من سورة النساء وهى آخر السورة » وكانت فى الأصل ( فإت كانوا ) وهو خطأ 
فأصلحناه کا ترى . 


كتاب الوقوف والمطايا ۹ 


على الأثى فى الميراث » على وفق هذا المعنى “ فيصعم تعايله به » ويتعددى إلى !لوقف » و إلى غيره من المطايا» 
والصلات » وما ذكره القاضى لا أصل له » وهو ماتَّى بالميراث » والمطيّة » فإن خالف » فسوى بينالذكر 
والأنى » أو فضلما عليه » أو فضل بعض البئين » أو بض البنات على بعض » أو خص” بعضهم بالوقف 
دون بعض » فقال أحمد فى روابة د بن الحسكم : إن كان على طريق الأثرَة فأ كرهه » وإن كان على 
أن بعضهم له عيال » وبه حاجة » ينى فلا بأس به . 

ووجه ذللك أن الزبير خص الردودة من بنانه دون الستغنية منهن” بصدقته » وعلى قياس قول أجد 
لو خض الشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه » محريضا لم على طلب العلم » أو ذا الدين دون الفسّاق» أواأريض» 
أو من له فضل من أجل فضيلته » فلا بأس . وقد دل على حة هذا أن أبا بكر الصدّبق رضى الله عنه تخل 
عائشّة جذ اذ عشرين وَبْقَاً دون سائر ولده »> وحديث عر أنه كتب : سے الله ارجن الرحي » هذا 
ما أومى به عبد الله أمير الؤمنين إن حَدَثْ به حَدَث أن ES‏ و ر نالا رع وابد 
الذى فيو وللائة م تي عير » ورَقِيقّه الذى فيه » الذى أطَنَة عمد صل اله عليه وسل بالواد » 
ثليه خقصة ة »ما عاشت > ثم يليه ذو الرأى من أهلبا » أن لا يباع » ولا بشتری » ينفقه حيث رأى من 
السائل » والحروم » وذوى القربى » لا حرج على من ولي إن أ كل » أو 1 كل » أو اشترى رقيقاً منه » 
رواه أو داود » وفيه دليل على خصيص حفصة دون إخوتها » وأخواتها . 

# سألة‎ 9 : (o 

قال ل( فإذا لم يبق منهم أحد دجم إلى الساكين 4 

يعنى إذا وقف على قوم ونم لهم » 1 على امسا كين » فانقرض القوم » ونسلهم » فلم يبق منهم أحد دجم 
إلى المساكين » وم ينتقل إليهم » ما دام أحد من القوم » أو من نسلهم باقيا » لأنه رتبه للمساكين بمدمم » 
والساكين الذين يستحقون السسهم من الزكاة » والفةراء يدخلون فيم » وكذلك لفظ الفقراء يدخل فيه 
السا كين » لأن كل واحد من الافظين يطلق علمما » وللمنى الذى سيان به شامل ها » وهو الحاجة » 
والفاقة » ولهذا لما سمّى الله عر وجل المساكين فى مصر ف كقارة الهين » وكفارة الظبار » وفدية الأذى 
تناولها جيم » وجاز الصرف إلى كل“ واحد منهما » ولا ذكر الفقراء فى قوله ( لفرَاء الذين أخصروا 
فى سیل الله )۳ وفى قول ( وتو توا الفقراء هو حر لك" )”© تناول القسمين » وکل موضم ذ کر 


. عغا وصرمة بن الأ كوع مالان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة وقفهما‎ )١( 
. عض الآبة م/م من سورة البقرة‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ ۲۷١ بعض الاية‎ )۳( 


2 الغى 


فيه أحد اللفظين تناول الق مين » إلا فى الصدقات » لأن الله تعالى جم بين الاسمين » وميّز بين السميين » 
فاحتجنا إلى القيبز بينما » وفى غير الصدقات يستدق” الكل بكل” واحد من الاسمين » فإن جمع بين 
الاسمين » بالوقف أيضا » فقال : وقنت هذا على الفقراء » ومسا كين » نصفين » أو ثلا » وجب الْمييز بيمهما 
أيضاً » وعزلناها منزلتهما من مهام الصدقات . 

وإن قال : على الفقراء » وااسا كين » فقياس المذهب جواز الافتصار على أحد الصنفين » وإباحة الدفم 
إلى واحد كا قانا فى الزكاة » ويخ رج أن لا وز الدفع إلى أقل" ٠ن‏ ثلاثة م نكل صنف » بنا على 
القول فى الرّكاة أيضا . ولاخلاف فى أنه لا يحب تعميمهم بال طية »كا لا جب استيعامهم بالزكاة » ولاق 
أنه جوز التفضيل بين من تبعطيه منهم » سواءكانوا ذ كوراً » أو إنائا » أوكان الوقف ابتداء » أو انتقل 
إأوهم عن غيرم » وضابط هذا أنه م كان الوتف على من يكن حصرم » واستيعابهم » والتسوبة بينم 
وجب استيعابهم » والتسوية بيهم » ا عل" واقف بعضهم على بعض » فان وقف على من لا يمكن 
حصسرهم »كامسا كين » أو قبيلة كبيرة » ہنی كيم » وبنى ہی هاشم » جاز الدفع إلى واحد» وإلى أ كثر منه» 
وجاز التضيل » والتسوية » لأن وقفه عليهم مع عامه بقعذ ر استيعابهم دليل على أنه لم رده » ومن جاز 
حرمانة حاز تفضيل غيره عليه . 

فا ن كان الوقف فى ابتدائه على من يمكن استيعابه » فصار من لا يمكن استيمابه » كرجل وقف على 
ولده» وواد واده» أصاروا قبيلة كييرءة » راج عن الخدم » مثل أن يتف على رض الله عنه » على 
ولاه » ونسله » فإنه يحب تعميم من أمكن مهم » والتسوية ينهم » لٺ التعميم كان واجباً » وكذلك 
القسوية » فإذا تعذر وجب ممه ما أمكن »كااواجب الذى يمجز عن بمضه » ولأن الواقف أراد المي » 
والنسويةء لامكانه » وصلاح افظه » لذاك » فيجب العمل ما أءسكن منه » مخلاف ماإذاكانوا حال الوقف 
مما لا يمكن ذلك فيهم 

Î‏ (فصل) 

وإن وقف على سبيل الله » أو ابن السبيل » أو الرقاب » أو الفارمين » فهم الذين ستسقورتف 
السهم من الصدقات © لا يدوم الى غيرهم > لأن الطلق من كلام الأدميين حول على العوود فى 
الشرع » فينظر من كان يستحقء السهم من الصدقات» فالوقف مصروف إليه ؛ وشرحهم يألى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وإن وقف على الأصناف الثانية الذين بأخذون الصدقات صرف إلبهم ء وأبعطى كل“ واحد منهم من 
الوتف مثل القدرالذى ”يعلى من الزكاة » لااد على ذلاك » فيعطى الفقير و کین مایم به غناؤه »والغارم 


كعاب الوقوف والعطايا أ 


قدر ما بقغی غرمه » والسكائب قدر ما يؤدّى به کنابته » وان السبيل ما يبأفه » والغازى ما عاج إليه 
لفزوه » وانكان نيا » واخّاف فى قدرما حصل به الذتى » فقال أحمد فى رواية على" بن سعيد * ف الرجل 
على من الوقف سين دره : فقال : إن كان الواقف ذ كر فى كتابه امسا كين فهو متله الزكاةء 
وإ ن کان متعاو عا اص ما شاء » وكيف شاءء فقد نص" أحمد على إلاقه بالزكاة فيكون الخلاف فيه 
كاؤلاف فى الزكاة » وال أعل. 
وإن وقف على جيم الأصناف » أو على صنفين » أو أ كثر فمل يوز الاقتصار على صنف واحد »> 
أو حب إعطاء بض كل“ صدف من الموقوف عليه ؟ على وجمين » باه على الزكاة . 
EV‏ (فصل) 
وإذا وقف على سبيل الله » وسیل الثواب » وسبيل المير» فسبيل الله هو الذزو » والجواد فى سبيلالله» 
فيرف ثلث الوقف إلى من بصرف إلبهم الهم من الزكاة » وهم العّرْاة الذين لا حو لم فى الديوان » 
وإن كانوا أغنياء » وسائر الوقف صرف إلى كل ما فيه أجر » ومثوية » وخر » لأن اللفظ عام" فى ذلك» 
وقال أسعابدا : تجردأ الوقف ثلاثة أجزاء » لغزء صرف إلى الغزاة » وجزء' يصرف إلى أقرب الناس إليه » 
من الفقراء » لأنهم أ كثر الجبات ثواء » فإن" لني صلى الله عليه وسل قال : « صد فتك لى ذى الراب 
صدقة وص » والثالثيصرف إلى من بأخذ ا زكاة » لخاجته » وهم خمسة أصذاف : الفقراء » والس كين » 
والرقاب » والغارمون لمصاحتهم » وان السبيل » لأن هؤلاء أهل' حاجة » منصوص” عليهم فى القرآن » 
فكان من نص ال تعالى عليه فى كقابه أولى من غيره » وإن ساواه فى الحاجة » وهذا مذهب الشافعي” . 
ولذا : أن لفظه عام » فلا يجب التخصيص بالبعض » لكونه أولى » كالفةراء » والساكين فى الزكاة » 
لا يحب مخصيص أقاربه منهم بها » و إن كانوا أولى » وكذلك سائر الألفاظ العامة » وإن أومى فى أبواب 
الب صرف فى كل ما فيه بر" » ور بة » وقال أصحابنا : يعرف فى أربع جهات : أقاربه غير الوارثين » 
والساكين » والجهاد » والحج » قال أبو الحطاب : وعنه فداء الأسرى مكان احج“ ووجة القولين ماتقلام 
فى التى قبلبا ٠‏ 
A‏ م أل 4 
قال ل( فإن لم يمل آخره لاسا كيف » ولإ ببق ممن وقف عليه أحد » رجم إلى ورثة الواقف » 
فى إحدى الروايتين . عن أبى عبد الله رحمه الله » والروابة الأخرى يكون وقفا على أقرب عَصّبة الواقف 4 
ول ذلك ؛ أن الوقف الذى لا اختلاف فى صيدّته ما كان مملوم الابتداء » والاتهاء » غير منقطم » 
مثل أن تحمل على السا كين » أو طائفة لا جوز بحم العادة انقراضّهم »> وإن كان غير معلوم الاتنهاء » 


لف الغنى 


مثل أن يتف على قوم يحوز انقراضهم . بكم المادة > ولم يجعل آخره للمساكين » ولا لجبة غير منقطمة » 
فإنالوقف يصح » وبه قال مالك » وأبو يوسف » والشافعى' فى أحد قوليه » وقالعمد بن المسن: لايصح» 
وهو القول الثانى لاشافى” » لأن الوقف مقتضاه التأبيد » فإذا كان منقطماً صار وق على هول » فلم يصحء 
كا لو وقف على جهول فى الابتداء . 

ولنا : أنه تصرف معلوم المصرف » فصح » كأ لو صرح بمصرفه المتصل » ولأن الاطلاق إذا كان له 
عرف مل عليه » كنقد البلد » وعرف امصرف » وههنا مم أولى الجبات به » فكأنه عينهم . 

إذا ثبت هذا : فإنه بنصرف عند انقراض الموقوف علمهم إلى أقارب الواقف » وبه قال الشافعى” » 
وعن أحد روابة أخرى : أنه ينصرف إلى امسا كين » واختاره القاضى » والشريف أبو جعفر » لأنه مرف 
الصدقات ؛ وحقوق الله تعالى من الكقارات » وتحوهاء فإذا وُجدت صدقة غير” معينة امرف انصرفت 
إلمهم » ا لو نذر صدقة مطلقة » وعن أحمد رواية ثالثة : أنه يمل فى بيت مال اللساميت » لأنه مال“ 
لا مسق له » فأشبه مال مَنْ لاوارث له » وقال أبو يوسف : يرجم إلى الواقف » وإلى ورثته » إلا أن 
يقول : صدقة موقوفة ينفق منها على فلان » وعلى فلان » فإذا اتقرض المسمى كانت للفقراء » والمساكين » 
لأنه جعلها صدقة على مى » فلا :سكون على غيره » ويفارق ما إذا قال : ينف منها على فلان » وفلان » 
فإنه جعل الصدقة مُطلقة . 

ولنا : أنه أزال ملسكه لله تعالى » فل يز أن يرجع إليه » كالو أعتق عبد » والدليل على صرفه 
إلى أقارب الواقف أ نمم أولى الناس بصدقته » بدليل قول النى” صلى الله عليه وسل « صَدَكتَكَ ل یر 
رمك صَدَكة » وَصَدَ فتك كَل رَحك صَدَكَدٌ وصلة » وفال «إنك أن تدع ورتعك أغنياء عبر مر" 


و 


أن تدعو عله يسكفدو ن الدَّاسَ » ولأن فيه إغداءمم وصلة أرحامهم . لأنهم أولى الناس بصدقاته » 
النوافل » والمفروضات » كذلك صدقته المنقولة . 

إذا ثبت هذا : فإنه فى ظاهر كلام الخرتق » وظاهر كلام أحمد يكون للفقراء منهم » والأغنياء » 
لأن الوقف لا منص" الفقراء » ولو وقف على أولاده تناول الفقراء » والأغنياء » كذا ههنا » وفيه وجه 
خر :أنه مختصٌ لفقراء مهم » لام أهل” الصدقات » دورن الأغنياء » ولأنا خصصنام 


للكونهم أولى الناس بالصدقة » وأولى الناس بالصدقة الفقراء » دون الأغنياء » واختافت الرواءة فيمن 


بااوقوف» 


يتحو“ الوقف من أقرباء الواقف . 


فن إحدىالروايقين برجم إلى الورثة منهم » لأسهمالذين صرف الله تعالى إليهم ماله بمد موته » واستغقائه 
عنه » فسكذلاك يُصرف إليهم من صدقته مالم يذ كر له مصسرقا ء ولأن النبى” صلى الله عايه وسل قال « نك 


چ 


أن ترك ورك أغنياء < E‏ تدم اله يَكَفمُونَ التاس» فملى هذا يكون ينهم على حب 
يرائهم » ويسكؤن وقفا عليمم » نص" عليه أحد » وذكره القاذى » لأن الوقف يقتضى التأبيد » وإنما 
0 إلى عؤلاء لأنهم أحق الناس بصدقته » فصرف إليم مع بقائه صدقة » وتحتمل كلام ارق" أن 
يُصرف إليم على سبيل الإرث » وببطل الوقف فيه . فعلى هذا يكون كقول ألى يوسف . 
(والرواية الثانية) : يسكون وققاً على أقرب عَصّبة الواقف » دون بقية الورثة » من حاب ارو ضع 
ودن البعيد من المصّبات » فيقلام الأقرب 3 فالأقرب » على حسب اتقام م لولاء الوالى ل نهم موا 
بالعقل عنه » ويميراث مواليه » لصوا مهذا أيضاً . 
وهذا لايقوى عندى » فإن اتقام هذا دون غيرهم من الناس لا يكون إلا بدليل » من نص » 
أو إجماع » أو قياس » ولا نمل فيه نصا » ولا إجاعا » م قياسه على ميراث ولاء الموالى » لأن 
عأته لا تتحقق ههنا » وأقرب الأقوال فيه صرفه إلى المساكين * لأنهم مصارف مال الله تعالى » وحقوقه » 
فإن كان فى أقارب الواقف مسا كين » كانوا أولى به » لا على سبيل الوجوب » كا أنهم أولى بزكاته » 
وصلاته » مع جواز الرف إلى غيرهم »> ولأتنا إذا صرفناه إلى أقاريه على سبيل التعيين فهى أيضاً جهة 
منقطعة » فلا يتحوّق اتصاله إلا بمرفه إلى مسا كين » وقال الشافعى” : يكون وققا على أقرب الناس إلى 
الواقف » الذ كر » والأثى فيه سواء . 
۹ (فصل) 
فإن لم يكن لاواقف أقارب » أو كان له أقارب » فانقرضوا » صرف إلى الفقراء » والساكين وققا 
عليهم » لأنالقصد به الثواب الجارىعليه » على وجه الدوام » وإما قد منا الأقارب على للسا كين » لكونهم 
أولى » فإذا لم يسكونوا فالساكين أهل لذلاك » فصرف إليهم » إلا على قول من قال : إنه يصرف إلى 
ورثة الو اٹ اا هم » فانه يعرف عند عدمهم إلى بدث امال » لأنه بطل الوقف فيه بانقطاعه “وصار 
ميراث لا وارث له » فسكان بت الال به أولى . 
(E‏ (فص-ل) 
فان قال : وقفت هذاء وسكتءأو قال : صدقد موقوفة » ولم بذ کر سبيله » فلا نص" فيه » وقال ابن 
حامد : يصحت الوقف » قال القاغى : هو قياس قول أحمد » فان قال فى النذر المطلق : ينعقد مو جي لكفارة 
مين » وهذا قول مالك » والشافعى فى أحد قوليه » لأنه إزالة ملاك على وجه القربة ٤‏ فوجب أن يصح 
مطلقه كالأضحية » والوصية » ولو قال : وصيّت بثاث مالى صح » و إذا صح“ صرف إلى مصارف الوقف 
امنقطم » بعد انقراض الموقوف عليه . 


٤‏ المغنى 


23 (فصل) 
وإن وقف على من يجوز الوقن عليسه »م على من لا جوز الوقف عليه » مثل أن يتف على أولاده » 
ثم على البيع > صح الوق ف أيضاً » ويرجع بمد انقراض من جاز الوقفعليه إلى من صرف اليه الوقف المتقطع » 
لأن ذكره ان لا يجوز الوقف عليه وعدمه واحد» ويحتءل أن لا يصح“ الوقف ؛ لأنه جم بين ما موز» 
وما لا يحوزء فأشبه تفريق الصفقة . 
(TEY‏ (فصسل) 
وإن كان الوقف منقطم الابتداء » مثل أن يقفه على من لايحوز الوقف عليه » كنفسه » أو أم ولاه» 
أو عبده » أو كنيسة » أو مجوول » فان لم بذ كر له مآلا جوز الوقف عليه » فالوقف باطل » وكذلك إن 
جمل مآ له ما لايحوز الوقف عليه » لأنه أخل” بأحد شرطى الوقف » فبطل » كا لو وقف مالا وز وقنه » 
وإن جعل له مالا جوز الوقف عليه » مثل أن يقفه على عبده » ثم على الما كين »ففى ته وجهان » بناه 
على تفريق الصفقة » ولاشافعى” فيه قولان كالوجمين . 
فإذا قلغا : يصح" » وهو قول القاضى » وكان من لا يوز الوقف عايه من لا كن اعتبار انقراضه » 
كالميثة» والجهول » والكنائس » صرف فى الال الى من يجوز الوقف عليه » لأننا ا صحّحنا الوقف 
مع ذ كر ما لا جوز الوقف عليه ققد ألغيناه » فإنه يتملتر التصحيح مع اعتباره . 
وإن كان من لا يجوز الوقف عليه يمسكن اعتبار انقراضه » كام ولده » وعبد معن » ففيه وجمان : 
أحدما : أنه ينصرف فى الال إلى من جوز الوقف عليه » كالتى قبلها » ذ كره أبو الطاب . والثالى : 
أنه “يصرف ف الال إلىمصرف الوقف النقطم إلى أن ينقرض من لا وز الوقف عليه » فإذا انقرض 
سرف إلى من جوز » وهذا الوجه الذى ذكره القَامى » وان عقيل ؛ لأن الواقف إنما جدله وقفا على من 
جوز بشرط انقراض هذا » فلا يثبت بدونه » وفارق مالا يمكن اعتبار اتقراضه © فإنه تمذر اعتباره » 
ولأسماب الشافى” وجهان كبذين . 
Er‏ (فسل) 
وإن كان الوقف صحيح الطرفين » منقطم الوسط » مثل أن بقف على ولده» ثم على عب ده »ثم على 
امسا كين خرتج فى صحّة الوقف وجبان» كنقطم الاثنهاء» ثم 'ينظر فما لا جوز الوقف عليه » فإن لم عكن 
اعتبار انقراضه أاذيناه إذا قلنا بالصحة » وإن أمكن اعتيار انقراضه » فل يعقبر » أو يلفى ؟ على وجمين » 
کا تقدم » وإن كان منقطم الطرفين ؛ صحيح الوسط ؛ كرجل وقف على عبيده » ثم على أولاده ‏ ثم على 
المكنيسة » خرتج فى صحته أيضاً وجهان » ومصر فة بعد من جوز إلى معسرف الوقف النقطم . 


Et‏ سا4 

قال ومن وقف فى سيضه الذى ماث فيه » أو قال : هو وقف بعد مولى » ولم مخرج من الثلث 
رقف منه بقدر الثلث » إلا أن بيذ الررثة )4 

وجماتة : أن الوقف فى مرض الوت منزلة الوصتية فى اعتباره من ثاث المال » لأنه تبراع » فأعتبرفى 
مرض الموت من الثاث » كالعتق » والهبة » وإذا خرج من الثاث جاز من غير رضا الورثة » وازم » وما زاد 
على الثاث ازم الوقف منه فى قدر الثلث » ووقف الزائد على إجازة الورثة » لا نعل فى هذا خلا عند 
القائلين بازوم الوقف » وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال » بوجود امرض » فنعالقبرتع بزيادة على الثلث » 
كالعطايا » والعتق » فأمَا إذا قال : هو وقف بعد مونى » فظاهر كلام اعمركق" أنه يصح ء وتيعتسبر من 
الثاث » كسائر الوصاياء وهو ظاه ركلا الإمام أحمد ‏ وقال القاضى : لا يصح هذاء لأنه تعليق للوقف 
على شرط » وتعليق الوقف على شرط غير جائز بدلیل مالو عاقه على شرط فى حيانه » وحم لكلام ارت" 
على أنه قال : قفوا بعد مونى » فيكون وصيّة » بالوقف » لا إيقافاً » وقال أبو الاطاب :قول ارق هذا 
يدل على جواز تعليق الوقف على شرط . 

ولنا على صدّة الوقف العأ بالموت ما احتيج به الإمام أحمد رضى الله عنه . أن“ عر وى » فسكان 
فى وصيئّه .هذا ما أومى نه عبد الله عمر» أميرالؤمنين»إن عَدث بدحَدّث » أن ما صدقة» وذكر بقيسة 
الخير » وقد ذكر ناه فى غير هذا الوضع » ورواه أبو داود بشحو من هذاء وهذا نص" فى مسألتنا » ووقفه 
هذا كان بأ النبى”؛ صلی الله عليه وسل » ولأنه اشتهر فى الصحابة » فم ينسكر » فسكان إجماعاً » ولأن هذا 
تبر ع معلقبالوت » فصح كالهبة» والصدقة للطلقة » أو نقول : صدقة معلقة باللوت » فأشمهت غيرالو قف» 
ويفارق هذا التعليق على شرط فى اهياة» بدليل المبة المطلقة » والصدقة » وغبرها » وذلك لأن هذا وصيية 
والوصيّة أوسم' من القصراف فى الحياةء بدليل جوازها بالجهول » والمدوم » ولامجوول » ولاحمل» وغير 
ذلك » وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بنية الشروط . 

to‏ (فصلل) 

ولا يحوز تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الياة » مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف 
أوفرسى عبيس » أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى » ونمو ذلك » ولا نعل هذا خلاقاً » لاله 
نقل” لاماك ٠‏ فيا لم يون على التغليب > والسراية > فل جز تمليقه على شرط » كاطبة» وسوى 
التأخرو ن من أصحابنا بين تعليقه بالوت » وتعليقه بشرط فى الحواة » ولا يصح لما ذكرنا من الفرق 


بينهما فيا قبل هذا . 
(م 4 - المفی ‏ سادس ) 


فى الْغنى 


CF‏ (فصل) 
وإن.عاق انتهاءه على شرط » نحو قوله : دارى وقف إلى سنة » أو إلى أن يقدم الحاج” لم يصح 
فى أحد الوجهين » لأنه “بنافى مقتضى الوقف » فإن مةتضاه التأبيد » وف الآخر يصح » لان منقطع الاتماء 

فأشبه مالو وقذه على منقطم الانتهاء » فإن حكنا بصحّته هنا كه حك منقطم الانتهاء . 

EV‏ (فسل) 
وإن قال : هذا وقف على ولدى سنة » ثم على المساكين صح » وكذلاك إن قال : هذا وقف على 
ولدى مدا حيانى »م هو بعد مولى لامساكين ص » لأنه وقف متصل الابتداء » والاشهاء » وإن قال : 
وقف على المسا كين » ثم على أولادى صح“ » ويكون وقتنا على الساكين » ويلفى قوله على أولادى » لأن 

المساكين لا انقراض لم . 

€۸ (فصل) 

واختلفت الروابة عن أحجد فى الوقف فى صيضه على بعض ورثقه » فمنه لا جوز ذلاك » فإن فمل قف 
على إجازة سار الورثة . 

قال أحمدفىر وابة إسحاق بن راهم > فيمن أودى لأولاد بنيه بأرض تُوقف عليمم » فقال : إن لم 
برئوه اء فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عايهم فى امرض » اختاره أ بو حفص المكْبَرى” » وان عقيل» 
وهو مذهب الشاففي” 

والروابة الثالئة : يجوز أن يقف عايهم ثاثه » كالأجانب » فإنه قال فى رواية جماعة منهم اليمولى : 
يجوز لارجل أن بقف فى مرضه على ورثته فقيل له : أليس تذهب أتّه لاوصيّة لوارث ؟ فقال: نعم » 
والوقف غير الوصية » لأنه لا ماع “ ولابورث » ولا بصير م-كآلاورثة » ينتفمون باته » وقال فى رواية 
أحمد بن الحسن » فإنه صرح فى مسألقه بوقف ثلثه على بعض ورثته » دون بءض» فقال : جائزء قال 
الخبرى : وأجاز هذا الأ كثرون » واحتج أحمد رضى الله عنه حديث عر رضى الله عنه أنه قال : هذ 
ما أوصى نه عبد اله عر أمير الؤمنين إن حَدث” د حَدث” أن “ا ١‏ صَرقة ٠‏ والمينة اذى قيداء 
واكم الى عي » ورقيقه الى فيه » والائة وق الذى طني عمد صلی الله عليه و سام ليه i‏ 
ما عاش ؟ ايه ذو ارأى ss‏ باع » ولا بشتری › نف حَيث رى من الشائل » 
والَخرٌوم» وذو ی الق کی » ولا حرج على من وليه * إن أ كَل أو اشْترى رَقِيكا . رواه أبو داود 35 
من هذاء فالححة أنه جل لفصة أن لی وكفه) وأ کل منه) وآشتری رقا قال اليم ولي“ :قلت لأحد: 


. مغ : بفتح الثاء وسكون الم مال بالمدينة لعمر بن الطاب رضى الله عنه جمله وقفاً‎ )١( 


كتاب الوقوف والعطايا ev‏ 


نما آم النىء صلی الله عليه وس إجمر بالإيقاف » ولیس فى الحديث الوارث » قال : فإذا كان الننى” صلی الله 
عليه وسل أسره » وهو ذا قد وقنها على ورئته » وحبس الأصل عامهم جيم » ولأن" الوقف ليس فى معنى 
امال » لأنه لا جوز التمسآف فيه » فهو كمتق الوارث . 

ولنا : أنه مخصيص لبعض الورثة ماله فى مرضه » فنع منه » كالهبات » ولأن” كل" من لا جوز له 
الوصيية بالمين لا تجوز بالمنفءة » كالأجدى فما زاد على الثاث » وأما خبر عمر فإنه لم مص" بعض الورثة 
بوقفه » والنزاع عا هو فى مخصيص بعضهم » وأما جمل الولاية لخنصة فلوس ذلك وتفًاً عليها » فلا يكون 
ذلك وارداً فى محل" النزاع » وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضى جواز التخصيص » بدليل ما لو أوصى لورثته 
منفءة عبد لم بج » ويحتمل أن ”حمل كلام أحد فى رواية الجاعة على أنه وقف على جميع الورثة » ليتكون 
على وفق حديث عمرء وعلى وفق الدليل الذى ذ كرنا . 

امقر (قفصل) 

فإن وقنداره وى تخر ج منالثلث » بين ابنه وبنته نصفين فى مرض موه » فعلى رواية الجاعة يصح 
الوقف » ويازم » لأنه لا كان جوز له مخصيص البنت بوقف الدار كلما فبنصفما أولى » وعلى الرواية التى 
نصرناها إن أجاز الابن ذلك جازء وإن لم زه بطل الوقف فيا زاد على نصيب البنت » وهو السدس » 
ويرجم إلى الان ملكا » فيكو اقيق . وا » والسدس ملكا مطلقاً » والثاث للبات جميمه 
وتقا » وتحتمل أن يبطّل الوقف فى نصف ما وقف على البنت » وهو الربع » ويبق ثلاثة أرباع الدار وآ » 
ونصفها للابن » وربعها للبنت » والربع الذى بطل الوقف فيه بينهما ثلاث » للاين ثلثاه » وللبنت ثلئه » 
وتصحح المسألة من اى عشر » للابن ستة أسهم . وقفا » وسهمان ملسكاً » وللبنت ثلاثة أسهم وقفاً » وسهم 
ملكا . ولو وقنها على ابنه » وزوجته نصفين » وهى تخر ج من الثلث فر الابن صح” الوقف » على الابن 
فى نصفهاء وعلى الرأة فى نما » وللابن إبطال الوقف فى ثلائة أتمانها » فترجع إليه ملكا على الوجه 
الأول » وعلى الوجه الثانى يصح الوقف على الان فى نصفها وهو أربعة أسباع تصيبه » ويرجع إليه باق 
حصته ملكا » ويصح الوقف فى أربعة أسباع الون الى لامرأة » وباقيه يكون هما ملكا » فاضرب سبعةً 
فى مانية » تسكون ست وخمسين » للان بمانية وعشرون وقفاً » وأحد وعشرون ملكا » وللهرأة أربعة 
أسهم وقفًا » وثلائة ملكا » وهكذا ذكر أصحاب الشافعى . 

فأما إن كانت الدار ججیم ملكه» فوقفها كلها فعلى ما اخترناه الجسم فما کا لو كانت مرج من 
الثاث » فإن الوارث فجميع بالال كالأجنى فى الزائد عن الثاث » وأما على ما رراء الجاعة فان الوقف بازم 


٩۸‏ المنى 


فى الثاث من غير اختيار الورثة » و فهاز اد فلبه! إبطال الوقن فيه » وللان إبطال التسوية » فإن اختار 
|بطال النسوية دون إبطال الوقف خرج فيه وجهان : 

أحدها : أنه بيبطل الوقف فى الاسم » ويرجع إليه ملكا » فيصير له النصف وققاً » و الأسع ملكا 
وبكون لابنت السدس » والأسءان وققاء لأن الان | ما ملاك إبطال الوتف فى ماله دون مالغيره . 

والوجه الثانى : أن له إبطال الوئف فى السدس » ويصير له النصف وقاً » والقسع ملكا » ولابنت 
الثاث وققا » ونصف التسع ملكا ء لثلاً تزداد البنث على الابن فى الوقف » ونصعم السألة فى هذا الوجه 
من أمانية عشر » للابن تسعة وققاً » وسهمان ملكا » وللبنت ستة أسهم وقفس] » وسسهم ملسكا » وقال 
أبو الخطاب : له إبطال الوقف فى الر بع كله »> وبصير له النصف وققا » والسدس ملكا » ويسكون للبت 
الربع وققاً ونصف السدس ملكا »كا لو كانت الدار مخرج من الثاث » وتصح من اثنى عشر . 

(ln fo’ 

قال ( وإذا خرب الوقف ولم يرد شي بيع » واشترثى بثمنه ما رد على أهل الوقف » وجمل وقا 
كالأول » وكذلك الفرس البيس إذا لم تصلح لاذزو بيع » واشترئى بثمنه ما يصلح” لاجواد 4 

وجملة ذلك : أن الوقف إذا خرب » وتعطات منافمه »كدار امهدمت » أو أرض خربت » وعادت 
وان وم تمسكن عمارتها » أو مسجد انتقل أهل القرية عنه » وصار فى موظم لاص فيه » أو ضاق بأهله » 
ولم يمكن توسيعه فى موضمه » أو تشعب جميءه فل تمسكن عمارثه » ولا عارة بعضه إلا ببيع بعضه ء جاز 
بهم بعضه » اتعمر به بقيتة » و إن ل يكن الاتتفاع بثىء منه بهم جميه . قال أحمد فى رواية أى داود: 
إذا كان فى السجد خشبتان لها قيمة جاز بيعهما » ورف مهما عليه » وقال فى رواية صا : يحول المسجد 
خوفاً من الاصوص » وإذا كان وضعه قذر؟ » قال القاضى : يعن إذا كان ذلاك يمنع من الصلاة فيه ؛ ولص 
على جواز بیع عَراصته فى روابة عبد الله ؛ وتسكون الشهادة فى ذلك على الإمام . 

قال أبو بكر : وقد رّوى على" بن سعيد : أن الساجد لا تباع » وإ عا تنقل لنهاء قال : وبالقول 
الأول أقول » لإجماعهم على جواز بيع الرس اليتس » يدنى الموقوفة على الفزو » إذا كبرت" » فر تصلح 
لاغزو » وأمسكن الانتفاع بها فى شىء آخر » مثل أن تدور فی الرحَى » أو تحمل عامها تراب » أو تتکون 
الرغبة فى نتاجها > أو حصان تخد لار انى > فإنه يحوز بيعها » ويشترى بثمنها ما يصاح للغزو » نص" 
عليه أحد . 

وقال د بن الحسن : إذا خرب المسجد » أو الوقف عاد إلى ملاك واقفه » لأن الوقف | ما هو تسبيل 
المنفعة » فإذا زالت منفعتهزال حقت الموقوف عليه منه » فزال ملكة عنه » وقال مالك » والشافعى” : لامجوز 


كتاب الوقوف والعطايا ۸A‏ 


بيع ثىء من ذلك » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « لا باع املا » ولا تبقاع ولا وو 
ولا تورث » ولأن مالا جوز بيمه مع بقاء متافمه لايحوز بيعه مع بقاء تمطلها »كالءتق . والمسجد» 
أشبه الأشياء بالمتق . 
وانا : ما رثوى أن عر رضى الله عنه كةب إلى سمد لا بلغه أنه قد تقب بيت الال الذى بالسكوفة» 
انقل المسجد الذى بالتمّارين ؛ واجمل بيت المال فى قبلة المسجد » فإنه ان ال فى المسجد مَل » وكان 
هذا بمشهد من الصحابة » ولم يظهر خلانه » فسكان إجماء) » ولأن فما ذكرناه استبقاء الوقف عدناه عند 
تعر إبقائئه بصورته » فوجبذلات كا لو استولد الجارية الموقوفة » أو قبلها غيره » قال ابن عقيل : الوقف” 
مؤيد » فإذا لم يكن تأييده على وجه يخصّصه استبقاء الخرض » وهو الانتفاع على الدوام فى عين أخرى » 
وإيصال الابدال جرى مجرى الأعيان » وجمودنا على المين مع تعطاما تضييم للفرض » ويقرب هذا من 
المدى إذا عب فى السفرء فانه بذ بح فى الال » وإن كان يختص عوضم » فلا تعذر تحصيل الغرض 
بالسكلية استوفى منه ما أمسكن » ورك مُراعاة الحل الخاص عند تعذ ره » لأن صراعاته مع تعره تفضى إلى 
فوات الانتفاع بالسكلية » وهكذا الوقف المعطل النافم . 
ولنا : على تمد بن الهسن أنه إزالة ملاك على وجه القربة » فلا يعود إلى مالسكه با<تلاله ‏ وذهاب 
منافمه كالعتق . 
اورف (مصل) 
وظاهر كلام اتر أن الوقف إذا بيع فأى” شىء اشر ی بثمنه ما رد“ على أهل الوقف جاز » سواء 
كان من جنسه » أو من غير جنسه » لأن القصود النفمة » لا الجنس » لكن تسكون النفعة مصروفة إلى 
الصابحة التىكانت الأولى تصرف فما » لأنه لا جوز تغيير العمر ف مع إمكان الحافظة عليه » کا لا يجوز 
تخهير الوقت بالبيع م إمكان الانتفاع به 
of‏ ( فص ل( 
وإذا ليقف من الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى أعين به فى شراء فرس حيس يكون بعض الفن 
نص عليه أحمد » لأن الةصود استيفاء منفمة الوقف الممكن استيقاؤها » وصيانتها عن الضياع » ولا سبيل 
إلى ذللك إلا هذه الطريق . 
(Tor‏ (فصل) 
وإن لم تتععال مصاحة الوتف بالسكايّة » سكن قأت» وكان غيرهأتقع مامه » وأ كثر رد على أهل 


7 اغى 


الوقفء لم يجز بيعه » لأن الأصل تحر البيع » و إثّما أبيح الغرورة صيانة للقصود الوقف عن الضياع 
مع إمكان تحصيله » ومع الانتفاع وإن قل ما بضيع المقصود » الاهم إلا أنيباغ فى قلةالنة م إلى حدر لا يمد" 
نفع فيكون وجود ذلا ك كالعدم . 

{Tot‏ (فصل) 

قال أجد فى رواية أبو داود: فى مسجد أراد أهله رفمه من الأرض » و ,تحمل تحته سقاية » وحوانيت > 
فامتنع بعضهم من ذلك . فينظر إلى قول أ كثرم » واختاف أصحابنا فى تأويل كلام أجد ء فذهب 
أبن حامد إلى أن هذا فى مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداءء واختلفو ا كيف يعمل ؟ وسمتاه مسجداً قبل بنائه 
تموزا » لأن مله إليه » ما بمدكونه مسجد؟ لا يحوز جعله سقاية » ولاحوانيت » وذهب القاضى إلى 
ظاهر اللفظ » وهو أندكان مسجدا ء فأراد أهله رفعه » وجعل ما تحته سقاية لاجتهم إلى ذلك » والأول 
اص وأولى » وإن خالف الظاهر ء فإن" السجد لا يجوز نقله؛ وإبداله » وبيم ساحته» وجعلها سقاية 
وحوانيت » إلا عند تعذار الانتناع به » والحاجة إلى سقاية : وحوانيت » لا تمطل نفع المسجد » فلا يجوز 
صرفه فى ذلك » ولو جاز جمل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لمذه الحاجة » لجاز تريب المسجد وجءله 
سقاية” وحوانيت » وبمل بدله مسجداً فى موضع آخر » وقال أحمد فى رواية بكر بن ممسد عن أبيه» 
فى مسجد ليس محتصين من الكلاب » وله مَنارة » فرخّص فى نقضها » وبناء حائط المسجد بها » للمصاحة . 

{foo‏ (فصسل) 

ولا جوز أن يغرس ف المسجد شجرة” » نص" عليه أحمد » وقال : إنكانت عرست النخلةٌ بعد أن صار 
مسجد فهذه عُرست بفير حق” » فلا أحبة الأأكل” منها > ولو قاميا الإمام لجاز » وذلك لأن السجد 
ل ”بيت هذا » وإنعا ببى لذكر الله » والصلاة » وقراءة القرآن » ولأن الشجرة تؤذى السجد » وتنم 
الصلين من الصلاة فى موضعها » ويسقط ورقها فى السجد؛ وثمرها » وتسقط علما المصافير » والطير » 
فتبول فى السجد » وربما اجتمع الصبيان ف المسجد من أجلها » ورموها بالحجارة ليسةط مرها » فاا 
إن كانت التخلة فىأرض » للها صاحبها مسجدا » والنخلة فمها » فلا بأس » قال أحمد في موضم : لا بأس 
يدنى أن يديعها من الجيران » وقال فى رواية ألى طالب فى النبقة: لاتباع » وبمل للمسلمين » وأأهل الدرب» 
بأكلونها » وذلك والله أعر لان“ صماحبي الأرض لما جعاها مسجد » والنخلةً فم-ا » فقد وقف الأرض 
والنخلة معها » ولم يعن مسر فما ؛ فصارت كالوقف المطآ الذى ل بعین له مصرف » وقد ذكرنا فيه فى 
إحدى الروايات أنه لاسا كين ء فأمًا إن قال صاحها : هذه وقف على الى_جد» فينبنى أن يباع مرها» 
ويصرفاليه » كا لو وقفها على امسجد » وهى فىغيره قال أبو الخطاب : عندى أن الممجد إذا احتاج إلى 


كتاب الوقوف والعطايا ۳١‏ 


إل من مرة الشجرة بيعت' » ورف ثمنها فى عمارته » قال : وقول أحمد يأ كلها الجيران” حول على 
ا يعمرونه . 

ro‏ اتا 

ومافضل من حُصر السجد » وزيقه » ولم تحتج إليه جاز أن يجمل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك 
على فقراء جيرانه » وغيرهم » وكذلك إن فضل من قَصَبه » أو شىء من نقضهء قال أحمد فى مسجد ی“ 
ا نقضه » فقال: یمان به فى مسجد آخر » أو کا قال : وقال الروزى” : 

01 د لا : يتصق بهء‎ e RG 


وسار ےس سے کے 


وروی الال بإسناده » عن علقمة » عن أمّه : أن سيبة بن مان ايى“ » جاء إلى عا شة رضي 
الله lee‏ » فقال : ياأم اللو منين » إن ثياب السكعبة تسكثر عليها » فتتزعبا » فتحفر ها آباراء فتدقتها فيا ء 
حتی لابشا الماش » والجئب » قالت عائشسة : بكس ماصدمث » ول 37 إن ثياب السكمية إذا 
زعتل يضرت ها من لبسها من حائض » أوجئب » ولکن لوبعتهاء وجعات ثمنها فيسبيل الله » والمساكين؟ 
فكان ا تعلق بها إلى المين ¢ فتباع قوشم ثمنها حيث أمرته عائشة » و هذه قصة مشا ينئشر »2 و ١‏ 
کر » فيسكون إجماعا » ولأنه مال الله تعالى » لم ببق له صر ف » فصر ف إلى السا كين » كالوقف المنقطع. 
خارف (فصل) 
إذا جنى الوقف جناية" توجب القصاص » وجب سواء كانت الجناية على اللوقوف عليه » أو علىغيره » 
فإن قتل بطل الوقف فيه » و إن قطم کان باقيه وتف » کا لو تلف بفملالله تعالى » وإنكانت الجنابة” موجبة 
للمال ‏ لم كن تعاقها برقيته » لأنه لايمسكن بيمما » ويجب أرشها على الموقوف عليه » لأنه ملكه تعلق 
أرشه برقبته » فكان على مالسكه » كأم الواد » ولا يلزمه أ كثر منقيمته » كأم” الولد » وإن قلنا : الوقف 
لاعلك » فالأرش فى كسبه » لأنه تعفر لملقه برقبته » ونما لاتباع » وبالموقوف عليه » لأنه لاإعلكه » 
فکان فى كدبه » کار يكون فى ماله » ويحتمل أن يكون فى بيت امال » كأرش جنابة الحر المعسر » وهذا 
حال ضیف جد » فإن الجباية إبما تكون فى بيت امال فىصورة يما العافلة ؛ عند عد مها » وجنايةالعبد 
)0 بوارى : جمع بارية يتشديد الياء وعى الحصير الندوج والراد حصر المسجد ٠‏ 
(0) خلقان: جع خلق بفتح الخاء واللام وهو الثوب البالىأوالةماش البالى . والمراد كسوة ال-كعيةالتى 


بليت ونزعت عنها لكسوتها شاب جديدة . 


۳۲ اغى 


لاتحملها العاقلة» و إن کان الوقف على المسا كين فینغی أن يكون الأرش فى كدبه ؛ لأنه ليس له مستحق معين 
يكن يجاب الأر شعليةءو لايمكن تملقه إرقيته » لتعذ”ر بيعبها » فتعينفى كسيه » وبحتمل أن يجب بوت امال . 
to‏ (قص() 

وإن جى على الوقف جنابة موجبة امال . وجب » لأن ماليكهه ل تبعل » ولو بطات ماليلته لم بيبطل 
أرش الجناية عليه » فإن لحر يحب أرش النابة عليه » فإن قعل وجبت قيمته » وليس للموقوف عليه الةو 
عنها » لأنه لاص ما » ويشترى مها مل الجنى عليه » يكون وة » وقال بعض الشافمية : مخقص” 
الموقوف عليه بالقيمة » إن قلنا : إنه لك الموقوف » لأنه بدل” ملكه . 

وانا : أنه ملك لامخقص” به » ف بخص ببدله » كالمبد للشترك » والرهون » وبيان عدم الاختصاص 
ظاهر » فإنه يتعلق به حق البطن الثانى “فم جز إبطاله » ولا نمل قدر ماستحق هذا مندء قتمقو عنه » فلم 
يصح العفو عن شىء منه » کا لو أتاف رجل رها أخذنا من قي غات رهتاً » ول يصحعفو واحد 
منهما عنه » وإن كانت الجناية عمداً مخضا » من مسكافء له » فالظاهر أنه لاحب القصساص » لأنه محل" 
لامختصن به الوقوف عليه » فل جز أن ينص من قائله » كالعبد المشترك » وقال بعض أحابالشافعى : يكون 
ذلات إلى الإمام » فإن قطمت بد العبد ‏ أوطر ف من أطرافه ‏ فالقصاص له » وله أستيفاؤه » لأأنه لابشا رکه 
فيه غيره » و إن كان القطم لايوجب القصاص » أو يوجبه فعقى عنه » وجب نصف قيمته» فإن أمكن أن يشّترى 
بها عبد کامل » وإلا اشتری بها شق من عبد . 

0۹ (فمل) 

وتحوز تزويج الأمة الموقوفة » لأنه ع٩‏ عق على نفعمم| » أشبه الإجارة » ولأن الوتوف عايه لاعلاف 
استيفاء هذه المنفعة » فلا يتضرتر بتمليك غيره إياها » ووليها الموقوف عليه لاما ملسكه » والمهر لهء لأنه 
يدل نفعها . أشبه الأجر فى الإجارة » ويحتمل أن لا جوز تزويحها » لأنه عقد على نفمها فى العمر . فيفضى 
إلى تفويت نفعها فى حق” البطن الثانى . ولأن النسكاح بتعا به حقوق : من وجوب تمسكين الزوج من 
استمتاعها » ومبينها عنده » فتفوت خدمنها فى الليل على البطن الثالى . إلا أن تطلب التزويج » فيتمين 
زوا . لأنه حو ها » طلبته » فتقميّنالإجابة إليه . وما فات من اق به فات تبه لإيفائها حقها » فوجب 
ذلك » كا يحب تزوبج الأمة غير الموقوفة إذا طابت ذلك * 

وإذا زو جما » فولدت من الزوج ؛ فولدها وتف ممما » لأن ولد كل“ ذات رحم تنبت لا جرمة » 
E‏ کہا کم الولد ء والمكاتية » وإن أ کرھما آجاې > فو طا » أو أطاعتة » فعايه الخد" » إذا 


انتفت الشمهة » وعليه ار لأهل الوتف » لأنه وطىء جارية غيره أشيه الأمة اأطافة » وولدها يكون 
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وقفا معها » وإن وطئها بشمهة يعتقدها حر" » فالولد حر” . ولو كان الواطىء عبداً . ونحب قيمته » لآنه 
كان من سبيله أن کون ماوكا » فنمه اعتقادٌ الحر”ية من الرقة » فوجبت قيمته » يشترى بها عبد يكون 
رقي » والعتبر قيمته يوم تضعه f‏ » أنه لا يمسكن تقوعه قبل ذلك , 
CT‏ (فسل) 
وليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة » لأنا لا تأمن حَبَلها » فتتقص أو تف » أو تخرج من 
الوقف بكونها أمولد 4 ولأن ملسكه ناقص ¢ فإن وطىء قلا حل عليه لاشمبة 3 ولاممر عليه لأنه و وجب 
اوجب له » ولا يجب للانسان شىء على نفسه» والولد حر » لأنه من' رط شبهة » وعليه قيمة الولد» 
یشتری بها عبد مکانه » وتصير أم ولدء لأنه أحبلها محر" فى ملكه . فإذا مات عنقت » ووجبت قيمتها 
ف تركته ¢ لأنه أتلنها على من يعدم من البطون ؛ فيشكرى م جارية 3 کون وق ماما ٠.‏ وإن قلنا : 
إن الموقوف عليه لا بملسكها لم تعر أم” ولد له ء لأنها عير ماوكة له . 
in‏ (فمسسل) 
وإن أعتق المد الوقوف لم ينفذ عتقه » لأنه يتعآق به حق” غيره » ولأن الوقف لازم » فلا كن 
إبطاله » وإن كان نصف العبد وققاً » ونصفه طلقا » فأعتق صاحب الطاق لم يشر عتقه إلى الوقف » 
لأنه إذا لم يتت بالباشرة فبالسراية أولى . 
EY‏ ف مسال چ 
قال ل وإذا حصل فى يد بعض أهل الوقف لخمسة أوسق ففيه الزكاة » وإذا صار الوقف السا كين 
فلازكاة فيه 4 
وجملة ذلك : أن الوقف إذا كان شجرا فأعر » أو أرضا فزرعت . وكان الوقف على قوم بأعيانهم » 
لخصل لبعضهم من المرة » أو الحب نصابب"» ففيه الزكاة . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وروى عن 
طاوس » ومكحول : لا زكاة فيه » لأن الأرض ليست ماوكة هم . فل جب عايهم زكاة فى الخارج 
منها كالمسا كين . 
ولنا : أنه استغل” من أرضه » أو شجره نصابا » 'فازمته زكاته » كغير الوقف » مُحدَقَه أن الوقف 
الأصل ¢ والعرة 5 3 واللاك فيها تام ¢ له التصرف فيها ديع التصر" فات وثورك عنه» فتجحب فيها 
الزكاة » كالخاصلة من أرض مستأجرة له » وقوم : إن الأرض غير ملوكة له ممنوع . وإن سانا ذلك 
فيو مالك انامتها . ويكنى ذلك فى وجوب الزكاة » ان الأرض الستأجرة » أما المساكين فلا زكاة 


عام فما مل ف أيديهم م سواء حمل فی بد م ناب“ هن الميوب » والعار 0 أو حصل ٠.‏ 
( مه س الغنی ‏ سادس ) 


۳٤‏ المغنى 


ولا زكاة عليهم قبل تفريقها . وإن بلغت نصباً » لأن الوقف على الما كين لا يقمينلواحد منهم . بدليل 
أن كل” واحد منهم يجوز حرمانه » والدفم إلى غيره » وإ ما ثبت اللاك فيه بالدفم والقبض لا أعطيّه من 
غه ملكا مستا ضر تحب عليه فيه زكاة » كالذى يدفم إليه من الزكاة » وكا لو وهبه أو اشتراه . 
وفارق الوقف على قوم بأعيانهم . فإنه يمين لكل واحد منهم » حتى فى نفع الأرض وغللتها . ولهذا يب 
إعطاؤه » ولا جوز حرمانه . 
i‏ (فصل) 
ويصح الوقف على القبيلة المظيمة » كةريش » وبى هاشم » وبنى غيم »وبنى وائل » وموم »ووز 
الوقف على المسامين كلهم » وعلى أهدل اقلم » ومدينة » كالشام » ودمشق » وتحوم » و جوز لارجل أن 
يقف على عشيرته » وأهل مدينته . وقال الشافعى فى أحد قوليه . لا يصح" الوقف على درن لا يمسكن 
اسقيعابهم » وحص رم > فى غير المساكين » وأشباههم . لأن هذا تصرف فى حقء الأدئ ٠‏ فل يصح مع 
الجهالة » كا لو قال : وقفت على قوم . 
ولنا : أن من صم الوقف عليه إذا كان عدده تخصيا" صح . وإن لم يسكن عسي » كالفقراء » 
والسا كين» وما ذ كره مطل بالوقف على الفقراء» واللساكين.ومتى كان الوقن على مزلا يمكن حصر م فلا 
زكاة على واحد منهم » فما يصح" له » لما ذ كرناه فى امسا كينءولا فىجملة الوقف» لما ذ كرناه من قبل. 
6 اة 
قال ل( وما لا ينتفع به إلا بالإنلاف مثل الذهب والورق والأ كول والمشروب فوقفه غير جالز) 
وجملته : أن ما لا يكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير » والدرام» وامطموم » والشروب » 
والشمع » وأشباهه لا يصح" وقفه فى قول عامّة الفقهاء » وأهل اله-ل » إلا شيا كى عن مالك » 
والأوزاعى” فى وقف الطمام : أنه يجوز » ولم محسكه أصحاب مالك » وليس بصحيح . لأرك الوتف 
تحبيس الأصل » وتسبيل المرة » وما لا ينتفم به إلا بالإتلاف لا يصح" فيه ذلك » وقيل فى الدرام » 
1 
والدنانير يصح" وقنها على قول من أجاز إجارتها » ولا يصح" . لأن تلاك المنفعة ليست المقصود الذى 
خُاقَت له الأمان » ولهذا لا تضمن فى التَطب فر ين الوقف له » كوقف الشجر على نشر الثياب » 
والقم على دوس الملين » والشمع ليجل به . 
1 (فصل) 
والمراد بااذهب والفضة همها الدرام » والدنائير » وما ليس على . لأ ذلك هو الذى ف 


. الصحيح أن يقال محصى : بهم اليم وسكون الحاء وقح الصاد لأن الفمل أحصى‎ )١( 
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بالانتفاع بهء أما الملى : فيصح” وقفه للدس » والعارية » لا روى نافع قال : ابقاعت فة حلي 
اشر ین“ آهاء بست على ناء آل الطاب ء فَكَابَت لآ ترج ر كاه . رواه الخلال بإستاده » 
ولأنه عين يكن الانتفاع بها مع بقائها داما » 3 وقفها » كالعقار » ولأنه يصح بيس أصاما » وتسبيل 
إل ره 3 فصح دقفم! 0 كالمقار 3 وبهذاقال اا ڈھی . وقد روى عن أجد 3 أنه لايصح وقنها 0 اتك 
الحمديث عن ا ف وققو 4 وذكره ابن أى موسی ¢ إلا أن القاذى” تأوله على أب لایصح الحديث 
فيه » ووجه هذه الرواية أن التحل أيس هو المقصود الأصلى من الأممان 2 ف يصح وقنها عليه » كا لو 
ون الدنانير » والدر اهم » والأول هو المذهب » لما ذ كرناه » والتحلى من المقاصد المهمّة » والمادة جارية 
به وقد اعتبره الشرع ف إسقاط الزكاة عن معخده 4 وجوز إجارته لذلاك 4 ويفارق الدراهم والدنانير ¢ 
فإن العادة لم جر بالتحلى به » ولا اعتبره الشرع فى إسقاط زكاته » ولا صما نفعه فى النصب 
مخلاف مسألتنا . 
ny‏ (فصلل) 

ولايصح وقف الشمع » لأنه يتاف بالانتفاع به» فبو كالأ كول » والشروب » ولا م اليه 
الفساد من الشمومات » والرياحين » وأشباههاء لأا تاف على ترب من الزمان » فأشبهت الطموم . 
ولا وقف مالا جوز بيعه» م الولد والرهون » والسكاب » واللنزرر » وسائر سباع لاثم الى لاتصاح 
للصيد » وجوارح الطير التى لايُصاد بها » لأنه نقل للك فبا فىالحياة . فأشبه البيع . ولأن" الوقف تحيبس 
الأصل » وتسبيل للتفعة » وما لا منفعة فيه لا حل فيه تسبيل النفمة » والسكلب أبيح الانتفاع به » على 
خلاف الأصل لاضرورة » فل بز التوسّع فيهاء واأرهون فى وقفه إبطال حق" المرمين منه » فل يجز إبطاله » 
ولا يصح الوقف فيا ليس ممن » كعبد فى الذمة » ودار وسلاح . لأن الوقف إبطال” لممتى الاك فيه » قر 
يصح فى عبد مُطلق »کالمتق 5 


il‏ (سصسل) 
قال أحد فيمن وى بفرس» وسَرئج» ول جام مُمَضّض بو قف فى سبيل الله فهو على ماو قف ووی 

8 مس2 53 8 4 5 f,‏ 
دإن بم" الفضّة من السرج » والاجام » وجٌمل فى وقف مثله» فهو أحبة إل » لأن النضة لا ينتفع بها » 
واعله يشترى بتلا الفضة سرجا » وجاما» فيكون نق لامسلمين » فقيل له : تباع الفضة » وجمل فى 
نفقته ؟ قال : لا . فأباح أن يشترى بفضة السرج » والاجام سرج » ولجاما » لأنه صرف لما فى جنس 
ما كانت عليه » حين لم ينتفع بها فيه . فأشبه الفرس الحبيس » إذا عطب فل ينتفع به فى الجهاد جاز بيه » 
وصرف ننه فى مثله “و جز جز إيقافها على الفرس » لأأنه صرف لا إلى غير جبتها - 


ىع الغنى 


EM‏ اة 
قال ل( ويصح” الوقف فما عدا ذلك 4 
وجملة ذلا : أن الذى جوز وقفه ما جاز بيه » وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه » وكان أصلا يبق بقاءٌ 
متصلاً كالعقار » والميوانات » والسلاح ؛ والأثاث ء وأشباه ذلك » قال أحمد فى روابة الأثرم : نما الوقف 
فى الدور » والأرضين » على ماقف أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسل» وقال فيمن وقف خمس تخلاتٍ 
على مسجد : لا بأس به » وهذا قول الشافعى” » وقال أبو يوسف : لا جوز وقف الميوان » ولا الرقيق » 
ولا السكراء 6 > ولا العروض » والسّلاح » والفلمان » والبقر» والآلة فى الأرض الوقوفة تبت لما » 
لأن الميوان لا بقاتل عليه > فلم جز وقفه » كا لو كان الوقف إلى مدّة . وعن مالك فى الكراع 
والسلاح روايتان . 
ولا : أن ان“ صل الله عليه وسل قال : « اما حال ققد احتيس أَدرَاعَه وَأَعْمَادَهُ ف سَبيل اللر» 
متفق عليه » وفى روانة « 000 » أخرجه البخارى" » قال المطابى- : الأعتاد ها يمه الرجل من 
لمركوب ؛ والسلاح » وآلة الجهاد » ورُوى أن أم ممقل جاءت إلى النى” صلى الله عليه وسل » فقالت : 
يارسول الله إن" أب قل جل نَاضِحَه فى سبیل الله» تی أرِيد الچ ارکب ؟ فقال رسول” 
اشر صلی الله عكيد وسل : « اذ كيد ٠»‏ فإنة الج وَالْعمرَة من' سَبيل الله » ولأنه محل فيه نحييس 
الأصل » وتسبيل النفعة » فصح وقفه » كالعقار » والفرس الحييس » ولأنه يصح“ وقفه مع غيره » قصح” 
وقفه وحده » كالعقار . 
4 (نضصل) 
قال أحمد رحمه الله فى رجل له دار فى الل بض » أو قطيعة » فأراد الترّه منها » قال : يقفبا » قال : 
القطائع ترجم إلى الأصل إذا جملها انا كين فاع هذا إباحة وقف السواد » وهو فى الأصل وقف » 
ومعناه أن" وقفها “يطابق الأصل ء لا آنا تصير بهذا القول وق . 
ف ما4 
قال # ويصح وقف الشاع 6 


)0 الكراع : بهم الكاف اسم ممع الخلل » والعروض جع عرض بفتح العين ‏ وهو مال التجارة من 
الاب ونجوها. 


كتاب الوقوف والعطايا يم 


ومهذا قال مالاك » والشافعى” » وأبو بوسف » وقال محمد بن امسن : لا وصح » وبناه على أصله: فى 
أن القبض شرط » وأن القبض لا بصح فى الشاع . 

ولا : أن فى حديث عر أنه أصاب ما م من يبر » واستأذن الذى> صلى الله عليه وسل فيها» 
فأمره بوقفها » وهذا صفة الشاع » ولأنه عقد يحوز على بعض الجملة مُمَرَزا » فجاز عليه مشاعا » كالبيم » 
أو عَر'صّة جوز بيءها» فجاز وقفها » كالفرزة » ولأن الوقف بيس الأصل » وتسبيل النفمة » وهذا يحصل 


ف الماع » كحصو له فى الفرز » ولا نل اعبار ابض » وإن سانا فإذا صح فى البيع صح فى الوقف . 


1 (فصلل) 
وإن وتف داره على جهتين مختلفتين » ممل أن يقنها على أولاده » وعلى السا كين نصفين » أو أثلام), 

أ وكيا كان جاز » وسواء جمل مآل الموقوف على أولاده » وعلى امسا كين ؛ أو على جهة أخرى سوام 5 
لأنه إذا جاز وقف الجزء مفرداً » جاز وقف الجمزئين » وإن أطلق الوقف » فقال : وقفت دارى هذه على 
أولادى وعلى الما كين » فهى بينهما نصفين » لأن إطلاق الإضافة إلمهما تقتضى النسوية بين 
الجهتين » ولا تتحقق التدوية إلا بالتصنيف » وإن قال : وقفنها على زبد» وعرو» والسا كين » 
فبى بيهم أثلاثا . 

YY‏ ( فص ل( 


فإن أريد عييز الوقف عن الطلق بااقسمة » فذلك مبنى على القسمة » هل هى بيع » أو إفراز حق ؟ 


والصحيح أنها إفراز حق » فينظر » فإن لم يكن فما رد" جازت القسمة » وإن كان فيها رد من جانب 
أصحاب الوقف جازت أبضا » لأنه شراء لشىه من لمطلق » وإن كان من صاحب الطلق لم جز » لأن شراء 
بعض الوةف » وبيعه غير جائز » وإنكان الشاع وقفا على جيتين » فأراد أهله قسمته انبنى على ما ذكرنا » 
ولم جز فما إذا كان فما رد محال » ومتى جازت القسمةفى الوقن » وطلمها أحد الشربكين » أو ولل“ الوقف 
أجبر الآخر » لأن كل قسمة جازت من غير رد » ولا ضرر فهى واجبة . 
VY‏ 99 مسألة € 
قال وإذا لم يكن الوقف عل معروف » أو بر فهو باطل £ . 


وجملة ذلك : أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف »كولده » وأقاريه» ورجل ممين » أو على بر » 


. كان فى هذا السطر اضطراب إِذا تقدمت بعض الكلات على بعض فأعدنا كل كلمة إلى موضعها‎ )١( 


م اغى 


كبناء المساجد » والقناطر » وكتب الفقه » والمل » والقرآن » وللقابر » والسقايات » وسبيل الله ولا يصح 
على غير معّين » كرجل وامرأة » لأن الوقف عليك لامين » أو للمنفمة » فلا يصح على غير معين » كالبيع» 
والإجارة » ولا على معصية » كبيت النار » والبيتع » والكنائس » وكتب التوراة » والإتجيل » لأن ذلك 
معصية » فإن" هذه للواضم “بنيت لكر » وهذه الكتب مبدالة منسوخة » ولذللك غيب الف صلى الله 
عليه وسل ٠‏ حين رأى مع عر صحيفة فما شىء من التوراة » وقال « أفى شك أنت كا أبن لطاب 3 
آتر ا بيصا قي کو کن م اس يا ما وَس إلا اتباعی » ولولا أن ذلاك معصية ماغضب 
منه » والوقف على قناديل البيعة » وفرشها » ومن مها ويعمرها كالوقف علمهاء لأنه يراد لتعظيمها » 
وسواء كان الواقف مسلا » أو ذمها » قال أحمد فى نصارى وقفوا على البيمة رضياءا كثيرة » وماتوا» 
وم أبناء تصارى » فأسلمو اء والضّياع بيد النصارى : فلهم أخذها » و ادلي عو 4 حتى يستخرجوها 
من أيديهم » وهذا مذهب الشاقعى" » ولا نبلم فيه خلا » وذلك لأن مالا يصح من السام الوقف عليه 
لا بصح من الذى » كالوقف على غير معن » فإن قيل : فقد قلم : إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا 
فاسدة” وتقابضواء ثم أساءوا » وترافموا إلينا» ل ننقض ما فعلوه » فسكيف أجزتم الرجوع فيا وقنوه على 
كنائسهم ؟ قلنا : الوقف ليس بعقد معاوضة » وإعا هو إزالة لهاك فى اأوقوف على وجه الفربة » فإذا لم 
يقع ضحيحا لم ل اللاك » فيبقى بحاله » كالءتق . 

وقد رُوى عن أحمد رحمه الله فى نص رای“ أشهد فىوصيقه أن غلامه . فلاا يخدم البيمة مَس سنين » 
ثم هو حر ثم مات مولاه » وخدم سدق » ثم اسل ما عليه ؟ قال : هو حر » وبرجع على الذلام بأجرة 
خدمة مبان أربع سنين » وروی عنه قال : هو حر" ساعة مات مولاه > لأن هذه معصية » وهذه الروابة 
أصح » وأوفق» لأصوله » ومحتمل أن قوله يرجع عليه بخدمته أربع سفين لم يكن لصحّة الوصيّة» بل لأنه 
]غا أعتقه بءوض يمتقدان سحتّه » وإدا تعذّر العوض بإسلامه كان عليه مايقو م مقامه »کا لو تزوج اذ“ 
ذمتية على ذلك » ثم أسل » فإنه يحب عليه الهر »كذا ههنا » جب عليه العوض » والأول أولى . 

(Y€‏ (فصسل) 

ولا يصح الوقف على من لا علاك » كالعبد القن » وأم" الواد » والد ر » واليّت » والجل » ولللك » 
والجن” » والشياطين » قال أحمد فيمن وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم » وذلاك لأن 
الوقف تمليك» فلايصح” على من لالت » فإن قيل : قد جوتزمالوقف عل امساجد » والستايات » وأشباهها » 
وهى لا علاك » قلنا : الوقف هناك على المسامين » إلا أنه عن فى نفمخاص هم . فإن قيل : فينبغى أن يصح 


الوقف على الكنائس » ويكون الوقف على أهل الذمّة قلنا: الجهة التى عين" صرف الوقف فما ليست نفعاء 


كتاب الوقوف والمطايا به 


بل هى معصية محر"مة » رزادون بها عقاباً وإئما » مخلاف الساجد» ولا يصح الوقن على المبد » وإن قلنا : 
نه علاك بالمليك » لأن الوقف يقتضى نحبيس الأصل » والمبدث لا لاك ماسكا لازم). ولا يصح الوقف على 
لكاتب » وإن كان علاك » لأن ملسكه غير مستقر” » ولا على مرتدة » ولا حر » لأن أمواهم مُباحة 
فى الأصل » ومجوز أخذها مهم بالقور » والغلبة » فا يتجداد لهم أولى » والوقف لا يجوز أن يكون فبا 
الأخذ » لأنه تحبيس الأصل . 1 

لاع (فصلل) 

ويصح الوقف على أهل الذمة» لأنهم ملكو ن ملكا حترما » ويحوز أن يتصلاق علمهم» از الوقف 

عليهم » كااسلمين . ويجوز أن يقف الل عليه » لما رُوى أن صفية بت حي زوج الن ی صلی الله عليه 
وس 520 کل أخرها يود » ولأنة من جاز أن يقف الذمى” عليه جاز أن يقف عليه السل » كالسل » 
ولو وقف على من يازل كنانسهم » وبيتهم من الارّة » والجتازين صح أيضا » لأن الوقف علمهم » 
لاعلى الوضع . 

RA‏ (فصل) 


وينظر فى الوقف من شرطه الواقف » لأن عر رذى الله عنه جَمَل وقفه إلى حَفصّة ثليه م) عاش » 
ثم إلى دوي الرأى من أهاها » ولأن مرف الوقف يدبع فيه شرط الواقف » فسكذلات الناظر فيه » فإن 
جمل النظر لنفسه جاز » وإن جعله إى غيره فهو له » فإن ل لأحدر ¢ أو جعله لإنسان مات نظر فيه 
الموقوف عليه ؛ لأنه ماكه » ونفعه له » فسكان نظره إليه > کاک الطاو“ ؛وحتمل أن ينظر فيه الحم 0 
اختاره ابن أنى «وسى » ومحتمل أن يكون الوجوان مبنيئن على أن اللات هل بنتقل فيه إلىالوقوف عليه » 
أو إلى الله تعالى ؟ فإن قانا : هو للموقوف عليه » فالنظر فيه إليه » لأنه ملك عيْنه ونفعه » وإن قلنا : 
هو لله » فالحا 3 ينوب فيه » ويصرفه إلى متصارفه » لأنه مال الله » فسكان النظر فيه إلى حا ع السامين » 
كالوقف على المساكين » وأما الوقف على المساكين » والمساجد » ونحوها» أو على من لا يمسكن حص رم » 
واسقيمابهم » فالنظر فيه إلى الما 1 » لأنه ليس له مالاك متمين ينظر فيه » وله أن يستنيب فيه » لأن الماک 
لا يمكنه تولى النظر بنفسه » ومتى كان النظر للموقوف عليه إِذا يمل الواقف ذلك له » أو لسكونه حو“ 
بذلاك عندعدم ناظر سواه » وکان واحداً مکافارشیدا » فهو أحق بذلك » رجلا كان أو اصرأة > عدلة 
كان » أو فاسقاً » لأنه ينظر لنفسه » فسكان له ذلات فى هذه الأحوال ؛ كالمطلق » و تمل أن بر إلى 


الفاسق أمين” حفط لأصل الوق عن البيع » أو التضبيع » وإن كان الوقف لجاعة رشيدرين » فالنظر 


4 لأخنى 


للجميع » اكل إنسانفى نصيبه » وإن كان الوقوف عليه غير رشيد » إِمّا لصغر » أو سف » أو جنون » 
قام وليه فى النظر مقامه » كا يقوم مقامه فى ماله الطاق » وإن كان النظر لغير الموقوف عليه » أو لبعض 
الوقوف عايه بتولية الواقف » أو الا 1 عم جز أن يكون إلا أمينا » فإن لم يكن أميناً » وكانت توليقه 
من الا لم نصح » وأزيات بده » وإن ولاه الواقف » وهو فاسق » أو ولاه وهو علال”؛ وصار فاسقاً 
ف إليه أمين » احا به الوقف » وم دل يده » ولأنه أمسكن جع بين ااقين »و »تمل أن لا تصح” 
توليته » وأنه ينعزل إذا فسق فى أثناء ولايته » لأنها ولاية على حق“ غيره » فنافاها الفسق » كا لو ولاه 
الا 3 »وكا لو يكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره »فإنه متى لم يمسكن حفظه منه 
أز بات ولايته » فان صراعاة حفظ الوقف آم مَّن إبقاء ولاية الفأسق عليه . 
CY‏ ( فص ل( 


نفقة الوقف من حيث شط الو اقف » لأنه لما اتيم شرطه فى سبيله وجب اتباع شرطه فى نفقته » فان 
و ن حوب دمر ط او مم ر يله وجب اداع در ا 


لم كن ن غاته » لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله » وتسبيل نمه » ولا يحصّل ذلك إلا بالاتفاق عليه» 
فسكان ذلك من ضرورته » وإن تمطات منافع اليوان الوقوف فنفقته على الموقوف عليه » لأنه ملكه » 
ومحتمل وجوبها ف بدت امال ¢ ويجوز بيعة على ما ساف بيائه ۰ 


كتاب أهبة والمطية لك 


کا 


#» لؤسألة‎ YA 
4 قال ل( ولا تصح المبة والصدقة فما يكال » أو يوزن إلا بقبضه‎ 
وجملة ذلك : أن المبة » والصدقة » والهدية» والعطيّة ممانيها متقاربة » وكأها تمليك فى الياة بغير‎ 
عوض . واسم المطية شامل مجميعها » وكذلك الهبة » والصدقة» و لمدية متنابران » فان النبى" صلى الله‎ 
: الذى م به على رة‎ e » عليه و سل« کن ا اة »وَل أ كه الصدقة‎ 
» عو ع ص وا هد قل فااظاهر أن مر وغل شیا يقر ”ب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة‎ « 
> وهن دفم إلى إنسان شيا للتقرتب إليه » والحبة له فهو هدية » وجميع ذلات »ندوب إليه » وحثوث إليه‎ 
فان النى” صلى الله عليه وسل قال : « ادوا ابوا » وأمًا الصدقة فا ورد فى فضلها أ كثر من أن عسكننا‎ 
الفقّراء و‎ E حصره » وقد قال الله تعالى )0 إن الد قات نما م2 وَإن فوا‎ 


لك رک e‏ ن ا 0 
وكير ع ر کم 


إذا ثبت هذا : فإن الكيل والموزون لاتازم فيهالصدقة » والبة إلا بالقبض »وهو أ كثر الفقهاء »منهم 
النتخعى” 2 والثورى” ¢ والحسن ان صالح ¢ وأبو حنيقة ¢ والشافعي" ¢ وقال مالاك ¢ وأبو ثور : يلزم ذلك 


عجر “د العقد ؛ أعموم قوله عليه السلام « الما 3 هته کالما د و فى قيثر »و لأنه إزالة ملك بغير عوض » 


فازم عر ”د العقد » كالوقف » والعتق » ورتما قالوا تبرع فلا يعتبر فيه القبض » كالوصية » والوقف . 
ولأنه عقد لازم بقل اللاك » فل يقف ازومه على القبض » كالبيع . 
ويا : إجاع الصحابة رضى اله عنهم . فإن ماقلناه مرو عن ألى بكر ا عر رضى الله 0 0 : 

يعرف لما فى الصحابة مخااف » فروى عروة عن عائشة رضى الله عنها : + أن أب کر ری الله عة 
تَحَلها جڏ 9 عشْر بن" رقا من ماله بالمالية » ١لا‏ مرض قال : يا نوما حك أ إل غئی دی 
منك ول اد ام ل ثرا هلش وکت محل داد شرن راء رودت ا رز تید 
2 قتضعيد 0 وهو الوم َال الوَارثٍْ : اواك َأَخْتاك 0 ايوا N:‏ ا 2 “ وجل" «. 

وَرَوى ان عَيڃتة عن ال هری ٤‏ عر عروَة عن عَمْدِ الرحمن بن عبد القارى » أن عر بن اعاطاب 
قال « تا بال أفو ام ونلوز ن أولآدمء دا مات احم قال : الى » في بی » و ذا مات هو قال : 
كنت دادر وى ؟ لآ نحل إلا حل برها لواد »دون ل الوالد » فإن مات" وره » وروی عمان 

) من سورة البقرة وتمامها ( والله بماتعماونخيير‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 

رم 5 - الغنى = سادس 


3 ال 


أن الوالد يرز لولده » إذا كانوا صذاراً . قال الروزى” : اتفق أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلى” : أن" 
الحبة لا تجوز إلا مقبوضة © ولأنها هبة غير مقبوضة » فل تازم » کا لو مات قبل أن يقبوض » فإن مالك 
يقول : لا يازم الورثة التسلب » والخير حول على القبوض » ولا يصح القياس على الوقف » والوصية » 
والمتق » لأن الوقف إخراج ملاك إلى الله تعالى » تغالف العليكات > والوصية تلزم فى حق الوارث » 
والمتق إسقاط حق” » وليس بتمليك . ولأن الوقف والمتق لا يكون فى محل النزاع فى لمكيل » 
والوزون . 

۳۹ (فسل) 

وقول الخمرق” « لا يصح » محتمل أن بريد لا يازم » وتحتمل أن يريد لا يثبت بها اللاك . قبل 
القبض » فإن املك حك الهبة » والصحة اعتبار الثىء فى <ق حكه » وأما صدّته عمنى انعقاد اللفظ » ميث 
إذا انف إليه القبض اعتبر » ويثيت حكه » فلا يصح" حمل لفظه على نفيه » لعدم المحلاف فيه » ولأنه قال 
فى سياق السألة : « كا يصح ف اليم » وقد تقرر فى البيع أن بيع لكيل والوزون صحيح . قبل 
القبض » وإتما ينتنى الغمان » وإطلاقه فى القمسرفات . وقوله « ما يكال وما يوزن » ظاهره العموم 
فى كل“ موزون » ومكيل » وخصه أصحابنا التأخرون مما ليس عتميّن فيه » كالقفيز من صبرة » والرتطل 
من زاثرة”"؟ . وقد ذكرنا ذلك ف البيع » ورجحنا العموم . 

EA*‏ (فصےل) 

والواهب بالخيار قبل القبض » إن شاء أقبضها » وأمضاها » وإن شاء رجم فبهاء ومنعما ء ولا يصيم 
قبضما إلا بإذنه » فإن قبضها ا لموهوب له بغير إذنه لم ت الطبة » ولم يصح القبض » وحُكى عن ألى حنيفة : 
أنه إذا قبضها فى الجلس صح ء وإن لم يأذن له » لأن المبة قامت مقام الإذن فى القبض » لسكونها دالة على 
رضاه بالمليك الذى لا بے إلا بااقبض . 


6 

ولا : أنه قبض المبة بغير إذن الواهب » فلم يصع » كا بعد الجاس » أو كا لو هاه عن قبضها . 

ولأن التسايم غير" مستحق على الواهب » فلا يصح التام إلا بإذنه » كا لو أخذ المشترى المبيع” من البائع 

قبل تسا ينه » ولا يصح جعل الهبة إذثا فى القبض » بدليل ما بعد الجلس . ولو أذن الواهب فى القبض» 
ج 

م رجع عن الإذن » أو دجم فى اهبة صح رجوعه . لآن ذلك ليس بقبض » وإن رجع بعد القبض لم ينفع 


رجوعه» لان أغبة 0 


. الزبره : بفتح الزاى وسكون الباء القطعة من الحديد ونحوه‎ )١( 


كتاب المبة والعطية ۳ 


2 (مل) 

وإن مات الواهب » أو الموهوب له قبل القبض بطات الهبسة » سواء كان قبل الإذن فى القبض » 
أو بعده » ذكره القافىف موت الواهب» لأنه عقد جائز» فيطل بموت أحد المتماقدين » كالوكالة والشركة. 
وقال أحمد فى رواءة أبى طالب » وأبى المارث ؛ فى رج لأ هدى هدية “فر تصل إلى البدى إليه حى مات» 
فإنها تعود إلى صاحبها » ما لم يقبضها . وروی بإسناده عن آم“ كلثوم بنت سَلئَة » قالت : ا تروك 
سول الله صلی الله عليه وسل آم سل قال لا « إلى قد هبت إلى التَجَائِى حا » أرق يلك » 
َلآ أرَى الاش إلا قد مات » ولا أرَى هدت إلا مراؤودة عل » فإن ردت فج لك » قات : 
سكن ما قال رسول اله صلی الل عليه وَسَلم» ورُدّت' عليه هَدِيَئه » کأعمی کل امرأة من نسَائه 
أوقية مِنْ مساك » وأعفلى آم سَلَة تة الك والطاة . وإن مات صاحب الهداية قبل أن تصل إلى 
البدى إليه رجعت إلى ورئة الهدرى ء وليس لارسول ماما إلى البدى إليه » إلا أن يأذن له الوارث » 
ولو رجع المبدرى فى هديّته قبل وصوها إلى المودّى إليه صح رجوعه فيها » والمبة كافدية . 

وقال أبو اللمطاب : إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض » والفسخ ؛ وهذا يدل على 
أن الهبة لا تنفسخ عوته » وهذا قول أ كثر أصماب الشافعى' أله عقد مآله إلى اللزوم » فلم يتفسخ بالوت» 
كالبيع الشروط فيه الخيار » وكذلك حرج فيا إذا مات الوهوب له بعد قبوله » وإن مات أحدم قبل 
القبول » أو ما يقوم مقامه بطلت وج واحدا . لأن المقدلم م » فأشبه ما لو أوجب البيع » فات أحدها 
قبل القبول من الشترى . 

وإذا قلنا : إن المبة لا قبطل » فات أحدها بعد الإذن فى القبض بطل الإذن » وجها واحداً . لأن 
اميت إن كان هو الواهب ققد انتقل حةه فيالرجوع فى البة إلى وارثه فلم يازم بغي إذنه » و إن كان الوهوب 
له فم بوجد الإذن لوار له فم علاك القبض بغير إذن . 

TAY‏ (فصلل) 

وإن وهبه شيعا فى دالتهب » كوديعة » أو مغصوبء فظاه ر كلام أحد أن المبة تلزم من غير قبض » 
ولا مضى مدّة يتأتى" الفبض فيهاء فإنه قال فى رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيا » ولم تقبضه» 
فلوس بينه وبدمم! خیار » هی ممه فى البيت . فظاهر هذا أنه لم يمتبر قيضا » ولا هذى مداة يتأي فهاء 
اونما معه فى البيت »؛ فيد ها على مافيه . وقال القاضى : لا بد من مغى” مداة يتأنى” فما القبض وقد 
روى عن أحد رواية أخرى : أنه يفتقر إلى إذن فى القبض » وقد مضى تعليل ذلك » وتفصيله فى الرهن 


ومذهب الشافعى” كذهبتا فى الاختلاف فى اعتبار الإذن » واعتبار مى مدّة يتأن القبض فما . 


44 الغ 


4 اة‎ $ FAT 

قال ل( وبسح فى غير ذللك بغير قبض» إذا قبل » کا بصحح فى البيم 4 

يعنى أن غير السكيل والوزون تلزم الهبة فيه بمحراد العقد » ويثبت اللاك فى الموهوب قبل قبضه » 
وروی ذلك عن على » وان مسءود رضى الله عنما :تما قالا : الهبة جائزةإذا كانت معلومة قبضت 
أو لم تقبض» وهو قول مالك » وأبى ثورء وعن أحمد رواية أخرى : لا تلزم الحبة فى امييع إلا بالقبض » 
وهو قول أ كثر أهل العم » قال المروزى” :افق أيو بكر » وعمر » وعمان » وعلى على أن" المبة لا جوز 
إلا متبوضة» وبروى ذلاكءن الدَسَعى" » والثورى» والمسن بنصالح ؛ والمنبرى” ؛ والشافعى»وأسماب 
الرأى للا ذكرنا فى السألة الأولى . ووجه الرواية الأولى :أن المبة أحد نوعى القليك » فسكان مما مالايازم 
قبل القيض » ومتها مابازم قبله “كالبيع » فإن فيه مالا يازم قبل القبض » وهو الصرف » وبيع ارب وات » 
ومنه ما يازم قبله » وهو ماعدا ذلك » فأما حديث ألى بكر فلا يازم » فإن جِذادَ عشربن وتا عمل 
أنه أراد به عشرين وسقا مجذوذة» فيكون مكيلا غير مءيّن» وهذا لا بد فيه من القبض » وإن أراد 
نخلاً يمد عشرين وسقاً فو أيضا غير سُميْنِء ولا تصح المبة فيه قبل تميبنه » فيكورن معناه : وعدبّك 
بالك » وقول عر أراد به النبى عن التحتيل ربدحلة الوالد وله 2 موقوفة على اموت » و 7 
مات وى شیا و يسه فى يده » ويستغله » فإذا مات أخذه ولاه حم الئحلة التى أظبرها » و إن مات 
ولده أمسكه ولم بعط ورثة ولدره شيت » وهذا على هذا الوجه حرم » فنهام عن هذا حتى .تو زها الواد » 
دون والده » فإن مات ورنها ورثئة » كسائر ماله » وإذاكان المقصود هذا اختص بهبة الولد » وشبهه » 
على أنه قد ”وى عن على" » واين مسعود خلاف» ذلك » فتعارضت أةوالهم . 

ETA‏ (فصل) 

قول اررق : إذا قبل يدل على أنه إنما يستغنىعن القبض فى موضموجد فيه الإمجابءوالقبول»والإ حاب 
أن بقول:وَمَتك أو أَعْدَبْتُ |ليكءأو أعطيتكءأو هذا لكءونحوه من الألفاظ الدلةعلىهذا الممنى»والقبول 
أن يقول : قبلت أورضيت * أو نحو هذا . وذكر القاضى » وأبو الطاب : أن المبة : والمطية لا ص 
كلها إلا بإيجاب » وقبول » ولا بد منهما » سواء وجد القبض »أو لم يوجد » وهذاقول أكثر أصماب 
الشافمى” » لأنه عقد تمليك » فافتقر إلى الإيجاب » والقبول » كالهكاح » والصحيح أن المعاطاة . والأفمال 
الدالة على الإ جاب » والةبو ل كافية » ولا تاج إلى افظ » وهذا اختيار ان عقيل » فإن” النىتصلى ايله عليه 
وسل کان مد یوځ دی إليه » وبامل ر بط ى٠‏ و فرق ا(صدقات»و بأمر سما آه بتفريقها » وأخُذها » وكان 
أسمابه يفملون ذلك » وم ينقل عنهم فى ذلك إيحاب » ولا قبول » ولا أمر به » ولا تعليمه لأحد » ولو كان 


كتاب المبة والعطية 0 


ذلك شرطا لتقل عنهم نقلاً مشهوراً » وكان ابن عر على يمير لعمر » فقال البی“ صل ال عله و س 0 
« بثنيه » فقال : هو للك يارسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « هو لك یا عبد الله بن عر 
اصْتم' به ما شت » ولم ينقل قبول النى" صلى الله عليه وسل من عر » ولا قبول ابن عمر من النى” 
صلی الله عليه وسل » ولو كان شرطا لفمله النىة صلى الله عليه وسل » وعلمه ابن عمر ء ولم يكن ليأمره 
أن يصفع به ماشاه قبل أن يقبله . 
ت سخ سیو لاس اه 

وروى أبو هررة :أن النى” صلى الله عليه وسل كان إذااى يطعام سال عه » فإن قالوا : صدقة 
قال لأصمابه : كوا ء ول يأ كل » وإن قالوا : هدرية رب بيه ا کل مسي > ولا خلاف بين العلماء 
فيا امنا فى أن تقديم الطعام بين بدى الضتيفان إذن” فى الأ كل . وأنه لايحتاج إلى قبول بقوله » ولأنه 
وأجد مايدل على التراضى بنقل اللك » فا كتنى به . كا لو وجد الإيجاب” والقبول . 

قال ابن عقيل : إما بشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق » وعدم المُرف القائم بين الممملى » والععلى. 
لأنه إذالم يكن عرف يدل على الرضا فلا بدت من قول دال عليه » أما مع قرائن الأحوال والدلائل . فلا 
وجه لتوقيفه على الافظ . ألاترى أن ١‏ كتفينا بلاطا ف البيع » وا كتفينا بدلالة الحال فى دخول الخام » 
وهو إجارة » وبيع أعيان » فإذا ١‏ كتفينا بالعاوضات مع تأ كدها بدلالة الحال » وأنها 0 الاك مر 
الجانبين » قلأن نكت به فى المبة أولى . 

fA‏ (فصل) 

والقبض فما لاينقل بالتخلية بيه وبينه لاحائل دونه . وفما ينقل بالنقل » وى الشاع بتسلم الكل 
إليه » فإن ألى الشريك أن يسآم نصيبه قيل لاب : وکل ااشريك فى قبضه لات » ونقله » فإن ألى نصب 
الما م من يكون فى يده لها » فينقله ليحصل القبض » لأنه لاضرر على الشريك فى ذلك > وي" به 

1 
عقد شر ركه . 
FA‏ (فصل) 

وتصح هبة الشاع . وبه قال مالك » والشافعى » قال الشافعى” : سواء فى ذلك ما أمكن قسمته » أو لم 
يكن » وقال أصحاب الرأى : لانصح عبة اللشاع الذى كن قسمته » لأن القبض شرط ف الهبة » ووجوب 
القسمة نع صحّة القبض » وتمامه . فإن كان ما لا يكن قدمته كت هبته » لعدم ذلك فيه » وإن وهب 
واحد اثنين شي مما يفقسم جر عند ألى حنيفة . وجاز عند صاحبيه » وإن وهب اثنان اثنين شيا ممايتقسم 
لم يصح فى قياس قوم » لأن كل" واحد من النهبين قد وهب له جزلا مشاع . 


ولنا: أن وفد وازن ٿا جاءوا يطلبون ون" رول الله صلی الله علية وسل أن يرد عامهم ما كيه 


ا اغى 


36 5 چ 95 
منهم قال رسول E‏ لی وَلبنى عبد الطاب يه البخارئ » 
وهذا هية ة الشاع . وروی عر س شعيب ٠»‏ عن أبه؛ عن جه » قال : مڭ ا ای َل ان عليه وسل » 
وقد ان رج و ا شمر » فقال : أَحَذت” هو ِن > الق 00 لأماح ر عة لىء فقا 
الي“ صلل الله عليه روسل" : « تاکن ل وای بد الطابر فمو لاك » 
fg ~‏ 
وروی عرو بن سَلمَة اضر ئ » قال : خر رجا مع و اله هل 4 ا ر وسح ی أتينا 
الرؤحاء » فرأينا ار وش مَدُْوراً » فأردنا أخذه » فقال رسول الله صلى الله عايه وسل: «دعوه» 
. 2 لو ل 5 ا 10 
فإنه بوشك أن ىء صاحبه :لجآ جلثم من عل َم ای عقر فقال : بارسول الله أك اجار 
فا رَسول الله صلى الل عليه وسم أبا بكر أن 1 اس الأ ». رواه لإمام اد وا سای 
ولاه يوزبيعه » كاز تهيته» 0 ير 2 ولان مشاع” 3 فأشيه مالا ينقسم » وقوهم إن وجوت 
القسمة يكنم دة القبضص لا يصح 0 إنهلم م ته فی المع > فكذا ههنا » ومتى كانت المبة لاثنين › 


فقبضاه بإذنه ثبت aL‏ فيه » وإن قيضه أحدها ۵ ثبت اللات فى نصيبه دون نصيب صاحيه . 


ا ( فص ل( 
ومتى قلنا : إن القبض شرط فىاطبة لم تصح” الحبة فما لايمكن تسليمه »كالميد الآبق » والجل الشارد . 


والخصوب لغير غاصبه » من لا يقدر على أخذه من غاصيه » ومهذا يقول أبو حنيفة » والشافمي”» لأنه عقد 
يفتقر إلى القبض » فل يصح فى ذلك » كالبيع » وإن وهب الخصوب لفاصبه » أو لم تمدن من أخذه منه 
صح . لأنه ممسكن قبضه » وليس افير الفاصب القبض إلا بإذن الواهب . فإن وكل المالاك الغاصب فى 
تقبيضه صح“ و إن وكل المتهب الغاصب ف القيض له فقبل » ومغى زمن؛ يمسكن قبضه فيدصار مقبوضا » 
وملکه اتوب » وبرىء الخاصب من انه . وإن قلنا : القبض ليس بشرط فى الحبة »> فا لا يعتبر 
فيه القبض من ذلك احتمل أن لا يمتبر فى ته القدرة على التسلج > وهو قول أبى ثور . لأنه تمليك بغير 
عوض» أشبه الوصيّة » و حتمل أن لا تصح“ هته . لأنه لا يصح" بيعه ٤‏ ف تصح هبته » كالجلى البطن » 
وكذلك مخرج فى عبة الطير فى المواء » والسمك ف الماء» إذاكان مل وكا . 

TAA‏ (فصل) 

ولا تصح هبة الجل فى البطن » والابن فى الضرع . وبهذا قال أب حنيفة . والشافمى » وأبو ثور : 
لأنه مجوول » معجوز عن تسليءة » وفى الصوف على الظهر وجهان » بناء على مة بيعه » ومتى أذن له فى جر 


و 5 م دن 
الصوف » وحَلب الشاة كان إباحة » وإن وهب دهن ”سمه قبل عصره » أو زيت زيتونه » أو جنته ل 


)١(‏ الكبة : الخصله الجتمعة » والمجموعة من الشعر 


كتاب الطية والمطابا ۷ 


يصح . وبهذا قال الثورىء » والشافى” » وأسماب الرأى . ولا نمل لم الفا » ولا نص هية للعسدوم » 
كالذى ”تثمر شحرته » أو تحمل أمته » لأن المبة عقد تمليك فى الحياة م نصح فى هذا كاة کاابیع . 
A۹‏ (ضصل) 


قال أحمد فى رواية أبى داود » وحرب : لا تصح هبة الجوول » وقال فى روابة حرب : إذا قال : 

من عتم » يعنى رهبا لاك لم جز » ونه قال الشافمى” » ويحتمل أن اجهل إذا کان ف حق” الواهب مع 
الصحة ¢ لأنه غرر ف 00 ¢ وإن كان من الوهوب أه ١‏ عنعها ¢ لأنه لا غرر و ل حح 4 ل عقر فخ 
الم عا بوب له » كالموصىله » وقال مالاك : نصح هبة الجهول . لأنه تبرتع » فص فى المجرول» كالنذر» 
والوصية » ووجه الأول أنه عفد تمليك لا يصح تعليقه بالشرو طم يصح فى الجمول كالبيع مخلاف 
النذر » والوصية . 

۳4°( (فصل) 

ولا يصح" تعليق المبة بشرط » لأنها تمليك لمن فى الحياة » فلم جز تعليقها على 2 ١‏ م ٠‏ فإن 
عقا على شرط ؛كقول الذي ی“ صل 3 عليه وسل لأ ا » إن“ رغ 35 م إل التحَائى” ی ھی 
لك « کان وعدا 2 وإن ن شرط فى اطبة شروطاً ثنافى مقتضاها : نحو أن قول : وهبيّتك هذا برط أن 
لاتبتبه » أو لا تبيمه » أو بشرط أن تهبه » أو تبيعة » أو بشرط أن تہب فلات شیتا لم يصح م الشرط » وى 
صحة الطبة وجهان . بناء على الشروط الفاسدة فى البيع “ وإن وقت الطبة » فقال : وهيتك هذا سَنة ؛ 3 
بعود إلى ل يصح . لأنه عقد تمايك امين » فل يصح مقا > كالبيم . 


a‏ (فصل) 

وإن وهب أمة » واستثى ما فى بطنها صح" فى قياس قول أحمد : فيمن أعتق أمة واستثثى ما فى بطنها. 
لأنه برع بالأم دون ما فى بطنهاء فأشبه العتق . وبه يقول فى العتق انيغب » وإسحاق » وأبو ثور » 
وقال أصحاب الرأى : تصح المبة » ويبظل الاستثناء . 

ولدا : أنه ل يبب الولد » فلم يلك الموهوب له » كالمنفصل » وكالموضى به 

AY‏ (فمسل) 

وإذا كان له فى ذمّة إنسان دين » فوهيه له » أو أبرأه منه » أو أحله منه صح" وبرئت ذثّة الفريم 
منه . ون ره ذلك : قله » لأنه إسقاط » 0 يفتقر إلى القبول » كإسقاط القصاص »2 و الشفعة ؛ وجل 
القذف » وكالعتق » والطلاق » وإن قال : تصداقت به عليك صح" . فإن القرآن ورد فى الإبراء بلفظ 


۸ الغنى 


الصدقة » بقول الله تعالى : ( ودية مُسَسمَة إلى أ 
صح :لان الله تعالى قال )0 إلا أن و 3 ا ر الى بيرم ع5 الشسكاح 57 عى به الإبراء 
من الصداق . وإن قال : أسقطته عنك صح . لأنه أنى حقيقة الافظ الموضوع له » وإن قال : مآسكتك 


اه صح . لأنه عنزلة هته إياه . 
Far‏ (فصل) 
وإن وهب الديناغير منهو فى ذمته » أو باعه ياه لم يصح » وبه قال فى البيع أبو حنيفة » والثورى» 
وإسحاف . قال أحمد : إذا كان للك على رجل طمام قرضا » فبعه من الذى هو عليه بنقد » ولا تبعه من 


هلر إل أن دقو ) وإن قال : عفوت لك عنه 


غيره بنقد » ولا تسيئة » وإذا أقرضت رجلا درام » أو دنائير فلا تأخذ من غيره عرضا با للك عليه » 
وقال الشافم : إن كان الدين على مُعسر » أو ماطل » أو جاحد له لم يصح البيع . لأنه ممجوز عن 
تسليمه » وإن كان على ملىء باذل له » ففيه قولان : 

أحدها : يصح : لأنه ابقاع عال ثابت فى الذمّة » فص » 6 لو اشترى فى ذمّته » ويشترط أن إشتريه 
بعين » أو يتقايضان فى الجاس » لثلا يكون بيع دين بدين . 

ولنا : أنه غير قادر على تسليمه » فل ب يصعة ‏ كبيع الآبق » فأما هبت فيحتمل أن لا تمسح » كالبيع » 
ويحتمل أن نصح . لأنه لا غرر فبا على التهب » ولا الواهب » فصح كببة الأعيان . 


44 (فصل) 

نصح البراءة من الجبول إذا / يسكن ها سبيل إلى معرفته ٤‏ وقال ابو حزيفة : نصح 00 . وقال 
الشافى” : لا تصح إلا أنه إذا أراد ذلك قال :ار أتك من درم إلى آلف . لان“ الجوالة إنما معت لأجل 
الغرر » فإذا رضى بالجملة » فقد زال الغرر» وصحت البراءة . 

ولنا : أن النبى" صلى الله عليه وسل قال لرجلين اختعما إليه فى مواريث درست م © « اقسا وبوذيا 


ار“ ¢ 0 7 اشقا IE f‏ 04 رواه أبو داوود ¢ ولأنه إسقاط 4 فصح ف الجرول » کالمتاق ¢ 
والطلاق » وكا لو قال : من درم إلى آلف » ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمّة » ولا سبيل إلى الل بما 


(1) بعض الآية ٩۲‏ من سورة النساء . 

(؟) بعض الآية ۲۳۷ من سورة البقرة . 

(۳) درست : تهدمت وصارت أطلالا . 

)٤(‏ استهما : اقترعا ليظور سهم كل واحد منسك ثم تحالا ۽ أى ليحل كل منسكا صاحبه ما أخذه بر حق من 


نصيب صاحيه . 


كتاب المبة والمطية 4 


فيها » فلو وقت صحّة البراءة على الملل لكان سداً اباب عفو الإنسان عن أخيه الس » وتبرثة ذمّته» 
فل تجز ذلك » كالمنع من المع » وأما إن كان من عليه المق” بعامه » ويكدمه المستحق” خوقاً من أنه إذا 
علمه لم يسمح بإبرائه منه » فيذبغى أن لا تصٌ البراءة فيه » لأن فيه تغريراً بالمشترى » وقد أمكن التحرز 
منه » وقال أصحابنا : لو أبرأه من ماق وهو يمتقد أنه لا شىء له عليه » وكان له عايه مائة فى صحة 
البراءة وجمان : 

أحدها : صا . لأنها صادفت مللكه » فأسقطته »كا لو عامها . 

والثانی : لا تصح . لأنه أبرأه مما لا يعتقد أنه عليه » فل يكن ذلك إراء فى الحقيقة » وأصل 
الوجهين مالو باع مالا كان لموروثه يمتقد أنه باق لوروثه » وكان مورو ٌه قد مات » وانتقل ملسكله إليه » 
فل يصح ؟ فيه وجمان » ولاشافعى” قولان فى البيع » وفى صحّة الإبراء وجمان . 

۳46( مسألة 6 

قال ل( ويقبض لاطفل أبوه » أو وصيّه أو الجا م» أو أمينه بأمره 4 . 

وجملة ذلك : أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه » ولا قبوله » لأنه ليس من أهل التصرف» ووليّه بقوم 
مامه فى ذلك » فإن كان له أب أمين فهو وليه » لأنه أشفق عليه » وأقرب إليه » وإن مات أبوه الأمين 
وله وصى فوايّه وصوّة لأن الأب أقامه مقام نفسه » فجرئ مجرى وكيله » وإن كان الأب غير مأمون 
لفسق » أو جنون » أو مات عن غير وصى” فأمينه الحا ک » ولا لى ماله غير" هؤلاء الثلائة » وأمين الا م 
بقوم” مقامه » وكذلاك وكيل الأب » والوصى” » فيقوم كل" واحد منهم مقام الصى فى القبول ؛ والفبض » 
إن احقيج إليه » لأن ذلك قبول لما لاصى فيه حظ » فكان إلى الولى كالبيع » والشراء » ولا يصح 
القبض » والقبول » من غير هؤلاء » قال أحهمد فى رواية صالح» فى صی ر وأعبت له هبة » أو تُصُداق عليه 
بصدقة » فةبضت الام ذلك » وأبوه حاضر » فقال : لا أعرف للام قبضا » ولا يكون إلا للأب » وقال 
عمان رضى الله عنه : أحقة من موز على الصبى أبوه > وهذا مذهب الشافعى" » ولا أعل فيه خلا » لأن 
القبض إثما يكون من الوب » أو نائبه » والولى” ناب" بالشرع » فص قبضه له » أماغيره فلا نيابة له» 
ويحتءل أن يصح القبض » والقبول من غيرم » عند عدمهم » لأن الحاجة داعية إلى ذلك ؛ فإن الصبى” قد 
يكون فى مكان لا حا ک فيه > وليس له أب ؛ ولا وصى” »> ويكون فقيراً لا تى به عن الصدقات » 
فإن لم يصح قبض غيرم له سد باب وصوها إليه » فيضيع » ولاك »> وصراعاة حفظه عن الملاك أولى 
عن صراعاة الولاية . 

فعلى هذا : للام لض له » وکل" ءن يليه من أقاربه » وغيرم » و إن کان الم مميزاً كه حك 


( م ۷ سای س سادس ) 


0٠‏ الغى 


الطفل» فى قيامو أيه مامه » لأنالو لاية لا تزول عنه قبل الباوغ » إلا أنه إذا قل لنفسه » وقبض ها صح > 
لأنه من أهل التصستف فإِنّه يصح بيعه » وشراؤه بإذن الولى » فههنا أولى » ولا يحتاج إلى إذن الول 
هبناء لأنه خض" مصاحق » ولا ضرر فيه » فصح” من غير إذن وليه » كوصيته » وكسب امباحات » 
ويحتمل أن يقف صحّة القبض منه على إذن وليه » دون القبول » لأن القبض محصّل به مُستواياً 
على الال » فلا 'يؤمن تضييعه له » وتفريطه فيه » فيتميّن حفظأه عن ذلك » بوقفه على إذن 
وليه » كقبضه لوديءته » وأما القبول فيحصل له به الاك من غير ضرر » از من غير إذن » 
كاحتشاشه » واصطياده . 


۳ (فسل) 

فإن وهب الأب لابنه شيت قام مقامه فى القبض » والقبول » إن احتيج إليه . قال ابن النذر : أجمع 
كل" من نحفظ عنه من أهل العم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها » أو عبداً بمينه » وقبضه 
له من نفسه » وأشهد عايه .أن المبة تامّة» هذا قول مالك » والثورى" » والشافمر“» وأصحاب الرأى » 
وروينا معنى ذلك عن شرح » وعمر بن عبد الءزيز » ثم إن كان الوهوب مما يفتقر إلى قبض کی 
بقوله : قد وهبت' هذا لابنى » وقبضئمه له > لان يذنى عن القبول » کا ذكرنا © ولا يننى قوله : إقد 
قبلته » لأن القبول لا فى عن القبض » وإن کان ما لا يفتقر »| كتّنى بقوله : قد وَدَيت" هذا لابنى » 
ولا يحتاج إلى ذكر قبض ء ولا قبول » قال ابن عبد البر” : أجهم الفقباء على أن هبة الأب لابنه الصفير 
فى حجره لامحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض » وإن ولي أبوه » لما رواه مالاك عن 
الزهرى” عن ابن السيب : أن عمان فال : من تل ولدا له صفيرا لم ب أن موز نخْلة فأعلن ذلك » 
وأشهد على نفسه » فهى جائزة » وإن ولي أبُوه . 

وقال القاضى : لاد فى هبة الواد من أن يقول : قد قبائه » وهذا مذهب الشافمى” »> لأن المبة 
عنام لا تصح إلا بإيجاب » وقبسول » وقد ذكرنا من قبل" أن" قران الأحوال + ودلاتها 
فى عن لفظ القبول » ولا أدل” على القبول من كون القابل هو الواجب » فاعتبار انظ لا بفيد 
یم غير ورود الشرع به تک لا ممنى له » مع مخالفته لظاهر حال النى” صل الله عليدوسل » 
وصحابته » ويس هذا مذهبا لأحمد » فقد قال فى رواية حرب فى رجل أشمد إسمم من ضيءته » وهى معروفة 
لابنه » وليس له ولد غيره » فقال : أَحَبُ إلى" أن يقول عند الإشهاد : قد قبضئه له » قيل له : فإن سا ؟ 
فقال : إذا كان مفرزا ر جوت ء فقد ذكر أحد أنه يكت بقوله : قد قبضته له » وأنه يرجو أن يكتفى مع 
المييز بالإشهاد . سب * وهذا موافق للاجماع الم ذ كور عنسائر العلماء » وقال بع ضأصحابنا : بكتنى بأحد 


كتاب الهبة والعطية اه 


افظين » إقاأن بقول : قد قبلته » أو قد قبضئه » لأ نالقبول يذنى عن القبض » وظاه ركلام أحمدما كرناه » 
ولافرق بين الأثمان » وغيرها فيا ذكرنا » وبه يقول أبوحنيفة » والشافمى” > وقال مالك : إن وهب له مالا 
اعرف لعيئة e‏ إلا أن يضما على يد رة #الآن الأب قد ل ذلك » ويقتلف بغيرسبيه» 
ولايمسكن أن يشهد على شىء بعينه » فلايتقع القبض شيا . 
ولنا : أن ذلك ما لاتصح هبه » فإذا وهبه لابنه الصغير وقبضه له وجب أنتصح ء كالمُروض . 
AY‏ (فصل) 
وإن كان الواجب لاصبى غير الأب من أوليائه » فقال أصحابنا : لابد م نأن يوكل من بقبلللصى » 
ويقبض له » ليكون الإيجاب منه » والقبول » والقبض ٠‏ من غيره » كافى البيع ء مخلاف الأب » فإنه غور 
أن پو جب » قبل 5 وَيَقمِضَ » لکونه ES‏ : أن" الأب وغيره فىهذا 
سواءء لاله عَقَد يجوزأن يصدر منه » ومن وكيله » غاز له أن يتوأى ط رفيه »كالاب » وفارق البيع » فَإِنّه 
لا جوز أن ب وکل من بشتری له » ولأن البيععقد معاوضة ء ونم ابحة » فيم فىعقده لنفسه » والمبة محض 
مصلحة » لا هة فيها » وهو لى فيه » غاز أن بتو ی طرق المقد » كالأب » ولأن البيع إا متم مته لا 
يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبى” » وهو هنا يعطى » ولا يأخذ » فلا وجه لمنمه من ذلك » وتوقيقه 
على توكيل غيره » ولأننا قد ذكرنا أنه يستمنى بالإيجاب » والإشهاد إلى القبض » والقبول » فلا حاجة إلى 
الت وکیل فیما » مع رغتاه عنهما . 
4۸ (ضصل) 
فأما المبة من الصبى” لغيره فلانصح » سواء أذن فيها الول » أو لم يأذن لأنه حجور عليه لظ نفسه » 
فر يصح تبرعه » كالسفيه » وأما المبدفلاجوز أن يهب إلا بإذن سيده » الأنه مال لسيده » وماله ماله 
لسيده » فلا يحوز إزلة ملك سيده عنه بفير إذنه كالأجتي » وه أن يقبل المبة نير " .أذن سيده » نص 
عليه جد » لأنه تحصيل لمال للسيد» فل تیر إذنه فيه »كالالتقاط › وماوهيه 58 لزه من ١‏ کتسابه 
فاشبه اصطياده . 
44 اة 
قال ¥ وإذا فاضل بين ولده فى العطية اس برده کا آمر النبی صلى الله عليه وسل ) 
وجملة ذلك : أنه يحب على الإنسان التسوية بين أولاده فى المطيّّة » إذا لم ممص" جام عم ؛ ييح 
الفضيل » » فإن ص ممم بعطيقه » أو فاضل يينهم فيه آم » ووجبت عليه القسوية” باعل أمرين 5 
ما رد مافَضّل به البمض» وإما إتمام أتصيب الآخر » قال طاوس : لايحوز ذلك »ولا رغيف حرق 2 


o۲‏ الى 


وبه قال ابن المبارك » رأوى معناه عن مجاهد » وعَروة » وكان اسن يكرهه » وتجيزه فى القضاء . 


وقال مالاك » والليث » والثورى » والشافمى » وأصحاب الرأى : ذلك جائز » ور وى معنىذلك عن 
شرح » وجابر بن زيد » والحسن بن صالح » لأن أبا بكر رضى الله عنه نحل عا يْشّة ابنته _جذ اذ عش رين 
وما دون سائر ودم » واحتج الشافمى' بقول النى” صلى الله عليه وسلٍ فى حديث الان بن بشير 
« أَشْيد كل هَذَ عَبری»فأمره بأ كيدها » دون الرجوع يها » ولأنها عطي تازم جوت الأب » فسكانت 
جار » الو سو ينهم . 

ولناما روى الان بن بشير قال : تَصَدْقَ كل" ألى مض ماله » فقالت اى رة بت رَوَاحَة : 
لا فى حى ا علا سول اللو صلی الله یه وسل » خاء أبى رسو اللو صل الله ید وس 
اوشم ده کی صدقته » فقال « أ كل“ ودرك أعطيت بل ؟ » قال : لاء قال : فائقُوا الله واع دلوا ين 
E‏ » قال : فرجع أبى » فر تلك الصدقة » وف لفظ قال « ادد » وفى لفظ قال « فاز جنه » 
وفى انظ د لا شدای لی جور » وفى لفظ « كَأَْود' صل هذ ری » وفی لفظ « سو يس » وهو 
حا رث صميح » متفق عليه » وهو دليل على التحر .م > لأنه سياه جور ¢ وأ ردم وامتنع من الشهادة 
عليه » والجور حرام » والأءر يقتضى الوجوب » ولأن تفضيل بعضهم يورث بيمهم المداوة ؛ والبغضاء » 
وقطيعة ارحمء فنع منه » كتزوييج لأرأة على متها » أو خالتها » وقول أبى بكر لا يماض قول انو 
صلی الل عليه وسل » ولا حت به ممه . وكحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خضّها بعطثيته لحاجها » وعجزها 
عن السكسب » والتسّهب فيه » هم اختصاءمها .نضاماء وكونما أم الؤءنين » زوج رسول اله صل الله 


عليه و س > وغير ذلاك من فضائلها . 


ويحتمل أن يكون قد لما و محل عَيْرَهًا من ولده » أو تحلبًا وهو يريد أن يحل غيرها » فأدركه 
الوت قبل ذلاث » ويتميّن حمل” حديثه على اه الوجوه » لأن مله على مثل محل” التزاع 00 
عنه » وأقل” أحواله التكراهة » والظاهر من حال أبى بكر اجتدابُ المتكروهات » وقول الفى” صلی الله 
عليه وسل » « اشد لی هذا غَيْرى » ليس بسر » لأن أدنى أحوال الأمى الاستحباب » والندب » 
ولا خلاف فى كراهة هذا » وكيف يجوز أن بأمره يتأ كيده مع أمره رده » وتسميته إياه جورا > 
ول الحديث على ها حل" لديث النى صاى الله عايه وسل على التناقض » والتضاد » ولو أمر اللو" 
صای ايه عليه و بإشهاد غيرهامتثل شیر أمره 2 و رده وإنا هذا نهديو له على هذاء فيقيد ما أفاده 


اللهى عن مامه » وال أل . 


كتاب الهبة والعطية or‏ 


°( (فصلل) 


فإن خص” بعضهم لعتى يقتضى تخصيصه » مثل لختصاصه بحاجة » أو رَمانة » أو ى » أوكثرة 
عاللةر » أو اشتفاله بالعلم أو تحوه من الفضائل » أو صرف عطيته عن بعض ولده لفق » أو بدعته» 
أو لكونه يستمين عا يأخذه على معصية الله » أو ثينفقه فيها » فقد رأوى عن أحد ما يدل على جواز 
ذلاك » لقوله فى تخصيص بعضهم بالوقوف : لا :اس به » إذا كان لحاجق » وأ كرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة » والعطية فى معنا » ويحتمل ظاهر افظه المنم من التفضيل» والتخصيص على كل” حال » إسكو'ن 
النى” صلي لله عليه وسم لم يستفصل بشیرا فى عطيّنه » والأول أولى إن شاه الله » لحديث أبى بكر » ولأن 
بعضهم اختص” بمعتى يقتضى العطية » از أن ححص بها » كا لو اخقتص القرابة . وحديث بشير قضية 
فى عين» لا موم هما ورك الف صلى الله عليه وسل الاستفصال يوز أن يكون لملم بالال . فإن قيل : 
وعم بالحال لماقال « ألاث ولد غَيْرهِ ؟ » قلنا : حنمل أن يكون السؤال هبنا لبيان الما » كا قال عليه 
السلام ازى سأله عن بيع الطب بالكمر « أينقئص الطب إذا , بس ؟ » قال : نم . قال : « قلا إذا » 
وقد عَم أن الرطب ب ينقص» لسكن به“ » السائل بهذا على عة النع من البيع » كذا ههنا 
١‏ (فصسل) 
ولا خلاف بين أل الع فى استحباب التسوية » وكراهة التفضيل . قال ابراهم :کا نوا يستدّون أن 
يووا ينهم » حتیف القبل » إذا ثبت هذا : فالنسوية المسكحبة أن بقسم بيهم على حسب قسمة الله تعالى 
کک مثل حظ الأنثيينٍ » وم-ذا قال عطاء » وشرّيح » وإسحاق » ومد بن المسن . 
ل شرج لرجل قم ماله بين ولده : ا رْددْمم إلى سهام الله تعالى » وفرائضه . وقال عطاء : ما کانوا 
فون إلا على كتاب الله تعالى . وقال أبو حنيفة » وماللك » والشافمى » وان البارك : تعطى الأثى 
ما بعطّی ال ذكر » لأن النى” صلى اله عليه وسل قال لبشير بر سَئْدٍ : « سو بينم" » وعلل ذلك 
بقوله ‏ يسرك أن' توا فى برك ؟ » قال : نعم » قال : « فو بهم » وال تكالابن فى استحقاق 
زتها و اتاق اا ومن ان اباس كال : قال رسول الله « سؤوا ب بن أولا وك" فى المي 2 
ولا کنت مو ثرا لآثرات” السَاء عل ال جال » رواه سعيد فى سُنته . ولأنها عطتة فى الحياة »فاستوى فا 
الذكرء والأنتئى » كالنفقة » والكسوة . 
وانا : أن الله تعالى 5 قم بنهم » مل لاذ کر مثل حظ لأشين » وأولى ما اقتُدى بقسمت الله » ولأن 
العطيّة فى الحياة حل حال العطتية » فيُجعل للد كر منها مثل” حط الأ ين » كالة اوت » يمنى الميراث » 


. ف الطبعة الثانية وردت كلة ( فيه ) بدل ( نيه ) الوجودة هنا ولم تذكر فى الخطأ والصواب‎ )١( 


oi‏ الغنى 


بحتقه أن" المطتية استعجال” لما يكون بعد الوت » فينبغى أن تكون على حسبه » ك أن ممل الزكاة 
فبل وجوبها ديما على صفة أدائها بعد وجوبها » وكذلك السكفارات المجلة » ولأن الذكر أحوج” 
من الأنتى من قبل أنهما إذا تزوّجا جي فالصداق والنفقةٌ ونفقة الأولاد على الذ_كر » والأنتى ها ذلك » 
فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته » وقد قشم الله تعالى اليراث » ففضل الذ كر مقرو بهذا المتى » فتسّل 
به » ويتعلتى ذلك إلى المعابية فى المياة . وحديث بشير قضية فى عي » وحكاية حال لاعمومَ لها » 
وإتما ثبت حكها فما ماثلها » ولا نعل حال أولاد بشير » قل اك ھار اللو مان الل 
عليه وسم قد عل أنه ليس له إلا ولد ذكر» ثم تحتل القسوية على القسمة على كناب الله تعالى » وتحتمل 
أنه أراد النسوية فى أصل المطاء » لا فى صفته » فإن القسمة لا تقتضى القسوية من كل وجه » وكذلك 
الحديث الآخر » ودليل ذلك قول عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى » وهسدذا خبر عن 
جميمهم » على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل . 
tf‏ (فصلل) 

وليسعليه التسوية بين سار أقاربه » ولا إعطاؤم على قدر تمواريثهم » سواء كانوا من جهة واحدة» 
كأخوة » وأخوات» وأعمام » وبي ع" > أو من جات » كبدات » وأحّوات » وغيرم » وقال 
أبو اللخطاب : المشروع فى عطية الأولاد وسائر الأقارب أن “يسطيهم على قدر ميرائهم » فإن خالف » وفمل» 
فمايه أن يرجع ٤‏ يدهم بالنتحلة » لأنهم فى مدنى الأولاد » فثبت فيبم مثل” حكلهم . 

ولنا : أنه عطية انير الأولاد فى صحته » فلم جب عليه التسوية »كا لوكانوا غير وارثين » ولأن الأصل 
إباحة تصرف الإنسان فى ماله » كيف شاء » وما وجبت القسوية بين الأولاد بالطبر » وليسغيرم فى معنام» 
لأنهم استووا فى وجوب بره والدم » فاستووا فى عطيته » وبهذا علل النى” صل الله عليه وسلم حين قال 
م يسرك أن مووا فى ربك ؟ » قال : نم قال « فو بنيتهم' » ولم يوجد هذا فى غيرم » ولأن للوالد 
الرجوع فما أعطى ولده » فيمكنه أن يسو بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم » ولا يمكن ذلك فى غيرم » 
ولأن الأولاد لشدة عة الوالد لم » وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون فى ذلك » ويشقد عليهم تفضيل 
بعضهم » ولا إيساويهم فى ذلك غيرام » فلا يصح قياسه عليهم » ولا نص" فى غير م » ولأن النى” صلی الله 
عليه وسل قد عَم لبشير رة “وم يأمره بإعطائها شيا » حين أمره بالتسوية بين أولاده » ول يله : 
هل لك وارث غير ولدك ؟ 

۳ (فصل) 

والأم فى النع من المفاضلة بين الأولا د كالأب » لقول الى صلى الله عليه وسل « افوا الله وَاعْدِلُوا 


كتاب‌اهبة والمطية e0‏ 


ی ESA‏ » ولأنها أحد الوالدين » فمنعت التفضيل كالأب » ولأن ما حصل بتخصيص الأب بعض 
ولده من الحسد » والعداوة » يوجد مثله فى خصيص الأم” بعض ولدهاء فثبت هما مثل حكه فى ذلا . 

° (ل) 

وقول اللرق : أمر برده يدل" على أن للأب الرجوع فيا وهب لولده » وهو ظاهر مذهب أحمد » 
سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد 3 أو رد > وهذا مذهب مالك »› والأوزاعيى- »> والشافمي" » 
وإسحاق » وأبى ثور » وعن أخسد رواية أخرى : ليس له الرجوع فيه! » وما قال أصحاب الرأى » 
والثورى” » والعنبرى” » لقول النى' صلی الله عليه وسل » الماد ف هته كالبائد في قيثو 6 متفقعلية » 
وعن عر ابن امطاب رضی اللہ عنه» قال : من وتهب ب ری أله أراد بها صل د أو على وجر 
صدّقة فإ لا برجم فيم ا » ومن وتهب هي أراد بها الثواب » فهو على هبته » يرجم فيما إذا لم “راض 
منها » رواه مالك فى الموطأ » ولأنها هبسة يحصل بها الأجر من الله تعالى » فلم بيز الرجوع فيها » 
كصدقة التطوع . 

ولنا : قول النى صل الله عايه وسل لبشير بن سهد « فاردذه » وروی « فارج » روا كذلك 
مالك » عن الزهرىّ » عن مید ,نر عبد الرحمن » عن الان فأمر ه بالرجوع فى هبته » وأقل” أحوال 
الأمر الجواز » وقد امتثل بَشيرٌ بن س هر فى ذلك » فرجم فى هبته لولده » ألا تراه قال فى الحديث : فرجم 
أنى » فر تلك الصدقةء وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيا بالف ظاهر الحديث» لفوله : تصلق كل" 
أي بِصَّدَةِ » وقول بشير : إلى" حلت ابي لاما يدل على أنه كان قد أعطاه » وقول النبى" صلى الله علية 
و فار دده « وقوله « فارج « وروی طاوس ؛ عنابن عر » وابنعباس» يرفءان الحديث إلى الى 
صلی الله عليه وسل أنه قال » ليس لأحل أن بط فيئجم فيا إلا الرالد فيا يمعلى وَلَدَه » رواه 
الترمذىة » وقال : حديث حسن» وهذا بخص عموم مارووه » ويفسّره » وقياسهم منقوضبهبة الأجنى” 5 
فإن” فيها أجراً » وثوابا » فإن الي صلى الله عليه و س ندب إليها » وعندهم له الرجوع فبها » والصدقة على 
الواد »> كسألتنا » وقد دل حديث النمان بن شیر على الرجوع فى الصدقة» لقوله : تصدقَ عل أبى 


بصد 39 . 


0 (فسل) 

وظاهر كلام ارق" أن الأم كالأب فى الرجوع فى المبة » لأن قوله : وإذا فاضل بين أولاده يتناول 
کل والد » م قال فى سياقه ؛ مر رده فيددٌُل فيه الام » وهذا مذهب الشافعى » لأنها داخلة فى قول : 
( إلا الوَالد فيا بمعلى ولده» ولأا لما دخات في قول النى” « سَوُوا بن أولآوم”' » يفبنى أن يتمكان 


جه الى 


من التسوية ء والرجوع فى المبة » طريق فى النسوية د ورجا مين طريقاً فما إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل 
عطية الأول » ولأا نا دخات ف الى فى حديث بشير بن سمد » فينبنى أن ندعل فى جميع مدلوله » لقوله 
« فارددة » وقوله « ازجع » ولأا لا ساوت الأب فى تحريم تفضيل بعض ولدها يذبنى أن تساويه 
فى المسكن من الرجوع فما فضّله به » تخليصاً ها من الثم » وإزالة للتفضيل الحرم > كالأب » والتصوص 
عن أحمد : أنه ليس ها الرجوع » قال الأثرم : قات لأف عبد الله : الرجوع” للمرأة فيا أعطته ولدهاكالر جل ؟ 
ال :ليس ی عندى فى هذا كار جل » لأن للاأب أن يأخذ من مال ولده » والأم لا تأخذ » وذ كر حديث 
نة « أطيّب” مأ أ گل الڙجل من سيه ون وَلَدَه ون کسید » أ ى كأنة الرجل » قال أصابنا : 
والحديث ححّة لنا , فاه خص” الوالد » وهو باطلاقه إا ناو الأب دون الأم” » والفرق بينْهما أن 
للااب ولاية على ولده » ويحوز جميع” الال فى اليراث » والأم” مخلافه » وقال مالك : للام الرجوع فى هبة 
ولدها » ما کان أبوه حي » فإ ن کان مين فلا رجوع ها ء لأنها هبة ليت > وهب الینم لازمة » كدق 


التطوع ؛ ومن مذهيه أنه لا يرجم فى صدقة التطووع 8 


اك (فسل) 


ولا وق قاذ كرا بين المبة . والصدقة » وهو قول الشافمى” » وفرق مالاك وأسماب الرأى بينهماء 
سور ملس کا كم 
بذدا ار جوع فى الصدقة محال » واوا نحديث عمر : من وهب هبة » وأراد عه صلة رحم » 
و ر 


و وجه صَدقة فإنه لادج . 


03 


e 


ولنا حديث النعان بن شير . فَالّه قال : تصق ع أبى بصدقة » وقال : فرج جع ای فرد تلاك الصدقة » 
وأيضاً عموم قول النى ص الله عليه وسم « د إل ارال فا یھی وَلدَهُ » وهذا يقم على قول عمر » 
0 هو خاص” فى الولد » وحديث عمر عام » قيجب تقديم الخاص” 

O۷‏ (فصل) 


وللرجوع فى هبة الولد شروط أربعة : 


أحدها : أن نكون باقية فى ملك الان » فان خرجت عن مللكه بديع »أو عبة » أو وقف » أو 
إرث » أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها » لأنه إبطال للات عير الوالد » وإن عادت إليه يسبب جديد » 
كبيع » أو هبة » أو وصيّة » أو إرث » ونحو ذلك لم علاك الرجوع فہاء لآلا عادت علاك جديد لم يستفده 
من قبل أبيه ؛ فلا علك فسخه » وإزالته ؛ كالذى ل يكن موهوبا له » وإن عادت إليه بفسخ البيع لعيب ©» 
إو إقالة » أو فاس , المشتری ففيه وجهان : 


کاب اهية والمطية eY‏ 


أحدما : يلك الرجوع »> لأن السيب المزيل ارتفع وعاد املك بالسيب الأول » فأشبه مالو فسخ البيع 
مخيار الاس » أو خيار الشرط . 

والثالى : لاعلك الرجوع » لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه . عليه » فأشبه مالو عاد 
إليه بق فاا إن عاد إايه للفسخ يخهار الشرط » أو خيار الجاس » قله الرجوع 2 لأن املك م يمقر عليه . 

6۸ (م سس ل) 

الثانى : أن تسكون العين باقية فى تمر ف الولد » حيث يلت التصرّف فى رقبنها » فان استولد الأ 
م علاك الأب الرجوع فما » لأن اللاك فيها لامجوز نقله إلىغير سيدها » وإن رهن المين » أو أفلس » وحجر 
عليه لم لك الأب الرجوع فيها » لأنفىذلات إبطالاً تى غير الولدء فانزال الام من التصرف فله الرجوع » 
لأن ملات الابن ل بزل » وإ ما طرأ مم قطم التهر ف مع بقاء اللات » فنع الرجوع» فإذا زال زال الثم » 
والسكتابة كذلك عند من لا ری بیع الكاتب » وهو مذهب الشافمى” » وجماعة سواه » فأما من أجاز 
بيع السكاتب 4 كمه 5 المستأجر 3 والزوج 5 


وأما التدبير فالصحيح أنه لا يمنع البيع » فلا يمنع الرجوع » وإن قلنا : نع البيم منع الرجوع » وكل 
تصرف لايمنع الابن التصرّف فى الرقبة »كالوصية » والمبة قبل القبض فما يفتقر إليه » والوطء والتزويج» 
والإجارة » والسكتابة » والتدبير » إن قلنا : لا عنم البيع » وامزارعة عليها » وجعلها مُضاربة أو فى عقد 
شركة » فكل ذلك لانم الرجوع » لأنه لا يمنع تصرف الابن فى رقيلما » وكذلك العتق املق على صفقر» 
وإذا رجع » وكان التصرف لازم كالإجارة » والتزويج » والسكدابة » فمو باق حاله » لأن الابن لا يلاك 
إبطاله » فسكذلك من انتقل إليه » وإن كان جائزاً كالوصية » والهبة »قبل القبض بطل » لأن الان 
ملاك إبطاله . 

وأما التدبير » والعتق المعذق بصفة » فلا بت حكمها فى حقّ الأب » ومتى عاد إلى الان عاد حكمهما » 
فأما البيع الذى للابن فيه خيار » إِمّا لشرط »أو عيب ف القن » أو غير ذلك » فيمنع الرجوعءلأن الرجوع 
يتضمن فخ ملاك الابن فى عوض ابيع » ولم يثبت له ذلك من جهتهءوإن وهبه الابن لابنه لم ملك الرجوع 
فيه » لأن رجوعه إبطالٌ للك غير ابنه » فإن رجم الابن فى هبته ا<تمل أن لك الأب الرجوع » فى هبته 
حينئذ » لأنه فسخ هبته برجوعه » فعاد إليه الك بالسيب الأول » ويحتل أن لا ملاك الأب الرجوع . 
لأنه رجع إلى ابنه بعد استقرار ملاك غيره عايه ‏ فأثيه ما لو وهبه ابن الابن لأبيه . 

4 (فصل) 

الثالث : أن لا يتعلّق بها رغبة” لغير الولد » فإن تملقت با رغبة لغيره » مثل أن يهب ولده شيا » 


( م ۸ الى س سادس) 


همه الغنى 


فيرغب التاس فى معاملته » وأدانوه ديوثا » أو رغبوا فى منا كته » فز وجوه إن كان ذكراً » أو تزواجت 
الأثى اذك » فمن أحمد روايتان : 

أولاها : ليس له الرجوع . قال أحمد فى روابة أبى الحارث » فى الرجل يبب لابنه مالا : فله الرجوع 
إلا أن يكون غربه قوم » فان غر“ به فایس له أن يرجم فیا » وهذا مذهب مالك » لأنه تعلق به حق غير 
الابن “ فى الرجوع إبطال حقه » وقد قال عليه السلام « لا رر وَل ميرَارَ » وف الرجوع ضررء ولان“ 
فى هذا متيلا على إلحاق الضرر باللمين » ولا يجوز التحيل على ذلك . 

والثانية : له الرجوع لعموم الاير » ولأن حق الموج والغريم ل ساق بمين هذا لال » فل ينع 
الرجوع فيه . 

1° (فمسل ( 

الرابع : أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن » والسكبر» وتعام صنمة » فإن زادت فن أحمد فيها روايتان : 

إحداها :ا شع الرجوع » وهو مذهب الشافهى” . لأنها زيادة فى الوهوب » فل ممنم الرجوع » 
كازيادة قبل القبض » والنفصلة ٠‏ 

والثانية : منع» وهو مذهب أبىحنيفة» لأن الزيادة للموهوب لدءلسكونها نماء ملكهء وم تقل إليه من 
جبة أبيه » فل علاك الرجوعفيها »كالمنفصلة » وإذا امتنعالرجوعفيها امتفع الرجوعى الأصل » اثلا بفضی ٤‏ إلى 
سوءالشاركة » وضرر التشقيص»ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب فى عوضه فنعه الزيادة المتصلة » 
كاسترجاع الصداق بفسخ 8 »أو نصفه بالطلاق »أو رجوع البائع فى المبيع » لفلس الشترى »ويفارق 
ارد د بالءيب من جبة أن الرد من المشترى » وقدرذى ببذل الزيادة وإن فر ض السكلام فيا إذا باع عرض 
برض » فزاد أحدهاءووجد المشترى الآخر به عيبا قلذا: باع المعيب ساط مشتريه على الفسخ يبيعه اليب 
فكأن” الفسخ وجدمنه ؛ ولهذاقلنا فما إذا فسخ الزوج التكاح لمعيب المرأة قبل الدخول : لا صداق لها» 
كا لو فسخته » وعلى هذا : لا فرق بين الزيادة فى المين » كالسمن » والطول » وحوها» أو فى العالى » 
كتعلم الصناعة أو السكتابة » أو القرآن » أو عل » أو إسلام » أو قضاء دينءنه » وبهذا قال مد بن الحسسن 
وقال أبو حنيفة : الزيادة بعلم القرآن » وقضاء الدين عنه لا تمنع الرجوع . 

ولنا أنها زيادة ها مقابل من لمن » فنعت الرجوع » كالسمن » وتم الصنعة » وإن زاد ببرئه من 
فرص٤‏ أو سم منع الرجوع » كسائر الزيادات » وإ ن كانت زيادة المين» أو التعلم لا لزید فى قیمته شیا 
أو ينقص منهالم منم الرجوع » لأن ذلاك ليس بزيادة فى لمالية » وأما الزيادة المبفصلة »كولد البهيمة » ورة 
الشجرة ) وكسب العبد » فلا منع الرجوع بغير اختلاف تملمه » والزيادة للولد » لأتها حادثة فى ملكه » 


كتاب البة والمطية ۹4 


ولا تتبع فى الفسوخ » فلا تقبع ههنا . وذكرالقاضى وجها آخر : أ ما للاأب » وهو بعيد » فإ ن كانت الزيادة 
ولد أمةرلا يجوز التفريق بينه » وبين أمّه منع الرجوع » لأنه يلزم منه التفريق بينه وبين أمه » وذلاك حرتم» 
إلا أن“ تقول : إن الزيادة المنفصلة للااب »فلا يمن الرجوع لأنه يدجم فما جیا »أو يرجم فى الأم » 
ويتملاك الولد من مال ولده . 
1 (قص ل( 

وإن قصر العين » أو قصاما » فل تزد قيمتها لم تمنم الرجوع » لأن الدين لم نزد » ولا القيمة » وإنزادت 
تينما فهى متصلة » هل تمنع الرجوع » أولا ؟ ينى على الروابتين فى السمنة » ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة 
الرجوع بكل حال » لأنها حاصلة بفعل الابن » جرت مجرى المين الحاصلة بفمله » مخسلاف السمن » فإنه 
يحتمل أن يكون للاأب » فلا ينع الرجوع » لأنه بماء المين » فيكون نابم ما » وإن وهبه حاملا فولدت 
فى يد الان فهى زيادة متّضلة فى الولد » وحمل أن يكون الولد زبادة منفصلة » إذا قلنا : الج لا حكر له 


وإن وهبه حاملا” » م رجع فيها حاملا جاز > إذا م تزد قيمتها » وإن زادت قيمتها فهى زيادة منقصلة » 


وإن وهبته حائلا”» ملت » فعى زيادة منفدلة » وله الرجوع فا دون حملها . وإن قانا : إن" اير 
لا حكم له » فزادت به قيمتها » فعى زيادة منتصلة . وإن زد قيمتها جاز الرجوع فما > وإن وهبه خلا 
كمالك ¢ فى قبل التأبير زيادة منتصلة 3 وبعده زيادة منقصلة : 
2 (فصل) 
وإن تلف بض المين » أو نقصت قيمتما» لم منم الرجوع فيبا» ولا تمان على الاين فما تلف منها » 
لأنها تتأف على ملسكه » وسواء تاف بفعل الان » أو بغير فمل ؛ وإن جى المبد جنابة تمق أر شما برقبته» 
فر و كنقصانه بذهاب يعض أجزائه » وللاأب الرجوع فيه » فإن رجم فيه تمن أرش الجناية » وإن جى 
على المبد فرجع الأب فيرجع الأب فيه » فأرش الجناية عليه للاانء لأنه عنزلة الزيادة النفصلة » فإن قيل : 
فلو أراد الرجوع فى الرهن » وعليه قكا که لم يلاك ذلك » فكيف ملك الرجوع فى العبد ال انى » إذا 
أدى أرش جنايته ؟ قانا : الرهن” نم التصر”ف فى المين » بخلاف الجناية » ولأن فك الرهن في 
لعقد عقده الوهوب له » وههنا لم يتعأق الق به » من جهة العقد » فافترقا . 
0 (تمسل) 
والرجوع فى المبة أن يقول : قد رجەت فيها » أو ار مها » أو ار دد نها ء أو نمو ذلاك من الألفاظ 
الدةالة على الرجوع » ولا تاج إلى حكم اک » ومرذاقال الشافعى » وقال أبو حنيفة :لا يصح الرجوع 
إلا يقضاء قاض » لأن" ملاك الموهوب له مستقر . 


3 الغنى 


ولنا :أنه خيار فى فسخ عق-دء فم يفتقر إلى قضاءء كا فسخ خيار الشرط . فأتما إن أخذ ما وهبه 
لولده » فان نوی به الي رجوع كان رجرعا » والقول قوله فى ندته » وإن ن لمعل هل نوى الرجوع أولا :وكان 
ذلك بعد موت الأب » فإن ل نوجد قريئه تدلة عل ار جوع لم بحكم بکو نه رجوعا .لأن الأخذ محتمل الرجوع » 
وغيره » فلا ”زيل حكا بيني بأمر مشكوك فيه » وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع » ففيه وجهان : 


أحدها : يكون رجوعا » اختاره ابن عقيل » لأنّنا | كتفينا فى العقد بدلالة الال » فى الفسخ أولى . 
ولان انظ لعن ما کان رجوعاً لدلالته عليه» فتكذل ككل ما دل عليه » والأخر لا كون رجوعا » 
وهو مذهب الشافمي” . لأن اللاك ثابت للموهوب له يقينا » فلا يزول إلا بالصريم » ويمكن أن يى 
هذا على نفس المقدء من أو جب الإ جاب » والقبول فيه لم يكتف ههنا إلا بانظ يقتضى زواله » ومن ١‏ كتفى 
فى المد بالمعاطاة الدالة على الرضا به » فههنا أولى» وإن نوى الرجوع من غير فعل » ولا قول » لم محصل 
الرجوع وجم واحدا . لأنه إثبات االك على مال ملوك لغيره » فل حصل جرد النية » كسائر المقود » 
وإن علق الرجوع بشرط » فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد رجءت” فى الهبة لم يصح . لأن الفسخ لاعقد 
لا قف على شرط » کا لا قف المقد عليه . 


» «ومسأة‎ SAF 

( فان مات ولم يردده » فقد ثبت ان وهب له إذا کان ذلك فى ته 4 

يعنى إذا فاضل بين ولده ف المطايا » أو خص” إعضمم بطي » ثم مات قبل أن سترده ثبت ذلك 
للموهوب له » وازم » وليس لبقئية الورنة الرجوع . هذا النصوص عن أحمد فى روابة جد ين المسكم 
واليمولى” » وهو اختيار املال » وصاحبه ألى بكر » وبدقال مالا » والشافمى” » وأسماب الرأى » وأ كثر 
أعل الم » وفيه روابة أخرى عنآحد : أن لسائر الورئةأن يرتجموا ماوهيه . اختاره ابن بطة » وأو حفص 
المسكبرَئَانِ » وهو قول عروة بن الرّبير » وإسحاق » وقال أحمد : عروة قد رَوى الأحاديث الثلاثة » 
حديث عائشة » وحديث عمر » وحديث عثان » واثركها » وذهب إلى حديث الى صلل الله عليه وسل 
0 رد فى حَيَاةٍ لجل وبع مو ته » وهذا قول إسحاق » إلا أنه قال : إذا مات الرجل فهو ميراث 
ينهم » لا بسع أن ينتفع أ ما أعطى » دون إخوله » وأحّواته . لأن الي ې" صل الله عليه وسل سم ذلك 
جور بقوله « لا اشم دی لی جور » والجور حرام » لا يحل لافاعل فمل » ولا للمعطى تناوله » والموت” 
لا بغیر ا عن كونه جوراً حراماً » فيجب رده ولأن أبا بكر » وعمر أمرا قيس بن دَملر أن برد قسئمة 
أبيه حين وله ولد » ولم يسكن عل به » ولا أعطاه شيئاً » وكان ذلك بعد موت سعد » فرى سید 


بإسناده » من طريقين : أن سعد ن عبّادة سي مله بين أولاده » وخرّج إلى الشام » فات بهاء ثم ولد 


اكاب اهبة و العطية 5١‏ 


بعد ذلك ولدء فشى أو بكر » وعر رضى الله عنما إلى قيس بن سعلر » ققالا : إن سَعْداً قم ماله» 
و يدر ما يكو » وإ ری أن ترد هذه القنشمّة ء فقال قيس : ل" أ کن" لاير شيا صتمة سد“ 
لکن" تصيبى له » وهذا معنی اللبر . 
ووجه القول الأولقول ألى بكر رضى اشعنه لمائشة» لا ایا كملا : وَددْت ل أتك كنت حر تیه 
فد لعل أنّها و كانت حازتة لم يكن ل الأ جوع ء وكذلك قولعر : لاحل إلا حلة يموزها الولددون 
الوالد. ولأنها عدايّة لولده» فازءت,اللوت › کا لو انفرد » وقوله : إذا كان ذلاك فى عه يدل على أن عطيئه فى 
مرض موه لبمض ورثته لا تنفذء لأن المطايا فى مرض الوت بمنزلة الوصية فى آنا تمتير من الثلث إذا 
كانت لأجنبى” إجاعا » فتكذاث لا تنفد فى حق” الوارث . قال ابن النذر : أجمع كل“ من أحفظ عنه من 
أهل الل أن حم المبات فى امرض الذى بموت فيه الواهب حك الوصا . 
هذا مذهب اللربى” » والشافمى” » والسكوف » فان أعطى أحد بنيه فى ته » نم أعطى الآخر فى 
مرضه فقد توقف أحمد فيه » فاته سثل » عن زوج ابنه » فأعظى عنه الصّداق » ثم مرض الأب » وله ابن 
آخر» هل يمطيه فى مرضه » کا أعطى الأخر فى صتّته ؟ فال : لو كان أعطاه فى جه » فيحتمل وجهين : 
أحدما : لا يمح . لأن عطيقه فى مرضه » كوصيه » ولو وصّىله لم يصح » فسكذللك إذا أعطاه . 
والثانى : بص . لأن التسوية بدنهما واجبة » ولا طريق لا فى هذا الموضع إلا بمطية الآخر » فتسكون 
واجبة » فتصح كقضاء دينه . 
t10‏ (فسصل) 
قال أحمد : أحب أن لا اسم ماله ويدعه على فرائض اله تعالى » لمله أن بولد له » فإن أعطى ولده 
ماله » ثم ولد له ولد » فأَعْجب إلى" أن يرجع » فيسو ينهم » می يرجع فى ابيع 0 أو يرجم فى بض 
ما أعطى كل واحد مهم > ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث» ليساوى إخوته » فإن كن هذا الولد الحادث 
بعد الوت لم بسكن له الرجوع على إخوته ء لأن الدطية لزمت بموت أبيه » إلا على الرواية الأخرى التق 
ذهب إلا أبو عبد الله بن بعأة » ولاخلاف فى أنه يقحب لمن أعطى أن يساوي أخاه فى عطيقه » ولذلك 
أمر أبو بكر » وعر رضى الله عنهما فيس إن سَئْر برد قنّءة أبيه » ليساوُوا الولود الحادث بعد 
موت أبيه . 
7 (فصل) 
والأب أن بأخذ من مال ولده ماشاء » بتاک 0 حاجة الأب إلى ما :أخذه »ومع عدمها » صخيراً 
كان الولد » أ وكبيراً » بشرطين : 


5 الننى 


أحدما : أن لا يمحن بالان » ولا يضر به » ولا يأخذ شيا تملّقت به اجه . 
والثالى : أن لا يأخذ من مال ولده » فيمطيه الآخر . نص عليه أحد فى رواية إسماعيل بن سميد » 
وذلك لأنه تمنوع دن مخصيرص بض ولده بالعطية من مال نقسة ) فلآن كنع من ديه يما اخ من مال 
ولده الآخر أولى . 
وقد رُوىأن مسروقا زوّجابنته بصّداق عشرة لاف » فأخذها » وأنققها فى سبيلالله » وقال لازوج : 
جور امرأتك » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته . 
کک یکم 0 03 
لان النى ي“ صل“ الله عليه وس قال « إن وتاک وأ ال حر'مة امم م 
ف بإ هذا » متفق عليه . وروى المسن أن الب“ على اللعليه وسل قال ال وا عق کسه 
من وَاله وََلدِهِ » والتاس أَجْمَينَ « و » وهذا نص . ورُوى أن النىً صل الله عليه 
وسل قال ولا بحل مأل لامر ىء مم إل عن طيب تسه » رراه الدار قطني" . ولأنّ ملاک الان تام 
على مال اسه ) 3 غر اتتزاعه ەه( كاذى 3 به حاجته . 
وانا عا رضى اعا قاات : ل سول اله ص انه عليه 04 وسل «إنّ طب ما كلق 
٤ 2‏ 5 
من" a‏ ن أو کم . فن ا « أخرجه سويك ؛ والترمذئ وقال حديث حسن . وروی 
عرو ان أبيه e‏ اء رج“ إلى لن“ صلی الله عليه وسام فقال : إن" ألى 
اجاح مالي » ل «أنت ومالك لبيك » رواه الطبرای فى ممه مو ل > ورواه » غيره؛ وزاد 
« إن ألم م ن اط E‏ کاو ا من" أ٠واام'‏ » ورّوى محمد بن التسكدر » والب 
ابن حنطب » قال : جاء وجل إل“ رسول الد ص 6 عليه وسم ذقال : 2 لى مال رعا ولأى 
ا e: E‏ 2 2 3 سكو 0 م جرس م اع ص 
مالو عيال» وأ 58 يد أن ياځ مال" . قال الف صَاى الله علي وسم «أنت وَمَالكَ لأبيك» 
أخرجه سعد فى سننه . ولأن الله تمالى حَدَل الو با لأبيه فقال (وو هتا له احق و ن ( 
وقال ( وَوَعَبْنَا له تی ) وقال زكريًا ( فو لى من' لدنك ولا ) وقال ار اھ ( المد ر الذى 
وهب لي ل الیک اميد e ry‏ موهوباً له کان له أخذ ماله كمبده . 


(1) بعض الآية ۷۲ من سورة الأنياء . 

)%( إعءض الآبة .و من سورة الأنباء 

(۳) يعض الآبة ه من سورة مريم » وقد وردت فى الأصل محرفة وهكذا (رب هب لى من ادنك ولا ) وقد 
أثبتناهاصححة »ولعل الؤلف اشتبهت عليه هذه الآية بالآية ۳۸ من سورةالعمران وعى ( هنالك دعا زكريا ربه 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) . 

(4) بعض الآبة .وم من سورة إبراهم . 


كتاب المبة والمطية ۳ 


وقال سفيان بن َمَيْئة فى قوله (وَ لا اشک E NS AE‏ 
ثم ذكر بيوت سائر القرابات » إلا الأولاد ٠‏ يذكرم > لأنهم دخاوا فى قوله ( 0 ) ف 
كانت بيو ت أولادم كبيوتهم لم دک یوت أولادم > ولأن الرجل بلى مال ولده من غير تولية » 
فسكان له التصرثف فيه » كال نفسه » وأما أحاديئهم » فأحاديئنا تخصصها »وتفسرهافإن' الى صلى الله عليه و سل 
جمل مال الابن مالا لأبيه » بقوله « أت ومالك لأ بيك » فلا تناف بينهما » وقول « أَحَوء بي ن وَالدِ 
وَوَلدِهِ » مرسل » ثم هو يدل“ على ترجيح حقه على حقّه » لا على ننى الق بالكاية » والولد أحق” من 

, 
الوالد بما تعلقت به حاجته . 
۷ (فصل) 

وليس لاولد مطالية أبيه بدين عليه » وبه قال الزبير بن بكار » وهو مقتضى قول سفيان بن عة » 
وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافى> : له ذلك . لأنه دين ثابت » لازت المطالبة » كعيره . 

ولنا : أن رجلا جاء إلى النى” صل لله عليه وسل بأبيه يقتضيه ديت عليه » فقال : « أت مال 
لأبيك» رواه أبو عمد الال بإسناده . وروی الزبير بن بكار فى كتاب الو قات بإسناده» أن رجلا 
استقرض من ابنه مالا » خبسه » فأطال حبس » فاستعدى عليه الاب عل“ بن ألى طالب » رضى الله عنه » 
وذكر قعته فى شر » فأجابه أبوه بشعر أيضاً » فقال عل“ رضى الله عنه : 

د 3-7 التي كن رَفَالْقََمْ ‏ امال لايخ جسراء الم 1 
أ کله E‏ تف ين رغ من قال ولا يردا ققد طلم 
وَجَارَ في اکم وبس ما جرم 

فال الزبير : إلى هذا نذهب” » ولأن الال أحد نوعى الحقوق » فل علاك مطالبة أبيه بها » كقوق 
الأبدان » وتيفارق الأب غيره بما ثبت له من الق“ على ولده . وإن مات الان فانتقل الدين إلى ورثقه 
لم كوا مطالية الأب به . 3 0 لم يكن له المطالبة » فهم أولى » وإن مات الأب رجع الاين 
فى تركته بد بنه . لان ديقه ل سقط عن الأب » وإا تأخْرت المطالبة . وقد رُوى عن أحد : أب قال 
إذا مات الأب بطل دين الابن . وقال فيمن أخذ من مهر ابنته شيا فأنفقه ؛ فليس عليه شىء » ولا يؤخذ 
من بعده » وما أصابت من امور من شىء بعينه أخذانه . وتأوكل بعض أععابنا كلامه » على أن له ما أخذه 
على سبيل القليك » وتمل أن يكون أخذه له » وإنفافه إاه دليلاً على قصد القلك » فيئبّت اللاك بذلك 
الأخذء والله له أعلم ١‏ 


. من سورة النور‎ 4١ بعض الآية‎ )١( 


3 الذنى 


E۸‏ (فصل) 
وإن تصر”ف الأب فى مال الابن قبل تمللكه لم يصح" تصر”فه » نص عليه أدء فقال : لا يجوز 
عت الأب اعبد ابنه » ما لم يقبضة ء فملى هذا لايصعر إبراؤه من دينه » ولا هبته ماله » ولا بيه له » وذلك 
لأن ملك الابن تام“ على مال نفسه » يصح تصرفه فيه » وبحل” له وطء جواربه » ولو كان املك مشتركا 
لم عل له الوطء » كا لا جوز وطء الجارية المشتركة » وإ ما للأب انتزاعه منه » كالمين التى وها أباه » 
فقبل انتزاعها لا يصح“ تصر”فه » لأنه يتصرف فى ملاك غيره بغير ولاية » وإن كان الابن صغيراً لم يصح 
أا لأنه لا علك التصرتف عا لاحظ للصغير فيه » ولس مرن الأظة إسقاط دنه » وعتق عبده » 

واهبة مال 

4 (فصل) 

قال أحمد : بين الرجل وبين ولده رب » لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام » وقال : لا يملأ 
جارية الابن » إلا أن يقبضها » يمنى يلمكسكها » وذلك لأنه إذا وطثها قبل تمأسكها فقد وطثها وليست 
زوجة » ولا ملاك يمين » وإن کہا لم يحل" له وطؤها > حتى يستبرئها» لأنه ابعداء .لاك » فوجب 
الاستبراء فيه » كا لو اشتراها » وإن كان الابن قد وطئها م نحل" له محال » وإن وطلثها قبل نماک کان 
عر ما من وجهين : 


أحدم : أنه وطثها قبل ملسكها . 


والثالى : أنه وطثها قبل استبرائها »> وإن كان الابن وطتها حرمت بو+ه ثالث » وهى أنْها صارت 
عنزلة حليلة ابنه » فإن فمل فلا حلت عليه » لشبهة اللاك » فإن” الى" صلى الله عليه وسلم أضاف مال الواد 
إلى أبيه » فقال « أت وَمَالكَ لا بيك » وإن ولدت منه صارت أم” ولد له » وولده حر" » لأنه من وطء 
انتفىعنه الخد لاشبهة » وتصير أم” واد » وليس للابن مطالبته بشىء منقيمتها » ولا قيمة ولدها» ولامهرها. 
وهل يمر ؟ يحتمل وجوين : ش 
أحدها : يعزر » لأنه وطىء وَطَنَا عر ما » أشبه ما لو وطىء جارية مشتركة » بينه وبين غيره . 
والثالى : لا يعر ر » لأنه لا يقتص منه بالجنابة على ولده » فلا يعر بالتصرتف ف ماله . 
° (فصلل) 


وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه » لأن اللبر ورد فى الأب بقوله « أنت وَمَالت 


لا بيك » ولا بح قياس خير الأب عايه » لأن لأب ولابة على واده وله إذا كان صغيراء وله شئقة 


5 


اة وحق :تا “لد »ولا 0 يراه محال » الأ“ لا تأخذ» لأا لاولاية 4ء والجث یا لای 


كتاب الهبة والمطية 3 


على مال ولد ابنه » وشفققه قاصرء عن شفقة الأب » وجب به فى الميراث » وف ولابة النسكاح » 
وغيرها من الأقارب والأجانب ليس لم الأخذ بطر يت التنبيه » لأنه إذا امتنم الأخذ فىحق الأم « والجد 
مع مشاركةهما للأب فى بمض المعالى فغيرها م لا بشارك الأب فى ذلك أولى . 
ê‏ سأ 4 
قال ل( ولا يحل" لواهب أن يرجع فى هبته » ولا امد أن يرجم فى هديّته » و إن لم بب عليها 4 
:می وإن لم يعض عنما » وأراد من عدا الأبء لأنه قد ذ كر أن للاأب الرجوع بقوله أمر برده > 
فأما غيره » فليس له الرجوع فى هبته » ولا هديته » وبهذا قال الشافعى وأبو ثور . وقال التخمى' » 
والثورى ؛ وإسحاق ؛ وأصحاب الرأى : من وهب لفير ذى ررحم » فله الرجوع » مالم يشب عليبا » 
ومن وهب ری رَحِم_فليس له الرجوع » وروی ذلاك عن عر بن الطاب ؛ رضى الله عنه » واحتجوا 
ما ری أبو هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ار جل احق ميته مال يب متها » 
رواه ابن ماجه فى سننه » ويقول عر » ولأنه لم يحصّل له عنما عوّض » لاز له الرجوع فيها » كالعارية . 
ولنا : قول النبى” صلى الله عليه وسلم « الماد فى هري كالْمَائد فى قي » وفى لفظ « اكاب 
یمود فى قيلئه » وفى رواية « أن َيس لتا مل الور الماد فى هبه كانكَب بود فى قيئه » 
متفق عليه » وأيضاً قول النى“ صلى الله عليه وسلم « لس لأحد أن بعطى عطية يرجم فيها إلا 
الو رالو ف يفطي ولد وقد ذكرناه» وروی کرو بن" شتيب » عن أبيه » عن جلاه : أن" أي الهو 
صلی لله عليه وسآم قال : « لا برجم واهب فى هته إلا الو ال فيا يى و اده » ولأنه واهب لا ولاية 
له فى امال »فل برجم فى هبته » كذى الرحم الحرم وأحاديثنا أصح من آحاديمم » وأولى . وقول عر 
قد رُوى عن ابنه » وابن عيّاس خلافه » وأما العارية » فام هى هبة المنافع » ولم يحصّل القبض فيها » فإن 
قبضها باستيفائها فدظير” مألتنا ما استوفى من متافم المارية » فانه لاجوز الرجوع فيها . 
EY‏ (فسل) 
فصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوى رمه الحرم غير ولده لا رجوع فيه » وكذلك ما وهب 
الزوج لامرأته » والللاف فما عدا هؤلاء » فعندنا لا يرجم إلا الوالد » وعندم لا يرجم إلا الأجدى” » فأما 
هبة المرأة ازوجما فمن أحمدفيه روايتان : 
إحداها : لارجوع ها فيها ؛ وهذا قول ممرين عبد المريز» و المي » وربيعة » ومالاك » والثورى » 


والشافمى » وألى ثور » وأصحاب الرأى » وهو قول عطاء» وقتادة : 
(م ۹ - القي - سادس ) 


55 الذى 


والثانية : لما الرجوع . قال الأثرم : معت أحمد أل عن المرأة 2 i‏ ارجم ٤‏ فرأيقه عل 
5-5 8 ر 2 سي ار 25 e,‏ 
النشاء غير الرجال » 0 الحديث « إ ما دج فى الوّاهب النساء وشرار الأقوام » وذكر حديث 


که و 0030 


عر « إن الشاء يعطين أزو اجن رغبة ورَنبَة » وأا امرأم اعات" رَوْجَبَا شيا م ارات أن 
تشتصره ری أحڻ بد » رواه الأرم باسناده » وهذا قول شر يح ؛ والشعبى” » وحكاه الزهرى »عن 
القضاة » وعن أحمد رواية أخرى » ثالثة » نقاما أبو طالب : إذا وهن له مرها » فان' کان سا ذلا 
ردم إلثباء رضيتءأو' كرهتا» لأنها لعب إلا كاف غضيد» أو إضرار ان وج 
i e E‏ جائز» فظاهر هذه الرواية أنه مت كانت مع المبة رة من 
مسألته لحاء أو غضبه عليهاء أو ما يدل" على خوفما منه » فلما الرجوعء لأن شاهد الال يدل على آم | 
00 بها نفسها » و 7 أباحه اله تعالى عند طيب نفسها ء بقوله تعالى : ( فإن' طب لكل م عن شه 

فسا فكاو يق 60 ركم ارق ااا رلور اع ان كر اقول الله 
i‏ أن بف أو يفو النزى بيده عقدة الشكاح ) وقال تعالى ( فإن طبن سكم عن 


ا 


شىء , ا نامه افكلوة هديق ا مر ( ووم الأحاديث الق يل مئاها. 


YT‏ (فصل) 
ولا يجوز المتصدتق الرجوع فى صدقته فى قوم يما » لأن ع رقال فى حديثه : من وهب هبة على 
وجه صَدقة فإنه لا يراجم فما م وم أحَاد يثنا i:‏ دايلوم » ودليانا . فلذك افق 

قوهم » وقولنا . 
Y€‏ (فصل) 
واهية الطلقة لا تقتضى ثواباً » سواء كانت من الإنسان لثله »أو دونه م( أو أعلى منه 4 وم ذا قال 
أبو حنيفة » والشافمى فى الهبة كثله » أو دونه كقولنا . فإنكانت لأعلى منه فما قولان : 
e‏ اتنشي الراب وهؤ قول مالك » انول روزت اھ مید رمن ووب و ارا ا 
الثواب” ھر َكَل هبه يرج ع فا اذالم راض مني . 
ولنا : أ تباعطية على وجه التبرع ؛ فل تفتض واب كهيّة الكل » والوصية » وحديث عر قد خالفه ابنه 
وابن عباس » فإن عو”ضه عن اهبة كانت هبة مبتدأة ع لاعوضاًء پا أصاب عيبا لم يكن له الرد » 
)١(‏ بعض الآية ۽ من سورة النساء 
(؟) بعض الآية ۲٣۷‏ من سورة البقرة (#) فى الأصول ( الذى ) وهو خطأ محوى 


كتاب المبة والمطية ۹۷ 


وإن خرجت مستحقة أخذها صاحما “ول برجم الموهوب له بيدها » فإن شرط فى المبة واب معلوما ص 
نص" عليه أحمد » لابه تمليك بعوض معلوم » فهو كالبيع » وحكمها حك البيع فى تمان الدآرَّك » وثبوت 
الخيار » والشفعة » ومهذا قال حاب الرأى » ولأصحاب الشافمى قول : إنه لا يصح . لأنه شرَط فى المبة 
ما ینای مقتضاها . 

ولنا : أنه تمليك بعوض فصح” مالو قال : مأسكتتك هذا بدرم »فته لو أطاق اللي ك كار هبد » 
وإذا ذكر العوض صار بيا » وقال أبو الخطاب» وقد روى عن أحد مايقتضى أن يغاب فى هذا حكر الطبة 
فلا تثبت فما أحكام البيع الخقكة به » فأما إن شرط واب مولا م يصح » وفسدت المبة ؛ وحكمها 
َم البيع الفاسد رها الموهوب له بزيادتها للتصلة » والنفصلة » لأنه نمام ملك الواهب ء وإنكانت تالفة” 
رد قيمتها » وهذا قول الشافعى”» وأبى ثور » وظاهر كلام أحمد رجه الله ألما نصح » فإذا أعطاه علا 
عوضا رضيه » ازم العقد” بذلاك » فانه قال فى رواية ثم د بن اكم : إذاقال الواهب : هذا لك على أن 
تن »فل أن برجع إذام ” يشب هُ لأنه شرط » وقال فى رواية 56 بن سعيد : إذا وهب له على وجه 
الإنابة » فلا تحوز » إلا أن يثيبه عنها » فملى هذا عليه أن يعطيه حتى برضي » لإ لم يفعل » فلاواهب 
الرجوع ؛ وتحتمل أن يعطيه قدرَ قيمتها » والأول أصح . لأن هذا بيع ف ا اضى » إلا أنه 
بيع بالماطاة » فإذا عوتضه عوضاً رضيه حصل البيم ا حصل م من المعاطاة » مع التراضى بها » وإن لم يحصل 
القراضى لم نصحم لمدم المقد» فانه لم بوجد الإيحاب والقبول » ولا العاطاة مع القراضى » 'والأصل فى هذا 
قول عر رضى الله عنه : من وهب هبّة أراد ا النُواب فهو كل هته يرجم فما إ5 لم يدض 

منها . وروى معنى ذلك عن عل » وفضالة بن عبّيد » ومالاك بع أل لدو ول العاف “على القول 

ا برى أن الطبة المطلقة تقتضى ثوابا . 

وقد رّوى أبو هريرة : أن“ أعرابيا وهب للدي ب صلی الله عليه وسل ناه » فأعطاء ثلا فأ » فزاده 
E‏ لاء فیا كات تما قال : رضي ت ء فقال الفى”صلى اله عليه وسل« اد ممت أن 
لا هب إلا من ن قرشم 8 تار أو م گني ا د وی » من السعد » قال أحد : إذاتفيرت الءين” 
الموهوبة » بزيادة » أو” نقصان » ولم" يديه منها فلا أرى عليه ”نقصان ماتقص عندمء إذا رده إل صاحيه » 
إلا أن يكون ثوب ليسه » أو لاما استعمله . أو جارية استخدمبا » فأمًا غير ذلك إذا نقص فلاشىء 
عليه » فسكان عندى مثل الرهن : الزيادة » والتقصان لصاحبه . 

Yo‏ $ ما4 


قال ( وإذا قال : دارى لك ری » أو هى لك عر › فهى له » ولورثقه من بعده 4 


۸ الفنى 


الى وال في أو عا من ن امب يفتقران إلى ما يفتقر إليه e‏ 00 الإيماب » والقبول » 
والقبض » أو ما يقو 1 مقام 00 من اعتيره » وصورة المُْرى أن يقول الرجل : عَمر'ئك دارى 
هذه » أو هى لك 'عرى » أو ماعشتة»ء أو مد”ة حياتك »أو ما عيوت أو عو هذاء ميت" 
عاق لعقييدها بال 
والر قو“ : أن يقول : أر كبتك هذه الدار» أو هى لأ حياتتك كَل أك إن مت بعاد ت إلى" 
وإن مت" قبلاكة فهى ك » ولعقيك » فسكأنه يقول: ھی لاخ امون » وبذلك ميت رقو ی٤‏ لأن كل" 
واحد منهما يرقب موت صاحبه : وكلاها جائز فى قول أ كثر أهل العل » وى عن بعضهم ألما 
لاتصحٌ » لأن النى* صلى الله عليهو 1 قالدلا “تشورواء ولا تر قبوا » . 
ولنا ما روىجابر قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه و م « الممرّى جار ألما » والرةي جَائزة 
الأهلم) « رواه أبو داود» والترمذیء وقال:حدیث حسن » فأما اہی ما ورد على سبيل الإعلام لم : : 
إن إن أعرتم” أ وأدقيم بك دمر والر قت ول رقنا ا ' مه شىء . وسياق المديث يذل 
عليه » فانه قال 5-6 اى ہی 1 1 ن أَعْمَرمًا ا ا وق » وأوأريد به حقيقة الهى ١‏ 
عنع ذلك صِحَّنها » فان الهى إا ينع صحّة ما يفيد انه“ عنه فائدة » أما إذا كان صحّة المنهى عنه ضرراً 
على مر تسكبه لم يمن صحّته »كالطلاق فى زمن الميض » وصحة العمرى ضرر على الم » فان" ملسكه يزول 
بغير عوض ٠‏ 
إذا ثبت هذا : فإن” التمرى تتقل املك إلى لمر ء وبهذا قالجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن 
عباس » وشرّيح » ومجاهد » وطاوس » والثورى » والشافم” » وأصحاب الرأى » ورُوى ذلكعن على . 
وةالمالك » والليث : الممْرَى يليك النافم » لا كمالك . بها رقبة لير محال » ويكونللدممر السكنى » 
فإذا مات عادت إلى العم > وإن قال : له » ولعقبه » كان سكناها طم > فإذا أنقضوا عادت إلى امير 2 
واحتحا مارو ی بی بنسعيد » عن عبدالر من » بن القاسم » قال : مەت مكحولا يأل القا قاسم بن تمدع 
عن العُمَّى : ما يقول الناش فيها ؟ فقال القا.م : ماأذر کت الاس إلا على شر وطهم فى أمو 0 
وما أَغْطَا » وقال إراهيم بن إسحاق الحربى » 3 ن إن الاعرابىة : لم مختلف العرب فى الممرَى » والرقى 
والإفقار 7" ء والإخبال °١‏ ء والمتحة » والعر ية » والعارية » والتكنى » والإطراق ‏ , إا 0 
)١(‏ الإثقار : إعارة البعير لاركوب (۴) الإحبال : اباحة امحل ليطرق الإناث تتحبل . 
(>) العرية : النخلة بباح ما عليها من الرطب كله عراً . 
)٤(‏ لإطراق : إعارة انل لاذعرب ولأقح الإناث وإباحة الطر:ق |أحلوك للطروق والسير فيه . 


كتاب الهبة والمطية هد 


ملاك أربامها » ومنافمها لمن جمات له“ ولأن؟ اليك لا يتأت » کا لو باءء إلى مد » فاذاكان لايتأقت مهل 
قوله على تمليك المنافع » لأنه رصح توقيته . 
ولنا مارّوى جابر قال : قال الى صل الله ايه وسل « امک وا ليکر امو تكولا 5تسدوماء 
نه م 0 أيه عمزّى مو ىّ ألذى مرها ع وميتا » وميه » روا مس . وق لفظ فضي رسُول' 
الل صلی الله عليه وسلم بِالممرَى لن ودبت له » متفق عليه . وروی ان ماجه » عن بن 7 قال : 
قال رول الله صل الل عَم وس : ولأ رقي + قن أرقن ماق ۵ ا وعو اوق 
زيد بن ثابت : أن" النى“ صل" الله عليه وسم جمل الُمرى للوارث . 
وقد روى مالك حديث العُمرَى فى مُوَطَله » وهو صحيح » رواه جار » وابن عمر» وابن عباس » 
قار وزيك نانك » وابؤهروة وقول e‏ يكبل فى غخالفةمن سينا من الصحابة » والتابمين » 
فنكوف يقبل » فى غخالفة قول سید ار رسلين » ولا مع ؛ أن دّعى إجاع أهل المدينة » لكثرة من قال 
32 مهم 2 وقفى مها طارق بالدينة بار عبد اللكين مَرْوَان » وقول ابن الإعرالى” :مما عند العمرب 
تمليك 0 لا 0 إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة » كا نقل الصلاة من الدّعاء إلى الأفمال النظومة » 
ونقل الظهار » والإيلاء » من الطلاق إلى أحكام مخصوصة » وقولهم إن" القّايك لا يتأقت قلنا : فلذلك 
أبطل الشرع تأقيتها » وجعاها عليكا مطل . 
2 ( فص ل( 
إذا شرط فى الُمرى أنها لمر وعَقبد فهذا تأ كيد“ كما » وتسكون لمر وورثمه > وهذا 
قول جميم القائلين بهاء و إذا أطلقها فهى دير وورثته أيضاً » لأنها تمليك لارقية » فأشمهت المبة » فان 


شرط : أنّك إذامت فهى لى » فمن أحمد روايتان : 
إحداها : صحَّة العقد » والشرط » ومع مات لمعم رجعت؟ إلى امثير » وبه قال القاس بن عمد » 
وزيد بن سيط » والزهرى » ومالك » وأبو َة بن عبد الرحمن » وابن ألى ذب » ومالك » وأبو ثور » 
وداود » وهو أحد قولى الشافمى » لا رَوى جار قال : إا المُمرى التى أجاز رسول اله صل الله عليه 
وسم أن يقول : هى لك ولعقيك » فأمًا إذا قال : هى لات ما عشت » فانها ترجع إلى صاحبها » متف ق عليه 
وروی مالا فى مُوَظئه » عن جابر : أن" رسّول الله صي الله عليه وسلم قال « أا رَجْل أغْمرَ عُمرَى 
که لبه فإئها اذى أغطيهاء لآ ر جم إلى الى أغطاها » لأنه أعطى عطاء » وقمت فيه المواريث . 
وقال القاسي بن تمد : ما أدركت” الناس” الآ على شر وطهم فى أموالم : 
( والرواية الثانية ) أنها تتكون لمَمْمَر ولورثته » وبسمّط الشرط » وهذا قول الشافعى الجديد» وقول 


Ye‏ الغنى 


ألى حنيغة » وهو ظاهر المذهب » نص عليه أحمد فى رواية ألى طالب ء للا حاديث المطلقة الى ذ كرناهاء 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسل « لأرفي فن أرب شَيئا فهو له فى حياتة ومُويذْ » وقال يجاهد : 
الرّقى أن يقول : ھی للا خر می ومنك موا . 

وروی الإمام أحمد بإسناده » عن النی صل الله عليه وسلّم أ قال : « لآ عرى » لآ رى فَمَنْ 
عر ياء أو أرب َو له حَيَائه موه » وهسذا صريح فى إبطال الشرط » لان الر“قبى يشترط فيها 
عودها إلى ار قب إن مات لاحر بله . وأما حديئهم الذى احتتجّوا به فن قول جابر نفسه » وأما قل 
لفظ النى” صل الله عليه وسلم قال : «أمكوا کی کامو اک و لا تقسِدُوها» فإنه من أ عر رینپ 
ال یا مرها یا وَميَْا ولعقبد » ولأنا لو أجزنا هذا الشرط كانت هبة مؤت » والطبة لا يجوز فيها 
التأقيت” ولم يفسدها الشرط » لأنه ليس بشرط على لمر » وإتما شرط ذلك على ورثته » ومتى م يكن 
الشرط معالمقود مەه . / ور فيه » وأا قوله فى الحديث الآخر :أنه أَعْمطى عط وَكَمَتَ* فيه الموّاريث 
فبذه الزيادة م نكلام أى سَلَةَ بن عبد الرحمن » كذلك رواه ابن ألى ذب » وفصل هذه الزيادة فقال : عن 
النى” صلى الله عليه وس : أنه قضى فيمن أعمر رى له » ولمقبه » فعى له 747" لا يجوز الى فيها 
شرط» ولا مكو 3 . قال أبو سلة : لأثنه أعطّى عطاء وَكَمَتْ فيد الَْوَارِيثه . 

۷ (فصل) 

والثقى هى أن يقول : هذا لك عارك » فإن ممت قبلى رجم إلى وإن مت قبلاك فهو لاك ؛ ومعناه : 
ھی لآخرنا موتا » وكذلك فشرها مجاهدء میت رُوْى » لان کل“ واحد منهما برقب وات صاحبد » 
وقد رّوى عن أحمد أنه قال : ھی أن قول : 0 ياك 2 فاا مت ہی لقلآن 5 أ ھی رَاجِمَ إلى 
المكم فيا لى ما تقدّم ذكره » وأنهاكالمترى إذا شرط ءودها إلى امثير » وقال على رضى ل عنه : 
الدُرى وال ةى سواه . وقال طاوس : من رقب شيا فمو كل سبيل يراش وقال الزهرى : ار فى 
وَصتية » يعنى أن معناها : إذا مت فهذا لك » وقال الحسن » ومالك » وأبو حنيفة : لكف باطلة» 5 
رُوى أن النى” صلى الله عليه وسل أجاز المُْرَى » وأبْظَل اى » ولأن معناها أنها للا خر مما » وهذا 
تمليك معاق مخطر» ولا يجوز تليق النليك باكر . 


ولنا : ما رويناه من الأخبار » وحديكهم لا نعرفه » ولا اسم أن معناها ما ذكروه » بل معتاها أنها 


١ (‏ ) تله : وة بتشديد التاء فى الثانية » أى مقطوعة لا تعود اليه مأخوذة من تله وبته اذا قطمه . 
(؟ ) الثنوية الاستثناء » أى لا يستثنى فى العمرى فيقال إلا إذا حدث كذا . فهو كالشرط . 


كتاب المبة والمطية ۷۱ 


لك حياتك » فإن مت" رجءت إل“ » فتسكونكالممرَى سواء » إلا أنه زاد شر طا لورئة أرب » إن 
مات الر'قبُ قبله » وهذا بين تأ كيدها على المبِرَى . 

EA‏ (فصل) 

وتصح ؟ العمرى فى غير العقار » من الميوان » والثياب ©» 0 نوع هيقر » فصحّت فى ذلك » كسائر 
المبات » وقد وى عن أحمد » فى الرجل يعمر * الجارية » فاا أَرَى له وَطْأْمًا » قال القاضى يتوف 
مد عن وطء الجارية لدم اللاك فيا » لكن على طريق الورّع » لأن الوطء استباحة فرج » وقد 
اخئّاف فى صخة رى » وما بعضهم تمليك امنافع » فل ره وَطْأه هذاء ولو وطتهاكان جازا . 

۹ (فصسلل) 

وإن وقت الهبة إلى غير المُمْرَى » وال قى » فقال : وَمَبْكُكَ هَذَا سنق » أو إلى أن بقدّم الاج : 
أو إلى أن 1 ولدى » أو ملةة حياة فلان » ولحو هذا لم يصح » لأنها تمليك لارقبة » فم تصح مؤقتة 


كاابيع » وتفارق المُمرى » والك فى » لأن” الإنسان إِنّما علاك الشىه عمره » فإذا ملسكه عمره فقد وقته ما 
هو موقت به فى المقيقة » فصار ذلك كامطّاق » وإن شرط رجوعما إليه بعد ذلك كان شرطاً على غير 
الموهوب له » بحلاف غيره . 

» اة‎ f 

قال ( وإن قال : سسكناها للك عمرك »كان له أخذها » أى“ وقت أحبة » لأن الكت ليست 
كالممرى » والر فی 4 

أما إذا قال : سكنى هذه الدار لاك عمرك » أو اسسكنها عمرك » أو نحو ذلاك » فليس ذلك بعقد » 
لازم » لأنه فى التحقيق هبة الدفع » و 3 ها تستواق بمغى الزمان شيا » فشي » فلا تلزم إلا فى قدر 
ما قبضه منها » واستوفاه بالسكتى » وللسسكن الرجوع متى شاء ء وألّهما مات بطلت الإباحة » وبهذا 
قال أ كثر العلماء » وجماءة أهل الفتوى » مم الشعى » والنخهى' » والدّوْرِى » والثافعى” » وإسحاق » 
وأسحاب الرأى » ورُوى ممنى ذلك عن خَفْصّة » وقال الحسن » وعطاء » وقتادة : هى كالمُئرى » تسكون 
له » ولعقبه » لأنها فى معنى العثرى » فيثيُت فيها مثل حكها . 

وك عن الشمی آنه إذا قال : ھی للك » اکن حت“ موت » فهى له حياته ومو ت » وإن قال : 
دارى هذه اسشكلتها حتي” موت فإنها ترجم إلى صاحما » لان إذا قال : هی للك » فقد جمل له رقبتها » 
فتسكون تُمرَى » فإذا قال : اسكن دارى هذه » فإ ما جمل له تفعما » دون رقبتها » فتسكون عارية 

ولنا ؛ أن هذا إباحة النافع » فم بقع لازم » كالمارية » وفارق المَمرى ‏ فإتراهبة لارقبة » فأمًا إذا قال : 
هذه لك اسكنها حتى تموت ء فإنه >تمل : للك سكناها حتى تموت » وتفسيرها بذلاك دليل على أله أراد 


يف الغنى 


السكنى » فأشبه مالو قال : هذه لاك سكناها ء وإذا احتمل أن بريد به الرقية » واءتمل أن بريد السكنى » 
فلا تيل ملکه بالاحتال . 

ا (فصل) 

إذا وهب هبة فاسدة » أو باع بيما فاسداً » آم وهب تلاك العين » أو باعما بعقد صيح » مم عله 
بفساد الأول صح المقد” الثالى » لأنه تصرف فى ملسكه عا بأنه ماسكه » وإن كان يمتقد صحة المقد الأول 
ذفى صحة الثانى وجمان . 

أحدها : تمه » لأن تصر"فه صادف ملسكه » وتم“ بشروطه » فصح »كا لو عام فساد الأول 

والثابى : لا يصح لاله تەر ”ف تھ يعتقد فساده » ففسدء کا لو صلى تقد أنه نحدث »> فبان 
متاببراً » وهكذا لو تصرف فى عين يعتقد أنها لأبيه » فبان أنه قد مات » وما كما باليراث » أو غصب 
عينهاء فباعها يعتقدها مخغصوبة » فيان آنا ملكه فل آلو جين قال القاضى : أصل الوجمين من: بار 
امرأء بطلاق يعتقدها أجنبية » فبانت امرأته » أو واجه بالمتق من يمتقدها رة » فبانت أَمَنَه » فى 


وقوع الطلاق وار ية روايتان » وللشافميّة فى هذه المسائل وجمان » كا حكينا » والله أعلم : 


كتاب اللقطة Yr‏ 
كتاب اللقطة 
وم الال الضائم من رب يلتقطه غيره » قال الخليل بن أحمد : اللتعلة يتح الفاف يم لللققط » لأن 
ماحاء على وم فهو م " لافاعل» > كقوم ھەزة 2 ولرة و كك هرأ والانطة سكون القاف 


امال اللقوط » مثل الك الذى باحك منه » واطزأء الذى رأ به » وقال الأصمعي” » وان 
الاعرابى” » والفركاء : هى بقح القاف اسم المال اللقوطأيضا . 


والأصل فى الأتطة ماروى زيد بن 5 اللي » قال : ثل رول الله صلی الله عليه وسَام ن 
رة ال هبر اررق » فقال : عر ف ؛ وكاءها عتا م 5 ع عا 86 © فإن 0 دروف 2 فأسكنفقها( 3 
ولفسكن' ودِيعة عِنَدَكَ » فإن جاء طالبما اما من الذَهر دكم إليه » وسأله عن ضتَالة الإبل فقال 
«مالت وها » دعا فان ممما حل CE‏ سقاءما تر لماعتا ره الجر خي يدها رما : وسال عن 
الا فقال « خُذهَا ء فما هى للك أو لأخيك 5 أو للب » متفق عليه » والوكاد يط الى يقد 
به الال فى انأرقةر» والمفاص الو عاد اذى هى فيه» من خر" ق » أ قر طاس » أوغيره . قالهأبو بيد . 

والأصل فى العفاص أنه ار الذكى يلي رَس الْقَارُورَة » وقوله « مما حذاهمًا » يم ى تپا 
فاته لقواته وصلابقه بجر ى ری الخمذااء وسقاها اها » لاا ا فيه ل كثيرا 5 بق مها 
20 ا الماش . 

والفتالةا”الحي وان اة دون سائرالتطتزو ابع صو اله وبقال ها أيضا :الهو ام ۍوا انی واهو ايل 

EY‏ (فصےل) 

قال إمامنا رحمه الله : الأفضل ترك الالتقاط . ورُوى معنى ذلك عن ابن عباس » وابن عر » وبه 
قال جابر » وابن زيد » وااربیع بن خم > وعطاء » ومر شرح _بدرم فلم عرض" له. واخقار 
أبو الطاب : إذا وجدها عضَيعة » وأمن نفس عَكير] فالأفضل” أُخْذّعا . وهذا قول الشافنى" » وى 
عنه قول آآخر” : أنه يحب أخذها » لقول الله تعالى ( قالۇ منون امو مات ممصي أ وألياه بض ) 
فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله . ومن رأى أخذها سعيل ين السيّب » والجسن بن صالح » 
وأبو حنيفة » وأخذ ها أ ى بن كمب » وسو يد بن ةله . وقال مالك : إن كان شيعا له بال بأ ذه 
أب إلى“ » ويم رفه » لأن فيه حفظ مال اسم عليه . فكان أولى من تضييعه » وتخليصه من الغرق . 

ولنا : قول ابن عر » وابن عباس ء ولا نمرف لها مالقا فى الصحابة » ولأنه تعريض لنفسه لأ كل 

(1) استنفقما : أتفقها . 


( م۱۰ س الفنى س سادس) 


V4‏ الى 


الحرام » وتضبيع الواجب من تعريفها » وأداء الأمانة فيها » فسكان تركه أولى » وأسل » ولاية مال اليم 
وتحايل الخرء وما ذكروه يكال بالضوال » قإته لا يجوز أخذها مع ما ذكروه . وكذلك ولاية 
مال الأيتام . 

Ur‏ وسا 

قال ل( ومن" وَجَد لقطة عرفها سنة فى الأسواق » وأبواب المساجد 4 

وجلته : أرث ف التمريف ستة فصول : فى وجوبه » وقدره » وزمانه » ومكانه » وكيفيته » 
ومن يتولاه . 

1 (أما 0 

فإنه واجب على كل مُلتقط » سواء أراد تمأسكها » أو حفظها لصاحبها » وقال الثافى": لاني 
على من أراد حفظما لصاحيها : 

ولنا : أن التي صل الله عليه وس أمر به رَيْدَ بن خالد » وأ بن كەب » ولم يفرق» ولأن 
حفظها لصاحبها إننا يقيّد باتصاها إليه » وطريقه العريف» أما بقاؤها فى يد الملتقط من غير وصوها إلى 
صاحبها ذهو وهلاكها سيان » ولأن إمساكها من غير تعريف تضييع لما عن صاحبها » فل جز » 
كردها إلى موضعهاء أو إلقائها فى غيره » ولأنه لولم يجب التعريف لا جاز الالتقاط » لأن بقاءها فى مكانها 
إذاً أقرب إلى وصوها إلى صاحبما » إا بأن يطلبها فى الموضع الذى ضاعت فيه » فيجدها » واما بأن يجدها 
مع من يعر فها » وأخذه لها يفوت الأمرين فيحرم » فاما جاز الالتقاط وجب التمريف » كيلا حصل هذا 
الضرر » ولأن التعريف واجب على من أراد كما » فسكذلك على من أراد حفظما ء فان الكليك غير 
واجب » فلا جب الوسيلة إليه » فيازم أن يكون الوجوب ف الحل التق عليه » لصياتها عن الصياع عن 
صاحبها » وهذا موجود فى محل" النزاع . 

) الفصل الثالى‎ ( o 

فىقدر التعريف . وذلك ستة»روىذلك عنءمر » وعلى”»وابن عتباس» و بهقال ابن امسّيب»والشعبى » 
ومالك والشافمى » وأسحاب الرأى . ورُوى عن عمر رواية أخرى : أله يمرّفها ثلاث شمر » وعنه ثلاثة 
أعوام. لأن' ایی بن كَدْسرٍ رَوى أن رسول اله صلی الله عليه وسل أمره بتعريف مائة الدينار ثلائة أعوام » 
وقال أبو أيوّب لهاثمى : مادون اتسين درهما فما ثلاثة أيام إلى سبعة أيام » وقال الحسن بن صالح : 
مادون عشرة درام بُعرّفها ثلاثة أيَام » وقال الثورىة فى الدرم : يمفه أربعة أيام » وقال إسحاق : 
مادون الدينار ثيسرفه عة » أو تحوها . وروى أبو إسحاق الور جَاى » باسناده » عن لان أمية » 


کتاب الاقطة Ye‏ 


قال : قال سول الله صلی الله ايه دوسا « من الْمقَط وها أو حبلا ء 
يام فان“ کان فق ن للك يعر ا كيم 6. 

ولنا حديث زيد بن خالد الصحيح ء فإن" النى” صلل" الله عليه وسل أمره بعام. واحد » ولأن السنة 
لا تتأخر” عنها القوافل » وععضى فيها الزمان الذى تقصد فيه البلاد» 3 الحره » والبرد » والاعتدال » 
فصاحت قدراً »كدّة أجل المين . وأمًا حديث أ“ فقد قال الراوى : لا أدرى ثلاثة” أعوام » أوعام 
واحدء قال أبو داود : شك الراوى فى ذلك » وحديث لی لم يقل به قائل على وجه » وحديث رب 
وأ“ أصح منه »وأولى. 

إذا ثبت هذا : فانه حب أن تسكون هذه السنة تلى الالتقاط» وتسكون متو الي فى نفسها لأن” النى” 
صَل الله عاي وسأم أمر بتعريفها حين سول عنما » والأمر يقتضى الفور » ولأن القصد بالتعريف وصول 
انير إلى صاحبها » وذلك محصل بالتعريف عقيب ضياعما متواليا لأن صاحبها فى الثالب إننا يتوقمما» 
ويطليها عقيب ضياعها فيجب تخصيص التعريف به . 

ع ( الفصل الثالث) 

فى زمانه » وهو النهار » دون الليل » لأن النمار حم الناس » ومُلتقام دون الليل » ويسكون ذلك 
فى اليوم الذى وجدها والأسبوع أ كث » لأن الطلب فيه كثرث » ولا يحب فيا بعد ذلك مُتوالي . 
وقد رَوى الور جالى” » بإسناده » عر او ا لله » عن زيد اي فال : نؤلنا ماخ ر كبر 
فوجدت خر فما در 50 يب من ) مأثة دینارر 2 يت 3 f‏ إلى مر » فقال ر NE‏ م كَل اب 
الد 2 7 ے اسک با تی ن' ن السشة ولا يفد من 4 إل 2 0 وَقتَ : : الذهب” بعار یی 

. 


8 


السام » م أك 5 

۷ ( الفصل الرابع ) 

فى مكانه» وهو الأسواق » وأبواب المساجد . والجوامع » فى الوقت الذى يحتممون فيه » كأدبار 
الصلرّات فى المساجد » وكذلك فى مجامع الناس » لأن القصود إشاعة ذ كرها » وإظبارها » ليظمر عليها 
صاحبها » فيجب تر ى مجامع الناس » ولا ينشّدها فى المسجد » لأن: السجدء لم بن هذا ء وقد رَوى 
أبو هريرة »عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « 6 تمع رجلا يَْشْدُ صَالَة نالحد فيفل : 
لأردها الله للك فان الْسَاجِد ل بن لهذا » وأمر عمرٌ واجد الأََطةَ بت بتر ينها على يأب السسحد . 

) الفصل الخامس فيمن يتولاه‎ ( EA 


والملتقط أن بول ذلك رسمه U‏ وله أن لقنب فيه ¢ فإن وحد مازعا بذلك ¢ وإلا إن احتاج إلى 


7 الغى 


أجر فهو على اللتقط » و.مذا تال الشافعى » وأعاب الرأى » واختار أبو الطاب أله إن قصد الحفظ 
لصاحيهأ دون مماكها رجم بالأجر على مالسكها » وكذلك قال ابن عقيل » فا لاملاك بالتعريف » لأنه 
من مُؤنة إيصالها إلى صاحبهاء فسكان على مالسكها كأجر مها ورعماء وتحفيفها . 
ولنا أن هذا أجر واجب على اعرف » فسكان عليه » كا لو قصد تما كما » ولأنه لو وليه بنفسه لم 

يكن له أجر على صاحبها » فسكذلك إذا استأجر عليه » لايازم صاحبّما شىء » ولأنه سبب لاما » فكان 
على الملتقط » کا لوقصد تمأسكها » وقال مالك : إن أَعطَى منها شيعا لمن" عر فها فلاغرم عليه » كا لو دقع منها 
شيا لمن جَفتها » وقد ذكرنا الدايل على ذلك . 

۹ (الفصل السادس ) 

فى كيفية التعريف » وهو أن يذ كر جنسهاء لاغير» فيقول : من ضاع منه ذهب » أو فضة » أو دنانير » 
أو ثياب . وعو ذلك » لقول عر رضى الله عنه لواجد الذهب بطريق الشام . ولا صا » لأ آنا صقا 
ال صفعما 2 مَنْ بها » فلا تبقى صفتها دليلاً على ما-كها ء لمشاركة غير المالك المالك فى ذلك» ولأنه لايأمن 
أن بد عتما Ê‏ مَن مهمع صفلها » ول ذ کر صما التى حب دقمها مها 2 في أخذها › وهو YY‏ 2 فتضيم 


على مالكها . 
6 (فصلل) 


م يفرق الخرق بين يسير الأقطة » وكثيرها . وهو ظاهر الذهب ء إلا فىاليسير . الذى لانتتيمه اداس 
كالرة » والكشرة » والخر' قةر . وما لاخر له » فإنه لا بأس بأخذه » والانتفاع لعش ر شرت 
لأن النى“ صل الله عليه وسل 1 بكر على واجد القرة حي | كلباء بل قال 4 د م انما لا ك » 
ورای الى صلى الله عليه وسل تمر فقال «لؤلا أنى أَحْتَى أن كون من الصدَفَر لآ كلقا » ولانل 
خلا بينأهل الم فى إباحة أخذ اليسير » والانتفاع » وقد رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وان عر » وعالشة» 
وبه قال عطاء » وجابر بن‌زید » وطاوس » والنیخمۍ » ونحى بنألى كثير » ومالك » والشافعی » وأسماب 
الرأى » وايس عن أحسد . وأ كثر من ذكرنا تحديل” اليسير الذى بباح » وقال مالك » وأبو حنيفة : 
لامجب تعريف مالا يعم به السارق » وهو ربع دينار عند مالك » وعشرء درام عند ألى حنيفة » لأن” 
مادون ذلك تاف" » فلا يحب تعريفه »كالسكشرة ء والتمرة » والدليل” على أنه تافه قول عائشة رضى الله 
عنما :كانوا لا يِمَطمُونَ فى الشّى'ه القافه » وروی عن على" رضى الله عنه : أنه وجد ديناراً فتصراف فيه » 
وروی الَلورّجانى"» عن' سی بت گەب قالت : وجات خاما ِن ذَهَبٍ فى طَربق مكة » 


فسألت' عائشة عنه ؛ فقّالت : تمتتّعى به » ورَوى أبو داود بإسناده عن جابر » قال : رخص لقا رسول” 


كتاب اللقطة 2 


لل 2 3 عليه و م فى الما » والسوط »و 5 را 2 بت الر لكل به» و الیل قد 


رة وَرَيْدِ ان ر تی ا کنا ا القت ر فقا : أله م يلت حت 2 
الديتة ایتا“ 2 عبر . فل 5 رت ذلك له » فقال . أ » قال . الترمذى” : هذا حديث حسن» 
ضيح » ولاشافميّة ثلاثةٌ أوجه > كالمذاهب الثلانة . 

ولنا : على |بطال نحديده عا ذكروه . أن حديث زيد بن خالد عام فى كل مط » فيجب إبقاؤه على 
مومه » إلا مأ خرج منه بالدليل » ولم يرد باذ كروه نص" » ولا هو فى معنى ما ورد البصٌ به . ولأ 
التتدديد 7 والتقدر للا اعرف بالقياس 2 وكا ود من نص" 3 أو إجماع 4 ولاس فیا ذكروه نص" ¢ 
ولا إجماع » وأما حديث على“ فهو ضعيف . رواه أبو داود وقال : طرثقه كلها مضطرية » ثم هو مخااف 
اذهمهم > ولساثر المذاهب . فمن مله على وجه من الوجوه غير اللقطة . إما كو نه مضطراً إليه » أو غير 
ذلك » وحدبثعائك1 قضية فى عين » لا يدرى 1 در الام » 7 هو قول صحالى” . وكذالك حديث على 
وم لا يرون ذلك حَجّة » وسار الأحاديث ليس فما تقدير » لسكن بباح أخذ ما ذكره الى" صلى الله 
عليه وسل . ورخ ص فى أخذه » من السوط » والتصاء والخثل . وما قيمته كقيمة ذلك » وقد ره الشيح 
أبو الفرج فى كتابه يما دون القيراط . ولا يصح محديده » لما ذكرنا . 

3 (فم سل) 

إذا أخثر التعريف عن المول الأو ل. مع إمكانه ِم ء لأن" الم ي على | اله عليه وسل أمر به فيه . 
والأصس يقتضى وي 5 00 ف حديث عياض ابن 3 »لا نک ولا تغيب ولان ذلك وسيلة” إلى 
أن لا يعرفها صاحبما . ن“ الظاهر أنه بعد الحول ياش ما ¢ وسلو عمها ¢ ويترك طلا ¢ ةط 
التمر ف بتأخيره عن و1 الأول 0 ف المنخصوص عن أحد : لأن" جک التمريف لا عمل بعك الخول 
الأول . وإن ركه فى بعض المول . عرف بقبّته » ويتخرج أن لا بسقط التعريف لتأخره . لأنه واجب » 
فلا يسقط بتأخيره عن وقته » كالءبادات » وسار الواجبات . ولأن التعريف فى الول الثانى محل به 
القصود على نوع من القصور » فيجب الإتيان به » اقول النبى" صلى الله عليه وسل د إذًا متي أ 
فا توا مق ها استطءكم' 6 . 

فعلى هذا : إن أ التمريف بض الول ألى بالتعريق فى بقييمه » وأتمه من الول الثانى »وعلى كلا 
القولين . لا اکا بالتعريف » فا عدا الول الأول . لأن ثمرط الاك التعريف فى الول الأو ل“ وم 
يوجد » وهل له أن e‏ عب مما عنده أبداً ؟ على روابتين » وحمل أن بازمه دفعما إلى الا کې 


7 المغنى 


كقولنا فما إذا التقط فيا لا يجوز التقاطه » ولو ترك التعريف فى بعض الحول الأول لم اكا أيضا 
بالتعريف .فما بمده لأن الشرط لم يكل . وعدم بعض الشرط كمدم جيمه . كا لو أخل ببعض الطهارة » 
أو بيعص السترة ف الصلاة 9 


EY‏ (فصل) 

وإن ترك التعريف ف‌الحول الأول لمجزه عنه » مثل أن يتركه لمرض أو حبس » أو نسيان » ونحوه» 
قفيه وجهار”ك : 

أحدما : أن حكنه حك ماو تركه مع إمكانة » لأن تعريفه فى الحول سبب الاك » والح ينتنى 
لانتفاء سببه » سواء انتفى لعذر » أو غير عذر . 

والثانى : أنه يمر فه فى الحول الثاتى » ويملسكه . لأنه لم يؤْحَرَ التعريف عن وقت إمكانه » فأشبه مالو 
عر فه فى الحول الأول . 

¢ اة‎ f 

قال ل( فإن جاء رما و إلا كانت كسائر ماله 4 

وججلته : أنه إذا عرف اللقطة حولاً » فل تمرف تكبا ماما » وصارت من ماله كسائر أمواله 
غنيا كان اللتقط أو فقيراً » وروى نحو ذلك عن عمسر » وابن مسعود » وعائشة رضى الله عنهم . وبه قال 
عطاء » والشافهى » وإسعاق » وابن المنذر . ورُوى ذلك عن على » وان عباس » والشعى” » والتكمى' » 
وطاوى » وكرمة » وتال ماقت + وا لمن بن صا #'والاورى . وأصحاب ارأى : يتصلاق بها فإذاجاء 
عاج خيره بين الأجر » والقرم . لارو أبو هريرة رضى الله عنه » عن النى” صلى الله عليه وسم أنه 
سل عن الاقظة » فقال م رقا حلا » وروی « ثلاث أخوال 6 فإن عار ا لان سها. فإذا 
جاء راتما فرضى بالأجر » وإلا” غَرِمها » ولأنها مال للعصوم لم بر 2 بزوال ملكه ءنها » ولاو جدمته سبي 
يقتضى ذلك » فلم يذل ملسكه عنه » كفيرهاء قالوا : وليس له أن يتمّلكبا ء إلا أنه أبا حنوفة قال : له 
ذلك إن کان فقيراً من غير ذوى القُرقٍ »لما روی عياض" بن حمَار الاش" : أن" النبى* ی“ على الله عَانيه 
وس قال « من وَحِد لُدْطةٌ ید عاليما 3 الوأ دَوَى عدلي ولا كم ولا يذب ء فن" وَجِد 
صاحبا فلیر ھا کید » وَإلا فى مال 5 نيه من' يشا » رواه اسای . قالوا: وما يضاف إلى الله 
تعالى . إعا يتملسكه من ب بستحن الصّدقة » ونقل حنبل عن أحمد . مثل هذا القول . وأنكره الملل » 
وكال . ليس هذا مذهبا لأحد . 


كتاب اللقطة يقي 


م 


ولا : قول النى صلى الله عليه وسل ففحديث ربد بن خالد « کان آم تمرف فاسشتنفشها » وفى لفظ : 
«وإلا کہ ى كسبل مالك »و فى لفط دم کا )ونی لفظ «فا ندیم" ہہا» وف لفظ « فكأ تلك بها »وف حدي ثألى” 
ابن كعب فا سْعَففة,!» وفى لفظ« اتمم بها» وهو حدبث صحيح »ولان منملك بالقرض ملك باللقطة » 
كالفقير » ومن جاز له الالتقاظ ملك به بعد التعريف كالفقير . وحد يهم عن ألى هريرة ل يدبت . ولا قل 
فى كتاب بوق به» ودعوام فى حديث عياض أن" ما يضاف إلى الله لا يتملك إلا من يمحن الصدقة 
لا برهان لماء ولا دايل كما » وبُطلانها ظاهر” . فإن" الأشياء كلما تاف إلى الله تعالى » خاقا » 
وملكاء قال الله تعالى ( وآنو ھم من مال اللہ الى ت کیہ ) . 

Ei:‏ (نضل) 
وتدخل الافكلة فى ملسكه عند مام التعريف حسكا » كالميراث . هذا ظاهر كلام الخيرّق" لقوله : وإلا 
كانت كسار ماله » وكذلك قال أحمد فى رواية الجاعة : إذا جاء صاحبها » وإلا كانت كسائر ماله » 
واختار أبو الحطاب : تا لا تدخل فى ملكه حى يختسار . واختلف أصحاب الشاففى' . فنهم من قال 
كقولنا ء وممهم من قال : يملسكها بالتّية » ومنهم من قال : بملسكها بقوله : اخترت” كما » وممهم من 
قال : لا ماسكما إلا بقوله » والتصرّف فما . لأن هذا تمايك بعوض » فل يحصل إلا باختهار 

اللات » كالشراء . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسلم د ادا جَاء صَاحِم إلا فی گسبیل مالل » وقول 
« فاستنفقه! » ولو وقف مأسكها على مأ كما لبينه له . ولم جوز له القص رف قبله » وفى لفظ «فكى ل 
وفى لفظ « كا » وهذه الألفاظ كلما تدل على ما قلنا . ولأن الالتقاط » والتعريف سبب لاتمليك . فإذا 
تم“ وجب أن ينيبت به لللاك حكا , كالإحياء » والاصطياد » ولأنه سيب لك به ء فل يقف الاك بمده على 
قوله » ولا اختياره »كسائر الأسباب . وذلك لأن المسكاف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب » فإذا ألى بها 
ثبت المسكم قهراً » وجبراً من الله تعالى » غير موقوف على اختيار السكلف : وأمًا الاقتراض فهو السبب 
فى نفسه» نم يبت اللات دونه . 

0L‏ (فسل) 
فإن التقطها اثنان فم ر فاها حولاً ماسكاهاجيما . وإن قلنا بوقوف اللاك على الاختيار» فاختار أحدها 
دون الآخر ملك الختا نصفها دون الآخر » وإن رأياها معا » فبادر أحدها » فأخذهاء أو رآها أحداهاء 


5 کے‎ E: صم‎ 5-0 e 
فاع بها صاحبه » فأاخذها » فى لأخذ ها » لان" استحقاق اللمَطة بالأخذ» لا بالرؤية » كالاصطياد » وإن‎ 


)١(‏ بعض الآية مم من سورة النود 


5 الفى 


قال أحدثهما لصاحيه : هاتها فأخڏهاء نظ رت ف نيه » فإن أخذها لنفسه » فهى له دون الاس 03 وإن 
أحذها للام فهى له » کا لو وكله فى الاصطياد له . 
Î‏ (فصل) 
ولاك اللقطة بارا عى يزول عجىء صاحها » ويضمن له بدها إن تمذّر ردّها » والظاهر” أنه 
عاسكها بغير عوض 5 فى ذدته . وإعا يتحداد وجوب العوض عچیء صاحمہا » کا يتجد”د زوال اللاك 
عمها جیه 0 وک يتحدد وحدوب نصف الصداق ازوج ¢ 03 ندله إن 55 ر ثبوتاللك فيه بالطلاق ¢ وهذا 
قول بعض أحاب الشافمى“ » وقال أ كثرم : لا كما إلا بعوض يرت فى ذمّته لصاحها » وهذا 
قول القاضى وأصحاءه » بدليل أنه علاك امطالبة به » فأشبه القرض . 
78 5 د 3 ۴ 3 نرج 5 e‏ 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وس «فإن جَاء صاحبها و إلا فهى مال الله يؤنيه من" يشام ملا 
مز البآحاتء و 4 نه لو مات لم يعزل من تركقه بدا » ولا يستحق” أن يأخذ من الزكاة بسيب العُرم » 
ولا يازمه أن يودى” , بهء ولا يمتنع وجوب الزكاة فى ماله بسبب الدين » ولا ينبت شىء من أحكام الان 
فى حه » وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه » وقال القاضى : يمنع ذلك وجوب الزكاة » ولأنه لو ماک 
.عوض لم برل ملكه عا مجىء صاحما » ولو وقف مللكه لها على رضاه بالعاوضة » واختياره لأحدها 
كالقرض 3 والأمر خلاف ذلك . 
وإعا احق“ صاحمها الطالبة بعد مجيئه » بشرط تلفها » فإتا لو کانت موجودة لأخذهاء ا سق" 
لها بدلا » وإن كانت تالفة تد له ملل" المطالية ببدها : كا ,تكد له الاك فمها واكانت موخودة وم 
يتحلد له اللك فى نصف الصداق بااطلاق قبل الدخول » وفى بده إن كان دوي »> وهذا أشبه” lale‏ 03 
ويه يبعال ماذ کروه » وأما القرض فإذه i‏ ثبت بدأه فى الذمّة ەد ااك له فى 01 قركآض إا رضاء 
امرض ¢ واختياره . 
EY‏ (فمسل) 
وکل“ ما جاز التقاطه ملاك بالتعريف عند امه » عا كانت » أو غيرها » هذا كلام ارق » فإن“ 
افظه عام“ فى كل أمّطة » وقد تقل ذالعن أحمد » فان“ ممدين الحسكم » روى عنه فى الصياد يقمفى شم 2© 
السكيس » أو التّحاس » يمره سَنَة » فإن جاء صاحبه » وإلا فو كسائر ماله » وهذا نص" فى الاس » 
وقال الشر.ف بن ألى ٠‏ وى : هل کم العروض فى التعريف وجواز التصرتف فما بعد ذلك حسكم 
الأمان ؟ على روايتين : أظلورها أنباكالآان » ولا ألم بين 1 کر أهل الم فر بين الأئمان : والعر وض 


)00 ادص : ( السنارة ( » قال ق القامدوس : ال ص ,الكدمر حديدة عقفاء بص اد مها السمك . 


ك ماب الاقعاة ۸۱ 


فى ذلك » وقال اكثر أصحابنا : لا تملك العروض بالتعريف»ء قال القاضى : نص أحمد على هذا فى رواية 
الجاعة » واختلفوا فيا يدنع بها » فقال أبو بكر » وابن عقيل : يع رفم أبدا . وقال القاضى : هو بالخيار 
بين أن يقي على تعريفها حت يحىء صاحيها » وبين دفعما إلى الا 1 ليرى رأيه فما » وهل له بيعها بعد 
الحول » ويتصّداّق بها ؟ على روايتين » وقال الالال : كل مَن' روىعن أحمد أنه يمر فه ست ويضق 
به » والذى قل أنه يعرتف أبداً قول قديم » رجم عنهء واحتوا با روى عن ابن عر » وابن عباس » 
وابن مسعود » مثل قولهم » ولأنها َة املك فى ارم » فلا ملك فى غيره » كالإبل . ولأن امير ورّه 
ف الأثمان وغيرتها لايُساويها لعدمالغرض المتعلق بعينها ء فثلما بوم مقامها ون" گل وجه » مخلافغيرها. 

ولنا : عوم الأحاديث فى الاقطة جميعها » فان النى صلى الله عليه و سكم سمل عن اللقطة فقال عر فما 
سه شم فال" ف آخره س تفم يه » أو فأك بها » وفى حديث عياض بن حار « من" وَجِد 
مما » وهو لفظ عام » وروی ورای » والأثرم » فى كتابيها قالا: حَدَئنا أبو ميلم شنا هشّام 
2 7 » قال : ی مر" و بن 52 ؛عن أيه عن جده » قال : ألى جل سول الله 07 اله عليه 
وسأم » فقال: ارول اللو كيف ترى فر ماع ود فى الطريق اليا أو قري مکو نَم ؟ فقال : 
« عر س فن جَاء صاحبه و إلا شاا له » وروا أن سُفِيان بن عبد الله وج عيب فى 3 
عُمرَ بن الطاب » ققال : عرفا سَمَة » فان عرقت إلا فی لک »راد اللو جائ 0 مرف فاقيه 
العام ابل , فذكرها لهء فقال عر : هى للك » إن" سول اللو صَلى الله علي وسم أمرّنا ذلك ورواه 
اتسا“ » أيضا » وهذا نص" فى غير الأثمان » وروی الأْورَّجَائى باسناده » عن الحر بن الصبّاح» قال : 
كس عند ابن عر بمكة » إذ جاءه رجل فقال : إلى وجدت” هذا البرو 2 وقد IG‏ وعرافته 2 فم 
بر ف أحد» وهذا يوم التروية » وبوم يقفر“ق الئاس » فقال : إن شت قو مته يم ذل وله » 
ونت له ضَاونا مت جَاءك صَاحِبَه دوت إليه تمه » وإن لم يجىء له طالب فهو لك إن شئت » ولأن 
ما جاز التقاطه” ملك بالتعريف » كالأنمان » وما حكوه عن الصحابة إن صح فقد حسكينا عن عر وابنه 


خلاقه » وقوهم ا إنها أقطة لا “ملك فى ارم ممنوع ء 3 هومنقوض بالأثمان 2 ولايصج قياسها على الإبل » 
100 


لن ندا عذاءها وسقاهكا برد لاء ونا كل الجر دي تزتها رما ةه ولا ير جد ذلك ى غيرهاء 
ولأن الإبل لا يحور التقاطها فلا ملك به » وهنا جوز التقاطما ء فتملك به » كالأئمان » ثم إذا لم تملك 
فى الحرم لا ملك فى الل ؟ وذلك لأن الحرم مير يسكون ليله لا يَلمَقَطها إلا مش » وهذالم ملك 
الأثمان” بالتقاطها فيه » فلا يازم أن لا تملك فى موضع لم بوجد لانم فيه . 


. البرد : الوب الخطط » والسكساء الذى يلتسف به‎ )١( 
(م ۱۹ س الغووس سادس)‎ 


AY‏ الننى 


وقولم : إن النص" خاص” فى الأثمان قلنا : بل هو عام فى كل لَقطة » فيجب العَدَل” بعمومه » وإن 
ورد فبا نص خاص فقد رُوى خير عام » فیعمل بهما » ثم قد رویتا نصا خاصًا فى المُروض » فيجب 
العمل" به »كا وجب العمل باخاص” فى الأثمان » ثم لو اختص ابر بالأتمان لوجب أن بقاس عليها ما كان 
فى ممناها . كسار النصوص التى عقل معناها »> ووجد فى غيرها » وههنا قد وُجد المعنى » فيجب قياس على 


اللنصوص عليه » أو نقول : إن المعنى هنا كد » فيثبت” ال فيه بطريق التنبيه . 


بيانه : أن الأثمان لا تتاف عضىء الزمان عليها » وانتظار صاحيها بها أبداً » والعرئوض تتف بذلك » 
ففى التداء عليها داعا هلا كما > وضياعة متها على صاحما » وملتقطها » وسائر الناس فى إباحة الانتفاع 
بها » وملسكها بعد التعريف حفظ الما على صاحبها بدفع قيمتها إليه » وتقع لشيره » فيجب ذلك لنهى 
النى صلى الله عليه وسل عن | إضاعة المال » ولا فيه من الصلحة » والفظ 0 الل عليه » وعلى أخيه » 
ولأنفى إثبات اللاك فا حا على التقاطها » وحفظما » وتعريفبا » لسكونه وسيلة إلى اللات المقصود للادمي” 
وف ننى ملسكها تضييع لها » ما فى التقاطها من اللخطر » والشقة » والسكلفة من غير نفع يصل إليه » فيؤدّى 
إلى أن لا يلتقطها أحد” لتعريفها » فتضيم » وما ذ كروه فى الفرق مُلمى بالشاة ‏ فقد ثبت اللات فيها مع هذا 
الفرق » ثم يمسكننا أن نقيس على الشاة » فلا بحصّل هذا الفرق بين الأصل والفرع » والله أعل » ثم قاب 
دليلهم » فنقول : لقطة لا تملك فى الرم » فا أبيح التقاطه منها ملاك إذا كان فى الل » كالإبل . 


CEA‏ (فصل) 
وظاهر كلام أحمد » وار" أن فطة الال" » والحرم سواء » ورُوى ذلك عن ابنعمر » وان عباس» 

وعائشة » وابن اللسيب » وهو مذهب مالك » وألى حنيفة ¢ وروى عن أحد روابة أخرى . أنه لا جوز 
a O 20 TEE‏ ا 
التقاط أقطة الرم لاتملك » وإ ما يجوز حفغاما لصاحما » فإن التقطها عر فما أبداً » حتّى بآتي صاحبها » 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدى » وأبى عجيد » وعن الشافعى” كالذهبين » والحجّة هذا الذول قول الغ“ 
صلي الله عليه وسل فى مكة «لاً حل سَاقطَتها إلا أنشدر» متفق عليه . وقال أبو عجيد : المد المرف» 
والناشد الطالب » وينشد » إِصَاحَة الاشد _المنشد * فيسكون معناه : لا حل“ لقطة مكة إلا أن ثيمرتفها » 
لاما حصت بهذا منسائر البلدان » وروى يعقوب ابنسَيْبة فىمسنده » عن عبد الرحمن بن عان التي ” 
أن" ال ى؟ صلل ا عليه وس چی عن أرطت ر الحا « قال أن وهب : یھی ر کہا حتی دما صاحيها 5 
زواة أبو داودأيضا » ووجه الرواية الأو لى وم الأحاديث » وأنه أحد الحرمين » فأشبه حَرم الدينة » 

۾“ E‏ 5 انه 
ولأمها أمانة قم يختاف حكها بالل والرم ء كالوديعة » وقول النى” صلى الله عليه وسلم : «إلا لمنشدر» 


كتات الاقطة Ar‏ 


حمل أن يريد إلا لمن عرفها عام » ومخصيصها بذلك لها كدها » لا اتخصيصباء كقوله عليه الدلام 


«ضالة الحم كتراق الثّار » وضالة الذمى مَقِيسّة كما . 


6 (فصلل) 

إذا التقط لُقَطة عازما على كما بغير تعريف فقد فمل حرم ء ولا يمل" له أخذ ها هذه النية » فإذا 
أخذها ازمه تما مها » سواء تلفت" بتفريطه » أو بغير تفريط » ولا بملسكها » وإن عر فهاء لأنه أخذ مال 
غيره على وجه لا يحوز له أخذه» فأشبه الخاصب » نص على هذا أحمد » ويحتمل أن يماسكبا » لأن مل كبا 
بالتعريف »ء والالتقاط » وقد وُجد » فيملكها به» كالاصطياد » والاحتشاش » فإنه لو دخل حاط لفيره» 
بغير إذنه فاحتش » أو اصطاد منه صيداً ملكه » وإن كان دخوله مرم كذا ههنا » ولأن عوم النصَ 
يتناول هذا ا ملتقط » فيثبت حكه فيه » ولأننا لو اعقبرنا ية التعريفء وقت الالتقاط لافترق الال بين 
العدل » والفاسق » والصى والسفيه » لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للقمللك من غير تعريف . 


8 3 3 3 ا 0 

قال ١‏ وحفظ. وكائها » وعفاصها » وحفظ عددها » وصنتما 4 

الأصل فى هذا قول“ الى“ صلى الله عليه وسل فى حديث زيد بن خالد : « اعغرف وكاءها وَعفاصها » 
وقال فى حديث أبى” بن كمب « اعرف عقاصّها 5 وکاءها وَعَددها » ثم" عرفا نة » وفى لفظ عن أل“ 
ابن تعب : أنه قال : وجدت مائة دينار » فأتيت" مما النى” صأى الله عليه وسلم فقال « عرفا حرلا » 
فر قتا حولا» فر اعرف » فرجعت إليه » فقال « اعرف عدنم) و وعاءها وَوكاءمًا وَاخلط,) مالك » 
فان جاء را فادها إليه » فنى هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف » وف غيره أمره بمعرفتها 
حين التقاطها قبل التعريف » وهو الأو لى » ليحصل عنده عل ذلك » فإذا جاه صاحبهًا » فتمتما غاب 
على ظئه صدقه ؛ فيجوز الدفم إليه حينشذ » وإن أخْر معرفة ذللك إلى حين مجىء»ء باغيها0” جاز » لأن 

n ا‎ 7 : 

القصود صل بمعرقتها حينئذ» وإن لم جىء طالبهاء فأراد التصرتف فما بعد الول لم جز له » حقی يعرف 
صفاتها » لأن عينها تنعدم بالتصر”تف » فلا يبق له سبيل إلى معرفة صفائها » إذاجاء صاحبها » وكذلك 
إن خاطها عاله على وجه لا تتميز منه » فيكون أمر الى" صلى الله عليه وسل لأبى” بمعرفة صفاتها عند خلطما 
عاله مر حاب » ميق » وأم ره لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجيا موسّما » والله أعل . 


(1) نعتها : وصفها . 
»( باغها : طالبها . 


A4‏ اغى 


قال القاضی : يفبنى أن يعرف جنفسا ء درام »أو دنانير » ونوعما » وإن كانت يابا عرف لفاقنها » 
وچا ورف قدرها بالسكيل » وبالوزن » أو بالمدد » أو الع > وتعرف المَمّد عليها » هل هو عقد” 
وعدا ء٠‏ أوا ك + الفوطة ٠‏ أو خيزها و يعرف مام القارورة الى تدك راشي واا 
الذى ا 

{fo‏ (فصل) 

وستحب أن شېد علا حين بجدها » قال أحمد رحه الله : لا أحب أن سما حتى شبد علا » 
فظاهر هذا أنه مستحب” غير” واجب » وأنّه إن لم بشهد عابها لا تمان عليه » و-هذا قال مالك» والشافعى”» 
وقال أبو حنيفة : إذا لم يشهد عليها ينما » لقول رول الله صل الله عليه وسل «مئ وَجَد اة لش مد 
د عڏل »أو ذوَئ ذل » وهذا أس يتتضى الوجوب » ولأنه إذا لم يشم دكان الظاهر آله أخذها لنفسه . 

ولنا : خبر زيد بن خالد » وأبى” بن كعب» فإِنّهِ أمرها بالتعريف دون الإشهاد » ولا جوز تأخيرالبيان 
عن وقت الماجة » فلو كان و اجا أبينه النى” صل الله عليه و سل » سيا وقد سل عن 2 النقطة » م يكن 
ليخل بذكر الواجب فيا » فيتعيّن حمل الأمر فى حديث عياض على الندب » والاستحباب » ولأنه أخذ 
أمانة فم يفتقر إلى الإشهاد » كالوديعة » والنى الذى ذ كروه غير صميح » فاته إذا حفظما > وعر "فما فل 
يأخذها لنفسه » وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمم فيها » وَكَدمها وحفظها من وَرَدْته إن مات » ومن 
عرمائم إن افلس » و إذا أشهد عايها لم بذ کر للشوود صقا ہا لثلاً يننش ذلاك فيداعيرا من لا يستحقما » 
و بذكر” صفانها كا قانا فى التعريف » ولسكن ب ذكر اشهود ما يذ كره فى التعريف من الجذس» والنوع » 
قال أحمد فى رواية صالح » وقد سأله إذا أشهد علمها همل ينك هى؟ قال: لا » وکن يقول : قد أصبث” 
تعلق » وليستحبه أن ب -كتب صفائما ليتكون أثبت لها » مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها بقابه » 
فإن الإنسان عرضة للنسيان . 

€ مسال‎ {foY 

قال فإن جاء رتها فوصةما له دفعت إليه بلا نة 4 

يعلى إذا وصفما بصفاتها للذكورة دفمما إليه » سواء غاب على ظيّه صدقه » أو م يناب» وبهذا قال 
مالك » وأبو عَبّيد » وداود » وابن المنذر » وقال أبو حنيفة » والشافى> : لا كير على ذلك » إلا ببيّنة » 


ولا وز له دفمها إليه إذا غاب على نه صدقه > قال أسماب الرأى : إن شاء دفعها إليه » وأخذ كفيلة 


. الأنشوطة : عقدة سبل اتحلانها‎ )١( 


كتاب اللقظة Ae‏ 


بذاك » لان النى“ صلى لله عليه وسل قال : « اة لى للدْعى » ولأن صنة الداعى لا يستحق 
مها كالغصوب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « کان جَاءكَ خد مره بعد وھا وَوعَائيها . و واا فاد قا 
إليه » قال ابن المعذر : هذا الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسل » وبه أقول » رواه ابنالقصّار» فإن 
جاء باغمها » ووصف عقاصما وعدوها ء فاده مها إليه » وفى حديث زيد الذى ذكرناه « اعرف" وكاءها 
وعَقاصماء تم فما َة ٠ء‏ فإن' لل' رف » فامَْتفقسَاءو إن' جاء طَاليمايوماين الا هر مها إليو»عيدنى 
إذاذكر صفاتما لأن ذلك هو المذكور فى صدر المديث » ولم يذكر البيّئة ىشىء من الحديث» ولوكانت 
شرع للدفع لم جز الاخلال به » ولا أمر بالدفم بدونه > ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر » لأنها إنما 
سقعلت حال القَْلة » والسهو» فتوقف دفمما منم لوصوها إلى صاحما أ بدا » وهذا يفوت مقصوة الالتقاط » 
وتيفضى إلى تضييع أموال الناس » وما هذا سبيله » يط اعتبار البيّنة فيه »كالإنفاق على اليتيم . 

ولمع بين هذا القول » وبين تفضيل الالتقاط على تركه ء متناقض جدا » لأن الالتقاط حينئذ يكون 
نضا مال الس » يقيناً » وإتعاباً لنفسه بالتعريف الزى لا يفيد » والخاطرة بدينه بتركه الواجب من غير 
تعريفم! » وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماً » فتكيف يكون فاضلاء وعلى هذا تقول : لو يحب دفعها 
المفة | بحن التقاطها » لما ذكرناه وقول لبي صلی الله عليه وسل © البيّة كل اذى » يمنى إذا كان 
م مسكر ء لقوله فى سياقه « وَالْيمِينَ لى من" أنكر » ولا منسكر هبنا» على | أن البدنة حتاف » وقد 
جعل النیٴ صلى الله عليه وسل » بيدة ملاعى الاقطة وَضْها » فإذا وصفما فقد أقام , بدئقه » وقياس الاقطة على 
الغصوب غير صحيح » فإن النزاع تم" فى كونه مفصوبا » والأصل عدمه » وقول التكر يمارض دعواه 
فاحتيج إلى البينة » وهبنا قد ثبت کون هذا امال لقطة» وأن له صاحباً غير من هو فى يده » ولا ملاعى له 
إلا بالواصف » وقد ترج حصدقه فينبنى أن ” يدفم إليه . 

for‏ (قصل) 

فإن وصفما اثنان أقرع بينما » فن وقعت له القرعة حلف أمها له » وسلمت إليه » وهكذا إن أقاما 
بانتين أقرع بينهما » فن وقءت له القرعة حلف » ودّفعت اليه » ذكره القاضى » وقال أبو الطاب : تقسلم 
يبنهما » لأنهما نساويا فما“يستحق” به الدفع » فتساويا فيهاء كا لو كانت فى أيدبما ء والذى قلنا : أصح 
وأشبه بأصولنا» فيا إذا تداعیا عَيئا فى يد غيرها » ولأنبما تداعيا ينا فىيد غيرهما » وتساويا فى البيّنة » 
أو فى عدمها ؛ فقسكون لمن وقمت له القرعة » كا لو ادّعيا وديعة فى يد إنسان » فقال : هى لحد لا 
أعرفه عينا » وفارق ما إذا كانت فى أيدهما ‏ لأن يد كل“ واحد منهما على نصفه » فرجح قوله فيه » وإن 


۸٦‏ الغنى 


وصنها إنسان » فأقام خر البيّدة أ سما له » فهى لصاحب البيئة » لأنها أقوى من الوصف » فإ ن كان الواصف 


قد أ خذها اتر عت منه » وردّت إلى صاحب البيّئة » لأننا تبيّنا أنها له » فإنكانت قد هلكت فلصاحيها 


تضمين من شاء » من الواصف » أو الدافع اليه » ومهذا قال أبى حنيفة » والشافمى” » ويتخرتج أن لا يازم 
اللتقط شىء » وهذا قول ابن القاس » صاحب مالك » وأبو عُبّيد » لأنه فصل ما أور به » لأنه أمين » غير 
مفْرط » ولا مقعس» فلا يضمن » کا لو دفعها بأمر الما ۶ » ولأن الدفع واجب عليه » فصار الدقم بغير 
اختياره » فل يضمنها »کا لو أخذها "ها . 

ولنا أنه دفم مال غيره إلى غير مستحقه اختياراً منه » فضمنه » كا لو دقع الوديمة إلى غير مالتكبا » 
إذا غاب على ظته أنه مالكها» فأما إن دفمها حك حا م لم عاك صاحبما مطالبة الدافع » لأنهسا مأخوذة 
منه على سبیل القهر » فل يضمنها » كا لو غصبها غاصب » ومتى من الواصف لم يرجمعلى أحد » لأ نالمدوان 
منه » والتاف عندهء فإن ضمن الدافع رجع على الواصف »2 لأنه کان سبب تغرعه » إلا أن يكون اللتقط 
قد أقر" للواصف أنه صاحبها » ومالكها » فإنه لا يرجم عليه . لأنه اعترف أنه صاحبها » ومستحقها » وأن” 
صاحب البينة ظلمه بتضمينه » فلا يرجم به على غير من ظامه » وإن كانت الاقطة قد تافت عند اللتقط فضْئّنه 
إياها رجع على الواصف » يما غرمه » وليس لالكها تضمين الواصف » لأن الذى قبضه إا هو مال لللتقط» 
لا مال صاحب الاقطة » مذلاف ما إذا س المين » فَأمًا إن وصتها إنسان » فأخذها ثم جاء آآخر فوصتها » 
وادعاها لم يستحق” شيئا » لأن الأو ل استحقها لوصفه إنياها » وعدم المنازع فيها » وثيتت يده علما » 
وم يوجد مايقتضى انتزاعها منه » فوجب إبقاؤها له »> كسائر ماله . 

tof‏ (ن سس ل) 

ولو جاء مدع لاقطة فل يصفها » ولا أقام بينة أأمها له لم جز دفعها إليه » سواء غلب على ظئته صداقه » 


أو كذبه ء لأنها أمانة » فل جز دفعها إلى من لم بثبت أنه صاحمما » كالوديعة » فإن دفعها » خا خر فوصفها 
أو أقام ية ازم الواصف غراسّتها له » لأنه فوا على مالتكها بتفريطه » وله الرجوع على ملاّعيها » لأنه 
أذ مال غيره » ولصاحبما تضمين آخذها ء فإذا مته ل برجم على أحد » وإن لم ا 
فلملتقط مطالبة آخذها ما » لأنه لايأمن من محىء صاحبما » فيقرّمه إياها » ولأنها أمانة فى بده » فلك 
أخذها من غاصها » كالوديعة . 

{f00‏ 9 مال چ 

قال ل أو مثلها إنكانت قد استبلكت »م 

وجلة ذلك أن الاقطة فى الأحو ال أمانة فى يد الملتقط » إن تلفت بغير تفريطه » أو نقصت فلا ضهان 
عليه كالوديمة » ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها القصلة » والتفصلة » لأنها اء ملكه » وإن 


كتاب اللقطة AV‏ 


أتافما اللعقط » أو تلفت بتفريطه ضمنها عثلم! » إن كانت من ذوات الأمثال » وبقيمتها إن ل يكن هما مثل » 
لاأعم فى هذا خلا . وإن تلفت بعد المول ثبت فى ذمته مثلها » أو قيمنها بکل حال » لأنها دخلت فى 
ملكه » وتلفت من ماله » وسواء فرّط فى حفظها » أو ل يفرط » وإن وجد المين ناقصة وكان نقصها بعد 
الحلول أخذ العين » وأرش نقصها » لأنجيءها مضمون إذا تلفت » فسكذالك إذا نقصت » وهذا قول أ كثر 
العلماء الذين حکوا بلسكه لا » يمضى حول التمريف » وأما من قال : لا يملسكها حتى يتماسكما لم يضمّنه 
إيَاها حي تكبا ء وحكما قبل كه إياها حكمما قبل مى“ حول اريف » ومن قال : لا ملاك 
الأقطة محال لم يضمنة | إياها» وبهذا قال الحسن » والنحّعى وأبو از » والحارث الكل » ومالك » 
وأبو بوسف » قالوا : لايضمن » وإن ضاعت بعد الحول » وقد ذ كرنا فما تدم دليل دخوطا فى ماسكه » 
وقال داود : إذا تملك المين » وأتافها لم يضمنها . 

وک کان ألىموسى » عن اعد :أن 0 مثل هذا القول » خديث عياض بن حار عن النى صلى 
الله عليه وسل :به قال : ا را وله فهى مال الله يۇ تيه من داه » مله مباحا . 
وقوله فى حديث ا e‏ : ا جَاءَ من رقا > ولا فی كْسَبِيل مآلك . وى حديث زيد 
د فإنة جام صا حا ولاه فدأنلك با » وروی : فى لك » ول بأمره بر ا 

ولنا قو قول النى” صلى الله عليه و س « إن م تمرف فاسشتيفقهاً » وتكن ود يده مدَكَ ءفإن جاء 
طَّ ليها بو ومن ن الدهر قاد 2 إليد 1 قال الأثرم : قال أحمد : اذهب إلى حديث الضحّاك بن عمان » 
جواده ول روه أحَد مثل مارواه 6 إن جَاء ادها يعد س وقد أَنقتها رَكَهَا ليد » لأتها عين” ياز 2 
ردّها لو کا نت باقيةً » فیازمه ضمانما » إذا أتلقباء کا قبل الو ل » ولأنه مال معصوم. فل يز إسقاط حقّه 
منه مطاة » كا لو اضطرّ إلى مال غيره » وإن وجد العين زائدة بمد الحول زيادة متصلة أخذها تزيادتها » 
لأسها نتبع فى الرد بالعيب » والإفالة » فتبعت ههنا » وإن حدث بعد الول ها ياء منفصل”» فهو للملتقط » 
لأنه ماء ملكه متم » لا يتب فى الفسوخح » فسكان له ناء المبيع إذا رد يعيب . 

وذ كر أبو الطاب فيه وجا آخرء بناء على الفلس إذا اسارجەت منه العين" » بعد أن زادت زيادة 
متمسيزة » والولد إذا استرجع أبوه ما وهب له » بعد زيادته » والصحيح أن الزيادة للماتقط »لماذ كرناه » 
وكذلك الصحيح ف الموضمين الَاذَينَ ذ كرهم أن الزيادة لمن حدثت فى لسك » ثم الفرق؟يينهما أنه فى 
مسأ لتنا يضمن النقص » فتسكون له الزيادة ‏ ليسكون اراج بالغمان » و # لا ضمان عليه » فأمكن أن 
لا يكون اراج له والله ام » ومتى اختلفا فى القيمة » أو المثل » فائتول قول اللعقط مع يميه » لأن الأصل 


براءة ذمته مما حلف عليه . 


A^‏ ای 


€7 ( فصلل ) 
وإن وجد العين بعد خروجما من ملاك المانقط بديع » أو هبة » أو حوها ٠‏ لم يكن له الرجوع فيا » ولا 
أخذ بدهاء لأن تصرف اللتقط وقع صحيحا » اك وما صارت فى ملسكه » وإن صادفها قد رجمت إلى 
اللتقط بفسخ » أو شراء أو غير ذلاك فله أخذهاء لأنه وجد عين ماله فى يد ملتقطه » فسكان له أخذه » 
ازوج إذا طاق قبل الدخول » فوجد الصداق قد رجع إلى الرأة » وسائر أحكام الرجوع هرنا كم 
رجوع الزوج » على ما نذكره فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 
to‏ (فصلل) 
إذا أخذ اللقطةء ثم ردّها إلى موضمما » ضمنها . رُوى ذلك عن طاوس » وبه قال الشافمى“ » وقال 
مالك . لا تمان عليه لما رَوى الأثرم » عن القَْمَى ؛ عن مالك » عن حى بن سعيد » عن سلهانين يسار 
عن ثابت بن الضتحاك عن عمر : أنه قالارجل وجد بميراً : أَزْسله حت و جد » ولا روىعن جرير بن 
عبد الله أنه رأى فى بقره بقرۃ قد للقت بها » فأمر مها فطردات حت تو ارت" : 
ولنا أنها أمانة حصات فى يده » فازمه حفظبا » فاذا ضيمما لزمه انها » كا أو ضيع الوديعة » ولا ا 
لا حصلت فى يده لزمه حفظها » وتركها تضييعها » فأمًا حديث عر فهو فى الضالة التى لا َل » فأمّا مالا 
ل التقاطه » إذا أخذه فيحتمل أن له رده إلى مسكانه » ولا تمان عليه لهذه الآثار » ولأنه كان واجباً 
عليه تركه” فى مكانه ابتداء فسكان له ذلك بعد أخذه » ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه بردّه » فال دخل فى 
فى ضمانه » فلم يبرأ من انه بره إلى مكانه » كالسسر وق » وما يجوز التقاطه » فعلى هذا لا ييرأ إلا رده 
إلى الإمام » أو نائبه . وأما عمر فهو كان الإمام » فاذا أمر بردّه كان كأخذه مده » وحديث جرير لاححّة 
فيه » لأنه لم يأخذ البقرة » ولا أخذها غلامه » إنما للقت بالبقر من غير فمله ء ولا اختياره :” 
EU‏ (فصل) 
وإن ضاعت الاقطة من ملتقطها بغير تفريط » فلا تمان عليه » لأنها أمانة فى يده » فأشمهث الوديمة » 
فان التقطها آآخْرٌ فعرف آنا ضاعت من الأول » فعليه ردّها إليه » لأنه قد ثبت له حو امول » وولاية 
التعريف » والمفظ » فلا ,زول ذلك بالضّياع » فان لم بعل الثانى بالحال حت عرّفم! حولاً ملكا » لأن 
سيب املك و جد منه » من غير عدوان » فيشبت الملك به » كالأول » ولاععلك الأول اننزاعها » لأن الاك 
مقدام على حق الماك » وإذا جاء صاحبها قله أخذها من الثالى » وليس له مطالبة الأول » لأله لم يفرط » 
وإن عم الثانى بالأول فردّها إليه » فأبى أخذها : وقال : عرفا أنت » فمرفها ماكما أيض) » لأن الأول 
ترك حقه » فسقط » وإن قال : عرفها » ويكون مل کہا لى » ففمل» فهو مستنيب له فى التدريف» وعلكها 


كتاب الاقطة فد 


الأول ء لأنه وکل فى التعريف » فصح” > كا لوكانت فى يد الأول » وإن قال : عرفها » وتتكون بيئنا » 
ففمل» صح أيضا » وكانت بينهما » لأنه أسقط حه من نصفهاء و وله فى الباق » وإن قصد الثساتى 
بالتعريف اكم لنفسه دون الأول احتمل وجهين : 

أحدها : كما . لأن سبب الماك وُجد منه » فلكما » كا لو أذن له الأول فى تعريفما لنفسه . 

والثانى : لا ملكا » لأن ولاية القعريف الأول . أشبة ما لو غصما من الملتقط خاصي”» فمرتفها » 
وكذلك الحم إذا عر الثانى بالأول » فعرتفها » ولم يملمه ما » ويشبه هذا التحجّر فى الموات » إذا سبقه 
غيره إلى ما حكره » فأحياه بغير إذنه » فأمّا إن غصهها غاصب من اللتقط » فع رفم ل يملسكها وجما واحداء 
لأزه ممت بأخذها » ولم يوجد مڼه سوب کا فإن الالتقاط من جملة السبب » ولم يوجد منه » ويفارق 
هذا ما إذا التقطها ثان » فإنه وجد منه الالتقاط » والتعريف . 


10۹ (فصل) 
ومن اصطاد مک » فوجد فيها در فهى للصياد » لأن الدر“ يكون فى البحر » بدليل قول 
لله ت الى ( وَاتَخْرجُون مه حاية لبسو تا ) فتسكون لآخذها » فإن باعما الصيّاد » ول بعل » 
فوجدها المشترى فى بطنهاء فهى للصتياد » نص عليه أحد » لأنه إذا م يل مافى بطما فل يبمه » ولم 
يدض بزوال ملكه عنه » فل يدخل فى البيع » كن باع دارا له مال مدفون فيها » وإن وجد فى بطنها 
نة أ و شيت ما يكون فى البحر » فهو للصاد »لما ذكرناء و ؛ وإن وجد درام » 
أو دنانير » فهى لقطة » لأن ذلك لا تلق فى البحر » ولا يكون إلا لادی » فيكون تُقطة کا لو وجده فى 
البحر » وكذلاك الك فى الدرّة إذا كان فيها أثر لد » مثل أن تسكون مثقوبة” » أو متصلة يذهب » 
أو فضّة » أو غيرعا » ذإنها تسكون لقطة لا يملسكها الصتياد » لأنها لم تق فى البحر » حتى تيت اليد عليها » 
فھی كالدينار » وكذلك الک فى العنبرة إذا كانت موصولة بذهب » أو فضّة ء أو مصنوعةً » كالتفاحة 
مثقوبة » ونحو ذلك » ما لا مخلق عليه فى البحر » فعى لقطة > وإن وجدها الصياد فعليه تعريفهاء لأنة 
ملتقطها » وإن وجدها المشترى فالتعريف عليه ء لأنه واجدها » ولا حاجة إلى البداية بإلبائع » فإنّه لا حمل 
أن تسكون السمكة ابتلعت ذلك بعد اصطيادها » وملاك الصيّ اد طاء فاستوى هو وغيره . 
فأما إن اشترى شاء ووجد فى يطهادرة » أو عَديْرَةٌ أو ونانير » أودراع » ذهى لقطة يمر قهاء 
ويبدأ بالبائع » لأنه حمل أن تسكون ابتلءتها فى ملسكه» فييدأ به » كقولنا فى مشترى الدار » إذ وجد فيها 
مالآ مدفوثً » وإن اصطاد السمكة من غير البحر »كالنهر » والمين » كما 2 الشاة » فى أن ما جد 
فى بطنها من ذلك فهو لقطة , در كانت أو غيرها» لأن ذلك لا يكون إلا ف‌البحر بحسم العادة » ويحتمل 
(م ۱۲ س المفنى ‏ سادس ) 


۰ اغى 


أن تكون الذرة للصيّاد لقول الله تعالى ( ومر كل كأ كن كذ ريا وخر ون 
جلية تلبسُوتا) . 

CO‏ (فصلل) 

وإن وجد عنبرة على ساحل البحر فعى له » لأنه يمسكن أن يكون البحر ألةاها » والأصل عدم الاك 
فيها » فكانت مباحة لأخذها »كالصيد . وقد روى سعيد » قال : حدثنا إسماعيل” بن ياش ؛عن مغاوية 
ابن عرو المبدئّ » قال : أاق بحر عدن عَمْبْرَة مثل التعير » فأخذها نامر عدن » فك تب إلى عر 
ابن عبد العزيز » فكب إلينا أن خذوا منها اجس » وادَموا إليهم سائرها » وإن باعوكوها فاشتروها» 
فأردنا أنتزنهاء فر نحد ميزاناً تُخرجها » قتطءناها بائتين وو زنّاها » فوجدناها سنال رِطْل » فأخذنا خسهاء 
ودفعنا سائر ها إلمهم » ثم اشتريناها خمسة آلاف دينار » وبعثنا بها إلى عر بن عبد امد بذ » فل تابث 
إلا قليلا حتى باعها يثلاثة وثلاثين ألف دينار . 


Ea‏ (فصل) 
وإن صاد غزالاً فوجده خضو » أو فى عنقه جرز » أو فى أذنه قرط ونحو ذلك ما بدل” على ثبوت 
اليد عليه » فهو لُقّطة » لأن ذللك دليل على أنه كان مل وكا » وقالأحمد » فيمن أاقى شبكة فى البحر» فوقعت 
فيها سمكة » لذبت الشبكة » فرت بها في البحر » فصادها رجل » فإنالسمكة للزى حازها » والشبكة يمر فا 
ويدفعها إلى صاحما » عل الشبكة لقطة » لأا مماوكة لاد » والسمكة من صادها » لأنها كانت مباحة » 
1 1 عاكها صاحب الشبكة » لكون شبكقه لم ثبتها » فبقيت على الإباحة » وهكذا لو نصب فنا » أو 
ار صيد من صيود البر” » فأخذه وذهب به » وصاده آآخر » فهو لن صاده» ولاه إلى 
صاحبها » فهى لقطة يعرئفها . وقال أحمد فى رجل أنتعى إلى شرك فيه حمار و رش ش » أو بيه » قد شارف 
الوت تقلصه > وذنحه » هو لصاحب الأحبولة ° ؟» وما كان من الصيد فى الأ حبولة فهو لمن نصبها » وإن 
كان بازيا أو صقرا » أو عَتَابا » وسئل عن بازى » أو صقر » أ وكلب مل » أو فهد » ذهب عن صاحبه » 
قدعاه فلم يبه » ومر“ فى الأرض حتى أتى لذلك أيام » فأنى قرية فسقظ على حائط . فدعاه رجل فأجابه » 
قال : رده على صاحبه » قيل له : فإن دعاه فلم يحبه » فنصب له ش رکا فصاده به ؟ قال : برده على صاحيه » 
فمل هذا لصاحبه » لأنه قد ملسكهء فلم بزل ملسكهء عنه بذهابه » عذه » والسمكة فى الشبكة لم يكن 
کہا > ولا ءازّهاء وكذلاك جمل ما وقع فى الأحبولة2" من البازى » والصقر » والدّتاب لصاحب 
الأحبولة » ولم مله هنا من وقع فى شركه » لأن هذا فيا عل أنه قد كان ملوك لإنسان » فذهب » وتبا 


)00 بعض الآية ۲ من سورة فاطر 0(“ (e)‏ الأحبولة : الصيدة . 


كتاب الاقطة ۹۱ 


3 - 21 
ل هذا بابر » أو بوجود مايدل على املك فيه » مثل وجود السير فى رجله » وآ ثار التعلم » مثل استجابقه 
لاذى يدعوه » ونحو ذلك » ومتى لم يوجد ما يدل على أنه ملوك فهو من اصطاده » لأن الأصل عدم املك 
فيه » وإباحته . 
1Y‏ ( فص ل( 


4 3 
ومن أخذت ثيابه من اجام » ووجد بدلهاء أو أخذ مداسه » ورك له بدلهء ل يملسكه بذلك » قال 


أبو عبد الله فيمن سّرةت ياه » ووجّد غيرها : لم يأخذهاء فإن أخذها عركفها سد » لم تصداق بها » 
تما قال ذلاك لأن سارق الثياب لم بجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضى زوال ملسكه عن ثيابه » فإذا 
أخذها فقد أخذ مال غيره » ولا يعرف صاحبه » فيعرفه كالاقطة » و»تمل أن ينظر فى هذا » فإن كانت م 
قرينة تدل” على السرقة » بأن #-كون ثيابه » أو مداسه خيراً من للتروكة » وكانت مما لا تشتبه على الآخذ 
بثيابه » ومداسه » فلا حاجة إلى التعريف » لأن التعريف إِنّما جمل فى الال الضائع عن ريه » ليعسل به > 
ويأخذه » وتارك هذا عالم به » راض ببدله عوضا عا أخذه» ولا يمترف أنه لهء فلا يحصّل فى تعريفه 
فائدة» فلا هو ليس بمنصوص عليه » ولا فى ممنى النصوص » وفيا بصم بها ثلاث أوجه . أحدها : أنه 
يتصق به على ما ذ كرنا . 
الثانى : أن بباح له أخذها » لأن صاحہہا فىالظاهر تركبا له باذلاً إيّاها له عوضا عا أخ_ذء » فصار 
كالبيح له أخذ ها باسانه » فصا ركن تهر إنساناً على أخذ ثويه » ودفع إليه درها . 
الثالث : أنه يرفمه! إلى الاک ليبيمها » ودقع إليه تمنها عوضا عن ماله » والوجه الثانى أقرب إلى اارفق 
بالناس » لأن فيه نفعاً ان سرت ثيابه حصول ءوض عنها » ونفعا لاسارق بالتخفيف عنه من الم ١‏ 
وحنفاً هذه الثياب المتروكة من الضياع » وقد أباح بعض أهل الل لمن له على إنسان حقّ من 5 أن » 
أو غصب أن يأخذ من مال من عليه الق بِتّدر ما عليه » إذا جز عن استيفائه بثير ذلك » فهنا مع رضاء 
من عليه المت بأخذه أولى » وإن كانت م" فرينة دالة على أن الآخذ لاثياب إا أخذهاظتا منه آنا تياب 
مثل أن تسكون المترو 4 خيراً من الأخوذة؛ أو مثلها » وهى ما تشتبه مها » فينبضى أن “يعرتفها هرناء لأن 
صاحيها لم يت ركما عدا » فهى عنزْلة الضائعة منه» والظاهر أنه إذا عل ها أخذهاء ورد ماكان أخذه » فتصير 
كلاقطة ف المنى»وبعد التعريف إذا لم تمرف » ففيها الأوجد التىذ كرناهاء إلا أا إذا قلنا بأخذهاء أو يبيءها 
الحا ك وبدفع إليه تمنها » فإئما بأخذ بقدر قيمة ثيابه » لا بزيد عليما » لأن الزائد فاضل” عا يستحاه 
وم رض صاحبها يتركها عوضا عا أخذه فا : يأخذ غيرها اختیار؟ منه لتركها » ولا رضى بالمءاوضة بها » 
وإذا قلنا ؛ نه دما إلى الحا ك ليبيعها » وبدفع إليه عنها فله أن يشتريه) بثمن فى ذمّته » ويسقط عنه من 
تمنها ما قابل ثيابه » ويتصدّق بالباق » والله أعر : 


۹۲ اغى 


O‏ (فضصل) 
قال أجد فيمن عله رهون قل أ عليها زمان للا 5 رف صاحيها : :بد ا 0 وصق بثمنها 8 فان جاء 
صاحبها عر مهاله » وهذا حول على من استوفى ديونه التى رهن .7“ رهن )7 اا د من م إستوف دينه « 
فإن كان قد أذن هی م | باعما » واس ستوفى دينه من ثمنبا» وتصدق ب بالباق » وإن لم يسكن أذن له فى 
ما 3 رفمها | إلى الحم ليبيعها ¢ ويقيضه 8 من نما ¢ ويتصداق بباقيه ٠.‏ 
€ (فصل) 
نقل لفضل بن زياد » عن أحمدء إذا تنازع صاحبٌ الدار » وال سا كن فى دفن 9 فى الدار» فتال كل 
واحدمعهما آنا د فته 25 کے واحل منهما ما الذى دفن فی کل م صا ب الوم فهو له » وذلاك لأن 
ما يوجد فى الأرض من لفن تماعليه علامة السامين فهو لقطة » والاقطة تستحق بوصفها » ولأن 
المصيب للوصف ف الظاهر هو من كارك ذلك فى بده » فسكان أحق به »> كا لو تنازعه أجنبيان 
فو صفه أحدها . 
6 (نصسلل) 
ومن وجد اقطة فى دار المرب » فإن کان فى ال ميش ء فقال أحمد : بع رفا سنة فى دار الإسلام » نم 
يطرحهافى لقم » إتما عرتفها فى دار الإسلام » لأن أموال أهل المرب مباحة » ويحوز أن تكو ن لل »› 
ولأنه قد لا يمسكنه امقام فى دار الحرب لتمريفما » ومعناه والله عل يقم التعريف فى دار الإسلام ء فأمًا 


ابقداه التعريف فيكون فى اليش الذى هو فيه » لأنه يحتمل أن تسكون لأحدم > فإذا قفل 2 
التمريف فى دار الإسلام » فأمًا إن كان دخل دارم بأمان » فينبنى أن يعرافهاء فى دارم » لأن أموالهم محر م 
عليه » فإذالم تمرف ملدكها » كا يملكبا فى دار الإسلام » وإن كان فى الجيش طرحها فى اليم 5 
التعريف » لأ نه وصل إلمها يقوّة الجيش ء فأشبهت مُباحات دار المرب » إذا أخذ منها شيا » وإن دخل 
العم متلصصا فوجد 9 عر فاق دار الإس_لام » لأن أموالم باح له 20 ثم يكون حكها حك 
غنيمته » ومحتمل أن تسكون غنيمة له » لا تتا اج إلى تعريف » لأن الظاهر أنها من أموالهم » 


و أمو الحم غئيمة ٠‏ 


)2 سك 
قال ل وإن كان المتلقط قد مات فصاحما غر 6 ا{ 


ك 


وجملة ذلاك أن الملتقط إذا مات » والاقطة موجودة بعيمها » قام وارثه مقامه فى إمام تعربفها » إن مات 
)١(‏ الدفن بكسر الدال : المدفون 


كتاب الاقطة 5 


قبل الحول » وعلكبها يعد إتمام التعريف » فإن مات بعد الول ورثها الوارث » كسائر أموال اميت » ومتى 
جاء صاحمها أخذها منالوارث » كا بأخذها من الوروث » فإ ن كانت معدومة المين » فصاحيّها غرم ليت 
عثلها » إن كانت من ذواتالأمثال » أو بقيمتها إن ل تسكن كذلك » فيأخذ ذلك من تركته » إنانسعت 
لذلك » وإن ضاقت التركة زاحم الغرماء بيدها » سواء تلفت بعدالحول بفعله » أو بغير فعله » لأنها قد دخلت 

فى ملدكه عضى المحول » وإن ن عل أنها تلفت قبل الحول بغير تفريطه » فلا تمان عليه » ولا شىء لصاحبها » 
لأنها أمانة فى يده » تلفت بغير تفريطه 0 يضمنه! » كالوديعة » وكذالك إن تلفت بعدالحول قبل تماما 
من غير تفريط » على رأى من رأى أنه لا تدخل فى كه حتى بتكم » وقد مضى الكلام في ذلك » 
فأما إن م بعلم تلا » ولم يحسدها في تركته » فظاهر كلام ارف" أن" صاحبها 6 مها سواء كان قبل 
الحول » أو بمده » لأن الأصل بقاؤها » وبحتمل أنلايازم الاتقط شىء » ويسقط حق” صاحبباء لأن الأصل 
براءة ذمّة لللتقط منها » ويحتمل أن تسكون تلفت يغير تفريطه » فلا تشغل ذمته بالشك » ويحتمل أ نه إن 
كان الوت قبل الول فلا شىء عليه » لأنها كانت أمانة عنده » ولم نمام جنايته فا » والأصل براءة ذمّته 
منها » وإن مات بعد الحول فهى فى تر كته » لأن الأصل بقاؤها إلى مابمد المول » ودخوها فى ملكه» 
ووجوب بدلها عليه » فإنقيل : فقد قم : إنصاحيها لو جاء بعد بيع الملتقط لها » أو هبته لم يكن له إلا بدهاء 
فم قم ما إذا انتقات إلى الوارث يلك صاحيما أخذها ؟ قلنا : لأن الوارث خليفة الوروث » وما 
يثبت له الاك فيها على الوجه الذى كان ثابتا لموروثه » ومالك موروثه فیما كان مراعاً مشروطاً بعدم چیم 
صاحبها » فكذلك ملك وارثه ه حلاف ملك الشترى » والتّهب : فإنهما اكان ملكا «ستقراً . 

€ 9ل مسألة‎ CY 

قال ل وإن كان صاحبها جمل لن وجدها شيا مدلوما ذله أخذه إبٺ كان التقطها بعد أن 

وغه الجمل 4 

وجلة ذلكأن الجمالة فىرد الضالة » والأبق » وغيرها جائزة » وهذا قو لألىحنيفة » و مالكو الشافر“ 
ولا نل فيه مالفا » والأصل فى ذلك قول الله عر وجل“ ان جاء به هل دير وأنا ب ذم 07 
وروی أبو سعيد : أن ناسا م تاب وسول الله صل الله عليه وسم انوا جیا من أحياء 0 5 م 
5 مء ییا م كذلك» إذ 7 سيد أوائك » فقالوا : هَل ف راق ؟ فقالوا : 5 قرو نا فلا فل 

تی لرا ا لاء فوا م ای شياو فمل ر جل يقر بأمالقرآنِ»و جم براق » يمل قبراً 

ارح ل فأ م الد شاء لوا : لا اذا حت تال عا رول ك ENG‏ وسم لوالو 


0 بعض الآية ۷۲ من سورة يوسف . 


۹٤4‏ الغنى 


صَلََاللَه عليه وسام فال « وما أدراك أنها رفية ؟ ذو ها واغير بوا لی مک سملم » رواه البخارى" 
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإن” العمل قد يكون محولا كرد الآبق » والضالة » وحو ذلك » ولاتنمقد 
الإجارة فيه » والحاجة داعية إلى ردّها “ وقدلا يمد من يتبرّع به » فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الئل 
فيه » مع جهالة العمل > لأنها غير لازمة » مخلاف الإجارة » ألا ترى أن الإجارة 1ا كانت لازمة افتقرت 
إلى تقدير مدّة » والمقود الجائز ةكالشركة » والوكالة لامجب تقدر مدنا » ولأن الجائزة سكل واحد 
مهما تركها » فلا ودی إلى أن يازمه جوول عنده » مخلاف اللازمة . إذا ثبت هذا : فإذا قال : من ره 
على" ضالتى » أو عبدى البق » أو خاط لی هذا الأميص » أو بتى لى هذا الحائط فل كذا » وكذا » صح » 
وكان عتداً ازا » لكل واحد مهما الرجوع فيه » قبل حصول العمل » اسكن إن رجع الجاعل” قبل 
التلبس بالعمل فلا شىء عليه » وإن رجع بعد التابس به فعليه للعامل أجرة مثله » لأنه إلا عمل بعوض » فل 
يس له » وإن فسخ العامل قبل عام العمل فلا شیء له » لأنه أسقط حق” نفسه » حيث لم بأت بما شرط 
عليه العوض » ويصير كعامل المضاربة » إذا فسخ قبل ظهور ارح »> ولا بد أن يكون العوض معلوما » 
والفرق بيه وبين العمل من وجهين : 

أحدها : أن الحاجة تدعو إلى كون ااعمل مجبول » بأن لا بعلم موضع الضالة والآبق » ولا حاجة إلى 
جهالة العوض . 


والثانى : أن العمل لا يصير لازم » فل يجب كونه معلوما »> والعوض يصير لازم » باعام العمل » 
فوجب كونه «علوماً » وحتمل أن جوز اتدّالة مع جمالة العوض » إذا كانت الجهالة لا عنم السام »حو 
أن يقول : من ره عبدى البق فله نصفه » ومن رد ضالتى فله لها » فإن أحمد قال : إذا قال الأمير فى 
النزو : من جاء بتري رءوس فله رأس » جاز » وقالوا : إذا جمل جملا لمن يدله على قاعة » أو طريق 
مهل » وكان الفمل من مال السكقار جاز أن يكون بولا كجارية يميا المامل » فتشركج هنا ثل » 
فأسًا إنكانت الجهالة عام التسلي لم نصح اجّمالة وجه واحداً » وإنكان العمل معلوما مثل أن يقول : 
من رد عبدى من البصرة » أو بنى لى هذا الحائظ » أو خاط قيصى هذا » فل كذا صح > لأنه إذا صح 
مع الجهالة » فع العم أولى ؛ وإن علقه مدّة مملومة » فقال : من رَد لىعبدى من العراق إلىشهر فله دينار» 
أو من خاط قيصى هذا فى اليوم فله درهم صح » لأن المدّة إذا جازت جمولة فع التقدير أولى » فإك 
قيل : الصحيح من المذهب أن مثل هذا لا يجوز فى الإجارة » ذ_كيف أجّزموه فى امال ؟ قلنا : الفرق 
یما من وجوه . 

(أحدها ) أن اتلمالة يحتمل فيها الذرر » وتجوز جهالة العمل ء والدّة مخلاف الإجارة . 


كتاب اللقطة ° 


( الثانى) أن الطعالة عقد جائز » فلا يازمه بالدخول فيها مع الغرر ضررء مخلاف الإجارة » فَإنّها عقد 
لازم » فإذا دخل فبا مع الغرر ازمه ذلك . 

( الثالث ) أن الإجارة » إذا قدرت بد لزمه العمل فى جيمما » ولا يازمه العمل بمدها » فإذا جم 
بين تقدبر المداة » والعمل » فرعا عمله قبل المدة » فإن قانا : يازمه العمل فى بقية المد ة » فقد لزمه من العمل 
أ كثر من العقود عليه » وإن قلنا : لا يازمه فقد خلا بعض الة من العمل » فإن انقضت المدة قبل عمله » 
فألزمتاه عام العمل » فقد لزمه العمل فى غير الملّة المعقود عليها » وإن قلنا : لايازمه العمل فا أتى بالمعقود 
عليه من العمل مخلاف مسألتناء فن العمل الذى جحو“ به الل هو عمل مقيّد عة © إن أتى به فما 
استدق” الل » ولا يازمه شىء آ خر » وإن لم يف به فيها فلا شیء له . 

إذا نيت هذا : فإما يستحق الجمل من عمل العمل » بعد أن بلغه ذلاك » لأنه عوض يستحق بعمل » 
فلا بستحت من , بعل » كالأجر فى الإجارة . 

EA‏ (فسل) 

ويجوز أن حمل الجمل فى الجعالة لواحد بعينه » فيقول له : إن رَدَذت عبدىفلاك دينار » فلا يستحق” 
لعل من ,رده سواه » ويحوز أن يحجمله لغير مميّن » فيقول : من رَد عبدى فل دينار » فن رده استحقة 
امل » ويحوز أن يحمل لواحد فى رده شيثامعلوماً » ولآخر أ كثر منه » أو أقل” » ويجحوز أن يحمل المتءيّن 
عوضاً » ولسائر الناس عوضا آخر » لأنه جوز أن كون الأجر فى الإجارة متلق مع التساوى فى العمل » 
فههنا أولى » فإن قال : من رَد تى فله ديتار » فردها لاله فلهم الدينار » بينهم أثلان) » لأنهم اشتركوا 
فى العمل الذى يستحق” به الموض » فاشتر كوا فى الموض » كالأجر فى الإجارة » فإن قيل : أليس لو قال : 
من دخل هذا الثقب فله دينار » فدخله جماعة استتدق” كل“ واحد مهم ينار كاملا > فم لا يسكون ههنا 
كذلك ؟ قلنا : لأن كل“ واحد من الداخلين دخل دخولا كاملا > كدخول النفرد » فاستحق العوض 
كاملاً » وهونا لم رده واحد منهم كاملاً » ما اشتركوا فيه فاشتركوا فى عوضه » فنظير مسألة الدخول 
مالو قال : من رد عبداً من عبيدى فله ديغار » فرد” كل واحد منهم عبداً » ونظير مسآلة الردّ ما لو قال : 
من تقب السور فله دينار » فنقب ثلاث نقباً واحداً » فإن جعل لواحد فى ردّها ديناراً » ولآخر ديفارين » 
ولثالث ثلانة » فرذه الثلانة » فلسكل واحد منهم ثاث ما جم له » لأنه عمل ثلث العمل » فاستحق” ثاث 
الستى » فإنجءللواحد دينارا » ولأخرينءوضه ولا » دوه معا » فلصاحب الديتار ثلائة » وللآخرين 
أجر #اها ؛ وإن جمل لواحل شيئا فى ردّها » فر د هاهو » وآخران ممه » وقالا : رددنا معاونة له استحق» 
جيم العمل » ولا شىء لما » وإن قالا : رددناه لنأخذه الموض لأنفسناء فلا شىء لما » وله ثلث الجعل » 


4 الغنى 


لأنه عمل ثلث العمل » فاستحق” ثلث الجمل » ولم يستحق الآخران شيئًاً » لأنهما عملا من غير جعل » وهذا 
كله مذهب الشافعى” » ولا أعل فيه خلافا . 
4 (فصل) 

وإن قال : من رد عبدى من بلد كذا فله دينار » فرد ه إنسان من نصف طريق ذلك البلد » استحقة 
نصف اللمل » لأنه عمل نصف العمل » وكذلك لو قال : من رد عبدى فله دينار » فر أحدهاء فلي 
نصف الدينار » لأنه رد" نصف المبدين » وإن رد العبد من غير البلد الى فلا شىء له ء لأنه لم يجمل فى 
رده منه شيا » فأشبه ما لو جءل فى رد أحد عبديه شيا » فرد الآخر » ولوقال : من رد عبدى فله دينار » 
فرده إنسان إلى نصف الطريق » فهرب منه » لم يستحق شيئا » لأنه شرط الئل بره » وم رده » 
وكذلك لو مات » كا لو استأجر لياطة وب » تفاط » ولم يسه حتى> تلف لم يستحق” أجرة » فإن كان 
الجاعل قال : من وجد لقطتى فله دينار » فقّد وجد الوجدان ؟ قلنا : قرينة الخال تدل” على اشتراط الردّ » 
والقصود هو الرد لا الوجدان الْجرد » وإنما اكتنى بذكر الوجدان » لأنه سبب الرد » فصار كأنه قال : 
من وجد لقطتى » فردها على" . 

2 (فصل) 

والجعالة تساوى الإجارة فى اعتبار الل بالعوض » وما كان عوضا فى الإجارة جاز أن كون عوضاً 
فى الجمالة » وما لا فلا » وف أن ماجاز أذ العوض عليه فى الإجارة من الأعمالجاز أخذه عايه فى الجمالة » 
وما لا جوز أخذ الأجرة عليه فى الإجارة مثل الذناء » والزمر » وسائر الحرتمات لا جوز أخذ العمل عليه » 
وما مختصٌ فاعله أن يسكون ءن أهل القربة ما لا يتعدتى نقمه فاعله كالصلاة » والصيام » لا جوز أخذ 
امل عليه » فإن كان مما يتعدى نفعه » كالأذان > والإقامة » والجففيه وجهان » كالروايتين فى الإجارة » 
ويفارق الإجارة فى أنه عقد" از » وهى لازمة » وأنه لا يستبر الل بالدة » ولا بمقدار العمل » ولا يعتبر 
وقوع المقد مع واحد مُعيّنء فعلى هذا متى شرط عوضا جمولاً كقوله : إن رَددات” عبدى فلك ثوب » 
أو فلك سيه » أو شرط عوضاً كما » كالجر» واكلي” »أو غير مقدور عليه » كقوله : مَن' رَو عبدی 
فله ثاثه» أو من رد عبدى فله أحدهما , فركه إنساناستحق؟ أجر الثل » لأنه عمل عملا بمو ض ميل له 
فاستتدق" أجره » کا فى الإجارة . 


۷ (فضصل) 
و»ن رد اة 4 أو ال 4 أو عمل یره lae‏ غير و الأبق شير جل م بتو ye‏ 04 لا مل 


فى هذا خلانا , لأنه عل سدق به الحوض مم العاوضة » فلا إستحق” هم عدءها »كالمل ف الإجارة ب 


فإن اختافا فى الإمل » فقال : جملت لى فى رد لقطتى كذاء فأنتكره االات » فالقول قوله مع يمينه » لأن 
الأصل معه » وإن اتفقا على العوض » واختلفا فى قدره » فالقول قوللمالك » لأن الأصل عدم الزائدا لختاف 
فيه » ولأن القول قوله فى أصل الموض » فسكذلك فى قدره » كرب الال فى الضاربة » ويحتمل أن يتحالفا » 
كالمتبايعين » إذا اختلفا فى قدر المن » والأجير والستأجر » إذا اختافا فى قدر الأجر » فعلى هذا إن الفا 
فسخ المقد» ووجب أجر اثثل » وكذلاك الحم إن اختلنا فى المسافة » فقال : جمات لك اللإمل على ردها 
من حلب » فقال : بل على ردها من حص » وإن اختلفا فى عين العبد الذى جُمل الجمل” فى رده » فقال : 
رددت العبد الذى شرطتكلى الجمل فيه » قال : بلشرطت” لك الحَمل فى العبدالذى لم ترده » فالقول 
قول المالك » لأنه أعل بشرطه » ولأنه اددعى عليه شرط فى هذا المقد» فانسكره » والأصل عدم الشرط . 


VY‏ (فسل) 


أما المبد الأبق فإنه يستحق“ الجعل رده ¢ وإن لم يشرط له . روى هذاعن عر »› وعلى"' » وان 
مسعود » وه قال شر يح » وعمر بن عبد المزيز » ومالك » وأحاب الرأى . وقد رُوى عن هد : أنه 
م يكن يوجب ذلك . قال ابن منصور : سثل أحمد عن جمل الآبق » فقال : لا أدرى » قد كام الناس 
فيه »لم يكن عنده فيه حديث يح » فظاهر هذا أنه لا جمل له فيه » وهو ظاهر قول ارق“ » فإنه قال : 
وإذا أبق المبد فلمن جاء به إلى ستيده ما أنفق عليه » ول يذكر جملا . وهذا قول النَبى” » والشافعى 
وابن النذر . لأنه عمل اخيره عملا من غير أن يشرط له عوضا » فل يستحق” شيثاً » کا لو رد جله الشارد . 

ووجه الروابة الأول مارّوى عرو بن دينار » وابن أبى مليكة : أن النبى" صلى الله عليه وسل 
جعل ف جم لالابق إذا جاء 4 خارجا من الرم ديناراً 0 وأيضاً فإزه قول من ا من الصدابة ¢ وم تعرف 
لهم فى زمنهم خالا »فسكان إجماعا . ولأن فى شرط الإمل فى ردم حثا على رف الإباق » وصيانة هم عن 
الرجوع إلى دار الحرب » وردتهم عن دينهم » وتقوية أهل الحرب بهم > فينبنى أن يكون مشروعا هذه 
المصلحة » وبهذا فارق رد الشارد » فإنه لا يفغى إلى ذللك . والرواية الأخرى أقربُ إلى المصلحة » لأن 
الأصل عدم الوجوب » والخبر الروی فى هذا مُرسل » وفيه مقال » و يثبت الإجماع فيه » ولا القياس » 
فإنه لم يثبت اعتبار الشرع لهذه الصلحة الذ كورة فيه » ولا مقت أيضا » فإنه ليس الظاهر هرهم إلى دار 
الحرب » إلا فى الجلوب منها » إذا كانت قريبة » وهذا بعيد فيهم . فأما على الروابة الأولى فقد اختافت 
الرواية فى قدر ا+مل » فروى عن أحد : أنه عشرة درام » أو دينار » إن رده من الصر » وإن رده من 
خارجه قفيه روايتان : 

(م ۱۳ _المغنى - سادس ) 


۹A‏ الغنى 


إحداها : بازمه دينار» أو اثنا عشر درها لاخبر المروى” فيه . ولأن ذلا يروى عن عمر » وعل“ 
رضی الله عنهما . 

والثانية : له أربعون درهماً إن رده من خارج الصر . اختارها الخلآل » وهو قول ابن مسعود » 
وشربح فروی أنو عمر الشيباى” » قال : قات : عي الله بن مسعود : إلى أصبت عبيداً | . فقال : 
لاك أجر » وغنيمة » ققات : هذا الأجر » فا النذيمة ؟ قال : من" كل“ رأس أربعين درهاً . 

وقال أنو إسحاق : أعطيت العمل فى زمن معاوية أربمين درهماً . وهذا يدل على أنه مستفيض 
فى العصر الأول » قال الخلآل : حديث ابن مسعود اصح إسناداً . وروی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
إذا وجده على مسيرة ثلاث فله ثلاثة دنانير . وقال أبو حديفة : إن ردّه من مسيرة ثلاثة أيام فله أربءعون 
درهماً » وإن كان من دون ذلك بُر'ضّيم”" له على قدر المكان الذى تى" إليه . ولا فرق عند إمامنا 
بين أن يزيد ا لجل علىقيمة العبد » أ ولا يزيد » وبهذا قال أبو بوسف » ومد . وقال أبو حنيفة : إنكان 
قليل القيمة نقص ا لجمل من قيمته درهماً » لثلاً يفوت عليه العبد جميمه . 

ولنا : عموم الدليل . ولأنه جمل يستحق” فى رد الآبق فاستحقله » وإن زاد على قيمته كا لو جعله له 
صاحيه » ويستحقّه إن مات سيّده فى تركته » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف : إن كان الذى 


ود هامن ورثة الول متقطالجمل.. 

ولنا : أن هذا عوض عن عله » فلا يستط بالموت » كالأجر فى الإجارة » وكا لو كان من غير 
ورثة الولّ 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين كون من رده معروفا برد الإباق » أو لم يكن ء وبمذا قال أسحاب الرأى . 
وقال مالك : إن كان معروقاً بذلك استحق” الجملء وإلا فلا . ولنا الخير » والأثر المذ كور منغيرتفريق » 
ولأنه رد“ ابا » فاستحق» الجعل كالمعروف بردم . 

VF‏ (فصلل) 


ويجوز أخذ البق أن وجده ء وبهذا قال مالك » والشافمى“ » وأصحاب الرأى » ولا نمل فيه خلاقاً » 
وذلك لأن العبد لا يمن لاقە بدار المرب » وارتداده » واشتغاله بال ساد فى سار البلاد » بخلاف الضوال“ 
التى تحنظ نفسهاء فإذا أخذه » فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه » فلا ضمان عليه » وإن وجد صاحبه 


دفمه إليه » إذا أقام به البينة » أو اعترف العيد أنه سيد » وإن لم جد ستيده دقعه إلى الإمام » أو نائيسه »> 


)00( ,رضخ له : يعطى له عطاء غير معلوم يقدره الجا کم . 
(؟) تمنى : تعب وبذل جهده حى وصل إليه . 


کتاب الاقطة ۹۹ 


فيحفظه لصاحبه » أو يبيعه » إن رأى المصاحة فى ببعه » وتحو ذلك » قال مالك » وأصحاب الرأى ولا نيل 
فيه محال » وليس لماتقطه بيءه » ولا تمأسكه بعد تعريفه . لأن العبد بقحفظ بنفسه » فهو كضوال الإبل » 
فإن باعه فالبيع فاسد فى قول عامة أهل العم » منهم أبو حنيفة » والشافعى” » وإن باعه الإمام لمصلحة رآها 
فى بیعه » اء سید » فاعترف أنه کان أعتقه قبل مته . لأنه لا يحر” إلى نفسه مهذا ن ولا يدقع عتا 
ضرراً » ومحتمل أن لا يقبل » لأنه ملاك ليره » فلا يقبل إقراره فى ملاك غيره » کا لو باعه الستيد » ثم أقر> 
بعتقه » فعلى هذا ليس لستيده أخذ ينه » لأنه يقر أنه حر" » ولا يستحق” تمنه » ولسكن يؤخذ إلى بوت 
الال » لأنه لا مستحق”له » فه وكتركة من مات ولا وارث له » فإن عاد الستيد » فأنكر العتق » وطلاب 


الال دفم إليه » لأأنه مال لا منازع له فيه . 


Vt‏ (فصسل) 
وإذا أبق المبد» لحصل يد حا ع »> فأقام سيده بينة عند حالم بلد آخر أن فلانا الذى صفته كذا » 
وكذاء واستقصى صفاته : عبد فلان بن فلان » أبق منه » فقبل الاک پينته » وكتب الحم إلى الاک 
الذى عنده العبد ثيثعندى إباق فلان الذى صفته كذاء وكذاء قبل كتابه » وسل إليه العبدءوهذا قول 
أبى يوسف » وأحد قولى الشافى » إلا أن أبا يوسف قال : يأخذ به كفيلا » لأن البينة أثبتته » بصفاته » 
کا ثبت فى الذمة بوصفه فى الل » وقال أبو حنيفة » وتمد : لا يحب تسليمه » لأنهم لايشمدون علىعينه » 
وما يشهدون بالصفات ء وقد تتف الصفات مع اختلاف الأعيان » ويفارق السل فيه » فإن الواجب أقل” 
مأ يوجد منه الصفة » وهو غير معين . 
ولنا : أنه يقبل كتاب الماک إلى الها م على شخص غائب » ويؤخذ المحكوم عليه بالحق" » وليس 
م شهادة على عين » وما يؤخذ المحكوم عليه باسمه » ونسبه » وصفته » فكذا ههنا إذا ثبت وجوب 
تسليمه » فر“ الحا 3 الذى يسمه يم فى عنقه حيط طا لا مرج من رأسه ويدفعه » إلى المدّعى » 
أو وكيله » ليحمله إلى اللا 1 الكاتب » ليشهد الشهود على عينه » فان شمهدوا بعينه سل إلى مدآّعيه ؛ و إن 
لم يشهدوا وجب رةه إلى الاک الأول» ويكون فى مان الذى أخذهء لأنه أخذه بغر استحقاق . 
{Vo‏ 9 سألة # 
قال وإن كان التقطها قبل ذللك فردها لملة الجمل لم جز له أخذه ) 
إما كان كذلك لأنه إذا التقطها قبل أن يبلغه الأمل فقد التقطها بغير عوض » وعمل فى مال غيره 
بغير حمل جعل » فلا يستحق” شيا » كا لو التقطها» ولم تحمل رها فيها شيا » وفارق اللتقط بعد باوغه 
الجمل » فإّنه إا بذل منافعه بعوض جمل له » فاستحةه » كالأجير إذا عمل بعد العقد » وسوا ء كان التقاطه 


(ee‏ 9 الفنى 


ها بعد الجمل » أو قبله لا ذ كرنا » ولا يستحق أخذ الجمل بردّها » لأن الرد واجب عليه من غيرعوض » 
غ يز أخذ الموض عن الواجب » كسائر الواجبات » ونا بأخذه اللتقط فى موضع جوز له أخذه عوضا 
عن الالتقاط المباح . 

إذا ثبت هذا : فإن ملتقطها قبل أن ييلغه الجعل لابتحق” شيا » سواء ردها املة الجمل أو لغيره . 
لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إِيَاه » وعمله من أجله » فلن لا يستحقه مع عدم ذلك أولى » وإعساذكر 
فرق ردها لدلة الل إن شاء الله لينبه به على عدم استحقاقه » فما إذا ردّها لير عله » ولأن الحاجة 
إا تدعو إلى معرفة الك فيدن يريد الجمل » أما ءن تركه » ولا بريده » فلا بقع التمازع فيه غالب » 
والله اعم 2 

1 لإسأة » 

قال أو إن كان الذى وجد الاقطة سفيها ء أو طفلا قام وانيه بتعريفهاء فإن تمت السئة#هها إلى 
مال واجدها )۰ 

وجلة ذلك أن الصبى » والجنون » والسفيه » إذا التقط أحدم أُقَطة بدت يده عليها ء لموم الأخبار» 
ولأن هذا تسكتسب » فصح منه » كالاصطياد » والاحتطاب » وإنتلفت فى يده بغير تفر بط فلا ضمان علي 
لأنه أخذ ماله أخذة » وإن تلفت بتفريطه » ضَمنها فى ماله » وإذا عل بها وليه زمه أخذهاء لأنه ليس من 
أهل الحفظ » والأمانة » فإن تركها فى بده ضمنها » لأنه يازمه حفظ ما بتعا به حق الصىّ » وهذا يتعلق 
به حه » فإذا تركها فى يده كان مَضيما ها » وإذا أخذها الولح عرتفباء لأنّ واجدها ايسءن أهل التعريف 
فإذا انقضت مدّة التعريف دخات فى ملك واجدها » لأن سبب اللاك لم شرطه فيثبت اللك له » كا 
لو اصطاد صيدا » وهذا مذهب الشافمى » إلا أن أحابه قالوا : إذا انقضت مذ التمريف فسكان الصبىة » 
والجنون بحيث" يستقرض لما يتملمسكه لا » و إلا فلاءوقال بعضهم : بتماسكه لها بكل” حال » لأن الظاهر 
عدم ظهور صاحبه » فيكون اكه مصلحة له . 

ولنا : عوم الأخبار » ولو جرى هذا جرى الاقتراض لا صح التقاط ص لا جوز الافتراض له : لأأنه 
يكون تبررعا محفظ مال غيره » من غير فائدة . 

CEY‏ (فصل) 

قال أحمد فى روابة المباس بن م وى فى عُلام له عش سنين » التقط أقطة » ثم كبر . فإنوجد صاحبها 

دفمها إليه » وإلا تصق بها » قد مغى أجل العريف فيا تقد م من السنين » ولم ير عليه استقبال أجل 


التعريف 0 قال : واد کات e‏ قبل هذاء أو ده , قول ف انقضاء أجل التعريف : إذا لم يمدصاحيها 


كتاب الاقطة َل 


أبتصداف مال الغير ؟ وهذه السألة قد مضى وها فيا إذا لم يعرف املتقط الللقطة فى <وها . فإنه لايملكبها 
وإن عر فما فما بعد ذلك . لأن التعريف بعده لا يفيد ظاهراً » لسكون صاحها يس متهاء وثرك طلبهاء 
وهذه السألة ندل على أنه إذا ترك التعريف لمذر كان كتركه لير عذر» لسكون الصى من أهل الءسذر» 
وقد ذكرنا فى هذا وجهين فما تقدآم . وقال أحمد فى غلام لم يبلغ أصاب عشرة دنائير » فذهب بها إلى 
منزله » فضاعت » فلتا باغ أراد ردّهاء فل يعرف صاحبها : تصداق بهاء وإن لم يجد عشّرء » وكان محف 
به تصداق قليلا قليلا » قال القاضى : معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبئ» وهو أنه لم ابعل ولدتيه حت 
يقوم بتعريفها . 
۷۸ (ضسل) 

قإذا وجد العبد لفطة فله أخذها بغير إذن ستيده ويصح التقاطه » وسهذا قال أو حنيفة»وهو أحد قولى 
الشافمى” » وقال فى الآخر : لا يصح التقاطه » لأن الاةطة فى الحول الأول أمانة ولابة » وف الثالى ملاك » 
والعبد لبس من أهل الولايات » ولا اللك . 

ولنا : عموم الخبرء ولأن الالتقاط سبي يملك به الى » وبصح منه » فصع من المبد» كالاحتطاب 
والاصطياد » ولأن من جاز له قبول الوديمة صح منه الالتقاط » كال » وقوهم : إن العبد ليس من أهل 
الولايات » والأمانات يبل بالصى” والدون » فإنهما أدنى حالاً منه فى هذا » وقولهم : إن المبد لا يملك 
ممنوع » وإن سامنا فإنه يتملك لسيده » كا يحصّل بسائر الا كتساب » ولأن الالتقاط تخليصٌ مال من 
الملاك » از من العبد بغير إذن سيده» كإمقاذ الال الذريق» والفصوب . إذا ثبت هذا : فإن التقط المبد 
أقطة كانت أماة فى يده » إن تلفت بغسير تفريط فى حول التعريف لم يضمن » وإن تلفت بتفريطه » 
أو إنلاف » وجب هاما فى رقبته » كسائر جناياته » وإن عرّفها صح تعريفه » لأن له قولاً ضحيحا » 
فصح تعريفه »كار . فإذا م حول القعريف ملسكها سيده . لأن الالتقاط كسب العبدء وكسيّه ليده 
وإن عل اليد بلقطة عبده کان له انتزاعما منه » لأنها من كسب العبد » وللسيد انمزاع كسبه من يده » 
فإذاانزعہا بعد أن عرّفها العبد ملسكها ء وإن کان ل يرفها عرفها سيّده حَولةً كاملا » وإن کان 
العبد قد عرفها بعض الول عر فها السيد تمامه . فإن اختار اليد إفرارها فى يد عبده نظرت » فإن كان 
المبد أميتاً جاز » وكان السيد مستعيناً بعبده فى حفظها كا يستعين.ه فى حنظ ماله » وإن كان العبد غير 
أمين كان السيد مُْرَطاً بإقرارها فى يده » ولزمه ضما مہا » کا لوأخذها من يده » نم" ردتها إليه» لأن يد 
العبد كيده » وما يستحقٌ بها فهو لسيده » وإن أعتق السيد عبده بعد الالتقاط فله انتزاع الاقطة من يده» 


لأا من كسبه» وإ ک باه لسيده > ومتى عل المبد أن سيده غير مأمؤن علا لزمه سترها عنه » وتسلیمما 


ذل الى 


إلى الحا م » ليع فها » م يدفعها إلى سّيده بشرط الضمان » فإن اعم سيده بها فم يأخذها منه » أو أخذماء 
فمرفها » وأدى الأمانة فيها فتافت فى الحول الأول بغير تفريطه ء فلا ضمان فيها » لأنها لم نتاف بتفريط من 
أحدها إن م يود الأمانة فيا وجب ضما ما » ويتعاق الضمان برقبة العبد » وذمة السيدجيءا لأن التفريط 
خضل منبما خيعا . 

4 (فصلل ) 

والكاتّ بكا حر" فى اللقطة » لأن امال له فى الخال » وأ كسا“ له دون سيّده » واللقطة من 
اكتسابه » فإن جز عاد عبدا » وصار حكه فى اللقطة حك المبد ء على مام" بيانه » وأم” الولد » والعأق عتقّه 
بصفه » والمدب ركالقن" » ومن نصغ حر" إذا التقط شيا » ولم يكن بین وبين ستيده مهابأة فهو بينهما» بعد 
التعريف نصفين » كسائر أ كسانه » وهى بينهما فى حول التعريف > كالر سين التقطا أُقطة » و إن كان بنا 
مهايأة فما وجهان : 

أحسدها : لا تدخل فى الهابأة . لأنها كسب ادر » لا يمم وجوده » ولا يظن” » فلم تدخل فى 
الايأة » وتتكون منها . 

والثانى : تدخل فی للبارأة . لأ ہا من كسبه » فأشمهت سائر أ كسبابه» فإن وجدها فى بومه فهى له 
وإن وجدها فى بوم سيّده ذعى له ؛ وإ ن کان المد مشت رکا بين اثنين » فاقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن 
بعضه حر" » وبعضه رقيق . 

1 (سل) 

والذىّ فى الالتقاط كالم > ومن أصحاب الشافعى” من قال : ليس له الالققاط فى دار الإسلام » لأنه 
ليس من أهل الأمانة . 

ولنا :آنا بوع ١‏ كتساب . فسكان من أهاما » كاكلش" » والاحتطاب » وما ذكروه يبطل بالصىة 
والجنون.فإنعيصح التقاطمما مع عدم الأماثة . إذا ثبت هذا : فإنه إن عرتف اللقطة ولا ملسكهاء كالمل » 
وإد عل بها الاک أو الساطان أقرتها فى يده » وض" إليه مشرفا عَدْلَ بشرف عليه » ويمرفبا » لأننا 
لا نأمن الكافر . على تعريفها » ولا تأمنه أن يحل فى التعريف بشىء من الواجب عليه فيه » وأجر الشرف 
عليه »فإذا تم“ حول التعريف ملسكها اللتقط » ويحتمل أن تمزع من يدى الذي »> وتوضع على يد عدل » 
لأنه » غير مأمون علمها . 


0 الا کناب 3 بفتح اللهمزة وسكون الكاف جم ع كسب ٠.‏ 


كتاب الاقطة 1۳ 


A1‏ (فصل) 
ويستحب من ليس د بأمين أن لا يأخذ الأقطة » لأنه يعرتض نفسه للاأمانة » وليس هو من أهلها » فإن 
التقط صح“ التقاطه » لأنها جهة من جهات التكسب » وهو م نأهل الكسبء ولأنه إذا صح" التقاط الكافر 
فالسم أولى » فإذا التقطها فعرتفها حولا ملسكها »كالعدل » وإن عل الحا م » أو السلطان بها أقرتها فى يده » 
وضم إليه مشرقا بشرف عليه ويتوى تعريفها » لا قلنافى الد » لأنه لا تأمنه عليها » وم ذا قال 

أبو حنيفة » والشافعى” فى أحد قوليه » وقال فى الآخر ؛ ينزعما من يده » ويِضعما فى يد عدل . 
ولنا : أن من“ خلي بينه وبين الوديعة لم رل يده عن الاقطة »كالمدل » والةظ مصل” بض شرف 
إليه » وإن ل يمكن الشرف حفأها منه» امعت" من يده » وترركت" فيد عدل » فإذا عرتفها وتمت السفة 
ملسكها ملتقطلها » لأن سبب اللات و جد منه . 
AY‏ ل مسألة © 

قال لإ وإذا وجد الشاة بعصر» أو بمما-كة فهى لقطة ) 
يعنى أنه "بباح أخذها » والتقاطمما » وحكها إذا أخذها عكم الأذهب » والةضّْةفى التعريف والملك بعد 
هذا الصحيح من مذهب أحد » وقول أ كثر أهل الملل » قال ابن عبد لبر" : أجمع على أن ضالة الثم فى 
الوضع الخوف عايها له أ كلما » وكذلك الحكم فى كل حيوان لا قنع بنفسه من صغار السباع » وهى 
الثعلب » وابن آوى » والذئب » وواد الأسد » ونحوها ء فا لا يمتنع مها كةصلان الإبل »'وعجول البقر » 
واف َيل واللاجاج » والأوز » ونحوها يجوز التقاطه » وتبروى عن أحمد رواية أخرى : ليس لير 
الإمام التقاطها : وقال الايث بن سعد : لا أحب أن يقرا » إلا أن حرزها لصاحبها » لقول رسول الله 

صلی الله عليه وسل « لآ يووى الضالة إلآ ضال* » ولأنه حيوان أشبّه الإبل . 

واا قول النبى" صلى الله عليه وسل تا سئل عن الشاۃ « خُذَهَا فاا ھی آله 
لك ب » متفق عليه » ولأنه خشى عليه القاف » و افع > فأشبه لقطة غير الميوان » و حدیشا اخم“ 
من حديئهم » فنخصّه به » والقياس على الإبل لا يصح » فإن” النبى” صلى الله عليه وس علل منع التقاطها 
بأن مّعها جذاءها وسسقاءها » وهذا معدوم فى القن » ل" قد فرق الت صلى الله عليه وسل يينهما فى خير 
واحد ء فلا يجوز المع بين ما فرق الشارع بشما » ولا قياس ما أم بالتقاطه على ما منع ذلك منه . 


إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن بحدها عصر » أو ملك »و قال مالك » وأو عَبّيد » وابنالمنذر 


(1) أفلاء : جع فاو بكسر الفاء وسكوثك اللام » وبفتح الغاء وضم اللام وتشديد الواو » وهو 


¢ الغنى 


فى الشاة توجد فى الصحراء : اغلا وک ؛وفى المر شما حى بمدها صاحما» لأن النىّ على الله عليه 
وسل قال : دهي لك أو" لأخيكة أو لإذئْب » والذئبُ لا يكون فى الصر . 

وشا : أن اا نې صل الله عليه وسلم قال « خذها »وم يفرق » ول يستفصل » ولوافترق الال » 
لسأل » أو استفصل » ولأنها لقطة » فاستوى فنها للصر » والصحراء ک سائر اللقطاث » وقوهم : إن“ الذأب 
لا يكون إلا فى الصحراء » قلنا : كو نما للب فى الصحراء» لا بمنع كونها لغيره فى اأصر . إذا ثبت 
فإنه متى عرفا سوال كاملا ملسكبا » وذكر القاضى » وأبو الطاب عن أحد رواب ا : أله 
لا علكها » ولمأما الروابة التى منم من التقاطها فيها . 

ولنسا قول ان صلى الله عليه وسل «هۍ للك أن لأخيك » فأضافها إليه بلام القليك » ولاب 
“بباح التفاطها » فا کت بالقمر بف »كالأئمان » ولأن” ذلك إجاع » حكاه ابن عبد البر . 

CAY‏ (فصسل) 

ويتخيّر ملتقطها بين ثلاة أشياء : 

( أ كاما فى الخال ) » وبهذا قال مالك » وأو حنيفة » والشافمى“ » وغيرم » وقال ابن عبد اليرت : 
أجمموا على أن ضالة الم فى للواضم الخوف عايما له أكأهاء والأصل” فى ذلك قول النى" صلى الله عليه 
وسلم مي لاك أو لأخيك” »أو لِذَّنْب » لجملهاله فى الخال » وسوكى بينه » وبين الذثب © والذئب 
لا يستأنى بأ كلها » ولان فى ا أ كلاف الال إغناء عن الإنفاق عليها » وحراسة لماليقها على صاحمها » 
إذا جاء» فاه يأخذ قيمتها يكياها ؛ من غير نقص » وفى إبقامها تضييم” الال ؛ بالإنفاق عليها » والغرامة 
فى عَلفها » فسكان أ كلها أولى » ومتى أراد ا كأها حفظ صنتها » فتى جاء صاحبها غرمها فى قول عامّة أهل 
العمل » إلا مالسكا » فإنه قال : كلها » ولا غرم عليك لصاحبها ء ولا تعريف ها اقول النى” صلى الله عليه 
وسام « هى للشة » ولم يوجب فيما تعريقاً . ولاغر'مًا» وسوكى بينسه وبين الذئب » والذئب لا يعرف 
ولا يرتم » قال ابن عبد الي : لم بوافق مالكآ أحد” من العلماء على قوله » وقول الف“ صلى الله عليه 
وسل فى حديث عبد الله بن عرو « ر عل أخيك صَالْمَهُ » دليل على أن الشاة على ملاك صاحبها » 
ولأنها لُقَطق ها قيمة » وتتبعها النفس » فتجب غرامتها لصاحما » إذ جاء » كغيرها » ولأا ملاك 
لصاحبهاء فل يز تمأُسكها عليه بغیر عوض » من غير رضاه » کا لوكانت بين البنيان » وأا عين عب 
ردّها مع بقائها » فوجب غرمها » إذا أتلفها »كلقطة الذهب » وقول النبى" صلى الله عليه وسل « هی“ لك » 
لا ينع وجوب غرامتها » فإنه قد أذن فى لقطة الذهب ء والورق بعد تعريقها فى أ كلما » وإنفاقما » وقال : 
هى كسار مالك » ثم أجمعنا على وجوب غراءتها » كذلت الشاة » ولافرق فى إباحة أ كلما بين وجداتها 


كتاب اللقطة 1ê‏ 


فى الصحراء» أو فى الصر » وقال مالك » وأو عبيد اعاب الشافمى” ؛ وان المنذر . ليس لها كرا فى 
اللصر » لأنه يمكنه بيمها بخلاف الصحراء. 

وا أن معاد | لله فار بين فللصر »كسائر الأ كولات » لأن الى صلى الله عليه وسام 
قال : « هى لاع » ولم يقرق » ولأن أ كلها معلل بما ذكرنا . من الاستغناء عن الاتفاق علمها » وهذا 
فى الصر أشد منه فى الصحراء . 

الثالى : أن مسكها على صاحمها » وينفق علمها من ماله » ولا يتل كما » وإن أحب؟ أن ينفق عليها 
محتسباً بالنفقة على مالسكها » وأشهد على ذلك » فمل له أن يرجم بالنفقة ؟ على روابتين . 

إحداهما : يرجم بها » نص عليه فى رواية الروزى » فى ظيرة أفرخت عند قوم » فقضى أن الفراخ 
اصاحب الطَيرّة » وبرجع املف إذالم بسكن متطوعاً » وقضى عمر بن عبد المزيز فيمن وجد ضالة » 
فأنفق علا » وجاء رها بأنه يغرَم له ما أنفق » وذلك لأنه أنفق على اللقطة لفظما » فسكان من مال 
صاحبما » كؤلة الطب والعنب . والروابة الثانية : لا يرجم بشىء » وهو قول الشءبى” » والشافعى" » ولم 
يجب الشمبى“ قضاد عمر بن عبد المزيز » لأنه أنفق على مال عيره بغير إذنه » فل يرجم » كا لو بنى داره » 
ويفارق العنب » الطب » فاته رما كان تجفيفه » والاتفاق عليه فى ذلك أحظلٌ لصاحبه » لأن النفئة 
لا كر ر» والطيوان بعكر ر الانقاق عليه » فر "ما استفرق قيمته » فسكان بيع » أو أ كله أحظ » 
فإزلك 1 حتسب المتقق عليها عا أنفق . 

الثالث : أن يبيعها » ويحفظ ثمنها لصاحما » وله أن يقولى ذلا بنفسه » وقال بعض أحاب الشافمى” : 
ببومها بإذن الإمام . 

ولنا : أنه جاز له أ كلها بغير إذن » فبيعها أولى » ولم بذ كر أسحابنا لها تعريقاً . فى هذه المواضم » وهذا 
قول مالك » لحديث زيد بن خالد » فإنه صلى الله عليه وسَلم قال « حدما » فإ تما هى للك » أو لأخيك » 
أو" لاب » وم يأمر يتعريفها » كا أمر فى لقطة الذهب » والورق . 

ونا : أنها لقطة ها خَطر » فوجب تعريفها »كالمطموم الكثير » وا ترك ذ كر تعريفها لأنه ذكرها 
بعد بيانه التعريف فما سواها ء فاستننى بذلك عن ذ كره » ولا يازم من جواز اصرف فما فى الحلول » 
سقوط التعريف كالمطعوم . 

CEA‏ (فصل) 

إذا أ كلما ثبتت قيممها فى ذمةه » ولا يازمة عزها » لعدم الفائدة فى ذلك » فإمها لا تنتقل من الذمّة إلى 

امال العزول » ولو عزل شيا » ثم أفلس »كان صاحب اللقط أسوة الغرماء » وم مختص" با مال الممزول » 
رم ١4‏ ب الغنى س سادس ) 


۱۰ الغنى 


وإن باعها » وحفظ ثمنها » وجاء صاحبها أخذه » ولم يشاركه فيه أحد من الفرماء لأنه عين ماله » لا شىء 
لفاس فيه . 

) فصل‎ ( Ao 

وإذا التقط مالا ببق عام » فذلك نوعان . 

أحدما : مالا يق بعلاج » ولا غيره » كالطبيخ » والبطّيخ » والفاكبة التى لاح » والضراوات » 
فهو رين أ كله » وبيعه » وحفظ نه » ولاحوز إبقاؤه » لأنه يعلف » فإن تر كه حبّى تلف فهومن تمانه» 
لأنه فرط فى حفظه » فلزمه ضهانه » كالوديمة » فإن أ كله ثبت القيمة فى ذدّعه » على ماذ كر ناه فى لقطة الد 


3 


وإن بأعه ¢ وحفظ مده جاز ¢ وهلا ظاهر مذهب الشافعى” 3 وله أن يتول عه تسةه » وعن أجهد : له بيع 
السير » وإن كان كثيراً دفمه إلى الساطان . 


¢ 


وقال أسماب الشافعى” : ليس له بيعه » إلا بإذن الحا م » فإن جز عنه جاز البيع بنفسه » لأنه حال 
ضرورة » فأما مع القدرة على استئذانه فلا جوز من غير إذنه » لأنه مال معصوم > لاولاءة عليه » فل ين 
لغير الحا ٤‏ يمه » كغير الاقطة . 

ولنا : أنه مال أبيح للملتقط کا 2 تأبيح له بيعة ۾ کاله ولأنه مال ایح له بيعه » عند الجر عن 
الحا ع غاز عند القدرة عليه » كا له . إذا ثبت هذا : فان متى أراد أ كله » أو بيعه » حفظ صفاته» ثم" 
عرفه عام » فإذا جاء صاحبه » فإن كان قد باعه » وحفظ ثمنه دفمه إليه » وإن كان قد أ كله » أو أكل ثمنه 
غرمه لهبقيمته » وما کله » وإن تلف المئن بغير تفر يط قبل ملکه» أو نقص 6 أو تلفت المين » أو نقصت 
من غير تفريطه » فلا تان على الماتقط » و إن تلفت » أو نقصت » أو نقص الْهُن لتفريطه » فعلى الملتقط انه » 
وكذلك إن تاف الْمُن بعد تماسكه » أو نقص ضمنه . 

( النوع الثانى ) ما يكن إِبقَاؤه بالعلاج » كالمةب ء والرطب » فيظر مافيه الحظ لصاحبه » فإن كان 
فى التحفيف جفقه 2 ول يكن له إلا ذلك ء لأنه مال غيره » فازمه مافيه ال لصاحيه » کولی“ اليتم » وإن 
احتاج فى التجفيف إلى غرامة باع بعضه فى ذلك » وإنكان اظ فى بيعه باعه » وحفظ مته كالطعام » 
والرطب » فإن تعذ ر بيعه » ول يمكن تجفيفه تمين أ کله » كالبطيخ » وإن كان أ کله أنفع لصاحبه فل 
أ كله أيض) » لأن اظ فيه » ويقتضى قول أصحابنا : إن الدروض لا ملك بالقعريف . أن" هذاكلة لا يجوز 
له أ کله» لکن ير بين الصدقة به » وبين بيعه » وقد قال هد فيمن يد فى مزله طماماً لا يەرفه » يعراقه 
مالم خش فساده » فإن خشى فساده تصق به » فإن جاء صاحبه غر مه » وكذللك قال مالك » وأصحاب 


الرأى » فى لقطة مالا يبق سنة : يتصداق به » وقال الثورى » يبيعه » ويتصد”ق بثمنه . 


كتاب اللقطة إل 


1 


ولنا : على جواز أ كله قول النى" صَلَى الله عليه وسل فى ضالة و تما ھی لك أو 
لأخيك” 2 لكب » وهذا نور للا" كل ء فإذا جاز فما هو محفوظ بنفسه فقا AEE‏ 
A1‏ ف مسألة € 
قال : $ ولا يتعرةتض ابعير » ولا لا فيه قوة كفم عن نفسه 4 
وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع » وورود لاء “ لا يجوز اللتقاطه » 
ولا التعراض له » سواءكان !كبر جه » كالإبل؛ والخيل » والبقرء أو لطيرانه » كالطيور كلها » أولسرعته 
كالظباء » والصيرد » أو بنابه »كالكلاب »والفهود» وقال عر رضى الله عنه : من أخد ضا »فهو ضالت 
أى 'مخطىء » و.هذا قال الشافمى” » والأوزاعى”» وأبو عَبّيد » وقال مالك والليث » فى ضالة الإبل : من 
وجدها فى القرى عرفا » ومن وجدها فى الصحراء لا يقربها » ورواه الزن“ عن الشافعى” » وكان الزهرى- 
يقول : من وجد بد نة فليمرتفهاء فإن لم جد صاحبها فليئحرها » قبل أن تنقضى الأيام الثلائة » وقال 
أبو حتيفه » فى لفظ : يُباح التقاطا اء لأنها لقطة ء أشبهت العم . 
ولا : قول رسول اسل الله عليه وسل نا شثل عنما «مَالك” وها ممما جذ اها وَسَقَاؤُها ترد لاء 
وَأ کل الجر ی يَدمَارَم)» وسل رسو لاله صل اله عليه وسلءفقيل: :يارسول الله | نا نصيب” هوام ٩‏ 
الإبل ء قال « ضَاليةُ الم راق الما » ورُوى عن جرير بن عبدال أنه أمر بطرد بقرة قت ببقره » 
حت توارّت' » وقال : ەت رول الله صل الله علي وسل بقول « لا 7 ى الال إلا آل » رواه 
أو داود مناه » وقياسُهم يمارض صريح النص » وكيف جوز ترك نص النى” صلى الله عليه وسل » 
وصريح قوله بقياس نضّه فى موضع آخر ؟ على أن الإبل تفارق القنم لضعفها » وقلة صبرها عن الماء . 
CEAY‏ (فصلل) 
فإن كانت الصيود مستوحّشة » إذا تركت رجت إلى الصحراء » وعجز عنما صاحمها جاز التقاطها » 
لأن تركها أَضْيَم لها » من سائر الأموال » والمقصودٌ حفظها لصاحبما » لا حفظها فى تفسها » ولو كان 
القصود حفظّها فى أنفسها لما جاز التقاط الأثمان » فإن الدينار دنار حيثما كان . 
EAA‏ (فصل) 
والبقر كالإبل » نص عليه أحمد » وهو قول الشافعى: » وألى عبد » وكى عن مالك : أن البقرة 


كالشاة . ولنا خبر جرير » فاه طرد البقرة » وم بأخذماء ولأنها كتنع عن صفار السباع 2 وكزىء ف 


(١)الهواى‏ 5 جمع‌هامية » وى الموملة الى لاراعى لما ولاحافظ)» وكلحارد ذاهبمنحيوان 3 أو إماء فهوهام 


الأضحية » والْلاى عن سبءة » فأغبوت الإبل » وكنذلك الك فى اليل » والبغال » فأمًا الجر ماما 
, انى لا حوز التقاطه ء لأن لها أج_اما عغليمة » فأشبمت البئال » واتغيل » ولأنها 
من الدواب فأشبوت البغال » والأو لى إلاقما بالشاة » لأن الفى” صلى الله عليه وسل علل الإبل بأن ٠هما‏ 


حذاءها » وسقاءها » يريد شلتة صيرها عن الماء » لسكثرة ما ٹوعی فى بطونها » منه » وقو ّما على وروده » 


أصصابنا من هذا ال 


0 م ۶ 0 يان 5 
و إباحة ضالة الغنر بأمها معرّ ضة لأخذ الذثب إتإها » بقوله « هى لاك أو لذب » والجر مساو لاشاة 


فى عاّها » فانّها لا من الب » ومفارقة للابل فى عايّها » فانّها لاصبر لحا عن الماء » ولهذا يضرب المثل 
بقلة صبرها عنه » فيقال : ما بق من مدت إلا ظمئه”'" مار . وإلحاق الشىء بما ساواه فى علة الحكم » 
وفارقه فى الصورة أولى من إاقه ما قاربه فى الصورة » وفارقه فى العلة ء أمًا غير الحيوان فا كان منه 
ينحفظ بنفسه » كأ حجار الطواحين ؛ والسكبير من الحشب » وقدور التحاس ء فهو كالإبل فى حرم أخذ. » 
بل أولى منه » لأن الإبل تتمرض فى الجلة لاتاف إما بالأسد » وإمابالجوع » والمطش » وغير ذلك » وهذه 
مخلاف ذلك » ولأن هذه لا تسكاد نضيع عن صاحبها » ولا تبرح من مكانها » مخلاف الحيوان ؛ فإذا حرم 
أخذ الحيوان » فهذه أولى . 

A۹‏ (فصسل) 

فإن أخذ هذا الحيوان الذى لا جوز أخذه على سبيل الالتقاط ضمنه » إمام) كان أو غيره » لأنه أخذ 
ملك غيره » بغير إذنه » ولا أذن الشارع له » فووكااغاصب » فإن رده إلى موضعه لم يبرأ من الضمان» وبهذا 
قال الشافمى" » وقال مالك : يبرأ . لأن عمر رضى الله عنه قال : أرسله فى الموضع الذى أصبته فيه » وجر بر 
طرد البقرة التى لقت ببقره . 

ولنا : أن مالزمه ضمانه لا يزول عنه إلا رده إلى صاحبه » أو نائبه »كالمسروق » والخصوب » وأما 
حديث جرير فإنه لم يأخذ البقرة » ولا أخذها راعيه » إا للقت بالبقر » فطردها عنها » فأشبه مالو دخات 
داره » فأخرجهاء فعلى هذا متىلم يأخذها بحي ثثبتت يده عايها لايازمه ضما ہا سواء طردها » أولم بطردها » 
وإن أخذها فازمه ضمانها » فدفعها إلى الإمام أو تاثبه زال عنه الضمان » لآن له نظراً فى ضوالَ الناس بدليل 
أن له أخذها فسكان نائيا عن أصحامها فا . 

° (فصلل) 


وللامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه المفظ لصاحهاء لأن عمر رضى الله عنه جى موضماً يقال 


)1١(‏ الظمء : بكسر الظاء وسكون الاء الدة بين الشربتين » ومعى لم يعد الاظمء حمار » لم يبق إلا مدة بسيرة 
لأن اجار ليس شىء أقصر مثا منه . 


كتاب اللقطة 1.4 


له اتيم یل الجاهدين » والضكوال” ولان للامام نظراً فى حفظ مال الفائب » وفى أخذ هذه حفظ لها 
عن اللاك » ولا يازمه تعريفها » لأن عمر رضى الله عنه لم يكن يرف الضوال » ولأنه إذا عرف ذلك فن 
كانتله ضالةفإنه يجىء إلى موضم الضوال” » فإذا عرف ضالعه أقام البينة عليه » وأخذهاء ولا يكت فيها 
بالصفة » لأنها ظاهرة بين الناس » فيعرف صفائها من رآها من غير أهلها » فلا تسكون الصفة هما دليلا على 
ماه لما » ولأن الضالة قد كانت ظاهرة بين الناس حين كانت فى يد مالكما » فلا متص” هو ععرفة 
صفاتها دون غيره » فل يكن ذلك دليلاً ويمكنه إقامة البيّنة عايما » لظهورها لاناس » ومعرفة خلطائه » 
وجيرانه عملكه إياها . 
ا (شضل) 
وإن أخذها غير الإمام » أو نائبه » ليحفظها لصاحبها لم جز له ذلك » وازمه ضمانها لأنه لاولاية له 
على صاحبها » وه_ذا ظاهر مذهب الشافعى » ولأسحابه وجه : أن له أخذها لفظها ء قياس على الإمام » 
ولايصح لأن النى" صلى الله عايه وسكلم منع أخذها » من غير تفريق بين قاصد اظ » وقاصد الالتقاط » 
ولا يصح القياس على الإمام » لأن له ولاية » وهذا لا ولاية له » وإن وجدها فى موضع يداف عليها به » 
مثل أن جدها بأرض ممايعة غلب على اظن" أن الأسد يفترستها إن تركت به » أو فرساً من دار الحرب 
خاف عليها من أهلها » أو بموضم يست ل أهله أمو ل السلين »كواد التتى أو فى ية لاماء بها ولامرعى” 
فالأولى جواز أخذها لاعفظ » ولا ضمان على آخذها » لأن فيه إنقاذها من الهلاك » فأشبه مخليصها من غرق» 
أو حريق ٤‏ فإذا حصات فى بده سلما إلى نائب الإمام » وبرىء من ضمانها » ولا لها بالتدريف . لأن 
الشرع لم برد بذلك فيها . 
4Y‏ (فصل) 
وما محصل عند الإمام من الضوالة فإنه 'بشہد عليها » وما بأنها ضالة م إن کان له هی ترعى 
فيه تركها فيه » إن رأى ذلك » وإن رأى إلصاحة فى بيعها » وحفظ عنما > أو لم يكن له جي باعما بعد 
أن محليها » ويحفظ صفاتها » وبحفظ. عنما لصاحبها » فإن ذلك أحفظاً لما » لأن تركها يفضى إلى أن 
7 کل جيم تمتها . 
4Y‏ (فصل) 
ومن ترك دابة ملك » فأخذها إنسان » فأطءء ما » وسقاها » وخلصها ملكبا » وبه قال الايث» 
والمسن بن صالم » وإسحاق » إلا أن يكون تركها ليرجم إليها أو لت منه » وقال مالاث : ھی لالسكها 


(1) يسمها : يمامها » رضع ها علامة الضالة سواءكانت بالك أو غيره . 


11۰ الغنى 


الأول » ويغرم ما أنفق عايها» وقال الشافعى وابن المنذر هى لمالكها » والآخر متبرع بالنفقة » لا يرجم 
بشیء »الأنه يلك غيره » فل علد كه بغر عوض » من غير رضاه » كا لو كانت فى غير ملک » ولا يلاك 
الرجوع » لأنه أنفق على مال غيره بنير إذنه » فل يرجع بثىء » کا لو بنى داره . 

وانا : ما روى الشعبى” : أن" رسو ل الله صلى اللهعليه وسار قال « من وَج داب قد عَجَنَ عنها هلما 
مسيبُوهاء فَأَحَذّها كَأحْيَاًا ف له » قال عبد الرحمن : فقلت - يعنى لاشعبى س من حدمك بهذا ؟ 
قال : غير واحد من أصماب رسول الله صلى الله علية وسلم كرواه أبو داود » باسناده » وفى لف عن الشعى” 
عن النی“ صلي الله عليه وسل : أنه قال « من رك داب که فأحياها رجل کی امن أحيامًا » 
ولأن فى الح علسكها إحياءها ء وإنقاذها من الملاك » وحفظاً لمال عن الضياع » ومحافظة على حرمة 
الحيوان » وف القول بأنها لا تملك تَصبيع لذلك كله من غير مصلحة تحصّل » ولأنه انيل رغبة عنه»وعجراً 
عن أخذه؛ فلكه آذه » كالساقط من السّنبل » وسائر ما بيذ الناس رغبة عبه . 

۹€ (ضصل) 

وإن ترك متاعا تخلصه إنسان > ل يملسكه » لآنه لا ر مة له فى نفسهكولا شى عليه التاف» كالثية 
على الحيوان » فإن الميوان يموت إذا لم بطم" ويس وتأ كله السباع » والقاع ببق حت يرجم إليه صاحبه» 
وإن كان المتروك عبداً لم يملك بأخذه » لأن المبد فى العادة بمكنه التخلّص إلى الأماكن التى يعيش فيا 
بخلاف البهيمة » وله أخذ المبدء وللتاع » ليخلصه لصاحبه » وله أجر مثله فى تخليص التاع نص عليه » 
وكذلك فى العبد على قياسه . 


قال القاضى : بحب أن حمل قوله فى وجوب الأجر على أنه جمل له ذلك » أو أمره بهءقأمًا إن جل 
له شيا فلا جمل له » لأنه عمل فى مال غيره بغير جمل » فل يستحق شيا » كاللتقط » وهذا خلاف ظاهر 
كلام أحمد » فإنه لو جعل له جملا لاستحّه » ولم يحمل له أجر الثل » ويارق هذا الملتقط. ء فإن الملتقط. لم 
مخلص اللقطة من الملاك » ولو تركها أمكن أن يرجم صاحبها فيطلبها من مكانها » فيج دها وههنا إن لم 
مخرجه هذا ضاع » وهلك » ولم برجم إليه صاحبه » ففى جعل الأجر فيه حفظ للأموال من غير مضرّة »ناز 
ذلك كالحمل فى البق » ولأن اللقطة تجدّل فيها الشارع ما بحث على أخذها » وهو ملسكها » إن لم ىء 
صاحبها » فا كت به عن الأجر » فينبنى أن يشرع فى هذا ما بحث على تخليصه بطريق الأولى » 
وليس إلا الأجر . 

فأما ما ألقاه ركاب البحر فيه خو من الغرق » فل أءل لأصحابنا فيه قولاً سوى عموم قولحم الذى 
ذكرناه » ومحتمل أن علاك هذا من أخذه » وهو قول الليث بن سعد » وبه قال الحسنءفيمن أخرجه قال : 


كاب الاقطة 11۱ 


وما تضب عه الماه فولاأهله » وقال ابن النذر : برده على أحابه » ولا جمل له»ويقتضيه قول الشافم» 
والقاضى » لما تقدام » ومقتضىقول الإمام أنى عبد الله : أن لمن أنقذه أحر مثلهءا ذ کرناء ووجه ماذ كرنا 
من الاحتمال : أن هذا مال ألقاه صاحبه فما يتف بتركه فيه » اختیاراً منه .فلكهمن أخذه » كالذى ألقوه 
رغبة عنه » ولأن فما ذ كروه تحقيقا لإتلافه » فلم يمر “ كباشرته بالإتلاف ٠‏ فأما إن انسكسرت السفينة » 
فأخرجه قوم » فقال مالك : يأخذ أصحاب المتاع متاعهم » ولا شىء للذى أصابوه » وهذا قول الشافمى”»وابن 
النذر » والقاضى » وعلى قياس نص أحمد يكون لستخرجه أجر الثل » لأنذللك وسيلة إلى تخليصه» وحفظه» 
لصاحبه » وصيانته عن الفسرق » فإن الةوا ص“ إذ عل آنه يدفع إليه الأجر » بادر إلى التخليص ليخاصه» 
وإن عل أنه يؤخذ منه بير شىء لم مخاطر بنفسه » فى استخراجه » فينبنى أن يقغى له بالأجر » كحمل 
رد الأبق . 

40{ ( فم ل( 

ذكر القاضى فيما إذا التقط عبدا صخيراً » أو جارية » أن قياس المذهب أنه لا عللك بالتعريف » 


وقال الشافسى : ملك العبد دون الجارية » ولأن اللاك بالتعريف عنده اقتراض » والجارية عنده لا تملك 
بالقرض » وهذه المألة فيها نظر » فان اللقيط محكوم حر بته » فإن كان من يمتر عن نفسه ء فأقر” بأنه مملوك 
لم 'يقبل إقراره » لأن الطفل لا قول له » ولو اعتبر قوله فى ذلك لاعمّبرفى تعريفه سيد » والله أعل . 


11 الغى 


كتاب اللقيط 


وهو الطفل النبوذ » واللقيط عمنى اللقوط » فعيل عمنى مفعول » كةو هم قتيل وجريح » وطريح » 
والتقاطه واجب » لقول الله تعالى ( وَتَماوَبُوا لى البرٌ وَالقَتَوَى )27 ولأن فيه إحياء نفسه » فسكان واجبا » 
كإطمامه إذا اضطر" » وإتجائه من الغرق » ووجو 7 على الكفاية » إذا قام به واحد سقط عن الباقين » 
فان نوكه ابماعة اوا كلهم » إذا علدواء فتركوه » مع إمكان أخذه . وروی عَن' سین أإلى جي © 
قال وجدت ملفوقا » فأتيت” به عر ری الله عنه » فقال ری ©" يا أمير الؤمنين » إنه رجل صالم » 
فقال عمر: أ كَذْلاتَ هو ؟ قال : نمم . قال : فاذهب فهر حر » ولك ولاه » وعلينا نفقغه . رواه سميد» 
عن سفيان » عن الزهرۍ » تمع سكا أب تميلة بهذا ء وقال علينا رضاعه . 
(n 4‏ 
قال ر واللقيط حر 1 
وجملة ذلك : أن الاقيط حر فى قول عامة أهل الم » إلا التي »> قال ابن النذر : أجع عواء أهل 
الم على أن الاقيط حر* . رويتا هذا القول عن عر » وعلى رضى الله عنهما » وبه قال عمر بن عد المزيز » 
والشمبى » والحكم » وماد » ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأصحاب الرأى ؛ ومن تبعهم » 
وقال النخبى” : إن التقطه لاحسبة فمو حر*» وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له » وذلك قول" شذ فيه 
عن الخلفاء » والعلماء » ولا يصح فى النظر » فإن الأصل فى الآدميين ار بة » فإن الله تعالى خلق آدم وذريقه 
أحراراً » وَإِنْما ارق لاء ارض » فإذا لم بعلم ذلك المارض فله حك الأصل . 
AY‏ ( فص ل( 


ولا بخلو اللقيط من أن يوجد فى دار الإسلام » أو فى دار السكفر » فأما دار الإسلام فضربان : 


أحدما : دار اختطما المسلمون » كبغداد » والتصرة » والسكوفة » فلقيط هذه مسكوم بإسلامه » وإن 
كان فيها أهل الذمّة تخليباً للاسلام » ولظاهر الدارء ولأن الإسلام يعلو» ولا يعلى عايه . 


»( بعض الادة ؟ من سورة الأئدة . 

(؟) سنين : بصيغة التصغير » مع محخفيف ياء التصغير وتشديدها وهو سنان بن فرقد » ويكنى أبا جمبلة . 
وهو صحانى صغير له فى البخارى حديث واحد . 

يا العريف : رئيس الفوم . 
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الثالى : دار فتحها المسامون » كدائن الشام » فہذه إن كان فا مل واحدء حك بإسلاملقيطها » 
لأنه حتمل أن يكو ن لذلك الس ا للاسلام » وإن لم يكن فبها مسل بلكل أهلها ذمة > بكفره . 
لان ادت > الإسلام إِثْما يكون مع الاحتال . وأما بلد السكفار » فض بان أيضاً . 

أحدها : بلر كان للمسامين » فغلب السكفار عليه » كالساحل » فهذا كالقسم الذى قبله » إن کان فيه 
ملم واحد حك بإسلام لقيطه » وإن لم يكن فيه مسل فهو كافر » وقال القاضى : حم بإسلامه أيضًا » لأنه 
تمل أن ايكون فيه مؤمن يكم إيمانه » مخلاف الذى قبله ء فإنه لا حاجة به إل كم إعانه فى دار الإسلام » 
و إن كان فى بل ركان للسامين ثم غلب عايه المشركون »نم لمر عليه المسامون » وأفر"وا فيه أهله بالجزبة» 
فبذا كالقسم الثانى من دار الإسلام . 

الثانى : دار ل تسكن لمسلمين أصلاً كبلاد المند» والروم » فإن لم يكن فيها مل » فلقيطها كافر » 
لأن الدار لهم ؛ وأهلها منهم » و إن كان فيها مسلمون » كالةجار وغيرم احتمل أن عم بإسلامه » تغليباً 
للاسلام » واحتمل أن نحم بكفره » تغليياً للدار » وال كثر » وهذا التفصيل كله مذهب الشافعى” . 
قال ابن اشر : أجع عوامٌ أهل العم على أن الطفل إذا وُجد فى بلاد السامين ميث فى أى مكان وُجِد أن 
غ ودفشّه ف مقار المسلمين بحب" ¢ وقد منعوا أن 'يدفن أطفال ا ركين ف مقار المسامين . قال : 
إذا وجد لقيط فى قرية ليس فيها إلا مشرك » فمو على ظاهر ما حکوا به أنه كافر . هذا قول أصحاب 
الشافمى” » وأصحاب الرأى . 


۹۸ (فسل) 
وفى للوضع الذى حكنا بإسلامه إا يثيت ذلك ظاهراً , لايقينا » لأنه تمل أن يكون ولدكافر» فلو 
أقام كافر بينة أنه ولاه » ولد على فراشه » حكدالهبه » و إذا بلغ الاقيط حدا يصح فيه ا » وردته فوصف 
الإسلام » فهو مسل » سواءكان من حك بإسلامه » أو كفره؛ وإن وصف الكفر » وهو من حسم بإسلامه 

فهو صر ند“ » لا قر على كفره » ومهذا قال أو حنيفة . 
وذكر القاضى وجها : أنه ثبي على كةره » وهو منصوص الشافمى” . لأن قوله أقوى من ظاهر الدار» 
وهذاوجه مغلم » لأن دليل الإسلام واجد ریا عن المعارض » وثبت حکه واستقر ء فلم حر إزالة حكه 
بقوله »كا ركان ابن سل » وقوله لا دلالة فيه ألا » لأنه لا .رف فى الال من كان أبوه » ولا مكان 
دينه » وإننًا يقول هذا من تلقاء نفسه ؛ فعلى هذا إذا باغ استتيب ثلاث » نإن تاب ويلا قتل » فأمًا على 
قوم فقال القافى : إن وص ف كرا ثبت أهله عليه بالجزية عتدت ل الذئّة > فإن امتنع من التزاءها » أو 
وصف كفرالا يقر" أدله عاي أاتى عأمنه » وهذا بعيد جد » نإن هذا الاقرط لا يلو من أن يكون ابن 
٠۰۴ (‏ سالانى س سادس) 
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وی حر“ » فهو حاصل فى يد السامين بغير عهدة » ولاعقد » فيكون لواجده » ويصير مسلا بإسلام 
سابيه » أو يكون ان ذميين » أو أحدها ذمى » فلا يقر على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب » أو 
يكون ابن ملأو بن مين فيكون مُساماء قال أحمد » فى أمة نصرائيّة وَآدَتَ' من فجور : ولنثها 
مسل »لأن أبوبه يدانه » وَيُتصمّرانه » وهذا ليس ممه إلا مه » وإذا لم يكن هذا الولد حال يحتمل أنيقر 
فنا على دين » لا يقر أهله عليه » فتكيف يرد إلى دار الحرب . 
4۹ (فصل) 

إذا جنى اللقيط جناءةٌ تماما الماقلة فالمقل على بدت المال » لأن ميراثه له » ونفقته عليه » وإن جى 
جناية لا ماما العاقلة ىكه فيها غير" حك الاقيط » إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه » 
وإنكانت موجبة للمال » وله مال اسدّوفى منه » وإلا كان فى ذمّتَه حتی “بوسر » وإن جى عليه فى النفس 
جناية” وجب الددية فهى لبيت المال » لأنه وارثه » وإن كان عدا مخضا » فالإمام خير بين استيفاء القصاص 
إن رآه حط للملاقيط » والعفو على مال » ويهذا قال الشافمى” وان المنذر » وأو حدينة » إلا أنه يره بين 
القعماص » والصالة » وذلك اقول النى* صلى الله عليه وسل « فَالسلطَآن ولي مَنْ لآ وَل ل » وإن جنى 
عليه فما دون النفس جنابة توجب الأرش قبل بلوغه فلوليه أخذ الأرش » وإن كانتعمداً موجبة لاقصاص» 
وللقيط مال“ يكفيه » وقف الأمس على باوغه ليقتص” » أو يعفوء سواء كان عاقلا » أو معتوهاً » وإن لم 
یکن له مال » وكان عاقلا انفظر بلوغه أيضا » وإنكان ممتوها فللولى" العفو" على مال يأخده له » لأن المعتوه 
ليست له حال معلومة » منقظرة » فإن ذلك قد يدوم نه » والعاقل له حال منتظرة قافر قا» وفى الحال التى 
بندظر باوغه » فإ الجانى حبس حتّى ببلغ الاقيط » يوان لَه » وهذا مذهبه الشافمى” » وقد 
رُوى عن أحمد روابة أخرى : أن للامام استيفاء القصاص له » وهو مذهب ألى حنيفة » لأله أحد نوعى 
القصاص » فكان للامام استيفاؤه عن الاقيط »كالقصاص ف النفس . 

ولا : آنه قصاص لم يتح استيفاؤه » فوقف على قوله »كا لو كان بالا غائهاً » وفارق القصاص فى 
النفس » فإن القصاص ايس هو له » إتًا هو لوارثه » والإمام المتولى له . 

0۰{ (فصل) 

وإن قذف اللقيط يمد بلوغه حصنا حَدَ ثمانين » لأنه حر" » وإن قذفه قاذف » وهو حصن" فمليه الحدت» 
لأنه محكوم حر”بقه » فإن ادّعى القاذف أنه عبد » فصل قه اللقيط سقط الد » لإقرار المستحق” بسقوط الخد 
وبحب التمزير افذقه مَنْ ليس ممصن » وإنكذبه الاقيط » وقال : إن حر فالقول قوله » لأنه محكوم 
حر يته » فةوله موافق للظاهر » ولذاك أوجبنا عليه حل المرء إذا كان فاذقاً وأوجبنا له القصاص » وإن 
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کان الجانى حرا » وحمل أن يكون القول قول القاذف » لأنه محتمل صحّة ما قاله» بأن يكون ابن أمة » 
فيكون ذلك شَهَةً » واللنة ریه بالشمهات » وفارق القصاص لهء إذا ادعی الجانى عليه أنه عبد » لن 
القصاص ليس محد » وإنما وجب حت لأدمى”, ولذلك جازت المصاطة دنه » وأخذ بدله » لاف حلا 
القذف » ويتخرتج من هذا أن اللقيط إذا كان قاذقاً فاد عى أنه عبد ليجب عليه حا العبد قبل منهء لذلك» 
والأول أصح » لأن كل من كان محكوما بحرثيته لا يط الحد عن قاذفه » باحتال رقه » بدليل مجبول 
النسب » ولو سقط الحد لهذا الا<تمال لسقط » وإن ل يدع القاذف رقّهء لأنه موجود » وإن لم بداعه. 
۵١‏ و(س«سلساأة» 
قال لإ وينفق عليه من بيت المال » إن لم بوجد معه شىء 'بنفق عليه 4 
وجلته أن اللقيط إذا لم بوجد معه شىء( يازم الملتقط الإنفاق عليه » فى قول عامة أهل الل . وقال 
ابن النذر : أجمع كل" من حفظ عنه من أهل الم على أن قة اللقيط غير” واجبة على اللتقط » كوجوب 
نفقة الولد » وذلك لأن أسباب و جوب النفقة من القرابة » والزوجيّة » واللاك » والولاء » مُنتفية”»والالتقاط 
إنما هو خليص له من الملاك » وتبرتع يحفظه » فلا وجب ذلك النغةة » كا لو فعله بثير اللقيط » وجب نفقته 
فى بيت الال » لقول عر رضى الله عنه فى حديث أ هيل . اذهب فو حر ولك ولاو وَعَكَيئا 
قفَتَُ . وفى روابة من بيت الال . ولأن بوت امال وَارئهُ » وماله مصروف إليه » فتسكون نفقته 
عليه » كقرابته » ومولاه . 
فإن تدر الإنفاق عليه من بيت الال لكونه لا مال فيه» أو کان فى مكان لا إمام فيه . أو لم يمط شيا » 
فعلى من عل حاله من السامين الإنقاق عايه» لقول الله تعالى ( ونوا عل الب والتقُوى) لأن فى ترك 
الإنفاق عليه هلاه » وخفظه عن ذلك واج كانقاذه من الغرق » وهذا فرض كفاية » إذاقام به قوم 
سقط عن الباقين » فإن تركه السكل أثموا . 
ومن أنفق عليه متبرعاً » فلا شىء له » سواء كان اللتقطً أو غيرته» وإن لم يبرع بالإنفاق عليه » 
فأنفق عليه اللتقط » أو غيره متسب بالرجوع عليه إذا أبسر » وكان ذلك بأمر الماك لزم الاقيط ذلك » 
إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف » وببذا قال الثورى” » والشافمى » وأسحاب الرأى » وإن أنفق بغير أمر 
الحا محتسباً بلرجوع عايه » فقال أحمد : تؤدَّى النفقة من بيت امال » وقال شرع » والنخوى : برجم 
عليه بالنفقة » إذا أشهد عليه . وقال عر بن عبد المزيز : حلفا ما أنفق احتسابا . فإن حاف استسمى . 
وقال الشعى » ومالك » والثورى » والأوزاعى” » وأبو حنيفة » ومد بن الحسن والشافمى » وابنالنذر : 


هو متبرع له . 


دلا المننى 


ولنا : أنه أذى ماوجب على غيره » فسكان له الرجوع على من من كان الوجوب عليه »كالضامن إذا 
ی عن الاضءون عن » وقد ذكرنا حك هذا الأصل فى موضعه . 

1 (فس ل) 

فأما إن وجد مع الاقيط شىء فهو له . وتينفق عليه منه . وبهذا قال الشافم” » وأسماب الرأى . وذلك 
لأن العلفل بلك » وله يد صحيحة . بدليل أنه يرث » وبورث » ويصح أن يشترى له ولیه » ويبيع » ومن 
له ملك صحيح . فله يد صحيحة » كالبالغ . 

إذا ثبت هذا . سكل ما کان متصلاً به » أو متعاقاً عنفمته . فهو حت يده » ويثبت بذلك مالک له 
فى الظاهر » من ذلاك ما کان لابا له » أو مشدوداً فى ملبوسه » أو فى يديه » أو عجولا فيه كالسرير» 
والكفط » وما فيه من فرش أو درام » والثياب التى نحته » والتى عليه » وإن كان مشدودا على دابّة» 
أو كانت مشدودة فى ثيابه » أ و كان فى خيمة » أو فى دار فهى له ء وأما النفصل عنه : فإن كان بميداً 
منه » فليس فى يده » وإنكان قربي مله ٠»‏ كثوب 0 إلى جانبه» ففيه وجمان : 

أحدما : ليس هو له » لأنه منفصل عنه » فهو كالبعيد . 

والثانى : هو له وهو صح N‏ » فهو له منزلة ما هو نحته » ولأن القريب من 
0 فى يده » ألا ترى أن الرجل يقعد فى السوق ومتاعه بقربه » وک بأنه فى يده ارالك إذا 

اس لاستراحة ترك له قريباً منه ء فأمًا المدفون تحته . ثقال ابن عقيل : إن كان الفر طريا ف وله . 
َ 8 فلا » لأن الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع الاقيط حفره» وإذالم يكن طريًا كان مدفوتا قبل 
وضعه » وقيل : ليس هو له محال » لأنه بموضع لا بستبحقه » إذا لم يكن الخذر طريًا » فلم يكن له » إذا كان 
ريا » كالبميد منه » ولآن الظاهر أنه لكان له لشداه واضمه قى ميابه » ليع به ول یترک فى مكارت 
لا بطلع عليه » وکل ما حكنا بأنه ليس له ٠‏ كه حم القعلا » وما هو لأ 'فق عليه منه» فإن کان فيه 
كفايته لم يجب نفقته على أحد » لأنه ذو مال ؛ فأشبه غيره من الناس . 

إذا ثبت هذا : فان لملتقطه الانفاق عايه بغير إذن 0 > ذصكره أبو عبد اله بن حامد » لأنه 
ولى” ل فل يمتبر فى الانفاق عايه فى حه إذن” الا ك2 كوءى اليم » ولأن ه_ذاءن الأمر بللعروف » 
فاستوى فيه الإمام وغيره » كتبديد اتر . 

وروی أبو الحارث عن أحمد» فى رجل أودع رجلا مالا » وفاب » وطاات غيبته » وله ولد » ولانفقة 
لهل پاق عايهم هذا للستودّع هن مال الذائب ؟ ققال : تقوم اءرأته إلى الحم حتّى يأسيء بالإنفاق 
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عليهم » فل ءل له الإنفاق عليوم من غير إذن الها 3 لقال بعض أسصابنا : هذا مئله » والصحيح أن 
هذا مالف له من وجوين 3 

أحدما م أن الماتقط له ولابة على الاقيط ¢ وع ماله 3 فان له ولاية آغذ ٤‏ وحفظه 5 

والثانى : أنه : ينف على اللقيط منماله » وهذا مذلافه » ولأن الإنفاق على الصى” من مال أبيهمشروط 
کون الى" عاج إلىذلاك ؛ لمدم ماله » وعدم نفقة تركها أبوه رمه » وذلاك لايشبلفيه قول الودع » 
فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الما 7 » ولاكذلاك فى مآلتنا » فلا يازم من وجوب استئذان ا 
وجوبه فى الاقيط » ومتى لم يمد حا كا فله الإنفاق بكل” حال » لأنه حال ضرورة » وقال الشافعى” : ليس 
له أن ينفق بغير إذن الحا ک٤‏ فى موضع ! يحد حاكا » وإن أنفق ضمن » بمنزلة ما لو كان لأ الصغير ودائع 
عند إنسان » فأنفق عليه منه » وذللك لأنه لا ولاية له على ماله وإعا له حن الحضانةء وإن ل جد حاكا 
فى جواز الإنفاق وجهان . 

ولنا : ماذ کرتاه ابتداء » ولا ثم أنه لا ولابة له على ماله » فإتا قد بنا أن له أخذّه وحفظه » 
وهو أولى الناس به » وذ كرنا الفرق بين الاقيط » وبين ما قاسوا عليه » فاذا ثبت ه-ذا فالستحب أن 

5 : 1 01 0 ام 5 1 
ستاذن الماک عل موم جد حا كا 0 لأنه أ بعك من المهمة ¢ وأقطم للغاذة > وليه خروج به من‌الللاف 0 
وحفظ لاله من أن برجم عليه عا أنفق . 
2 

فإذا ثبت هذا : فينبنى أن ينفق عليه بللمروف » كاذ كرنا فى ول“ اليم » فإذا باغ الاقيط » واختلفا 
فى قدر ما أنفق » وف التفريط فى الإنفاق » فالقول قول المنفق . لأنه أمين » فكان القول قوله فى ذلك » 
کول“ اليم . 

0¥ ما 4 

قال ( وولاؤه لسار اللسدين ) 

يعنىميرائه لهم » فإن” اللقيط حر الأصل » ولا ولاء عليه » وإما برثئهالسادون » لأنهم ولوا كل مال 
لسائر المسامين » جوز فى الافظ. » لاشتراك سائر المسلمين » ومن له الولاء فىأ خذ الميراث » وحيازته كله عند 
عدم الوارث » هذا هوالظاهر وهو قول مالاك » والشافم » وأ كثرأهل العم » وقال 7 » وإسداق 
عليه الولاء للتقطة » لا روى ابل بن ؛ الأسقم قال : قال رول الله صلى الله عليه وَسَلم : « لرام 
تور مله اريت : عقيقها » واقيطها 57 الذى لا نت عليه » أخرجه أبو داود» والترمذى” » 


وقال : حديث حسن » وقال عمر لألى ية » فىلقطنه : ُو ر ولك E‏ َة . 


۱1۸4 الخنى 
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وانا : قول الى صلى الله عايه وسل « إا الولاء ن أَعْعَقَ » ولأنه لم ثبت عليه رق » ولا على 
آبائه » فلم ينثت عليه ولاء ءكالمعروف نسيه » ولأنه إن کان ان حر » فلا ولاء عليه » وإن كان ابن 
معتقين » فلا بكون عليه ولاء لغير مُدْدَقهما » وحديث وائلة لا يت » قاله ابن المنذر » وخبر عمر قال ابن 
النذر : أو جميلة رجل” يبول لا تقوم محديثه َة . وحتمل أن عمر رضي اله عنه عن بقوله : لله 
ولاه . أى لك ولابعٌه » والقيام به » وحفظله » لذلك ذ كره عقيب قول مر يفه « إل رج صالح » 
وهذا بتتغى تفويض الولاية إليه » سكو نه مأموثاً عليه » دون الميراث . 
إذا ثبت هذا : فان“ 2 اقرط فى المبراث حم من عرف نسيه» وانقرض أهله » يدفم إلى بيت الال » 
إذا لم يكن له وارث » فان كان له زوجة فلها الربع » والباق لبوت الال » وإ ن كانت امرأة ها زوج » فله 
النصف » والباقلبيت الالء و إن' كانت له بنت » أو ذورحم كبنت بنت » خت جيم امال ء لأن الرد” 
وذا الرحم مقدّم على بيت الال . والله آعم 1 
5ه 3 مسألة % 
قال( وإن م يكن من وجد اللقيط أميئاً منع من السفر به 4 . 
وجملة ذلك : أن اللتقط إل کان امیا 59 الأقيط فى بده » لأن عر رضى اله عنه أَقدّ الاقيط فى يد ای 
جميلة حين قال له عريفه « إِنَّه جل" صا » ولأنه سبق إليه » فسكان أولى به » لقول النى” صلى الله عليه 
وسل « من سب إلى تال سبق إل ل أو به » وهل يحب الإشهاد عليه ؟ فيه وجهان . 
أحدها : لا جب » كا لا يحب الإشهاد فى الاقطة . 
والثالى : مجحب » لأن القصدبالإشماد حفظ النسب » والحرية » فاختص” بوجوب الشهادة »> كال كاسم» 
وفارق الاقطة فإن القصود منْها حفظ. الال ء فل يجب الاشماد فيها »كالبيع فأمًا إن كان غير أمين » فظاهر 
كلام ارق" أن بز فى يديه » و لقع من السفر به » لقثلا يدّعى رقه » ويبيعه » وينبنى أن يحب الاشهاد 
عليه ؛ ویضے" إإيه هن شرف عليه » لأنبا إذا تعمنا إليه فى الاقطة من شرف عليه » فهبنا أولى » وقال 
القاضى : اذهب أنه ينزع من يديه » وهذا قول الشافمى” لأنه ليس فى حفط الاقيطإلاً الولابة » ولا ولاية 
لفاسق » وفارق الأقّطة من ثلاث أوجه . 
( أحدها ) أن فى الاقطة ممى السكسب » وليس ههنا إلا الولاية . 
والثانى : أن الاقطة لواتزعناها منه ردد ناها إليه بعد الحول . فاحقطنا عليها ‏ مع بقائها يديه . وههنا 
لا ترد إليه بعد الانتزاع مته حال » فسكان الاذتزاع أخوط:. 
والثالث : أن المفصود ©” حفط للال » وككن الاحتياط عليه » بأن بطر عليه ف التعريف » أو 
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يصب الما ك من بعر فما . وهمنا القصود حف الرة » والنسب » ولا سبيل إلى الاستظبار عليه » لأنه 
قد يداعى رقّه فى بعض البلدان » أو فى يعض الزمان » ولأن اللقطة إا يحتاج إلى حفظما ء والاحتياط عليها 
عام واحدا ؛ وهذا يحتاج إلى الاحتياط عليه فى جيع زمانه . 

وأما على ظاهر قول اغمرق” : فلا ينزع منه لأنه قد يتت له الولاة بالتقاطه إباه » وسبقه إليه » 
وأمكن حفظ اللقيط فى يديه بالإشهاد عليه . وضم أمين يُشارفه إليه > وبشيع أمره » فيرف أنه لقيط » 
فينحفظ بذلك ؛ من غير زول ولايته » جما بين المقين » کا فى الاقطة » وكا لوكان الوصى” خائنا » 
وماد كر مرن الترجيح لاقطة فيمكن معارضته بأن” الاقيط ظاهر » مكشوف » لا نت الليانة فيه . 
واللقطة مستورة خفية تقطرّق إليها الخيانة » ولا م بها » ولأن اللقطة يمكن أخذ بعضها » وتنقيصها » 
وإبداها . ولا يتمكن من ذلك ف اللقيط » ولأن الال حل الخيانة » والنفوس إلى تناوله » وأخسذه داعية 
مخلاف اللقيط » فعلى هذا متى أراد الملتقط السفربا لاقيط. مع منه . لأنه 'يبعده ممن عرف حاله فلا يؤمن 
أن یدعی رقه ويبيعة . 

t00‏ (فصل) 

وإذا التقط. اللقيط من هومسةور الخال لم تمرف مته حقيقة المدالة » ولاالطيانة » أقر” اللقيط فى يديه » 
لأن a>‏ حم المدلفى أّطة المال» والولاءة ية والسكاح » والشهادة فيه » وفى أ كثر م »> ولأن الأصل 
فى الس المدالة . ولذلك قال عمر رضى الله عنه « ادون عدول بشم كَل بض » فإن أراة السغر 
باقطته » ففيه وجهان : 

أحدها : لآ يقر فى يديه . وهذا مذهب الشافمى” . لأنه ل يتحقق أمانته» ف تؤمن اعليانة منه . 

والثاتى : قر فى يديه . لأنه يقر فى يديه فى الحضر من غير مشر ف م > إليه . قأشبه المدل » ولأن 
الفظاهر السترء والصيانة » فأما منعرفت عدالته » وظهرت أمائته » فير الأقيط فى يذه فى سفره » وحضره . 
لأنه مأموة عايه » إذا كان سفره لغير النقلة . 

0 (فصل) 

فإن کان ار الأمين باللةيط إلى مکان بق يفم به . نظرنا » فإن كان التقطه من الحضر » فأراد النقلة به 
إلى البادية » لم بغر فى يده لوجهين : 

أحدما : أن مقامه فى الحضر أصلحٌ له فى دينه » ودنياه » أرق له . 

والثالى : أنه إذا وجد فى الحضر . فالظاهر أنه ولد فيه . فبقاؤه فيه أرجى اكشف نسيه وظيور أهله . 
واعترافهم به . فإن أراد النقلة به إلى بلد آآخر من الحضر ففيه وجمان : 


)١(‏ فى أصول الكتاب (بخلاف النفوس ) وهو خطأ لم يقنبه إليه أحد 
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أحدها : لا قر فى يده . ولأن بقاءه فى بلد أرجَى لشف نسيه. فل يقر" فى بد المنتقل عده » قياساً 
على المنتقل به إلى البادية . 
والثانى : يقر فى بده » لأن ولابته ثابقة » والبلر الثانىكالأول فى الرفاهية » فيقر” فى يده . كا لوانتقل 
من أحد جانى البلد إلى الجانب الآخر » وفارق المنتقل به إلى البادية . لأنه يضر" به بتفويت الرفاهية عليه . 
وإن التقطه من البادية فله نقله إلى الحضر » لأنه ينقله من أرض البؤس › والشةاء إلى الرفاهية » والدَّّة » 
والدذين » وإن أقام به فى حلة يستوطنها فله ذلاك » و إن كان ينتقل به إلى المواضع . احتمل أن يقر" فى يديه . 
لأن الظاهر أنه ابن بدوبين . وإقراره فى يدى ملتقطه أرجى لسكشف نسبه » ومحتمل أن يؤخ منه » 
فيدفع إلى صاحب قرية . لأنه أرق له » وأخنهٌ عليه وكل” موضم قلنا بنزع من ملتقطه . فإنما يتكون 
ذلك إذا وُجد من يدفم إليه. منهو أولى به . فإن لم يوجد من قوم به اورف بدى ملتقطه . لأن إقراره 
فى يديه مع قصوره أولى من إلا كه » وإن لم يوجد إلا مثل” مُاتقعله » فلتقطه أولى به . إذ لا فائدة فى نزعه 
من يده » ودفعه إلى مثله . 
0۰۷ (فسل) 
وليس لامبد التقاط الطفل الدبوذ . إذا وجد من يلتقطه سواه » لأن منافعه لسيده . فلا يذهبما فى غير 
نفمه إلا بإذنه . ولأنه لا ثبت على الاقيط إلا الولاية » ولا ولاية لمبدر . فإن التقطه لم قر فى يديه » إلا 
أن يأذن له اليد . فإن أذن له قر" فى يديه . لأنه استمان به فى ذللك » فصار كا لو التقطه بيده » وسامه 
إليه . قال ابن عقيل : إن أذن له السنيد لم يكن له الرجوع بعد ذل . وصار كا لو التقطه » والحسكوفى الأمة 
كالمكي فى المسكاتب » فأمًا إن لم يجد أحدا يلتقطه سواه . وجب التقاطه » لأنه تخليص له من اللاك . 
فأشبه تخليصّه من الثرق » والمدر » وأم الولد » والممأق عدمّة بصنة » كالقن » وكدذلاك السكاتب » لأنه 
ليس له التبرتع ماله » ولا منافعه » إلا أن يأذن له سید فى ذلك . 
۸ (فصل) 
وليس لكافر التقاط مسل . لأنه لاو لاية السكافر على مسل . ولأنه لا بوم أن يفتنه » و يعامه 
السكفر . بل الظاهر أنه بر بيه على دينه » يفشا على ذلك » كولده » فإن التقطه لم يق فى يده . وإنكان 
الطفل محكوما بكفره فله التقاطه » لأن الذين كفروا بعضّهم أولياه بعض . 
۹ (فصل) 
وإن التقطه اثنان » وتناولاه تناولاً واحدا . لم يذل" من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون من يدر فى يديه كلسل المدل ارت . والأخرث ممن لا يقر فى يديه » كالسكافر » 


كتاب اللقيط لفن 


إذا كان الاقيط مل . والفاسي > والمبد ء إذا لم يأذن له سيده 3 اكاب ء فإنه يسام إلى م 
فى يده . وتسكون مشاركة هؤلاء كمدمما . لأنه لو التقطه و يقر فى يده . فإذا 2 من هو من 
أهل الالتقاط أولى. 

الثانى : أن يكونا جع ممن لا تير فى يدى واحد منهما . فاته نزع ممما ويسم إلى غيرهما . 

الثالث : أن يكو نكل واحد منهما من يقرّفى بده لو انفرد . إلا أن أحدها أحظ لاقيط من الآخر» 
مثل أن يكون أحدها موسرا » والآخر مسرا »فالموسر أحق” . لأن ذلا أحظ لاطفل » وإن التقط مسل 
و افر طفلاً كوم يكفره ‏ فالسلم أحو » وقال أصحابنا » وأسحاب الشافمى : ها سواء»لأن للسكافر ولاية 
على السكافر ء وير فى يده إذا انفرد بالتقاطه » فساوى امس » فى ذلك . 

ولنا: أن دقعه إلى الل أحظ له . لأنه يصير مسها » فَيْسمَد فى الدنياء والآخرة » وينجو من النار» 
ويتخلص من اأجز بتر والصّخار. فالترجيح بهذا أولى من الترجيح بالبسار الذى إما يتساق به توسعةة عليه 
الاق » وقد يسكون اموسر تخي فلا حصل القوسعة. فإن تعارض الترجيحان . فسكان الل قيراً » 
والكافر موسراً .ل أولى . لأن 3 الحاصل له بإسلامه أعظم م من النذ فع الحاصل يساره » مع کفره 
وعلى قياس قوم : فى تقديم الو سر . يأبغى أن يقم الجواد على البغيل » لأن حظالطفل عنده أ كثر من 
الجهة التى محصل له الط فا ا ا اريخ مومع من وجوده . 

الرابع : أن يقساويا فى كومهما مسامين » عدلين » حرتين » مقيمين » فبما سواء فيه . فإن اذى أحدها 
بإسقاط حمّه » وتسليمه إلى صاحبه جاز . لأن الحق له . فلا 5 من الإيثار به » وإن نشاحًا أفرع يسهما » 
اقول اللهتءالى (ومَا کت لدبم إذ باقون لدبي 0 ا سے تم )7 ولأنه لا يمكن كو نه عندهما» 
لأنه لا كن أن يكون عندها فى حالة واحدة » وإن تايآ » غل عند كل واحد نوما »أو أ كث من 
ذلك أغم؟ بالطفل » لأنه تختلف دايه الأغذية » والأنس » والإلف . ولا يمكن دفعه إلى أحدها دون الآخر 
بغير أرعة » لأن حتمما مقا و فتميين أحدما بالتحكّم لا يحوزء فتمين الإقراع يدسهما » كا يقرع بين 
الشر كاء فى تعيين السهام فى القسمة ء وبين النساء فى البسداية بالقسمة » وبين المبيد فى الإعتاق . والرجل 
والرأة سواء. ولا رجح المرأة هنا . كا رجح فى حضانقولدها على أبيه . لأنها رجحت » “> لشفقتها على 
ولدها » وتوليها لضانته بنفسما . والأب يحضئه بأجدبّية . فسكانت أمّه أحظ له » وأرفق به » أما ههنا 
فإلها أجنبّية من اقرط . والرجل محضنه بأجنبيّة » فاستويا » ومذهبُ الشافعى” فى هذا الفصل جميعه على 
ما ذ كرنا ء فإنكان أحدما مستور الالء والآخر ظاهر المدالة . احتمل أن برج المدل . لأن الانم من 


)١(‏ بعض الآبة ٤٤‏ من سورة آل عمران 
(م 1١‏ = الغ سادس ) 


بهذ اغى 
الالتقاط” منتف فى <قه بغير شك . والآخر مشكوك فيه . فيكون اظ لاطفل فى نسليمه إليه أتم” » ومحتمل 
أن ينساويا » لأن احتال وجوه المانع لا يؤثر فى امن » فلا يؤر فى الترجيح . 

TE‏ ( فص ل( 


وإن رأياه جميعاً فسبق أحدهاء فأخذه أو وضع يده عليه . فهو أحق به » اقوله عليه السلام 8 من 


هو 


سبق إلى مالم يسيبق إليه ملم فمو احق به» وإن رآءه أحدها قبل صاحبه » فسبق إلى أخذه الآخر 
فالسابق إلى أخذه أحق » لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية . ولو قال أحدها لصاحبه ناولينه » فأخذه 
الآخر” نظرنا إلى نيته » فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق . كا لولم يأمره الآخر" بمناولته إياه . وإن نوى 
مناولته فهو للا مر . لأنه فمل ذلك بنية النيابة عنه » فأشبه ما لو تول له فى حصيل ماح . 

0۱1 (ضصل) 

فإن اختلفا فقال كل واحد منهما : أنا التقطته . ولا بينة لأحدها » وكان فى بد أحدها . فالقولقوله 
مع عينه أنه التقطه » ذكر ذلك أبو امطاب . وهذا قول الشافمى” . وقال القاضى : قياس المذهب أنه 
لا عان »كا فىالطلاق » والنسكاح. 

ولنا قول النى صل الله عليه وسل « او يعطى الناس ,يدَعوَاهُم لا دَعى كوم دماء قوم وأمواهم . 
وکن ليث عل المدعى عليه » رواه عسل » فإن کان فىيديهما أقرع يينهما » فن قرع اة جلك 
وسل إليه » وعلى قول القاضى : لا اشرع اليين ههنا . ويل إليه » عجرد وقوع القرعة له » وإن لم يكن فى 
يد واحد منهما . فقال القاضى . وأبو الطاب : يمه الماک إلى منيرى مهما » أو من غيرها . لأنه حى 
لها ء والأولى أن يرع بدنهماء کا لو كانف أيديهما ء لأنهما تنازعا حقًا فی ید غيرهما . فأشبه مالو تنازعا 
ودی عند غيرهها . فإن وصغه أحدهماء مثل أن يقول : فى ظېرە‌ شام ر أو جسده عام > وذ كر 
شیا فى جسده مستوراً . فقال أبو الطاب يقدام بالصفة » وهو قول أبى حنيفة » وقال الشافعى” . لا يقم 
بالصفة »> كا لو وصف المدتعى المدتعى » فإنه لا تقلتم به دعواء . 

ولنا :أن هذا نوع من اللقطة © فقلام بوصفما كلقطة الالء ولأن ذلاك يدل“ على قوة يده » فكان 
مقدتما بها . وياس الاقيط على الاقطة أولى من قياسه على غيرها » لأن اللقيط لُقطة” أيضاً » وإن كان 
لأحدهها بدنة قدام بها » وإن كان لكل" واحد مهما بيئة قد م أسبقهما تارا » لأن الثالى” إِنّما أخذ من قد 


(1) الشامة : العلامة الخالفة فى لونها للون ما عى فيه كان تكون سوداء وماهى فيه أبيض» أو ببضاء وهو 
أسود أو نحو ذلك .والعلامة الذ كورة بعد ذلك هى مطلق العلامة سواء كانت كا أوخدها أو وثما أو حو ذلك . 


كتاب اللقيط ۳ 


ثبت الق“ فيه لفيره » وإن استوى تاريخهما » أو أطلقتا مما » أو أرّخت إحداها » وأطاقت الأخرى » 
فقد تعارصتا » وهل قطان » أو يستعملان ؟ فيه وجمان : 

أحدها : يسقطان » فيصيران كن لا بيّنة لها . 

والثالى : يستعملان 5 وتفرع بينهما » فن رع صاحبه کان أولى » وسنذ کر ذللك فى باه إن شاء الله 
تعالى » وإن كان اللقيط فى يد أحدها » فمل تقدام بيّتته على بين الآخرء أو تقدام بيّئة امارج ؟ فيه 
وجهان » مبذيان على الروابتين فى دعوى الال » وإن كان أحد المتداءيّئن من لا ق يده على الاقيط » 
أقِر فى يد الأخر » ول يلتفت إلى دعوى من لا يقرت فى يده محال . 

t0۲‏ ا 

قال لإ وإذا اذعاه مسلم » وكافر » أر: ى القافة » فبأيهما ألقوه لق 4 يمنى إذا ادعى تسبه» فلا خاو 
دعوى نسب الاقيط من قسمين 

أحدها : أن عه واحد يتفرد بدعواه » فينظر » فإن كان الداع رجلا سام حرا علق نسبه به » 
بنير خلاف بين أهل العلم » إذا أمتكن أن يسكون منه . لأن الإقرار محض نفع للطفل » لا أصال نسبه » 
ولامضرهة على غيره فيه » فقبل » کا لو أقر” له مال . مت إن كان امقر به ملتقطه » قز فى يدبه » وإن كان 
غيره فله أن ينتزعه من الملتقط . لأنه قد ثبت أنه أبوه » فيسكون أحق” نولده » كا لو قامث به بينة » وإن 
كان الدعى له عبداً للق به يض » لأن لاله حر" مة » فلحق بهنسبه » کار" » وهذا قو لالشافعى” » وغيره » 
غير أ لا تثيت له حضّانة » لأنه مشغول مخدمة سيئده » ولا تيجب عليه نفققه » لأنه لا مال له » ولا على 
سيّده » لأن الطفل كوم محر" ممه » فتسكون نفقته فى بيت الال » وإن کان التعى ذميا لحق به» لأنهأقوى 
من العبد فى ثبوت الفراش » فإنه ينبت له بالنكاح » والوطء فى االات » وقال أبو ثور : لا بلحت به . لأنه 
کو 3 بإسلامه ۹ 

ولنا أنه أقر بنسب مجهول السب »؛ كن أن يسكون منه » وليس فى إقراره إضرار بغيره » فيثيّت 
إقراره كلسم : 

إذا ثبت هذا : فانه احق به من النسب لا فی الدين » ولا حق له فى حضانته » وقال الشافۍ فى 
أحد قوليه : يدبعه فىدينه ؛ لأن کل ماق به نسبه لق به فى دينه كاليدئة « إلا أنه تحال يدنه » وبينه . 

ولنا : أن هذا حكم بإسلامه » فلا يبل قول الذمی“ فى كفره » كا لو کان معروف النسب » ولأنها 
دعوى تخالف الظاهر » فل قبل بمجر“دها » كدعوى رقّه » ولأنه لو تمه فى دينه لم قبل إقراره بنسبه » 


t4‏ الى 


لأنه يكون إضرار به فر تقبل »كدعو ارق » أما مجر”د النسب بدون اتباعه فى الدين » فصلحة عارية 
عن الضرر » فقبل قوله فيه . ولا جوز قبوله فيا هو أعظم : الضرر» والليزى' فى الدنيا» والآخرة» وإن 
كان الملتعى امرأة” فاختلف عن أحمد ره الله » فروى أن دعوما ثقبل » وياحقما نيد ء لأنها أحد 
الأبوين » فثبت النسب بدعواها » كالأب » ولأنه سكن أن يكون منهاء کا يسكون ولد الرجل بل 
أ كثر . لأا تأتى به من زوج » ووطء بشمهة » ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل . ولأن فى قصّة 
داود » وسامان علمهما السلام حين نحا م إلمهما امرأتان »كارن ها ابنان » فذهب الذثب بأحدما » 
فاد عت كل“ واحدة منها أن الباق ابنْها » وأن‌الذى أخذه الذئبا بن الأخرى . خک به داود للكبرى » 
7 2 به سلوان للأخر ى » مجر دالدعوى منهما . وهذا قول بءض أسحاب الشافعى . فعلى هذه الرواة يُاحق 
بجادون زوجها . لأنه لا جوز أن يلحقه نسب ولد لم يقرت به » وكذلك إذا ادّعى الرجل نسبه لم 
باحق بزوجته . 

فإن قيل : الرجل يكن أن يكون له ولد من امرأة أخرى » أو من أمته » والرأة لا بحل“ ها تكاح 
غير زوجهاء ولا بحل" وطؤها لفيره ؟ قلنا : بسكن أن تلد من وطىء شٌّموة » أو غيره » وإن كان الولد 
يحتمل أن يسكون موجوداً قبل أن ينزوّجما هذا الزوج أمسكن أن کون من زوج آخر . 

فإن قيل : إا قبل الإقرار بالنسب من الزوج لما فيه من المصابحة بدفم العار عن الى" » وصيائته عن 
النسبة إلى كونه ولد زنا » ولا محصّل هذا بإلحاق نسبه بالمرأة » بل إلماقه بها دون زوجما نطرتق لامار إليه » 
وإلمها قلنا : بل قبلنا دعواه لأنه يدّعى حمّا لا منازع له فيه » ولا مضرة على أحد فيه » فقبل قوله فيه » 
كدعوى الال » وهذا متحدّق فى دعوى المرأة . 

والروابة الثانية : أنها إن كان ها زوج بشت السب بدعواها » لإفضائه إلى إلحاق السب بزوجها 
بغير إقرارء » ولا رضاه » أو إلى أن امرأته وُطئت بزنا » أو شهة » وفى ذلاك ضرر عليه » فلا يقبل قوها 
فا بلڃق الضرر به . وإن لم یکن لها زوج قبات دعواها » لعدم هذا الضرر . وهذا أيضاً وجه 
لأسصاب الشافمى” . 

والروابة الثالثة : تفلها الكو" سج عن أحمد » فى امرأة ادعت ولداً : إن كان ها إخوة » أو نسب 
معروف لا تصداق إلا ببيفة . وإن لم بسكن ها دافع لم مَل يينها » وبينه » لأنه إذا كان ها أهل » ونسب 
معروف لم ذف ولادتها علمهم » ويتضركرون بإلحاق النسب بها » لما فيه من تعييرم بولادنها من غير 
زوجهاء وليس كذلك إذا لم يكن لا أهل” » ويحتمل أن لا ينبت النسب بدعواها بحال . وعذا قول 
الثورئ » والشافمى » وألى ثور ء وأسحاب الرأى : قال ابن المنذر : أجمع كل“ من تحفظ عفه من أهل العلم 


كتاب الاقيط \e‏ 


على أن النسب لا يثبت بدعوى الرأة » لأنها يمسكنها إقامة البينة على الولادة » فلا يقبل قوطا عجرت » 
كا لو عا زوجها طلاقها :ودلاتمها . 

ولنا : آنا أحد الوالدين » فأشهت الأب » وإمسكان البيّدة لا ينع قبول اقول » كالرجل » فانه 
كه البينة أن" هذا واد مل فراشه . وإن كان الد“عى أمة فهىكالحرةة » إلا أننا إذا قيلذا دعواها فى 
نسبه لم تقبل قوها فى رقه » لأننا لا نقبل الدعوى فما يضرت »كما لم نبل الدعوى فى كفره إذا اذعى 
سيه كافر 5 

القسم الثانى : أن يداعى” نسبة اثنان فصاعدا » والكلام فى ذلك فى فصول : 

؟امع (أعمدها) 

أنه إذا ادعاه ملم » وكافر » أو حر”وعيد » فما سواء . ومهذا قال الشافمى” » وفال أبو حديفة : للسلم 
أولى من الذمى” » والحر أولى من المبد . لأن على الاقيط ضررا فى إلخاقه بالعبد » والذمى”» فان إلحاقه 
بالر السلم أولى » كا لو تنازعوا فى الحضانة . 

ولنا : أن كل" واحد لوانغرد صت دعواه » فاذا تنازعوا تسآوًا فى الدعوى » كالأحرار المسامين » 
وماذكروه من الضرر لا يتحقق » فائنا لا حم برقه » ولا كفره » ولا إشبه النسب الحضانة . بدليل 
أننا “لدم فى المضّانة الومير » والضَرى» ولا نقدامهما فى دعوى الأسب . قال ابن المنذر : إذا كان 
عبد امرأته مى أيديرها صىة فادكعى رجل من العرب اص,أتة عربيّة أنه ابنه من امرأته 2 فأقام المد 0 
بدعواه أنه ابنه » فهو ابنه » فى قول أبى ثور » وغيره . وقال أصحاب الرأى : می به لامر » لاتق 
الذى يدخل فيه » وكذلاككو كان الى من الوالى عبدم . وقولهم هذا غير صحيح . لأن العرب وغيرم 
فى أحكام الله » ولحوق النسب بهم سواء . 

الفصل الثانى : أنه إذا امّعاه اثنان » فكان لأحدهما به بينة فهو أبنه » وإن أقاما بيئتين تعارضتا » 
وستطتا » ولا كن استعالما ههنا . لأن استمالها فى المال إِمَا بقسمته بين المتداعيين » ولا سبيل إليه 
ههنا » وإما بالأقراع بنهما » والقرعة لا يثبت بها النسب. فإن قيل : فان ثبو ته ههنا يسكون بالبئنة » 
لا بالقرعة » وا القرعة مر جحة ؟ قلنا : فيازم أنه إذا اشترك رجلان فى وطء امرأة » فأتت بولد قرع 
بينهما » ويسكون لوقه بالوطء لا بالقرعة . 

الةم لل الثااث : أنه إذا لمتسكنية بينة » أوتمارضت به ينان » وسةعاتا عفإنا نريه القافة معمماءأو مع 
صما » عند نتدهاء ننادقه عن أطقته به مما هذاقول أنس » وعطاء » ويزيد بن عبد اللات » 


والأوزاعئَ » والايث » وااشائدى” 2« وأ لور» وقال آم ×ابالرأى : لاحكم لاقائه » وباق يللد مين جیا 5 


اهن اغى 


لأ الحكم بالقافة تعوب ل على جرد الشبه » والغلن> » والتخمين » فإن" الشبه يوجد بين الأجانب » وينتئى بين 
الأقارب » وهذا رُوى عن النى صلى الله عليه وسال « أن رجا 6م ال : يا رَسُولَ الله » إن امرأني 
ولت غُلآم أسنوة» قال : هل للك من" إيل ؟ قال : كسم . قال : ف ألوَائها ؟ قال : حر“ . قال : 
ملا من" أرق ؟ 2 © قال : تسم . قال : أن أناها ذا f‏ مَل ءرقا نَع . قال : 9 0 
عرفا نَع » متف عليه . قالوا : ولو كان الشبه كافيً لا كني به فى ولد اللاعنة » وفيا إذا أقرَ أحد الورثة 
بأخ » فأنسكره الباقون . 

وانا : ما رى عن عائشة رضى الله عنها « أن الى صَلي الله عليه وسل و عل علا بر ما سور 
تبرق أسار ,, إل جد » فل أ رئ أن عرزا الذي“ انظر آنا إلى ريد وَأسَامَة » وقد عَمَيًا 
رءوسهما وَبدت أقدامهها فال : إن هذه الأقدام بشما من' بض ؟ » متفق عليه . فلولا جواز 
الاعهاد على القافة للا مسر به لن صل الله عليه وسكّم » ولا اعتمد عليه » ولأنة عمر رضى الله عنه می نه 
فرق الصحابة » فلم کر ملك ر فتكان إجاءا ويد عل ذلك قول انی“ صل الله عليه انبلق 
ولد اللآعَمَة « انق ما » فإن بجاءت' به اة الوم © الاين > كأنه وَدرَء © فلا ارا إلا قد گب 
علا ؛ وإن جاءت بدأ َل ج 55 بغ الأليتين خدج الان فهو اذى رمیت به» فاتت 
به لى المت الَكْروِ . فقالالنى صلي ل يدوا (ولا لان لكان ل وَشَ] شان 6 نقد عم به 
الب صلی اله عليه وسل لز ا ا ؛ وقوله « َل يمان لكان لی ولا 8 » يدل على أنه 
م نمه من العمل بالشبة إلا الأمان » فإذا انق لاق بال به لوجود مقتضيه . 

وكذلك قول النى” صلی الله عليسه وسأم فى این آم رش حي رای و 55 4 عب بن إلى 
وَقاصٍ « اتج مه با سودَة » فمل بالشبه فى جب سوادة عنه » فإن قيل : فالحديئان حجّة علیک» 
اذم کر الي صلی الله عليه وسام بالشبه فيهما » بل ألق الولد بزمعة » وقال لعيد ر إن زمعة هو 
لاك يا عبد إن زمعة 5 الود فراش ؛ ولاعاهر الجر » ول يعمل بشبه ولد لللآعئة فى إقامة الحد علمها» 
لشبهه بالمقذوف : قلنا : إنمالم يعمل به فىابن أمة زمْمَة » لأن الفراش أقوى » وترك العمل بالببية لمعارضة 
ما هو أقوى منه لا يوجب الإعراض عنه » إذا خلت عن العارض 

وكذلاك ترك إقامة الد عليها من أجل إيمامها » بدليل قوله « لزلا الأعان لكأن لى ول سان » 


0 الأورق : ما فى لونه باض إلى سواد 
(؟) أحمش الساقين : دقيقهما رفيعهما 
09 الوحرة : وزغة أى حشرة كسام رص )٤(‏ خد الساقين : ممتلئهما غليظهما 


کتاب الاقيط ¥ 


على أرك صف الشبه عن إقامة الد لا يوجب صمفه عن إلحاق النسب » فإن الحد فى الزنا لا يقبت 
إلا بأقو ی البيّنات » وأ كثرها عدا » وأقوى الإقرار » حتى 'يعتبر فيه تسكراره أريم” مات » ويدرأ 
بالشبهات ؛ والنسب يثبت بشهادة امرأت واحدة على الولادة » ويثبت جرد الدعوى » ويثبت مع غلهور 
انتفائه حتی لو أن” امرأةة أنت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لق ولداها » فكيف عت 
على نفيه بعدم إقامة المد" ؟ ولأنه حكم بظن غالب » ورأى راجح من هو من أعل امبرة » لجاز » 
كقول الغو ين 

وقوكم | إن الشبه يجوز وجوده وعدمه . قان : ادر وجوده » ولهذا قال الب صلَى الله عليه وسلّم 
جين قالت آم عَم وأو ری ذلك المَرأةٌ ؟ فال قن أن کون النكبه ؟ » والحديث الذىاحتجوابه 
ج عليهم » لأن إنكار الرجل ولده خالفة لونه » وعزمه على نفيه لذللك يدل على أن العادة خلافه »و ا 
فی باع الداس إنتكاره » وأنذلك إنما يوجد نادراً » وإ نما أ ته الى صلى الله عليه وسلبه لوجود الفر اش 0© 
وتجوز مخالفة الظاهر لدليل » ولا _جوز تركه من غير دليل » ولأن” ضف الشبه عن نی النسب لا يازم منه 
ضعفه عن إثباته » فإن” النسب قاط لإثبانه » وينيُت بأدلى دليل » ويازم من ذللك التشديد فى نفيه » وأنه 
لا بنتنى إلا بأقوى الأدله , کا أن الد نا انتنی بالشبه لم ثبت إلا بأقوى دليل » فلا يازم حينئذ من ا منم 
من نفيه بالشبه فى الخبر اذ كور أن لا يثيت به النسب فى مسألتنا » فين قيل : فههنا إذا عاتم بالقافة فقد 
في النسب عن لم تلحقه القافة به » قلنا : إنما انقنى الفسب هنا لمدم دليله » لأنه لم بوجد إلا جرد 
الدعوى » وقد عارضها مثلها » فسقط حسكلها » وكان الشبه مر جا لأحدها » فانتذت دلالة الأخرى » فلزم 
اثتفاء النسب » لانتفاء دليله » وتقديم اللعان عليه لا منم العمل به عند عدمه » كاليد تدم عليها البئنة » 
وبمل بها . 

to\€‏ (فەسل) 

والقافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه » ولامحةص" ذلك بقبيلة معينة » بل من عرف منه المعرفة بذلك » 
وک راا الإصابة فمو قائف » وقيل :! كثر ما بكون فى بنى مد رهط تدز لاحل الذى 
رأى أَسَامَة » وأباه زيداً » قد عَطْيَاً رءوسهما » و بدت e‏ هذه قدا ضما دن 
بض » وكان إياس ابنمعاوية از ى قائقاً » وكذلك قيل فى شبح . ولايقبل قول القائف إلا أن 7 
و عدلا جربا فى الإصابة » حركا ءلأن قوله حم » والهكم تعتبر له هذ الشروط » قال القاضى : وتر 
معرفة القائف بالتجرية » وهو أن يترك الصبى” مع شرق من الرجال غير من يدعيه » ويرى إِيام » فإن 


0( لفظ الفراش ساقط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطا' والصواب . 


۱۸ الغنى 


ألقه بواحد منهم سقط قوله » لأنا تتبن خطأه » وإن لم بلحقه بواحد مهم أَرَيْاهُ إا مع عش رب » فم 
ملاعيه » فإن لةه لق » ولو اعتبر بأنبرى صبيًا معروف النسب مع قوم فم أنوه » أو أخوهء فإذا لته 
بقريبهءٌامت إصابته» وإن أله بغيروسةط قوله جاز » وهذهالتجربة عند عر ضهعلى القائف للاحتياط ف معرفة 
إصابته » وإن لم بجر به فى الحال » بعد أن يسكون مشعهوراً بالإصابة » وحة العرفة فى مات كبيرة جاز . 
وقد روينا « أن رَجُلاً ریا شَكءفى ولد لهمن. جاريقه » وألى أن يستاحقه » فر به إياس بن معاوية 
فى السكتب» وهو لا يعرفه » فقال : ادع لى أباك » فقال له لملم : ومن أبو هذا ؟ قال : فلان » قال : ٠ن‏ 
أبن عت أنه أنوه ؟ قال : هو أشبه به من الخراب . بالغراب » فقام العم مسروراً إلى أبيه » فأعلمه قول 
إياس » تفرح الرجل » وسأل إياساً » فقال : من أين عامت أن هذا ولدى ؟ فقال : سبحا الله » وهل يخ 
على أحد أنه أشبه بك من الغراب بالغراب ؟ فسر” الرجل » واستحاقولده » وهليةبل قول واحدء أولا 
يقبل إلا قول اثنين ؟ فظاهر كلام أحد أنه لا قبل إلا قول اثنين » فإن الأترم رَوى عنه أنه قيل له : 
إذا قال أحد القافة : هو لهذاء وقال الا خر : هو لهذا ؟ قال : لا تيقبل واحد حت يحنمم اثنان فيسكو نان 
شاهدين » فإذا ششهد اثنان من القافة : أنه لهذا » فهو لهذا . لأنه قول ينمت به النسب » فأشبه الشهادة » 
وقال القاضى : ”بقل قول الواحد » لأنه حكر » ويقبل فى الحسكم قول واحد » وحمل كلام أحمد على ما إذا 
تعارض قول القائفين » فقال : إذا خالف القائف غيرء تعارصا » وسقطا . 
فان قال اثنان قولا » وخالفهما واحد» فول أولى » لأنهما شاهدان » فقولا أقوى من قول واحد» 
وإن عارض قول اثنين قول اثنين سقط قول الجيع » وإن عارض قؤل الاثنين ثلانة » أو أكثر لم 
يرجتح » وسقط اميم » كا لو كانت إحدى البينتين اثنين » والأخرى ثلالة » فأ كثر . 
فَأمًا إن أخقعه القافة بواحد » ثم جاءت قافة أخرى فألقته ,آخر » كان لا حا بالأول » لأن القائف 
جرى جری حکم الاک » ومتی حكم الماک حكا لم ينتقض بمخالفة غيره له » وكذلك إن ألقته بواحد» 
ثم“عادت فأقته بذيره » لذلك» فان أقام الآخر” بينة أنه ولده حكم له به » وسقط قول القائف » لأنه 
بدل » فيسقط بوجود الأصل » كالتيمم” مع الاء . 
010 (فصل) 
وإن ألمقته القافة بكافر » أو رقیق ٤‏ ام حكم بكفره » ولا رقه ء لأن الزبة » والإسلام ثيتا له 
بظاهر الاارء للا بزول ذلاك :جرد الشبه » والفان”» كا م بزل ذلك :جر د الاعوى من المنفرد » وإكا 
قبانا قول ااقائف فى السب لاحاجة إلى إثباته » ولسكوته غير الف اظاهر . ولهذا اكتفينا فيه عجرد 


الدعوى هن النفرد » ولا حاجة إلى إثيات رقه » وكثره وإثباتمما مخالف الظاهر . 


كتاب الاقيط ۱۹ 


ولو ادّعى نسب الاقيط إنسانء فاق اسه به لانفراده بالدعوى » ثم“ جاء 2 » فادعاه لل يرال نسيه 
عن الأول » لأنه حك له به فر بزل بمجرتد الدعوى » فإن ألمذته به القافة لمق به > وانقطم عن الأول » 
لأا بين فى إ لاق الأسب » ويزول بها السك الثابت بمجرته الدعوىكالشهادة . 

£0 (نسل) 

وإذا ادّعاه اثنان » فألطقته القافة ہما لمق ہما » وكان ابما برثهما ميراث ابن » ويرثانه جیا ميراث 
أب واحد . وهذا 'ثروى عن عر » وعلى" رض الله عنهما » وهو قول أبى ثور . وقال أسماب الرأى : 
يلحق مهما جرد الدعوى » وقال الشافعى” : لا باحق بأ كثر من والد » فإذا ألقته مء سقط قولما » ولم 
بحم لما ء واحتج برواية عن عر رضى الله عده « أن القَاقَه قات : قد اشترك فيه . قال تر : وال 
أا شنْت» ولأله لا بعصو ركونه من رجلين » فإذا ألقعه القافة بهما تبيّنا كذبهما » فسقط قولماء كا لو 
الحقته بأمين » ولأن الذعين لو اتفقا على ذلاك لم يبت » ولو ادّعامكل” واحد منهما» وأقام ية قاتا . 
ولو جاز أن :احق مهما ثبت باتفاقبما » وآلو, بهما عند تعارض بشما . 

ولا : ما روی سعيد فى سنه : ثنا سفيان » عن حى » عن سعيد » عن سايان بن سار »عن عمر » 
فى امراق وَطئها رجلان ف طبر » تقال القائف : « قد ا و فيه کي ها » فل یتم ٩‏ وبإسناده عن 
الشهبى” قال : وعلى» E‏ وا أَبَرَاه IE‏ براه » ورواه الزبير بن بكار » بإستاد » 
عن عر . وقال الإمام أحمد : حديث تماد عن ميد عن هر جعله بينهما» وقابوس عن أبيه ؛ عن على" 
جعله یلما > وروی الأثرم بإسناده ن سعيد بن سيب فى م رجلين اس فى طون ارام قحان 
فو لت لاما اشر قرفم ذَليث إلى عر بن الطاب رى الله عه دعا الفافة َتظروا » قفالا : 
ا 0 الت ما e‏ وجل رما ور انر » قال سيد : عَصَيه البافى منهما » وما ذکروه عن 
عر لان وه > وإن صح " فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمرآ ر» إما لعدم ثقتهما » وإما لأنه ظهر له من 
قولها » واختلافه ما يوجب تركه » فلا ينحير الانع من نبول قولما فى أنبما اشئّركا فيه . فال أحمد : إذا 
ألقته القافة + ورثما » وورثاء » فإن مات أحدها فهو للباق مهما » ونسبه من الأول قائم لايزيله ثىء » 
ومعنى قوله « هو َلاق منم » والله آعم : أنه يرثه ميراث أب کا ل » کا أن الجدة إذا انفردت أخذت 
ما بأخذه الجدّات » والزوجة تأخل وحدها ما بأخذاه جيم الزوجات . 

t۱‏ (فصل) 

وإن ادعاه أ كر من اثنين ء فألقته بهمالقافة » فاص" أحد فى رواية مهنا : أنه باحق بثلاثة . ومُقتضى 


هذا أنه ياحق عن أ القانة» و إن كثروا . قلا و عرد اله ن حا عد : لياق بأكثر من اثنين » 
(م ١7‏ - المغنى ‏ سادس) 


e‏ الى 


وهو قول أنى بوسف » لأنا صرنا إلى ذلك للاثثر » فيقتصر عليه . وقال القاضى : لا باحق بأ كثر من 
ثلانة ؛ وهو قول محمد بن المسن » ورُوى .ذلك عن ألى يوسف أيضا . 

ولنا : أن العنى الذى لأجله لق باثنين موجود فيا زاد عليه » فيقاس عليه » وإذا جاز أن باحق من 
اثنين جاز أن يلحق من أ كر من ذلك › وقوهم إن إلاقة بالاثنين على خلاف الأصل منوع » وإن 
مناه » اکن ثبت لمعتى موجود فى غيره » فيجب تمدية المسكم به » كا أن إباحة أ كل الميتة عند اللخمصة 
ا على خلاف الأصل » لا نع من أن يقاس على ذلاك ال غيره » والص يد ارم » وغیرها من 
الحرتمات » لوجود العنى » وهو إبقاء النفس » وتخايصها مرت اللاك » وأما قول من قال أنه جوز 
إلاقه بثلاثة » ولا بزاد على ذلك » فع 3 9 يقتصر على الخصوص عليه » ولا عدآى الم 
إلى کل“ ما وجد فيه المعى » ولا تلم فى الثلاثة ممتى خاصًا يققضى إلحاق النسب بهم » فل جز الافقصار 
عليه بالتحسكم 4 

01۸ (فصل) 

وإذا م توجد قافة » أو أشكل الأمم عليهاء أو تعارضت أقوالها » أو وجد من لايوثق بقوله لم يرجح 
أحدما بذ كر علامة فى جسده » لأن ذلك لا رجح به فى سائر الدعاوى » سوى الالتقاط الال ء والقيط. :2 
ويضيع نسبه » هذا قول ألى بكر » وقد أومأ إليه أحمد رحه الله » فى رجلين وقما على امراق فى م واحد 
إلى أن" الابن يمير ما أحَبّ » وهو قول ألى عبد الله بن حامد » قال : يقر ترك حتى بولغ » فینةسب إلى من 
أحب" منهها » وهو قول الشافعى ) الجديد » وقال فى القديم : حتی تی عيّز» لقول عر : » وال خي أشنت 0 
ولأن الإنسان ييل بطبعه إلى قريبه » دون غيره» ولأنه مجهول نسيه أقرتبه من" هو من أهل الإقرار » 
وصلتقه الْدَررُ له » فيثبت نسيه »ا لو انفرد > وقال أصحاب الرأى : : احق بالدتعيئين بمجرئد الدعوى » لأن 
كل" واحد منهما لو انفرد ممت دعواه » فإذا و مهما وجب کا لو أقر له يمال . 

ولنا : أن دعواها تعارضتا » ولاححّة لواحد منهما » فم تنيت » کا لو اداعيا ركه > وقومم يكيل طبعه 
إلى قرابته » قانا : إعا ميل إلى قرابته إعدمعرفته با قرابته » فالعرفة بذلك سيب اميل » ولاسبب قبله » 
ولو ثبت أنه يميل إلى قرابته ا-كنه قد يل إلى من أحسن إليه » فإن القلوب جبت على حب من أحسن 
إليما » و بض من أساء إليما » وقد عيل إليه لإساءة الآخر إليه » وقد عيل إلى أحسنهما خا » أو 
أعظمهما قدر؟ أو جاها أومالاً » فلابيق الميل أثر فى الدلالة على النسب » وقوم : إنه صدق الق بنسبه » 
قلنا : لايحل له تصديقه » فإن ال ې“ صلی الله عليه وسل لعن من اد ی إلى غير أبيه » أو :ول غير مواليه» 
وهذا لايل أنه أبوه » فلايأمن أن يكون ملعو يتصديقه » ويفارق ما إذا انفرد » فإن النفرد ثبت النسب 


(1) لفظ العمل سافط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطأ والصواب . 


كتاب اللقيط ۳ 


بقوله من غير تصديق » وأما قول عر « وال من شت فم يثيت» ولو ابت لم يكن فيه ححة > فإنه 
ما أمره بالموالاة » لابالانتساب » وعلى قول من جمل له الانتساب إلى أحدها » لو انتسب إلى أحدها 
م عاد » وانتسب إلى الآخر » وئفى أسبه من الأول » أو م يتسب إلى واحدر ل شل منه » لأنه قد 
ثبت نسبه » فلا يقبل رجوعه عنه » کا لو اداعى متقرد نسبه » ثم أنشكره » ويقارق الصبى” الذى عخير 
بين أبويه » فيختار أحدها » ثم برد الآخر إذا اختاره » فإنه لاحك اقول الصبى » وما تبع اختياره» 
وشهوته » فأشبه مالو اشتهى طعاما فى يوم > ثم أشتهمى غيره فى يوم آخر > وإن قامث للا خر بلسبه 
بينة سمل بها » و بطل انتسابه » لأنها بطل قول القافة الذى هومقدام على الانتساب » فلاأن تبطل الانقساب 
أولى » وإن و“ جدث قافة بعد انتسابه » فأطقته بنير من انتسب إليه بطل انتسابه أيضرا » لأنه أقوى » فبطل 
به الانقساب » كالبينة مع قول القافة . 

۹ (فصل) 

وإن اد عت اصرأتان نسب ولد » فذلك مب على قبول دعو ہما » فإن كانتا من لاتقبل دعوتهما لم 
الع دعو مما » وإن كانت إحداها من انع دعوتها دون الأخرى فهو ابن لها »كالمنفردة به » وإن كانتا 
جميما من الدمع دعوتهما » فهما فى إثياته الب » أو كونه رى القافة مع عدمها » كالرجلين . قال امد 
فى روابة بكر بن تمد » فى يهود بة » ومسامة » ولدنا فامعت المبودية ولد السائة » فتوقف » فقيل : رى 
القافة ؟ قال : ما أحسنه . ولأن الشبه يوجّدٌ بينها . وبينابنها » كوجوده بين الرجل وابنه » بل أ كثر» 
لاختصاصهما بحمله » وتنذيته » والكافرة» والمساءة » والحررة » والأمة فى الدعوى واحدة» کا قانا فى الرجل 
وهذا قول أصحاب الشافعى » على الوجه الذى يقولون فيه بقبول دعوتهما » وإن ألقته القافة بأمّيْن لم 
باحق بهما » وبطل قولالقافة » لأننا نم خطأه بقيئاً » وقال أصحاب الرأى: باق بهما » جرد الدعو ي ٤‏ 
لأن الأ اح الأو بن » غاز أن يلوق بائنين ع كالأباء . 

ولنا : أن كونه منهما محال يقيئاً ٠‏ فر يز الم به » كالو کان أ كبر منهما » أو مثلهما » وفارق 
الرجلين » فإنكونه منهما ممسكن » فإنه يوز اجماع النطفتين لرجل فى رحم امرأة » فيمكن أن مخ منهما 
ولد کا مخاق من نطفة الرجل » والمرأة » ولذلك قال القائف لعمر « كدر اشر کا فيه » ولايازم مون 
إاقه يمن يتصوار کونه منه إلاقه ن يستتحيل کوله منه » كالم يازم من إلاقه يمن يولد مثله لمثله الحاقه 
بأصغر منه . 

{o‏ (فصل) 

فإن ادعى نسبه رجل » وامرآۃ » فلا نای بينهما » لأنه يمسكن أن يكون منمءا بنسكاح »كان يينهما » 


r‏ الى 


أو وطءشّمهة » فيلحق ہما جميما » ويكون ابنہما بمج ر“د دعواها > کا لو انفر د کل“ واحد منهما بالدعوى » 
وإن قال الرجل : هذا ابنى من زوجت » وادّعت زوجته ذلك » وادّعته امرأة أخرى » فمو ابن الرجل » 
وهل رجح زوجته على الأخرى؟ محتمل وجهين : 

أحدها : ترجّح لأن زوجها أبوه» فالظاهر ألا أمّه » وحتمل أن ينساويا » لأن كل" واحدة مهما 
لو انفردت لال بها » فإذا اجتمءتا تساوتا . 

ا0 (فصل) 

وإن ولدث امرأتان ابنأ وبنتا » فاد ء ت كل" واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت احتمل وجهين: 

أحدها : أن تری الرأتين القافةً مع الولدین » فياحق کل“ واحد »مهما عن آلقته به» كا لو لم يسكن 
لما ولد آخر 5 

والثانى : أن عرض لديا على أهل الطب » والمعرفة » فإن لبن الذكر تالف لين الأننى فى طبعه » 
وزنته » وقد قيل : ابن الابن فيل » وابن البنت خفيف » فيمتبران بعاباعهما » ووز مما » وما يتلفان به 
عند أهل اأعرفة » فن كان ليما ابن الابن فهو وادها » والبنت الأخرى » فإن لم يوجد قافة اعتبرنا اللبن 
خاصة » وإن تنازعا أحمد الولدين » وها جي ذكران » أو انثيان مرِضوا على القافة » كا ذكرنا 


فا تقدام 0 
0¥ (ض[إ) 


ولو ادعى الاقيط رجلان » فال أحدها : هو ابنى » وقال الأخر : هو ابنى » نظر نا » فإن كان ابن فهو 
لد عية » و إن كانت بنتا فھی لدعا » لأن کل“ واحد مما لا يستحق” غير ما ادّعاه » و إن كان خی 
مشكلا أ رى القافة معهما ٠‏ لأنه لبس قول” واحد منهما أولى من الآخر » وإن أفام كل واحد مهما نة 
ما اعا » فالحسك فيهماكالمسكم فيا لو انقردكل” واحد منهما بالدعوىء لأن بينة السكاذب منهما كاذب 
وجودها كمدمهاء والأخر ی صادقة » فيتءئن الحسكم مها . 
to‏ (فصسلل) 
و إذا وطىء رجلان امرأءٌ فى طبر واحد وط "لح النسب بمثله » فأنت بولد يمسكن أن بكون 
مهما مثل أن بطا جارية «شتركة بينهءا فى طهر » أو يدأ رجل أمرأة آخرَ » أو أمته بدّمبة فى الطهر الذى 
وها زوجهاء أو ستيدها فيه » بأن يجدها على فراشه فوظنها زوجته » أو أمته » أو يدعو زوجته ف ظالة 
فتجيبه زوجة آآخر » أو جاريته » أو زوجم کل“ واحد منمما تزويا فاد » أو يكون تكاح أحدها 


رحا والأخرث فاد » ثل أن يدق رجلاءرأته ۽ فينسكحها آخر فى عدانها ؛ ووطتما. أو يديع جارية 


كتاب اللقيط يقل 


فيطؤها المشترى قبل استبرائها » وتأنى بولد يمكن أن يكون منهماء فإنه رى القافة ممهءاء قبأجما ألمثره 
لق ء؛ والالاف فيه كاهلا فى اللقيط . 


ot‏ (فصل) 

وإذا ادعى رق الاقيط د ەت دعواه » لأا ممسكنة » وإن كانت خالفة لظاهر الدار » فإن لم 
تسكن له بينة فلا شىء له » لأنها دعوى مخالف الظاهر » وتخااف دعوى السب من وجبين : 

أحدها : أن دعوى النسب لا تخااف الظاهر » ودعوى الرق” تخالفة له . 

والثانى : أن دعوىالنسب نبت بها حقا للقيط » ودعوى ارق تبت حا عليه » فلإتقبل بمجر”دها » 
كا لو ادّعى رق" غير الاقيط » فإذا لم تسكن له بنّينة سقطت الدعوى » وإنكانت 4 بيئة لم تمل : إتا 
أن تشمد باليد » أو باللاك » أو بالولادة » فإن شهدت باللاك » أو باليد لل تقبل فيه إلا شهادة رجلين » 
أو رجل وأمرأتين » وإن شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة » أو رجل واحد» لأنه متا لا بطلع عليه 
الرجال » ثم ننظر فإنشولات البيدة باليد » فإن كانت للملعقط لم يديت بها ملاك » لأننا عرفنا سبب يده » 
فإن كانت لأجنى حسكم له باليد » والقول قوله مع بمينه فى الك . وإن شهدت باللاك » فقالت : أشهد 
نه عبدم» أو ملركه حك بهاء وإن لم تذكر سبب اللاك » كا لو شهدت كلك دار » أو ثوب » فإن شهدث 
بأن أمته ولدته فى ماسكه کم له به > لأن أمته لا تلد فى ماکه إلاملكهء وإن شهدت أنه ابن أمتة 2 
أو أن أمته وادته» ول تقل فى ملكه احتمل أن ينبت له الاك .ذلك » كقوها فى ملسكه » لأن” أمته 
ملك » فهاؤها ماسكه كسما . واحتمل أن لايثبت اللات » لأنه يجوز أن تلده قبل ملكه لهاء فلا تكون 
له» وهو ان أمته . 

to‏ (فصل) 

وإن ادعى رق“ الاقيط بعد باوغه مدع كاف إجابته » فإن أنسكر ولا بيدة للاداعى لم تقبل دعواه » 
وإ ن کات له بينة حکم له مها . فإ نكن الاقيط قد تمرف قبل ذلاك ببيع » أوشراء » نقضت تصرثفانه » 
لأنه بانأ نه تصرف بغير إذن سيّده » وإن لم أسكن بينة فاق " بالرق" نظرنا : فإن كان اعترف لنفسه بالرية قبل 
ذلك لم يقبل إقراره بالرق" » لأنه اعترف بالحرية » وى حو لله تعالى » فلا بقل رجوعه فى إبطاله » وإن لم 
يكن اعترف بال ية احتمل وجهين : 

أحدها : ثبقبل » وهو قول أماب: الرأى » لأنه مجوول الخال » أقر برق » فيقبل » كا لوقدم رجلان 

من دار الحرب » فأفر* أحدها للآخر بالرق » كا لو أقر بقصاص » أوحد » فإنه قبل » وإن تضتن ذلك 
فوات نفسه ؛ ويحتمل أن لا بقبل » وهو الصحيح ٠»‏ لأنه بطل به حت الله تعالى فى الحرية الحسكوم بهاء 


ايل الفى 


فل يصح كا لو قر قبل ذلك بال ية » ولأنه ححسكوم بحر يته »فل يقبل إقراره بالرق> » كا ذ كرنا » ولأن 
الطفل المنبوذ لا عم رق نفسهء ولا حريتهاء وم بت دد له حال يعرف به رق نفسه ء لأنه فى تلاك الخال 
من لا يقل ؛ ولم يتجداد له رق“ بعسد التقاطه ء فسكان إقراره باطلاً » وهذا قول القاسم وان النذر » 
وللشافعى” وجهان » كا ذكرنا » فإن قلغا : قبل إقراره صارت أحكامه أحكام العبيد فيا عليه دون ماله » 
وبهذا قال أبو حنيقة » وارةٌ »وهو أحد قولى الشافمي” » لأنه أقر "ما يوجب حقًا له » وحم عليه ۲ 
فوجب أن يقبت ما عليه دون ماله » کا لو قال : لفلان على" أافن درم » ولى عنده رهن » ويحتمل أن 
قبل إقراره فى اجيم » وهو القول الثانى لاشافعى” » لأنه ثبت ما عليه » فيثبت ماله كالبينة » ولأن هذه 
الأحكام تبسع لارقة » فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبم » كا لو شهدت امرأة بالولادة ثبت » ويثبت 
النسب تبعا ها » وأما إن قر“ بالرق" ابتداء لرجل فصدقه» فهو كا لو أقر به جواب » وإن كذابه بطل 
إقراره » ثم“ إن أقر" به بعد ذلك ارجسل آآخر جاز » وقال بمض أسمابنا : يقو جه أن لا يسمم إقراره 1 
الثانى » لأن إفراره الأول تضمّن الاعتراف بن مالك له سوى هذا القر » فإذا بطل إقراره برد 
القر له بتى الاعتراف بننى مالاك له غيره »> فل يقبل إقراره ما نفاه » كا لو أقر بالرية » ثم أقر بعد 
ذلك بالرو 0 : 

ولنا : أنه إقرار لم بقبله امقر له فر نع إفراره ثانيا > کالو أو له بثوب ٤‏ ثم قر به لآخر بعد رد 
الأول : وفارق الإ رار بالحرية » فإن إقرارہ بهالم يبعال ولم رد . 

to‏ (فسل) 

إذا قبلنا أقراره بالرقّ بعد نسكاحه لم تخل من أن يسكون ذکرا أو أنثى . فإن کان ذکراًء فإن كان 
قبل الدخول فسد نسكاحه فى حدّه » لأنه مقر أنه عبد زوج بغير إذن سيده » وطا عليه نصف الهر » لأأنه 
حق عليه » فلم يسقط بقوله » وإنكان بعد الدخول فسد نسكاحه أيضا » وهما عليه للهر جيه » لما ذكرناء 
لأن الزوج يلك الطلاق » فإذا أقر با يوجب الفرقة لزمته » وولده حر تابع لأمّه » وإن كان مزجا 
بأمة فولده لسيدهاء وبتعاق الهر برقبته » لأن ذلك من جناياته » وينديه سيّده » أو يسلمه » وإن 
كان فى يده كسب اسقو فى الهر منه » لأنه م شت إقراره به لسيّده بالنسية إلى امرأته » فلا ينقطم حقها 
منه باقراره » وإن قلنا : يقل قوله فى جميع الأحكام فالنكاح فاسد » لسكونه تزوّج بغير إذن سيده » 
ويفرق يينهماء ولا مبر لها عليه » إن لم تسكن مدخولاً بها » وإن كان دخل يها فلها عليه المهر الى 
جيه فى إحدى الروايتين » والأخرى خمساه » وإن كان الاقيط أنثى فالفسكاح سميح فى حقه » وإن 
كان قبل الدخول فلا مہر لهاء لإقرارها بفساد نکاحما » وأا أمة زوجت بغير إذن سّدما ء والتكاح 


كتاب الاقيط ليل 


الفاسد لا يحب المهر فيه إلا بالدخول » وإن كان دخل بها لم يسقط مهرها» ولسيّدها الأقل من الستى » 
أو مهر الثل » لأن للسيتى إن كان أقل؟ فالزوج ينسكر وجوب الزيادة عليه » وقوطا غير” مقبول فى حقه » 
وإن كان الأقل مهر المثل » فى وسيدها يقركان بفساد النسكاح » وأن الواجب مهر الثل » فلا حب 
أ كثر منه إلا على الرواية الى يجب فما المسمّى فى النسكاح الفاسد » فيجب هبنا السمتى قل" 
أو كثر » لاعتراف الزوج بوجوبه» وأما الأولاد فأحرار » ولا تحب قيمهم > لأنه لو وجب لوجب 
بقولهاء ولا جب بقوها حو على غيرها » ولا يثبت ارق فى حق أولادها بإقرارها » اما بقاء النسكاج » 
فيقال للزوج قد ثبت أمها أمة ولدها رقيق لسيّدها » فإن اخترت القام على ذلك فأقم » وإن شئت ففارقها » 
وسواءكان من يجوز له نسكاح الإماء » أو لم يكن لأننا لو اعتبرنا ذلك » وأفسدنا نسكاحه لسكان إفساداً 
لاعقد جميعه بقوطا » لأن شروط نسكاح الأمة لا تمتبر فى استدامة العقد » إا تعتبر فى ابتدائه » فإن قيل : 
فقد قبلم قوها فى أنها أمة فى الستقبل » وفيه ضرر على الزوج ؟ قلنا : لم 'يقبل قوطا فى إيجاب حقء لم يدخل 
فى المقد عليه » فاا الح فى المستقبل فيمكن إيفاء حقه » وحق” من ثبت له ارق عابها » بأن 'بطلقها » 
فلا يازمه ما لم يدخل عليه » أو يتم على نسكاحبا » فلا يسقط. حق” سيدها » فإن طقأها اعتدت علدّة المرة » 
لأن عدة الطلاق حق لازوج بدليل أنها لا تجب إلا بالدخول » وسيبها النسكاح السابق ؛ فلا 'يقبل قوها 
فى تنقيصها » وإن مات اءتدّت عذة الأمة » لأن الغلّب فما دق الله تعالى » بدليل وجوبها قبل الدخول » 
ققبل قوها فيها . ومن قال بقبول قود فی جيم الأحكام فمذه أمة » قد تزوجب بغير إذن سيد هاء فتكاحها 
فاسد » ويفرق بينهما » وإ ن کان قبل الدخول فلا مهر لها » وإنكان دخل بها وجب ها مهر أمة كحت 
بغير إذن سيّدها » على ماذ كر فى موضعه » وهل ذلك مر الثل أو السكى ؟ فيه روايتارن » وتعتك 
محيضتين » لأنه وطء فى نسكاح فاسد » وأولاده أحرار » لاعتقاده حر بتها . فإنه مغرور بحرتيتها » وعليه 
قيمتهم يوم الوضع » وإن مات عنقها جب عة الوفاة . 
{oV‏ (فصصل) 

وإ نکان قد يمسف بيهم » أو شراء فتصرّفه صميح » وما عليه من المقوق » والأمان يؤدّى ما فى 
يديه » وما فضل عليه فنى ذمَته . لأن معامله لا يعترف بره . ومن قال بقبول إقراره فى جميع الأحكام 
قال بفساد عقوده كأها » وأوجب رد الأعيان إلى أربابها » إن كانت باقية » وإن كانت تالفة وجبت قيمتها 
فى رقبته » إن قلنا إن" ما استدان العبد بذير إذن سيده فهو فى رقبته » وإن قلنا : بأن استدانة المبد فى 
ذمّته فهذا كذلك »و يشيع له بعد المتق » لأنه ثبت رذى صاحبه. 

t0‏ (فصل) 


وإ ن كان قد جنى جنابةً موجبة لاقصاص فعليه القَوَدُ » حرا كان الجن عليه أو عبداً » لأن إقراره 


0 


۱۴۹ اللفى 


بالرق” يقتضى وجوب الود عليه فا إذاكان اجى“ عليه عبد أو حرا » فقبل إقراره فيه » وإن كانت 
الجنابة خطأ تماق أرشما برقبةه » لأن ذلك مض به » فإن كان أرما أ کم منقيمته ‏ وكان فى بده مال 
اسةوفى منه » و إن كان ما .لي" الماقلة لم يقبل قوله فى إسفاط الزيادة » لأ ذلك بضر بالْجنىء عليه » 
فلا يقبل قوله فيه » وفيل : تحب الزيادة فى بيت امال » لان" ذلاك كان واجبا لهجن عليه » فلا يتبل قوله 
فىإسقاطه . وإن جى عايها جنابة موجبة للقوّد » وكان الجانى حرا سقط » لأن الحر لا بقاد منه لامبد » 
وقد أقر الى عليه ما إسقط. القصاص ؛ وإن كانت موجية لال قل باازق وجب أفل الأمرين » وإن 
كان مساو لاواجب قبل الإقرار وجب » ويدفم الواجب إلى سيّده » وإ ن كان الواجب بكر لسكون 
قيمته عبداً » أ كثر من ديته حرا » لم بجحب إلا أرش الجناية على الح » ومن قبل قوله فى الأحكام كأما 
أوجب أرش الجنابة على العبد » وإن كان الأرش عمل العاقلة إذا كان حراً سقط عن العاقلة » وم يحب 
على الجانى » لأن إقراره باارق بقن إقراره بالستوط عن الداقلة » ولم يقبل فى إيجابه على الجانى » 
فسقط. » وقيل : لا يتحول عن الماقلة ؛ ومرن قال لا أبقبل إفراره فى الأحكام كلها أوجب الأرش 
على الجالى . 


كتاب الوصابا \Y‏ 


كتاب الو صایا 


الوصايا جمع وصية مثل المطايا جم عطيّة » والوصية بامال هى التبرّع به يمد الوت » والأصل فما 
التكتاب ٠‏ والسمّة » والإجماع ‏ أما التكتاب فقول“ الله سبحانه وتعالى 3 ليك إذا حص 
أَحَدَّ أ الوت إن تَرَكَ یرگ وميه ) وتال الله تعالى ( من بعلو صية بوعى ا دن ) 
وأما السئة فروى سعد بن ألى وقاص »قال : جاءلى رسول” الله صل الله عليه وسل دو دی عام جح 
الوداع » من وَج اشد بی » فقت : يارسول الله قد باغ نی من الوجع ما ری وأنا ذو مال ولا ری 
إلا ابنة أفأنصلاق بشي مالى؟ قال : دلا» قلت + فبالشما ريا رسول لله ؟ قال : «لا» » قلت : فبالثاث ؟ 
قال : « الثلث » والثلك كثير» إنك أن تدر وتك أغنياء حي 5 ! أن ادعوم عا 2 فقون 
الاس » وعن ابن عر :أنأرسول الله صلى الله عليه وسل قال :ماح ی ام ىه شم ا ی يُودى 
ابه بيت * ياين إلا وَوَصوّتَه كوي 00 « متذق عليهما » وروی أ بو أمامة قال : تمت سول 
الثم صلى اش عو وسل بول « إن الله قد أ عم ا مه فلا وة ارش روات س 
وأبو داود ؛ والترمذئ » وقال عدم عدن مولعل رضى الله عنه قال "سك ترون 
هذَه الاية( ين با وین بوعی بها ودين )وإ ن النی“ صلى الله عليه وسل قضى أن الان قبل 
الْوَصَيّمَ » ورواه الترمذئة » وأجمع العلناء فى جميم الأمصار » والأعصار » على جواز الوصدّة . 


4 (فسصل) 

ولا 4ب الوصيّة الا على من عليه دين » أو عنده وديعة ؛ أو عليه واجب يومى باروج منه » فانء 
لله تعالى فرض أداء الأمانات » وطريقه فىهذا الباب الوصيّة » فتسكون مفروضة عليه » فأمَا الوصيّة يمن 
من ماله فلوست بواجية على أحلر فى قول امور » وبذلاكقال الشعبى' » والدخمى؟ » والثورى" » وماللك » 
والشافهى”؛ وأصحاب الرأى » وغيرم » وقال ابن عبد البر : أجمموا على أن الوصيّة غير واجبة إلا على 
من عليه حقوق بغير بينه » وأمانة بنير إشهاد» إلا طائفة شدكت»ء فأوجبتها » رُوىعن الزهرىٌ أنه قال : 
جل الله الوآعريّة حا ما ف“ أو كثر » وقيل لأ جار : على كل ميت وصيّة ؟ قال : إن ترك خير؟ » 
وقال أبو بكر عبد العزيز : هى واجبة للأقربين » الذين لا ررثون » وهو قول داود » وحكى ذلك 


(1) بعض الآبة 14١‏ من سورة البقرة 
)0( بعض الآبة ١١‏ من سورة التساء 


( ۱۸۴ س الفنى ‏ ساس ) 


۴۸ اذى 


عن مسر وق » وطاوس » وإياس » وقتادة» وان جربر » واحتدُوا بالآية » وخبر ابن عر » وقالوا : 
نسحت الوصيّة لاوالدين » والأفربين الوارثين » وبقيت فيمن لا رث من الأقربين . 

ولنسا : أن أ كثر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل ل ينل عنهم وصيّةءولم ينقل لذلك تكير» 
ولو كانت واجبة الو | بذلاك » ولنقل عنهم ةلا ظاهراً » ولأمها عطية لا جب فى الياة » فلا يجب 
بعد الموت » كمطية الأجانب » قأما الآبة فقال ابن عباس : نسخما قو له سبحانه : ( لار جال تصيب” ما 
ترك" الو الد ان وَالأقرَ بون )”'" وقال ابن عر : نسخنها آل اليراث وه قال عكر مة» ويجاهد » ومالك » 
والثافى” » وذهب طائفة من رى لخ القرآن بالسّنة إلى أنها اسخت بقول الى صلى الله عليه وسل . 
«إن الله قد أعطى كل" ؤى حو حفن" » فلآ وص إوَارث» وحديث ابنعمر حول علىمن عليهواجب» 
أو عنده وديعة . 

ع (فصل) 

ونستحبة الوصّة يزء من امال لمن ترك خيراً » لأن الله تعالى قال : ( عب عَلِيكٌ؛ إذا حَضْرَ 
حر ك الوات” إن' ترك ٠‏ ثرا الو صية 020 فاح الوجوب» وبق الاستحیاب فىحق” من لا رث »> وقد 
روى عن ان عر قال : قال رسول' الله صلى ا عليه وسل D0:‏ يان د 0 جلت لد تصيبا مرن" 
مالل سين اخڏت بگظمك لاط وارز کی » وعن ألى هريرة قال : قال رسول” ا 
صلی الله عليه وسل : « :إن ن الله تمدق ع 8 ایم 56 انول » رواها ابنماجه»وقال 
الشمى” : من أوصى بوصية » فل ر ر وم تن کان له من الأجر مثل” ما أو أعطاها وهو يح > وأما 
الفقير الذى له ورثة تاجون » فلا السب له أن م يودى > » لأن الہ قال فى الوصية ( إن رل حَبْراً ) وقال 
النی“ صل الله عليه وسم ل اسعد : إِنَّكَ أن 39 وَرَتمَكَ أغنياء يرد يِن أن تدع اله يعكففونَ 
الاس » وقال : « ابد نفك 2 3 مول « وقال على ری ان عن ارجل أر اد أن ۾ وەی : إنك 
ن تدع طَائلاً » إنما کے شيع بسيراً فعا ورك » وعنه: أر بعائة دينار لبس فيم فضل عن الورثة 2 
وروی عن عائشة رضى الله عا : أن رجلاً قال لما «لى لا آلف ر ددم 0017 ب أزلآد أفأومى ؟ 
فقالت َل اللا رللا 5ة © وعن ابن عباس قال : من ترك سيكمائة درم ليس عليه وصيية . وقال 
عروة : دخل على" على صد بق له يموده » فقال الرجل . | نى أريد أن أومى » فقال له : إن الله تمالى يقول 
( إن ترك حبرا ) و إنّك نما تدع شيا سير » فدعه أورئتك , 

واختاف آهل العلم فالقدر الذى لاتستحب له لالسكه » فركوىعن أحمد : إذا تركدون الألنلاستحب 
الوصية » وعن على أربمائة دئار » وقال ابن ءاس : اذا ترك اميت سيعاثة درم قلا يوصى » وقال : من 


. بعض الآبة /ا من سورة النساء . (؟) بعض الآية ٠م من سورة البقرة‎ )١( 


كتاب الوصايا 4 


ترك سدّين ديناراً ما ترك خير » وقال طاوس : امير تمانون دينارا » وقالى النخمى" : ألف » وخسمالة » 
وقال أبو حنيفة : القليل أن يصيب اقل“ الورئة سما مسون درها » والذى يقوكى عندى أنه متىكان 
الأروك لا فصل عن غنىّ الو رثة فلا نستحب الوصيّة » لأن النى صل الله عليه و سم عل منم من الوصيّة 
بقوله : « أن رل ورك أغنياء حير من أن تدع عله » ولأن إعطاء القريب الحتاج خير 
إعطاء الأجنى” » شتی لم يباغ الميراث غنام كان رکه م اكمطيتي' إياه » فيسكون ذلك أفضل من 0 صية 
به لفيرهم » فعند هذا يمختلف الخال باختلاف الورثة » فى كرتم » وقلتهم » وغناهم » وحاجتهم » فلا يتقيّد 
بقدر من امال » والله أعم : 

وقد قال الشمئ : مامن مال أعظا م أجراً من مال ب رکه الرجل أولده ٠‏ يغديهم به عن الناس , 

t1‏ (فصلل) 

والأولى أن لاستوعب الثاث بالوصية » وإن کان غنيًا » لقول الد ى صلی اله عليه وسل : 
« وَالتاي ت کر“ » قال ابن عباس : لو أن” الناس مضو | من الثاث : فإن النى" صلى ا وسل 
قال : « الثاث ٠‏ گنیر“ ٩‏ متّفق عليه . وقال القاضى » وأبو الطاب : إن كان غنيًا اسب" 
الوصية بالثاث . 

وانا : أن النى” صلى الله عليه وسل قال لسمد « والثلث كثير” » مع إخباره يتاه بكثرة ماله » وقلة 
عياله » فإنه قال فى الحديث : « إن لی مآلا كثيرا » ولا بر ُبى إلا ابنتى » . وروی سميد بن خالد » 
نفا بن عبد الله » ثنا بن عطاء بن السائب » عن ألى عبد الرحمن الل » عن سعيد بن مالك» قال : مر طت 
مَرضًا فماد ی رسول اشر صلی الله ليو وسل فقال لی « أُواصَيت » ؟ فقلت : نمم . أوصيت” عالى كله 
للفقراه » وفى سبول الله . ققال لى رسول' الله صلى الله عليه وسل » أو'ص لمش » فقات : رسو لاله » 
إن" مال كثير » وورثتق أغنياء » فلم بزل رسول” الله صلى الله عليه وسل يناقِضّنى وأناقصه حتی قال : 
« أواص بلقا » والثاث كثير » وقال أبو عبد الرحمن :لم يكن أحد مئنا بلغ فى وصيّه الثاث حتى 
ينقص منه شيا » لقول النبى” صلى الله عليه وسل « الثاك» والثلثكثير » . 

إذا ثبت هذا : فالأفضل لاغنى” الوصيّة بألمس » وجو هذا بروى عن ألى بكر الصديق » وع بن 
أبى طالب رضى الله عنهما » وهو ظاهر قول ال ساف » وعلما ء أهل الَصرة » ويروى عن عر رضى الله عنه» 
أنه جاءه شيح: فقال : يا أمير الؤمنين . أنا شيح "١‏ کر ومان کر 2 تی أعراب؛موالى كلا لد 2 
س > أفأومى الى كاه ؟ قال : لا , قال : فل بزل حسط حى بلغ المشر » وقال إسحاق : السدّة ة الربم 
إلا أن يكون رجلا“ يعرف فى ماله حرمة شبئهات, » أو غير ها فله استيماب” الثلث . 


١4٠‏ الغنى 


ولا : أن أبا بكر الص_د بق رغى الله عنه أومى باس ء وقال : رضيت عارطى الله به لنفسه » 

8 لخ f oe ee‏ : 
يدنى قوله :مال : (وَاءلوا 1 م من' شىء فان اللو ر ۹ »> وروی أن أبابكر وعليًا رذى الله 
ها أوصيا بانج » وعن على رضى الله عنه أنه قال : لأن أوصى باس أحبة إلى من الربع » وععرنف 
ارام قال : كانوا يقولون : صاحبٌ الربع أفضل من صاحب الثاث » وصاحب الجس أفضل من 
صاحب الربع » وعن المي" قال : كان اتس حب إليهم من الثاث »فهو منتهى الجامح » وعن السلاء 
ان زياد قال : أو ى أبى أن أسأل الماماء : أى” الوصية أعدل؛ » فا تتابعوا عليه فهو وصدته ؟ 
فتتابموا على انجس . 

torr‏ (فصسل) 


والأفضل أن ءل وصيته لأقاربه الذين لا يرئون » إذاكانون فقراء » فى قول عامّة أهل العم > قال 
ابن عبد اليرّ : لا خلاف بين العهاء عت فى ذلك » إذا كانوا ذوى حاجة » وذلك لأن الله تعالى كةب 
الوصية لاوالدين ؛ والأقر بين » ةرج منه الوارئون ؛ بقول النى” صلى الله عليه وسل '« لوص لوارشر » 
وبق سائر الأقارب لهم > وأقَلٌ ذلك الاستحباب » وقد قال الله تعالى ( وت ذَا القربى” خت  )‏ وقال 
مال( وآفى الال عل حب 0 ی الى ) 7" فبدأ بهم » ولأن الصدقة عليهم ف الحياةأفضل » فكذلاك 
بعد الوث » فإن أوعى أغبرم » وثر كهم صخت وصيقه فی قول أ كثر أهل العم » منهم سالم » وسامان بن 
يسار » وعطاء » ومالك » والثوركة؛ والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى » وحكى عن 
طاوس » والضحَّاك » وعبد اللاك بن يدل : أنّهم قالوا : يزع عنهم » ورد إلى قرابته » وعن سعيد بن 
المسيكّب» والحسن » وجار بن زيد : للذى أومى له ثاثالثاث » والباق برد إلىقرابة للومى » لأنه لو أومى 
ماله كله لجاز منه الثاث » والباق رَد على الورثة » وأفار به الذين لا برئونه فى استحقاق الوصيّة كالورثة فى 
استسقاق الال كله . 


ونا : ما روى عدران بن حُصَين : أن رجلا أعتق فى مرضه سد أعمد » لم يكن له مال غيرهم » فياخ 
ذلك النى؟" صل الله عليه وسل فدعاهم 05 رام 5 أجزاء 8 3 أقرع ينهم 2 فأعتق اثنين وأرق" أر ¢ 
فأجاز العتق فى ثائه لغير قرابته » ولأنها عطيمّة » لازت لغير قرابتة » كاله طيّة فى الحياة . 

(1) بمض الآية 4١‏ من سورة الأنفال . 

(؟) بعض الآنة © من سورة الإسراء 

(؟) بعض الآبة ۷۷ من سورة البقرة 


كتاب الوصايا ا٤‏ 


» لإسأة‎ torr 
) قال ل( ولا وصيّة لوارث إلا أن تيز الورئة ذلك‎ 


و جلة ذلك : أن الإنسان إذا وصى لوارنه بوصتيةء فل مها سائر الورثة لم تصيم بفير خلاف بين العلناء 
قال ابن النذر » وابن عبد البرت : أجمع آهل العلم على هذاء وجاءت الأخبسار عن رسول الله صلى الله عايه 
وسل بذلك » فروى أبو أمامة قال : تومت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول « إن الله كد ای أل" 
إذى عق عل َل وَصئيةراوارث » رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذئ » ولأن الى على عليه وس 
منم من عطية بض ولده » وتفضيل بمضهم على بعض » فى حال الصحة » وقوة اللاك » وإمكانتلافى المدل 
ينهم » بإعطاء الذى لم أيمطه فيا بعد ذللك » لما فيه من إيقاع المداوة » والحسد بيهم © فق حال موت » 
أو مرضه » وضعف مإ كه » وتمّاق الحقوق به » وتعذّر تلافى العدل بوهم أولى » وأحرى » وإن أجازها 
جازت فى قول الجبور من ال لماء » وقال بعض أصابنا : الوعتية باطلة » وإن أجازها سائر الورنة » إلا أن 
يععاوه عطيّة مبتدأةً أخذاً من ظاهر قول أحد » فى روابة حنبل : لا وصية لوارث » وهذا قول المرلى » 
وأهل ااظاهر » وهو قول لاشافمى” » واحتجّوا بظاهر قول النبى لي الله عايه ول « لآ وَصيّيةَ رلواررث » 
وظاهر مذه بأد والشافعى» أن الوصية صميحة فى نةا » وهو قول جمهور الماداء » لأنه ترف صدر من 
أعله فى محله » فصح» كالو وى لأجنى » وانابر قد روى فيه « إلا أن جير الوَرَمَة » والاستئفاءمن 
النفى إثبات » فيكون ذلك دايلاً على سحة الوصّية عند الإجازة » ولو خلامن الاستثذاء كان معنا : لاوصية 
نافذء أو لازمة أو ما أشبه هذا » أو يقدر فيه : لا وصّية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورلة» 
وفائدة الللاف: أنه الوصية إذ كانت صميحة فإجازة الورثةتنفيذ » وإجازة محضة يكنى فيها قول الوارث : 
جرت أو أمضيت » أو تفذت» فإذا قال ذلك ازمت الوصية » وإن كانت باطلة كانت الإجازة هرد 
مبتدأء تفتقر إلى شروط المبة » من اللفظ » والقبول » والقبض » كاهبة البتدأة » ولو رجم الجيز قبل 


القبض فا 'يعتير فيه القبض صح رجوعه . 


{ot‏ (فصل) 
وإن اط عن وارثه د( أو أودى بأضاء د4 أو أساوات للرأةٌ صداثما عن زوجها ¢ أو و عن 
جناية ٠‏ وجنا الال » فرو ك لوصية » وإن دَق جن ااقصاص » وقانا : الواجب التصاص يدا ةط إلىغير 
دل » وإن تلنا: الواجب أحد شيئين سقط القتصاص » ووجب الال ؛ وإن عنى عن دا القذف سقط 


2 
(illa‏ ¢ وإن وی آرم وارئة صت الوصية ¢ وكذات إن وعبا له ومهذا قال انشافى › واب ية 


١‏ الغنى 


وقال أبو يوسف : هو وصّية للوارث » لأن الوارث ينتفع هذه الوصنية » وتوف ديونه منها. 
وانا : أنه وصى لأجنى” ؛ فصح م كالو وصى أن عاديّه الإحسان إلى وارثه وإن وعى لولد وارثه 
ص » فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم جز فما بينه وبين الله تعالى » قال طاوس » فى قوله عر وجل 
( قمن خافن موص جا اوه | ال : :أن إيورصى ؟ لولد ابنته » وهو رید ابنته . روآه سويد » 
قال ابن عباس : اف فى الوصية : والإضرارٌ فما من الكبائر . 
{9o‏ ش (فصل) 
وإن وی لکل وارث ممن من ماله » بقدر نصيبه » كرجل خلفابتا وبنت » وعبداً » قيسته مالة 
وجارية يمتها مسون » فومّى لابنه بعبذه » ولابنته بأمته » احتمل أن تسح الوصية 2 لأن حق الوارث 
فى القدر » لاف العين » بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته » أو جني يجميع ماله صح إذا كان ذلك 
بثمن الثل» وإن تضم فوات عين امال » واحتمل أن تقف على الإجازة » لأن؟ ف الأعيان غرضا صميحا » 
وکا لا يحوز إبطال حق” الوارث فى قدر حه لا جوز من عينه . 
كمع ( فصل) 
وإذا ملاك المريض من يعتق عليه بغير ءوض عتق » وورث » وم ذا قال مالاك » وبعض أصواب 
الشافمى” 08 وحكاه الخبرئ مذهيا لاشافعي” » ولا خلاف بين هؤلاء فى أنه إذا ملکه بالميراث أنه يعتق » 
ويرث » وقال أبو حنيفة : إن حمله الثاث تق » وورث » وإلا سعى فيا بتق عليه » ولم يرث » ول يفرق 
ين أن ملك رفن أو قرو ونال ابو قوست و تنسب ميرالهم من قيمتهم » فإنفضل شىء 
35 » وإن فضل عايهم شىء سوا فيه 
ولنا : أن للريض لم يضع فيهم 7 من ماله » وإ تما تعاطى سيب ملسكهم » على وجه لم يستقر» وزال 
بنير إزالعه» فل متسب عليه من ثلث » کا لو اب شیا © فرجم الواهب فيه قبل قبضه » أو اشترى شيا 
فيه غبطة » بشرط ايار ففسخ البائع » أو وجد بلْمّن عيبا » ففسخ البيع » »أو زوجت الرأة» فطلقت قبل 
ر کر ی عليه من الثاث لم بام لليراث » كا لو ملسكه بالیراث عند من 
سل أو كا وكان ذلك فى صحته » فإن ماک بعوض e‏ ¢ جک الخبرى عن أحد : أنه , عق 
ويرثء وهذا قول ابن الماجِشون » وأهل البصرة » وقال القاضى فى اجرد : إن ملسكه بعوض » وخرج 
من الثاث عت » وورث » وإلا عتق منه بقدر الثلث » وهذا قول مالاك » وقال اللبرى » وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافمى” » وحكى غيره عن الشافس” : أنه لا فرق عنده بين أن اكه بعوض» أوغيره» 
وأنه إن خرج من الثلث عتق » وإلا عتق منه بقدر الثلث » ولا يرث فى الالين » لأنه لو ورث لكان 


)١(‏ بعض الآبة ۱۸۲ منسورة البقرة. 


كتاب الوصايا 1١1‏ 


إعتاقه وصيّة لوارث » فيبطل عتقه » وببطل ميراله » لبظلان عتقه » فيؤدى توريله إلى إبطال توريثه » 
فصحّعنا عتقه » ولم وره » ثلا فى إلى ذلك » ومذهب أبى حنيفة وصاحبيه فى هذا كذهبهم فما 
إذا ملكه بغير عوض . 

ولنا : على إعتاقه قول” الت" صلى الله عليه وسل « من مٿ دا دحم شرم فهو حر » ولأنه ملك” 
وٌجِد معه ما ينافيه » فبطل » كلاك الد-كاح مع ملاك الرقبة » أعنى فما إذا اشترى أحد الزوجين صاحيّه » 
وإذا أعتق ورث » لأنه وُجِد سيب الميراث عر' ب عن الوانم » فورٹ » كا لو ورثه » وقوهم : إن عتقه 
وصيّة لا يمح » لأن الوصية فمله » والءتق هنا يحصّل من غير اختياره » ولا إرادته » ولأن رقبة المتّق 
لأ تحصل له » وإنما كف ماليّته» وتزول » فيصير ذلك كتافه بقتل بعض رقيقه » أ وكاتلاف ماله فى بناء 
مسجد » مثال ذلك : مريض وهب له ابه » فقبله » وقيممّه مائة» ثم مات المريض » وخلف ابن آخر » 
ومائتين » فإنه يعتق » ويقاسم أخاه الماثتين فى قول الأ كثرين » وعند الشافمی فما حك عنه غير الميرى . 
يعتق » ولابرث شيا » وعند صاحى أى حدينة : يعتق »© وله نصف التركة 2 حلبين علية بقيمته » ويبق 
له مسون » وإن كان باق التركة سين » فعندنا يعتق » وله نصف الجسين » وهوقول مالك » وعند 
ألى حنيفة بعت نصفه » وَيْعَى فى باقيه » والجسون كلها لأخيه » وقال صاحباه : تعتق ثلاثة أرباعه » 
وعند الشافمى“ فى قول غير الخبرى : يعتق نصفه » ويرق" نصفه » ونصفه الرقيق » واللؤسون كلها لأخيه » 
وإن كان باق التركة ثلاممائة فمندنا يعتق » وله مائة وخسون » وعند الشافعى” : يمتق » ولا يرث شيا » 
وعند صاحى ألى حنيفة : يعتق » وله ماثة » فإن كان اشترى ابنه بمائة » ومات » وخلف ابةا آخرء ومائةً 
أخرى ذءلى الرواية الأولى يعقق > ويقاسم أخاه المائة الباقية » وعلى ما حكاه القاضى : يعتق منه ثلقاه » 
ويرث أربعين » ويعتق باقيه على آنه > ولا برث يذلاك الجزء شیا > لأن عتقه حصل بعد موت أبيه » 
وعند الشافعى” يعتق ثاثاه » ولا يرث » وقال أبو حنيفة : يعتق ثاثا » ويسعى فى باقيه » ولا برث » وعند 
صاحبيه : يمتق كله » ولا رث شیا » فإن کان قد تصداق قبل ذلك بثاشه » أو حابى به» لم يعتق » لأن 
الثاث قد ذهب . 

هع (فسل) 

وإن ملك من ورثته من لا يعتق عليه » كبنى عنه» فأعتقهم فى مضه » فعتقهم وصيسةء لأنه حصل 
بفعله » واختياره ».وحكهم فى التق حم الأجانب » إن خرجوا من الثاث عتقوا » وإلا عتق منهم بقدر 
الثاث » وينبغى أن يعتقوا » ولا يرئوا » لأنهم لو ورثوا لكانت وصيّة لوارث » فيبطل عتقهم م بطل 
ميرائهم » وقد قال أبو الخطاب » فى رجل ملك ابن عمه » فأقر فى مرضه أنه كان أعتقه فى صحته عقق » 


تقل الغنى 


وم يرث » وهذافى معنى ما ذكرنا » لأن إقراره لوارث غير مقبول » فنمنا ميرائه » ليقبل إقراره 
له بالإعئاق 5 
0۸ (تضصل) 
مريض اشترى أباه بألف » لا مال له سواه » فعلى رواية المرى بعتق كله » وعلى القول الأخر بءتق 
ثلثه على للحتق » ويعقق باقيه على ابنه » وهذا قول مالاك » وقال أبو حنيفة : يعتق ثائه » ويسعى الان 
فى ثاثيه » وعلى قول صاحبيه : يعتق سدسه » وسعى فى رة أسداسه > وقيل على قياس قول الشافعى” : 
يفسخ الشراء» إا أن یز الان عتقه » وقيل : يعقق امه ؛ ويفسخ البيع فى ثلثيه » وإن خاف ألفين 
سواه عق » وورث سدءسهما » وبة قال مالك » وأبو حنيفة » وفى قول صاحبيه : يعقق نصفه » وإسعى 
فى آيمة نصقه , 
te4‏ (فمسل) 
وإذا وهب لإنسان أبوه » أو وُضَّى له به» استحبة له أن يقبله » ولم بحب ء وهذا قول الشافعى” » 
ومحتمل أن يحب عليه قبوله » لأن فيه اءناقا لأبيه من غير التزام مالل . 
ونا . أنه استجلاب ملك على الأب » فل يلزمه » كا لو بذل له بموض »أو کا لو أبذل له انه » 
أو غيره من اريه ولأنه ارده شرر باتعو لل يه » وتلامه تنه » وکو تهاب 
(of‏ (ضل) 
إذا وصّى لوارئه » وأجنى بثاثه » فأجاز سائر الورئة وصتية الوارث » فااثلث بينهما» وإن ومى الكل" 
واحد مهما عن » قيم تما الثاث » فأجاز سائرالورثة وصيّة الوارث جازت الوصية لما » وإن ردُوا بطات 
وصية الوارث فى السألتين » والأجني السدس فى الا ولى » والميّن والوسّى له به فى الثانية » وهذا قول 
مالاك » والشافمى » وأسحاب الرأى > وغيرهم » وإن كانت الوصيّمان بثائى ماله » فأجاز الورئة ها جازت 
لما ء وإن عيّّدوا نصيب الؤارث برد وحده فالأجنى الث ثكاملاً ء لأنهم خَمنُوا الوارث بالإبطال » 
فالثاث كله للأجدى » وسقطت وصيّة الوارث فصار كأنه لم يُوص له » وإن أبطلوا الزائد عن ااثاث 
هن غير تديين نصيب أحدها فالثاث الباق بين الوصيين لكل" واحد ممما السدّس . 
وه-ذا الذى ذ كره انى » وهو قول مالاك » وااشافى وذات لأن الوارث راحم الأجنى إذا 
أجاز الورثة الوصيكين » فيكون ا كل“ ولد ١نم‏ الثاث » فإذا أ يعللوا نصةمء) بإلرد كان البطلان راجا 
اء وما بتى ممما بينماء کا او تاف ذلك بذير الردّ » واختار أبو اناطاب أن الثاث جيعه للاأجنى” » 
وحك عو هذا عن ألى حنيفة » لأنهم لا يقدرون على إبطال ااثاث فا دون إذاكان للا جني" » واو جلا 
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الوصية بينمما ملسكوا إبطال مازاد على السدّس » فإن صرح الورثة بذلك » فقالوا : أجزنا الثاث لكا» 
ورد دنا مازاد عليه فى وصيتّكا » أو قالوا : ردّد*نامن وصية كل“ واحد متكا نصقها » وبقينا له نصفها » 
كان ذلك 7 كد فى جعل السدس لكل واحد منهماء لتسربحهم به > وإن قالوا : أجزنا وصيّة الوارث 
كلها » ورد دنا نصف وصية الأجنى" فموعلى ما قالوا » لأن لهم أن يحيزوا للها » ورتوا علهما» فكان 
لهم أن يجيزوا لأحدهما » ويردُوا على الآخر » وان أجازوا للاأجنى جميع وصيته » وردُوا على الوارث 
نصف وصيته جاز »كا قلنا . 

وإنأر ادوا أن ينقصوا الأجبى” عن نصف وصييته لم اكوا ذلك » سواء أجازوا لاوارث » أو ردو 
عايه » فان رد :وا / وصية ة الوارث ونصف وصية ة الأجنى فعلى قول القاضى هم ذلك ¢ لأن لهم أن 
أن ييز وا الثلث لها » فيشتركان فيه » ويكون اكل“ واحدمتهها نصق » ثم" إذا رجعوافيا للوارث لم يزد 
الأجنى” على ما كان له فى حالة الإجازة للوارث » وعلى قول أنى الخطاب » يتوفر الثاث كله للاأجنى » 
لأنه إا ينقصمنه عرزاحمة الوارث » فإذا زالتازاحمة وجب توفير الثلث » لأنه قد أوموله به » ولوخاف 
ابنين » ووصّى لها بثانى ماله » و لأجنى” بالثلث » فردًا الوصيّة » فقال أبو الحطاب : عندى للا جنى” الثاث 
كاملاً » وعند القاضى له السع » ويحىء فيه من الفروع ثل ما ذ كرنا فى التى قبلها . 

10 (فسل) 

وإن وصّى بثلثه لوارث » وأجنى” » وقال : إن ردُوا وصية الوارث فالئ/ثكله للاأجبى كا 
وصّى » وإن أجازوا للوارث فالثاث يما » لأن الوصية تتماق بالشروط ٠‏ ولو قال : أوصيت لفلان 
مام ی » فإن مات قبلى فهو لفلان :صح 3 وإن قال وَصندت بها ی لفلان ¢ إن قدم ولان الغائب ذهو له 
صح :» فإن قدم الذائب قبل موت الوم صار هو الوصى" » وبطلت وصيّة الأول » سواء عاد إلى الذَئية. 
2 ول پک » لأنه قد وجد شرط انتقال الوصية | إليه» ف ينتقل عنه بعد ذلك » وإن مات الوعى قبل سم 
الغائب فالوصية لاحاضر » سواء قدم الذائب بعد ذلك » أو لم يقدم » ذ كره القاضى » لأن الوصية ثبتت 
لوجود شر طا » فل تنقل عنه »كا لولم يقدم » ويحدمل أن الغائب إن قدم بعد الوت كانت الوصية له 0 
لأنه جعلها له بشرط قدومه » وقد وُجد ذلك . 

oY‏ (فصل) 

وإن وى لوارث » فأجاز بعض باق الورثة الوصيّة دون البععض 03 مذ فى م ر 
من لم يجزء وإن أجازوا بعض الوصية دون يعض نفدت فيا أجازوا دون مالم يميزوا 03 فإن أجاز بعظهم 
بعص الوصية » وأجاز بعضهم جميعما » أو ردهاء فهو على ما فعلوا من ذلك » فلوا خاف ثلائة نین » 
وعبدا لا ملك غيره » فوصّى به لأأحده, » أو وهبه إياه فى مرض موته » وأجازه له أخواه فهو له » وإن 

( م۱۹ - المي سادس ) 
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أجاز له أحدهما و حده فل ثاثاه » وإن أجازا له نصف المبد فله نصفه ولا تصفه » وإن أجاز له نصف تصييه» 
ورد الآخر فله النصف كاملا : اثلث نصيبه » والسدس من نصيب الجيز» وإن أجازكل” واحد منهما 
له نصف نصيبه كمل له الثاثان » وإن أجاز له أحدما نصف نصيبه » والآخر ثلانة أرباع نصيبه كمل له 
ثلاثة أرباع العبد» وإن وصّى بالمبد لاثنين مهما » فلاثالث أن جز للها » أو يرد علبهما » أو يز لها 
بم وصهّهما » إن شاء » متساويا » وإن شاء مُتفاضلاً » أو برد على أحدها » ومين للآخر وصكتهكلباء 
أو بمضهها ‏ أو تميز لاأحدهما جميع وصيّته » وللآخر بعضهاء فكل ذلك جائز» لاأن الق له فكيفا 
شاء فمل فيه , 
otf‏ ما € 

فال لإ ومن أومى اغير وارث بأ كثر من الثلث فأجاز ذلات الورثة بعد موت الموصى جاز وإن لم 
يجيزوا رد إلى الثلث 4 

وجلة ذلك : أن الوصتية لذير الوارث تازم فى الثاث من غير إجازة » وما زاد على الثاث يقف على 
إجازتهم » فان أجازوه جاز » وإن ردّوه بطل فى قول جميم الماماء . والأصل فى ذلك قول النبى” صلى الله 
عليه وسل لسعد حين قال : أوُءِى بالى کله ؟ قال « لا » قال : فبالئاثين ؟ قال « لا » قال : فبالتصف ؟ 
قال « لا » » قال : فبالثاث قال : « الث والثأك كثير” » وقوله عليه السلام « إن الله صفق ایک 
كلك واک عد مارك" » يدل على أنه لا شیء له فى الزائد عليه » وحديث عران بن حصي فى 
المادكين” الذين أعتقهم الريض » ولم يكن له مال سوام » فدعا بهم النبىة صلي الله عليه وسل رام 
ثلاثة” أجزاء » وأقرع ينهم » فأعتقائنين » وأرق أربعة » وقال له قولاً شديدا » يدل أيضا على أن لا بص 
تصر”فه فيا عدا الثاث » إذالم بجر الورثة » ويحوز بإجازتهم » لأن الق لهم » والقول؛ فى بطلان الوصية 
بالزائد عن الثلث » كالقول فى الوصيّة للوارت » على ماذ كرنا . 

وهل إجازتهم تنفيذ » وعطية مبتدأة ؟ فيه اختلاف » ذكر ناه فىالوصية لاوارث » والللاف فيه بى 
على أن" الوصيّة يه » أو المطيّة فى مرض اموت الَحُوف صحيحة موقوفة على الإجازة » أو باطلة » فظاهر 
الذهب أنها صحيحة » وأن الإجازة تنفيذ جرد » يسكنى فيه قول الج أجزت” ذلك » أو أنفذته”» 
أو نحوه » من اكلام ولا يفتقر إلى شروط الهبة » وبتفرتع عن هذا الخلاى أنه لو أعتق بدا لا مال 
له سواه فى مرضه » أو ودى” باعتاقه » فأعتقوه بوصيته > فقد نفذ العتق فى ثأثة » ووةف عتق باقيه على 
إجازة الورئة » فإن أجازوه عتق جميعه » واختص” عصبات ايت بولائه . كله إذا قلنا بصحة إعتاقه » 


ووصكّته ¢ وإن فاا 0 هه ياطلة 3 والإجازة عطية معدا اخقص" عصيات” ليت بثاث ولاه ¢ وكان 
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لئاه جيم الورية بينهم علىقدر میرم » لأميم بأشيرو ه بالاعتاق » وكذلك لو تبرآع بثاث ماله فى مرضه » 
ثم أعتق » أو وی بالإعتاق فال مكم فيه على ما ذکرنا » ولو أوصى لابن وارثه بعد تبررعه بثاث ماله » 
أو أعطاه عطية فى مرضه» فأجاز أبوه وصّيته » وعطيّته » ثم أراد الرجوع فما أجازه فله ذلاك » إن قلنا : 
هى عطية مبتدأة » وليس له ذلك على القول بأنها اجازة ترد » ولو تزوج رجل” ابنة عه » قأوصت له 
بوصية » أو عطيّة فى مرض مو ما » ثم ماتت وخلفته » وأباه » فأجاز أبوه وصّيته » وعطيّته فلکم فيه 
على ماذکرنا » ولو وقف فى مرضه على ورثته» فأجاز وا الوقف صح » إنقلنا : إجازتممتنفيذ » ول :صح 
إن قلنا : هى عطيّة مبتدأة » ولأنهم يتكونون واقفين على أنفسهم » ولافرق فى الوصيّة بين لأرض » 
والصدّة » وقد روى حنبل » عن أحمد : أنه قال : إن أومى فى المرض فمو من الثاث » وإن كان صحيحا 
فله أن يوع عا شاء » يعنى به العطيّة » قاله القاضى » أمّا الوصيّة فاها عطيّة بمد الوت » فلا يوز منها 
إلا الثاث على كل حال . 
ott‏ (فسل) 

ولا بءتبر لر والإجازة إلابمد موت الومى » فلو أجازوا قبلذلاك » م روا أو أذنوا لموروتهم 
فى حياته بالوصية يحميم امال » أو يالوصية لبعض ورثته » ثم بدالهم » فردوا بمد وفاته فلم الرد » 
سواء كانت الإجازة فى دة الموعى » أو مرضه » نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب » وروى ذلك عن 
ابن مسمود » وهو قول شرّيح > وطاوس » والمكم » والثورىّ » والمسن بن صالم » والشاف » 
وأنىثور » وابن النذر » وأنى حنيفة » وأصوابه » وقال الحسن » وعطاء » وحمّاد بن ألى سلمان » و عبد اللاك 
ابن يى » والزهرى » وربيعة » والأوزاعى' ‏ وابن ألى ليلل : ذلك جاتزعلمهم » لان الق لاورثة ء فاذا 
رضُوا بتركه سقط حقّهم » كا لو رضى الشترى بالعيب » وقال مالاك : إن أذثواله فى صحّته فلوم أن 
برجمواء وإن کان ذللك فى مرضه » وحين جب عن ماله » فذلك جائز علمهم ١‏ 

واا او | حقو رقم فما لم يماسكو م يلزءهم » كامرأة إذا أستطت صداقها قبل النسكاح » 
أوأسقط الشفيم” حقّه من الشفعة قبل البيع » و لأا حالة لايصح فمها ردم للو صية فلم يصح فما إجازتهم » 
كا قبل الوضية . 

{of‏ (سصل) 
وإذا وصى بأ كثر من الثلث » فأجاز الوارث الوصية وقال : إنما أجزنها ظتا أن الال قايل » فبان 
كثيراً » فان كانت لاموصى بينة تشهد باعترافه بمعرفة قدر المال » أو كان الال ظاهراً لامخنى عايه لم يقبل 

قوله» إلا على قول من قال : الإجازة هة مبتدأة » قله الرجوع فما بجوز الرجوع فى المبة فى مثله » وإن 
لم تشهد بّنة باعترافه بذلاك فالقول قوله مع عينه » لأن الإجازة تنرلت منزلة الابراء » فلايصح فى الحبول » 


۸ الى 


والقول قوله فى اهل به مع يمينه » لأن الأصل عدم الل » ويحتمل أن لا وبل قوله » لأنه أجاز عتداله 
الخيار فى فسخه » فبطل خياره » کا لو أجاز البيع م له ايار فى فسخه بعيب » أو خيار » وإن أوصى 
مين » كمبد » أو فرس » بزيدعلى الثاث » فأ جازالوصية بها» ْم قال : ظننت الال كثيرا مخرنج الوصية 
من ثلثه » فبان قليلاً » أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم تبطلالوصية » لأن المبد معلوم » لاجهالة فيه » ويحتمل 
أن يلاك الفسخ » لأنه قد يسمح بذلك ظنًا منه أنه ببق له من المال ما يسكفيه » فإذا بان خلاف ذلك لقه 
الضرر فى الإجازة » فاك الرجوع »كا لسألة التى قبلبا . 
to‏ ( فص ل( 

ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصراف ؛فأما الصي » واللجنون » والحجور عليه لسفم » فلا تصح 

الإجازة منهم » لأا تبراع بامال » فل تصح" منهم كالهبة » وأما الحجور عليه لفلس : فإن قلنا : الإجازة 


هبة لم تصعم" منه » لأنه ليس له دية ماله » وإن قلنا : هى تنفيذ صحّت . 
tof‏ (فصل) 
قال ل( ومن وع له وهو فى الظاهر وارث فل عت اأوعى حتى صار المودى له غير وارث فالوصتية له 
ثابتة » لأن اعتبار الوصتية بالوت 4 
لال خلا بين أهل العل فى اعتبار الوصية باوت » فلو أوصى املال إخوة له متفرقين » ولا ولد» 
له » ومات قبل أن بولد له ولد » لم تصحّ الوصية افير الأخ من الأب » إلا بالاجازة من الورثة » وإن ولد 
له ان صحّت الوصية لهم جميما من غير إجازة » إذا لم نتجاوز الوصيّة الثلث » وإن ولدت له بنت جازت 
الوصيّة لأخيه من أبيه » وأخيه من أته » فيكون لها لتا للومى به » بينهما نصفين » ولا يجوز 
للاخ من الأبوين » لأنه وارث » وبهذا يقول الشافعمى” » وأبو ثور » وان النذر » وأصحاب الرأى 
وغيرم » ولا نعل عن غيرثم خلانهم ولو أوصى لم » وله ابن » قات ابنه قبل موه لم جز الوصية لأخيه 
من أبويه »ولا لأخيه من أمّه » وجازت لأخيه من أبيه » فان مات الأح من الأبوين قبل مونه لم جز للأخ 
من الأب أيضا » لأنه صار وارنا . 
A‏ (فصل) 
ولوأو می لامرأتر أجنبيّة أو أوصتل ء ثم تزوجها م جز وصتينهما » إلا بالإجازة من الورنة » وإن 
أومى أحدها للاخر ء ثم طأقها جازت الوصية » لأنه صار غير وارث » إلا أنه إن طلم فى سرض موته » 
فقياس الذهب الا تعطى أ كثر منميرائها » لأنه ينهم فى أنه طلقها ليوصضّل إليها ماله بالو صية٬‏ فل بنفذ 
ھا ذلاك » كا لو طاقمافى مرض موته » أو ومّى لا بأ كثر ما كانت ترث . 
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۹ (فصلل) 

وإن أعتق أمته فى صحته » ثم تزوجها فى مرضه صح" »> وورئته بغیر خلاف نمه » وإن أعتقها فى 
مرضه » ثم اتزوجها » و كانت مخرج من ثلثه » فنقل المروزى » عن أحمد أنها تععق » وثرث » وهذا اختيار 
أصحابنا » وهو قول ألى حفيفة » لاما امرأة نسكاحها صحيح » ولم يوجد فى حقما مانع من موانع الإرث » 
وهى الرق » والقتل » واختلاف الدين » فترث كا أو كان أعتقها فى صدنها » وقال الشافعى : ققق » 
ولاترث » لأما لو ورثت لكان إعتاقما وصّية لوارث » فيؤْدى تورينها إلى إسقاط توريئماء لأن ذلك 
بققضى إبطال عتقها » قيبطل" نسكاحما» ثم بطل إرثها » فسكان إبطال الإرث وحده » وتصحيح المقق » 
والنكاح أولى . 

00°{ (سل) 

وإن أعتق أمة لا يلاك غيرهاء لم نزوجها فالد-كاح صحيح فى الظاهر » فإن مات ولم علك شيا 
آخر تببين أن" نکاحما باطل » ويسقط مهراهاء إن كان لميدخل بها » وهذا قول أبىحنيفة » والشافى" » 
وستق منْها لہا » ويرق ثلهاء فإن كان قد دخل بها وم رها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها » 
وإرق أربعةأسباعها . وحساب ذلك أن تقول : عتق منها شىء » وها بصداقها نصف شىء » وللورثة 
شيئان » فيجمع ذلك » ويكون ثلاثة أشياء ونصف » ونبسطها» فتكون سيمة » لها منها ثلاثة » وهم 
أربعة » ولا شىء للميّت سواهاء فتجمل لنفسها منها ثلا'ة أسباعها يكون حرا » والباق للورئة » وإن أحبه 
الورئة أن يدنموا إلمها حصّتها من مهرها وهو سبعاه » ويعتق منها سبعاها » ويسترقوًا خسة أسباعها فلهم 
ذلك » وهذا مذهب الشائعى” » وقال أبو حنيقة : بحسب مهرها من قيم ما » ولها ثلث الباق » وتسعى فما 
بق » وهو ثلث قيمتها » فإن كان علاك هم الجارية قدر نصف قيمتها » وم يدل بها عتق منها نصفها » ورق" 
نصفها » لأن نصفها هو ثلث السالءوإن دخل بها عتق منها ثلاثة أسباعهاء ولهسا ثلاثة أسباع مهرهاء ونما 
قل“ العتق فيها لأنها للا أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال به » فيعتق منها ثلث الباقى » وهو ثلاثة 
أسباءها » وحسابها أن تقول : عتق منها شىء » وطا بمهرها نصف شىء » وللورثة شيئان » يدل ذلك 
الجارية » ونصف قيمتها » فالشىء سبعاها » وسبعا نصف قيمتها » وهو ثلانة أسباعها » فمو الذى عتق منهاء 
وتأخذ نصف ذلك من الال مرها » وهو ثلانة أسباعه » فإن كان علاك معها مثل قيمتها » ولم يدخل بها 
عتق ثلثاها » ورق” لما » وبطل تكاحما » وإن كأن دخل مها عتق أربعة أسباعما » وها أربعة أسباع 


مهرها » ويبق للورئة ثلانة أسباعها » وخسة أسباع قيمتها » وذلك بعل مثلى ما عتق منها ٠‏ وحسابها أن 


16 الى 


تجمل السبعة الأشياء معادلقة فا » ولقيمتها » فيءتق مما بقدر سبعى الجيع » وهو أربمة أسباعها » 
واستحق" سبع الجيع عبرها » وهو اة أسباع مهرها » وإن کان علاك ممما مثلى قيمتها عتقت 52 2 
وصح نکاحہاء لأا مخرج من الثاث إن أسقطت مهرهاء وإن أبت أن تسقطه لم ينفذ عتما » وببطل 
نکاحما » فإن کان لم يدخل بهاء فينبنى أن بقضى بعتقها » ونسكاحها » ولا مهر ها » لأن إ ابه 'يفضى 
إلى إسقاطه » وإسقاط عتقها » ونكاحها » فإسقاطه وحده أولى » وإن كان قد دخل بها عملذا فما على 
ما تقدآم » فيعتق ستّة أسباعها » وطا سمّة أسباع مهرها » ويبطل عتق سيعها » ونسكاحها » ولو أعتقما » 
ولم ينزوجها » ووطئها كان العمل فيها فى هذه اللواضم > کا لو تزوكجباء وهذا مذهب الشافمي” » وذكر 
القاذى فى مثل هذه المسألة التى قبل الأخيرة ما يققضى صحّة عتقها » ونكاحها مع وجوب مهرها» فإنه قال 
فيمن أعقق فى مرضه أمة قيمها مائة » وأصدقها مائتين لا مال له سواها» وها مهر مثلما : يصح” المتق » 
والصداق 0 والنكاح ¢ لأن الماثتين صداق مثلها ¢ ولذويج المريض عور المثل صعديح ¢ نافد 5 وهذا غير 
جد » فن ذلك ”يفغى إلى نفوذ التق فى امرض من جميع الال » ولا أعلم بدقائلا » ولو أنه أتلف المائتين » 
أو أصدقهما لامرأة أجتبية » ومات » ول يلف شيئاً لبطل عتق ثملى الأمة» فإذا أخذتمما هى كان أولى 
فى بطلانه » والصحيح ما ذكرنا إن شاء الله تعالى . 
چ “ie‏ 4 ' 0-5 ا ا 

وقال أبو حنيفة » فيا إذا ترك مث قيمها » وكان مهرها نصف قيمنها : تعطى مهرها » وثلث الباق » 
بحسب ذلك من قيمتها » وهو نصفها » وثلنها » فيءتق ذلك » وتسعى فى سدسها الباق » ويبطل تسكاحها » 
فأمًا إن خلف أربمة أمثال قيمتها صح عتقما » ونسكاحها » وصداقما » فى قول اميم > لأن“ ذلك خر ج 
من الثاث » وترث من الباق فى قول أصحابنا » وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافمى : لا ترث » وهو 
مقتضى قول انرق » لأنها لو ورنت اسكان عتقها وصيية لوارث » واعتبار الوصية بالوت . 

001{ ( فص ل( 


ح ut.‏ :2 1 ۴ 
ولوأن امرأة مراضة أعتقت عبداً قيمته عشرة » وتزوجها بعشرة فى ذمته » م مانت » وَخلّفت مائة 


ا 575 2 2 ع 
اقتضى قول أسحابنا أن تفم المشرة التى فى ذمته إلى المسائة » فيكون ذلا هو التركة » ويرث نصف 
ذلك » ويبتى للورثة خسة وخحمسون » وهذا مذهب ألى حنيفة » وقال صاحباه : بحسب عليه قيمقه أيضا» 
وض إلى التركة »> ويبق للورثة ستون » وقال الشافمى” :رث شي » وعليه أداء المشرة التى فى ذمته » 
اثلا يكون إعتاقه وصّية لوارث » وهذا مقعضى قول ار إن شاء الله تعالى . 

foo‏ ( فص ل( 


ولو "زوج الريض امرأة صداق مثلها خمسة » فأصدقها عشرة لا يلاك غيرها» ثم مات » وورئته 


كتاب الوصايا ۱۱ 


بطلت الحاباة » لأنها وصيّة لوارث » وها صداقما » وربع الباقى باليراث » فإنماتت صحَّت الحاباة » ويدخلما 
الدور » فيقول : لها مبرها » وهو خسة » وشىء بالحاباة » يبق أورثة الزوج خسة الأشياء » ثم دجم إلهم 
نصف ماها » وهو ديناران » ونصف شىء » صار مم سبعة ونصف » إلا نصف شىء يعدل شيئين » اجير » 
وقابل ينبن أن الشىء ثلاثة » فيكون لورثتها أربعة » ولورثته سئة » وإن خافت مع ذلك دينارين عاد 
إلى الزوج من ميرامها ثلاثة ونصف شىء » فصار له تمانية ونصف » إلا نصف شىء » اجبرء وقابل» مرج 
الشىء ثلاثة وسين » فصار لورثته ستة »وأربعة أخاس » ولورثما خسة وس . 
too‏ ( فص ل( 
وإذا أوصى يجارية لزوجها الحر » فقبلما اتفسخ النسكاح . لأن النسكاح لا يمع مع ملك المي > 


وظاهر الذهب أن الموصى له إتما لك بالقبول » مغينئذ ينفسخ النكاح » وفيه وجه آخر : أله إذا قبل 
تبينا أن املك كان اتا من حين موت الومى » فتبين حينئذ أن النسكاح انفسخ من حين موت المومى » 
وإناأنت ولد م حل من ثلا أحوال : 

(أحدها) أن کون املا به حين الوصيّة » وبع ذلك » بان تأ به لأفل من ستة أشهر من 
أوصى » فالصديح أنه يكون موصّى له معهاء لأن لاحمل حكا » وهذا نصح الوصية به » وإذا مت الوصية 
به منفرداً صحت الوصيّة به » مع أمه 2 فیصیر كا لو كان منصلا » فأوصى مهما جیا » وفيه وجه آخر : 
لا كم لاحمل » فلا يدخل فى الوصية » و إنما ثبت له المسكم عند انفصاله , كأنه حدث حينئذ» فملى هذا 
إن ١‏ نفصل فى حياة الوصى فهو له كسائر كسما » وإن انفصل بعد موته » وقبل القبول » فهو لاورثة على 
ظاهر المذهب » وإن انقصل بعده فهو الموصّى له . 

( الال الثانى ) أن تحمل به بعد الوصيّسة فى حياة الموءى » وتيعلم ذلك بأن تضعه بعد ستة أشور من 
حين أودى > لأنها ولدته دة الجل بعد الوصية » فيحتمل اوا ا < يتناوله » والأصل عدم 
الجلحال الوصية » فلا نثبته بالشك » فيكون مملوكا للموصى إن ولدته فى حياته » وإن ولدته بعده» وقلا : 
لاحمل کم فكذلك », وإن قلنا : لا حك له فهو لاو 5 » إن ولدته قبل القبول » ولا بينة إن وضعته 
بعده » وکل" موض ع كان الولد ادو مى لهء فإنه يعتق عاية » لأنه ابنه » وعليه ولاء لأبيه » لأنه عتق عليه 
بالقرابة» وأمه أمة ينفسخ نكاحها با ملك » ولا تصير أم” و لد لأا عاق منه يمر" فى ملكه : 

( الال الثااث ) أن تحمل بعد موت الموصى » وقبل القبول » وعم ذلك بأن تضمه لأ كثر من ستة 
أشمر من حين الموت » فإن وضعته قبل القبول أيضا » فهو للوارث فى ظاهر المذهب » لأن املك إنما ثبت 


للهومّى له بعد القبول » وعلى الوجه الآخر يسكون اهومّى له» وإن وضعته بعد القبول فكذلك » لأن 


\or‏ الى 


الظاهر أن لاحمل حك » فيسكون حادثًاً عن ماك الوارث » وعلى الوجه الآخر يكون الموصّى له » فعلى هذا 
يكون جزءا » لا ولاء عليه » لأنها أم ولد » لک ونما علقت منه بحر فى ماسکه » فتصير كا لو حمات به 
بعد القبول » ومذهب الشافمى” فى هذا الفصل قريب ما قلناه » وقال أبو حنيفة : إذا وضعته بعد موت 
اموعى دخل فى الوصية بسكل" حال ء لأا تستقر بالوت » وتازم * فوجب أن سرى إلى الولدء 
كالاستيلاد . 

ولنا : أا زيادة منفصلة » حادثة بعد عقد الوصية » فلا تدخل فما » كالكسب » وإذا أوصى بعتق 
جارية فولدث » وتفارق الاستيلاد لأن له تفايباً » وسرّاية » وهذا التفريع فيا إذا خرجت الجارية من 
الثلث » وإن لم تخر ج من الثاث ملك منها بقدر الثلث » وانفسخ التكاح » لأن ملك بعضها يفسخ التكاح » 
كلك جميعها » وکل" موضم يكون الولد فيه لابنه » فإنه يكون منه هنا بقدر ما ملك من أمّه » ورسرى 
العتق إلى باقيه » إن كان موسر » وإن كان معسرا فقد عتق منه ماملك وحده » وکل موضع قلنا : 
تكون آم ولد فإنها تصير ام ولد هنا » سواء كان موسرا » أو ممسرا » على قول اغلرقى” كا إذا 
استولد الأمة المشتركة » قال القاضى : يصير مها أم” ولد بقدر ما ملك منها » وهذا مذهب الشافهى" » 
والله أعل . 

4 مسا‎ (00k 

قال ل فإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية 4 

هذا قول أ كثر أهل الل ؛ روى ذلك عن عل رضى الله عنه » وبه قال الزهری وحتاد بن أبى سلمان » 
وربيعة » ومالك ؛ والشافمى” » وأععاب الرأى » وقال الحسن : تسكون لولد المودى له » وقال عطاء : إذاعم 
الموصى بموت الوعى له. ول حدث فما أوصى به شيا فمو لوارث الموصى له . لأنه مات قبل عقد الوصية » 
فيقوم الوارث مقامه» كا لو مات بعد موت الوصى » وقبل القبول . 

ولنا : أنها عطية صادفت العطى ميقا » فل نصح . كا لو وهب ميا » وذلك لأر الوصية عطيّة بعد 
الوت » وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا » وإن سلما صذتها . فإن المطيّة صادفت يا 
بحلاف مسألتنا . 

دوهع (فصل) 

ولا نصح الوصية ليت . وبهذا قال أو حنيفة » والشافعى” » وقال مالك : إن عم أنه ميت فهى 
جائزة . وهی لورثته بعد قضاء ديونه » وتنفيذ وصاياء . لأن الغرض نفعه بها 5 وبهذا محصل له التفع « 
فأشبه ما لو كان حا . 


كتاب الوصايا \or‏ 


ولنا أنه أوصى من لا تصح الوصية له » إذا لم يمل حاله »فل نصح إذا عل حاله » كالبهيمة . وفارق 
الى » فإن الوصية نصح له فى الحالين » ولأنه عقد يفتقر إلى القبول » فم يصح للميّت كالهبة . 

إذا ثبت هذا : فاذا أومى بثلثه أو بمائة لاثنين : حى" » وميّت » فلاحى” نصف الوصية > سواء عل 
موت اليت » أو جبله . وهذا قول ألى حنيفه » وإسحاق » والبمربين . وقال الثورى” » وأو بوسف» 
ومد : إذا قال : هذه لمائة لفلان » وفلان » فبى لاحى” ممما » و إن قال : بين فلان » وفلان . فوافقنا 
الثورى” فى أرث نصفها لاحى » وعن الشافعى” كالذهبين » وقال أبو امطاب : عندى أنه إذا عله ميا 
فالجيع لاحى” » وإن لم يعلمه ميا فلحي النصف . وقد ثل عن أحمد ما يدل“ على ذا القول فإنه قال فى 
رواية ابن القاسم : إذا أوصى لفلان » وفلان عائة فبان أحدها ميا . فلاحى> خسون » فقيل له : أليس إذا 
قال : ثلثى لفلان » وللحائط أن الثلثكلة لفلان ؟ فقال : وأى شىء بشبه هذا : الحائط له ملك ؟ ! فعلى 
هذا إذا شرك بين من تصح الوصية له » ومن لا تصح” » مثل أن بوصى لفلان ؛ وللدلك » ولاحائط » أو 
افلان اميت . فاللوصى” بهكلة لمن نصح الوصية له . إذا كان عالا بالحال . لأنه إذا شرك بينهما فى هذا 
الال عل أنه قصد بالوصية كلها من نصح الوضية ل » وإن لم م الحال فلن ت الوصية له نصفباء لأنه 
قصد إيصال نصفما إليه . و إلى الآخر النصف الأخر ظا منه أن الوصية له يع » فاذا بطلت الوصيّة 
فى حق” أحدههما حت فى حقء الآخر بقسطه» كتفريق الصفقة » ووجهالقول الأول . أنه جمل الوصية 
لاثنين » فل بستحت أحدها جميعها »كا لو كانا من نصح الوصية لما مات أحمدما » أو كا لوم يعم الخال » 
َأمًا إن وصّى لاثنين حَييْنِ » فات أحدها » فللا خر نصف الوصية » لا نم فى هذا خلاقاً » وكذلك 
نو بطلت الوصيّة فى حق” أهدما » ارده لها » أو اخروجه عن أن يكون من أهلها . ولو قال : أوصيت 
لكل" واحد من فلان » وفلان بنصف الثلث . أو بنصف الاثة » أو مخمسين لم يستحق أحدها!أ كثر 
من نصف الوصية . سواء كان شريكه حر أو مي . لأنه عيّن وصيته فى النصف » فل يكن له حق” 
فا سواه . 

£0۵ 9 مسألة # 

ل( وإن رد للوصى له الوصيّة بعد موت الوعى بطلت الوصية 4 

لا يخاو إذا رد الوصية من أربعة أحوال . 

أحدها : أن برد ها قبل موت المومى » فلا يصح الرد هنا » لأن الوصية لم تقع بعد » فأشبه رده 


البيع قبل يجاب البيع » ولأنه ليس محل" للقبول » فلا يكون محلا لار كا قبل الوصية . 


(م ۲۰ المغى سب سادس) 


غ6١‏ ألغنى 


الثانية . أن يردتها بعد الوت » وقبل القبول » فيص ارد » وتبطل الوصية > لال فيه خلا » 
لأنه أسقط حقه فى حال علاك قبوله » وأخذه » فأشيه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع . 
الثالثة : أن برد" بمد القبول » والقبض » فلا يصح الر د لأن ملسكه قد استقر عليه » فأشبه رده 
اسار ملسكهء إلا أن رى الورنة بذلك » فتسكون هبة منه لهم » تفتقر إلى شروط المبة . 
الرابعة : أن برد بعد القبول » وقبل القبض » فينظر » فان كان الموصى به مكبلا أو موزوتاً صح 
ارد ؛ لأنه لا إستقر ملسكه عليه قبل قبضه» فأشبه رده قبل القبول 0 وإن كان غير ذلك لم يصح ارد 08 
لأن ماکه قد اس عايه فو كالقبوض › وبحتمل ل أن يصح ارو بناء على أن القبض ممتبر فيه » 
ولأصحاب الشافمي فى هذه الحال وجمان . 
أحدها : يصح ارد فى ايع » ولافرق بين ا1-كيل » والوزون وغيرها . وهذا للفصوص عن الشافعى” » 
لأنهم لا ملسكوا ارد من غير قبول ملسكوا الرد من غير قبض » ولأن ملاك الوص لم يستقر“ عليه 
قبل القبض » فصع رده كا قبل القبول . 
والثالى yJ:‏ صح م الرد لأن للات صل بالقبول من غير قبض . 
/ادةع (فسل) 
وکل موضع صح الد فيه فان" الوصية تبطل بالرد وترجم إلى التركة » فتسكون لاورّاث جميعهم » 
لأن الأصل ثبوت الحم لهم » وإعا خرج بالوصية » فاذا بطلت الوصية رجم إلى ما كان عليه » كأن 
الوصية لم توجد . ولو عبن يارد وا<داً » وقصد خصيصه بامردود » م يكن له ذلك » و کان يمهم » لأن 
رده ع ملکه ) فيبق على ما كان عليه » 6 ٣ل‏ علاك دقعه إلى أجنى” 00 علا دفمه إلى 
وارث خط به وکل موضع أمتنع 3 فيه لاستقرار ملسكه عليه فله أن تعن > به ادا من الورلة » 
لاه ابتداء هبة » وعلاك أن بدفءه إلى أجنى” » ذلك دفمه إلى وارث » فلو قال : رددت هذه الوصية 
لفلان » قيل له : ما أردت بقولك : لفلان ؟فإن قال : أردت عليكه إبّاها » و خصيصه ما فقبلها اخقتص 
بهاء وإن قال : أردت رها إلى جميعهم لِيرضى فلان ؛ عادت الى جميعهم إذا قبلوها » فإن قباها بعضهم 
دون بعض فامن قبل حط منها . 
90۸ (فصل) 
ومحصلالرد بقوله : ردت الوصية » وقوله : لا أقبلباء وما أدى هذا الممنى , قال أحمد : إذا قال : 
أوصيت” لرجل بألف » فقال : لا أقبلها » فهى لورئته » يءنى لورثة المومى 
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£0۵۹ #سساأة» 

قال ( فإن مات قبل أن يقبل » أو يرد قام وارئه فى ذلك مقامه » إذا كان موته بعد موت الومى 4 

اختاف أسعابنا فما إذا مات للوصى له قبل القبول » وارد بعد موت المومى » فذهب الحرق إلى أن 
وارثه بقوم مقامه فىالقبول » وارد » لأنه حو ثبت للموروث » فثبت لاوارث بعد مو ته » اقوله عليه السلام 
دمن ترك حم فلو رتغ » وكيار الرد بالعيب » وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن الوصية ت 
لأنه عقد يفتقر إلى القبول » فإذا مات من له القبول قبله بطل المقد » كالهبة . قال القاضى : هو قياس 
الذهب > لأنه خيار لا يمتاض عنه » فبطل بالموت » كيار الحاس » والشرط » وخيار الأخذ بالشئعة» 
وقال أصحاب الرأى : تازم الوصيّة فى حق” الوارث » وتدخُّل فى ملسكه كا بغير قبول » لأن الوصية 
قدازمت من جهة اللوصى » وما اليار للموءى له » وإذا ءات بطل خياره » ودخل فى ملكه » كا 
لو اشترى شیا على أن الخيار له » فات قبل انقضائه . 

ولنا على أن الوصية لا تبطل بموت اللومّى له : مها عقد لازم من أحد الطرفين » فم تبطل عوت من 
له الخميار » كمقد الرهن © والبيع » » إذا شرط فيه الليار لأحدها » ولأنه عقد لا ببطل عوت الموجب » 
فلا ببطل عوت الآخر » كالذى ذكرنا » ويفارق الهبة والبيع قبل القبول من الوجهين الذين ذكرناها 
وهو أنه جائز من الطرفين » وببطل بموت الوجّب له » ولا يصح قياسه على الميارات » لأنه لم يبطل 
الخوار» ويازم العقد » فدظيره فى مسألةنا قول” أصحاب الرأى . 

ولنا : على إبطال قوهم أنه عقد يفتقر الى قبول المتملاك » فل يلزم قبل القبول كالبيع والهبة . 

إذا ثبت هذا : فإن الوارث يقوم مقام المومّى له فى القبول » وارد » لأن كل" حو" مات عنه 
المستحقة »فلم يبطل بالموت قام الوارث فيه مقامه . 

فعلىهذا: إن رة الوار ثالو صية بطلت؛ و إن قباهاسحت »و ثبت الملاكيهاءو إن كان الوارث جماعة اعتير القبول أو 

ال من جميءهم 2 تإذرة لمهم » وقبل بعض"ثبت للقابل حصمه»و بطات الوصوّة فىحقمنرد. فإن كان فيم م 
منليس من أهل التعرفقام وليه مقامه فى القبولءوالردءوايس له أن يفعل إلا ماله ولى عليه الما فيهءفإن 
فمل غيرءلم بدح" عفإذا كان المظ فى قبوهاء فردها لم بصع ره » وكان له قبوا بمد ذلك » وإن كان 
الحظ فى ردها »ققبلها لم يصح“ قبوله » لأن الول“ لاعلك التمر”ف فى حت المولى عليه بغير ماله اللا فيه» 
فلو أوصى لص بذى رحوله» يعتق باسك له وكان على الصبىّ ضرر فىذلك بأنتازمه نفقة الوم به؛ لكو نه 
فتيراً لا كسب له » والولى عليه موسر م يكن له قبول الوصية > وان " يكن عليه ضرر اسكون 


الل الغنى 


الموعى به ذأ كسب » أو كون المولى عليه فقيراً » لاتازمه نفقتة تعيين قبول الوضية » لأنفى ذلك نفا للم وى 
عليه لعتق قرابته » ونحريره من غير ضرر يعود عليه » قتمين ذلك . والله أعل . 

t01‏ (فصلل) 

ولا ملاك المومى له الوصية إلا بالقبول فى قول جمهور الفقهاء » إذا كانت لمعن يمكن القبول منه » 
لاأنها تمايك مال لمن هو من أهل اللاك » متميّن » فاعتبر قوله » كالهبة » والبيع ؛ قال أحمد : اللمبة > 
والوصية واحد» فَأمَا إنكانت أخير معين »كالفقراء» وللسا كيين » ومن لا علاك حرم » كبنى هاثم » 
وتم » أو على مصلحة > كسجد» أو حج لم يفتقر إلى قبول » ولزمت جج رد الوت » لأن اعتبار القبول 
من جميعهم متعذر » فيسقط اعتواره » كالوقف علمهم » ولا يتميّن واحد منهم » فيسكتنى بقبوله » ولذلاك 
و کان فيم ذو رحم من الموصى به » مثل أن يوصى :عبد للفقراء » وأبوه فقير ل يءتق عليه » ولأن اللاك 
لا يبت للموصّى طم » بدليل ما ذكرنا من المسألة » وإما يثبت اكل" واحد ممم بالقبض » فيةوم قبضه 
مقام قبوله ؛ أما الدع امن فيثبت له اللات » فيمتير قبوله » لسكن لا يتعيّن القبول باللفظ » بل تجزىء 
ماقام مقامه » من الأخذ » والفمل الدال على الرضا » كقولنا فى المبة » والبيع > ويجوز القبول على الفور » 
والتراخى » ولا يكون إلا بعد موت الوصى » لأنه قبل ذلك لم يقبت له حق” ٠‏ ولذلك لم يصح رده . فإذا 
قبل ثبت الماك له من حين القبول فى الصحيح من المذهب » وهو قول مالك » وأهل المراق » وروى 
عن الشافمي . 

وذكر أبو اماب فى المسألة وجا آخر : أنه إذا قبل ينا أن املك يثبت حين موت اأومى » وهو 
ظاهر مذهب الشافسى” » لأن ما وجب اتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة اأوجب عند الإيجاب > كاطية 
والبيم . ولأنه لا يجوز أن بثبت الاك فيه للوارث ء لأن الله تعالى قال ( من بهد وص يوصى 8 ومن ) 
ولأن الإرث بعد الوصيّة » ولا يبق للميّت » لأنه صار جادا لا يملك شيئًاً » ولاشافعى” قول ثالث غير 
مشهور : إن" الوصية "ملك بالوت » ويح بذلك قبل القبول »لما ذ كرا . 

ولنا : أنه تملك عين لمن يفتقر إلى القبول » فلم يسبق الماك القبول » كسائر المقود » ولأن القبول 
من تمام السبب » والحسك لا يتقدآم سببه . ولأن القبول لا يخلو من أن يكون شرطا » أو جزءا من السبب » 
والح لا يتقدّم سببه » ولا شرطه » ولأن اللاك فى الاضى لا يوز تعليقه بشرط مستقجل » فإن قيل : 
فلو قال لامرأته : أنت طالق قبل مونى بشهر » ثم مات نبنا وقوع الطلاق قبل مونه بشهر » قانا : ليس 
هذا شرطاً , فى وقوع الطلاق ؛ ونما تبين نه اوقت“ الذى بقع فيه الطلاق > ولو قال : إذا مستة فأنت 
طالق قبله بشهر لم يصح" » وأما انتقاله من جهة للموجب فى سار المقود » فإنه لا ينتقل إلا بعد القبول » 
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فهو كألتناء غير أن ما بين الإيجاب » والقبول م يسيرلا بظهر له أثرء مخلاف مسألتنا . قوهم : إن 
اللات لا يثبت رارت منوع ا اللاك ينتقل إلى الوارث بكم الأصل » إلا أن ينع منه مانع » وقول 
الله تعالى ( من تقد وَصيةَ بوعی با 3 دن ) قانا الا وس متيو »دلي أن م قبل لكان 
ملكا للوارت » وقبلقبوها قليست مقبوة » ويحترأن بکون الراد بوا (؟ تنک ال بع مما 7 تر كن من 
بد وَصيّة)0 “ای لكر ذلك مستقرة ؛ قلاع هذا ثبوث الملاكغير مستقر » و هذا لابجنع الدينثبوت الملك 
ف التركة » وهو ١‏ كد ٠‏ 505 سأمنا أن الملك لايثبت لاوارث فإئه ببق ملكا للميّت» كا إذا كان 
عايددين > وقوهم :لا ببق لهملك ممنوع » فإنه يبقى ملكه فما نما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه » ودفنه » وقضاء 
درون ووز أن يتجلد له ملك فى ديونه » إذا فبل » وفما إذا نصب شبك فوقم فيها صيد بعد موته » 
يث تقش دونه » وتتةذ وصاياه » ومز » إن كان قبل جهيزه . فهذا يبقى على ملسكه » اتعذّر انتقاله 
إلى الوارث من أجل الوصيّة » وامتذاع انتقاله إلى الوصى” قبل تمام السب » فإن رد" الوصّى له » أو قبل انتقل 
حينئذ » فإن قلنا بالأول » وأنه ينتقل إلى الوأرث فإنه يتل اللاك على وجه لا بفيد إباحة التصرتف ء كثبونه 
فى العين للرهونة » فلو باع الوصى به » أو رهنه » أو أعتقه » أو تصرف بغيرذلك لم نقد شىء من تصرفانه » 
واو كان الوارث ابنا الدومّى به » مثل أن تملاك امرأة زوجها الذى لها مته ابن » فتوصى به لأجنى” فإذا مانت 
انتقل الماك فيه إلى ابنه إلى حين القبول » ولا بعتق عليه » والله أعل . 

ا0 ( فصل فيا مختلف من الفروع باختلاف الذهبين ) 

من ذلك أنه إذا حدث للوصى به تماء منفصل بعد موت الموصى » وقبل القبول » كالمرة والتّماج » 
والسكامب فهو للورثة » وعلى الوجه الآخريكون للمومّى له » ولو ومى بأمة لزوجباء فأولدها بعد موت 
ااوعى » وقبل القبول » فولده رقيق للوارث » وعلى الوجه الآخر يتكون حر الأصل» ولا ولاء عليه » وأمه 
أ ولد » لأنما علقت منه حر فى ماسكه » وإن مات المومّى له قبل القبول » والرد” فلوارثه قبولها » فإن قباها 
ملك الجارية » وولدها » وإن كان ممن يعتق الوادعليه عتق » وم رث من ابنه شيثاً » وعلى الوجه الآخر 
تسكون الجارية أم ولد » ويرث الولدأباه » فإن كان جب الوارث القابل حَجَّبه » وقالأ كثر أصحاب 
الشاففى” :لا يرث الولد ههنا شيت » لأن توريثه عنم كوان”" الفابل وارثاً » فيبطل قبوله » فيفضى إلى 
الدور» وإلى إبطال ميراثه » فأشبه مالو أقرّ الوارث يمن حجبه عن الميراث » وقد ذ كرنا فى الإقرار ما يدفم 
هذاء وإن امقر به رث » فكذا ههنا . يتير قبول من هو وارث فى حال اعتبار القبول » كا يمتبر 
فى الإقرار إقرار من هو وارث حال الإقرار» والله أعل . 
)١(‏ بعض الآية ٠١‏ من سورة النساء وكان لظ( مات ركن) ساقطا فى الأصل فوضمناء فى مكانه 

() كانت كلة ( كون ) فى الأصل ( قول ) ولم ينبه علا فى الخطا' والسواب ٠‏ 


مها الفنى 


ومن ذلك : لو أوصى أرجل بأبيه » فات الوصّى له قبل القبول » قفبل ابنه صح » وعتق عليه الد » 
ول برت من أبيه شيا » لأن حر”يته إعاحدثت حين القبول بعد أن صا ر امير اث لغيره » وعلى الوجه الآخر 
ثبت حر" دته من حين موت اموصى » وبرث من أبيه ادر ¢ وقال بعض أسحاب الشافعى : لابرث أيضاء 
و اعبار بوه بل المحم مر ”تة » وإذ ا جر محر اعتبا رە م تعتق »فيؤدى 
توريثه إلى |بطال:وريثه ۽ وهذا فاسد . فإنه لو آقر“ جميع الورثة مركم ليوات نيت أسية » وورثمم أنه 
2 مرج عون به عن كونهم - جميع الورنه » ومن ذللك : أنه لو مات الموصى له ذقبل وارنه لثبت اللات للوارث 
القا بل ابتداء من جهة الو دى» لا من جهة موروثه »و شرت لذودى له شىء » خينئذ لا #قضی ديونه 03 
ولا تفز وصاياه ¢ ولا هقی دن هقی عليه ¢ وإن كان قم من عق على الوارث عتق عليه ¢ وكان ولاؤه 
له دون المودّى له » وعلى الوجه الآخر يقيّن أن اللاك كان ثابتاً للمودّى له » وأنه انتقل منه إلى وارثه » 
فتنمکس هذه الأحكام » فتقضى دیونه» وتنفذ وصاياه ¢ ويعتى من يعاق عليه ¢ وله ولاؤه 3 مختقص" به 
الذكور من ورمته . ومن ذلا : أن الموصى به لو كان أمة » فوطئها الوارث » فأولدها صارت أم” ولد له » 
وولدها حر" » لأنه وطثها فى ملسكه » وعليه قيمتها له وصّى له » إذا قبلها » فإنقيل :كيف قضیتم بعتقها هونا 
وفى لا تعتق باعتاقها ؟ قلنا: الاستيلاد أقوى » ولذلاك يصح من الجنون » والراهن » والأب » والشريك 

2 ء 5 
المعسر » وإن لم ينفذ إعتاقهم » وعلى الوجه الأخسر يكون ولده رقي ¢ والامة باقية على الرق 4 وإن وطئها 
اللومى له قبل قبولها كان ذلك قبولاً ها » وثبت اللاك له به » لأنه لايجوز إلافى اللاك » فإقدامه عليه دليل 
على اختياره اللاك . فأشبة مالو وطىء مَنْ له الرجءة الرجميّة » أو وطىء من له الميار فالبيع الام البية» 
أو وطىء من له خيار فسخ النسكاح امرأته . 
t11‏ (فصل) 
Alik u 330 e‏ 5 7 3 

وتصح الوصيّة مطلقة » ومقيدة » فالطلقة أن يقال : إن مت فتانى لهسا كين » أو أزيد » والمقيدة 
أن يقول : إن مت من" مرضى هذاء أو فى هذه البلرة » أو فى سفرى هذا » فثلثى للمساكين » فإن برأ من 
e‏ قدم ۾ رار وخرج لبا نات التو القيدة ؛ و بقيت المطلقة . قال أحمد 
من ومن وة إن مات من مرضه هذا » أو من سفره هذا > ول ر وصلته » 0 مات بهد ذلاك 
فليس له وصيّة » ومهذا قال الحسن » والتورىت » والشافمى” » وأبو ثور » وأححاب الرأى » وقال مالك : 
إن قال قولا » ولم يكتتب كتابا فهو كذلك » وإن كتب كتاباً » ثم صح" من مرضه » وأقر" السكتاب 
فوصيته بحالها » ما لم ينقضها . 


ولنا : أنها وصيّدة بشرط » لم يوجد شرطهاء فبطلت» کا او لم بكقب كتاباً »أو كا لو وعى لقوم » 
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فاتوا قبله » ولأنه قيد وصيته بقيد » فلا يتمد اه » كا ذكرنا » وإن قال لأحد عبديه . أنت حر" بعد موتى » 
وقال للا خر : أنت حر إن مت فى ميضى هذاء فات فى مضه . فالعبدان سواء فى التدبير » وإن بر من 
مرضه ذاك بطل تدبير القيّد » وبق تدبير المطلق بحاله » ولو وصى لرجل بثلثه » وقال : إن مت قبلى فهو 
أدمرو 6 خت وصيّه على حسب ٠١‏ شرطه له » وكذلك فى سار الشروط . فإن انى“ صلى الله عليه وسل 


قال « المُسلُون كَل شروطوم 3 


to‏ مسا 
قال ١‏ وإذا أوصى له سم من ماله أعطى السدس »> وعن ألى عبد الله رهه ا روانة أخرى 3 مط 
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اختافت الروابة عن أحمد رجه الله » فما لو أوصى بسهم » فروى عنه : أن لهودّى له السدس. وروى 
ذلك عن على" » وابن مسعود رضى الله عنما » وبه قال الحسن » وإياس بن معاوية » والثورى » والرواية 
الثانية : أنه 'يعطى سهم مما تصحٌ منه الفريضة » فينظر  :‏ سما حت منه الفريضة ؟ ويزاد عايها مل 
سهم من سهامها للموصى له » وهذ! قول شرع » قال : رفع السهام > فيكو مت لوی له سهم » قال 
القاذى : هذا مالم بزد على السدس » فإن زاد السهم على السدس فله السدس » لأنه متحقّق . وجه ذلك 
أن قوله : ا يلبفغى أن نهرف إلى سنهام فريضته » لأن وصيته ما » فينصرف السهم إلمها » فكان 
واحدا من سهامها » كا لو قال : فريضتى كذاء وكذاء سهما » لك منها سهم » وقال الحلا ل » وصاحيه : 
أقل" سمه من سهام الورثة » لأن أحمد قال فى رواية أبى طالب ء والأثرم : إذا أوصى له بسهم من ماله . 
بععلى سهما من الفريضة » قيل له : نصيب رجل » أو نصيب امرأة ؟ قال : أقل' ما يكون من السهام . قال 
القاذى : مالم يزد على السدس » وهذا قول ألى حنيفة » وقال صاحباه : إلا أن بزيد على الثلث » فيسكون 
له الثاث . ووجه هذا القول : أن سهام الورثة أنصباؤم » فيسكون له أقلها» لأنة اليقين » فإن زاد على 
السدس فم إليه السدسء لأنه اقل سهم برثه ذو قرابة » وقال أبو ثور : يمى سهماً من 
أربعة وعشرين » لأنها أ كثر أصول الفرائض » فالسهم منها أل السوام » وقال الشافعى » وابن النذر : 
“يمطيه الورثة ما شاء » ولأن ذلك بقع عليه اسم السهم » فأشبه مالو أوصى له جزء» أو حظ » وقال عطاء» 
وعكرمة : لاشىء له . 


0 - 3 - ج e‏ 
ولنا : مارتوى ابن مسعود « أن رجلا أواصى لجل بتهم من الال » فأعطاه النئ صلَى انه 


علي وس السّدْسَ » ولأن السسهم ف ىكلام المرب السدس » قال إياس بن معاوية : الهم فىكلام العرب 


۰ الغ 


السدس » فتنصرف الوصكّة إليه » كا نو لفظ بهء ولأنه قول على“ وابنمسعود » ولا مالف لما فى الصحابة» 
ولأن السدس أقل” سهم مفروض يرثه ذو قرابة ؛ فتنصرف الوصيّة إليه . 

إذا ثبت هذا : فإن" السدس الذى يستحقه الو مى له يكون بمنزله سدس مفروض » فإن كانت المسألة 
كاملة الفروض أُعِيكّت' به » وإن كانت عائلة زاد عر ها به وإن كان 0 د أوكانوا عَصَبَة أغملى> 
سا كاملا » قال أحمد فى رواية ابن منصور » وحرب : إذا أوصى ارجل بسهم من ماله يمى الد 
إلا أن تمولالفريضة » فيعطى سما معالموال كان سق الوضكة: اوس لك بس ہم من ,رث السدس» 
فلو أوصى له بسهم فى مسألة فيها زوج » وأخت » كان له السبع » کا لوكان ممما جد » على الروايات 
الثلاث » وكذلك لو كان فى المسألة أ » وثلاث أخْوّات مفترقات » فإن كان معهم زوج فالسألة مسن 
نسعة » وللموكى له العشر” » على الروايات الثلاث » وإن كان الورثة ثلاث أخوات متفرقات فلاو عى 
له السدس » على الروايات الثلاث » وإن كانوا زوج » وأبوين » وابنين » فالسألة من خمسة عشر وتعول 
بسدس آخر » فتصير من سبعة عشر » وكذلات على قول الملل » لأن أقل” سهام الورئة سدس . وعلى 
الرواية الأخرى : يكون للوّصى له سهم واحدء بزاد على خسة عشّر » فتصير سكّة عشر . وإن كانوا 
زوجة» وأبوين » وابناً » قالفريضة من أربعة وعشرين » وتعول” بالسدس الو مى به إلى ثمانية. وعشرين. 
وعلى الرواية الثانية : "باد عليها سهم واحد لهو مى له . فتسكون من خسة وعشرين . وعلى قول الال 
'بزاد عايها مثل سهم الزوجة » فتسكون من سبعة وعشرين . وإن كانوا خسة بنين » فللوصى السدس 
كاملا . وتصح من ستة » على الروايات الثلاث . فإن كان معهم زوجة حت الفريضة من أربعين ٠‏ فتزيد 
عليها سهم للومى على إحدى الروايات» تصير أحداً وأربمين . وعلى قول انللا ل تزيد مثلنصيب الزوجة» 
فتصير خسة وأربعين . وعلى الرواية الأولى نزيد علمها مثل سدسها » ولا سدس هما ء فنضر ها فى ستة » 
ثم نزيد عليها سدسها. تكن مائتين وثمانين. للودى” أربعون؛وللزوجة ثلائون» وکل" ابنائنان وأربعون» 
ولو خف أبوين » وابئين » وأوصى ارجل ,سدس ماله » ولآخر بسهم جعات ذا السهم كالأم” » وأعطيت 
صاحب‌السدس سدس كاملا » وقِسّمت الباق بينالورثة وال و مى لدعلى سبءة »فتصح” من انين وأر بعين» 
لصاحب السدس سبعة » ولصاحب السهم لخسة » على الروايات الثلاث » ويحتمل أن 'يعطى ذو السهم السبع 
كاملا » كأنه أوصى له من غير وصية أخرى . فيكون له سقة » ويبق نسعة وعشرون » على ستة » 
لا تسم فنضربها فى انين وأربعين » تكن ماثتين » واثنين » وخسين . 

0€{ (ضل) 


وإن أوصى بجزء » أو حَظ » أو نصيب » أو شىء من ماله » أعطاه الورئة ماشاءوا . لاأعلم فيه 


کاب ادو ضاي 9 


خلا . وه قال أبو حنيفة » والشافمى” » وابن للتذر » وغيرم » لأنكل” شىء جزء » ونصیب > وحظ » 
وشىء . وكذلك إن قال : أعطوا فلات من مالى » أو ارزقوه . لأن ذلك لا حد له فى الافة» ولا فى الشرع » 
فكان على إطلاقه . 

0 مسألة € 

قال ل( وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته » ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا » كأن أوصى 
له ثل نصيب أحد ورثته » وهم ابن » وأربع زوجات » فتسكون حيحة من اثنين وثلائين سهماًء للزوجات 
الع ؛ وهو أربعة » وما بق فللابن ؛ فزد فى سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه » فتصير الفريضة من 
ثلاثة وثلائين سهما » فللهو سی له سهم » ولسكل امرأة سم » وما بق فللاين 4 

وجملة ذلك : أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مُسّمى . فإن كان الورلة يتساووان فالميراث 
كالبنين . فله مثل نصيب أحدم * مزاداً على الفريضة . وحمل كواحد مهم زاد فيم . وإن كانوا 
بتفاضلون » كسألة الل رق ؛ فله مثل” نصيب أقلهم ميرائاً » يزاد على فريضتهم . وإن أوصى بنصيب وارث 
معين » فله مثل نصيبه مزاداً على الفريضة . وهذا قول الجهور » وبه قال أو حنيفة » والشافعى" » وقال 
مالك » وابن أبى ليلى » وزفر » وداود : يعطّى مثل نصيب الممين » أو مثل نصيب أحدم » إذا كانوا 
يتساوّو'نَ من أصل المال غير مزيد » و قم الباقى بين الورئة . لأن نصيب الوارث قبل الوصية من 
أصل المال» فلو أوصى عثل نصيب ابنه » وله ابن واحد فالوصيه يجميع المال. وإن كان له ابئان فالوصتية 
بالنصف . وإن كانوا ثلاثة فالوصيّة بالثلث » وقال مالك : إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددم » فأعطى 
سما من عددم » لأنه لا يمكن اعتبار أنصيائهم ‏ لتفاضلهم » فاعتير عدد رءوسهم . 

ولنا : أنه جمل وارثه أصلا » وقاعدة حمل عليه نصيب الموى له . وجعله مثلاً له » وهذا يقتضى أن 
لا بزاد أحدها على صاحبه » ومتى أَعْطِى من أصل الال فا أعطى مثل نصيبه » ولا حصلت له القسوية . 
والعبارة تقتضى التسوية . وما جمل له مثل أقلّهم نصيبا » لأنه اليقين » وما زاد فشكوك فيه . فلا ينبت 
مع الشك" » وقوله « يمى سنا من عَدده' » خلاف ما يقتضية لفظ للومى . فإن هذا لبس بنصيب 
لأحد ورثته » ولفظه [ ما اقنضى نصيب أحدم » وتفاضلهم لانم كون نصيب الأقل" نصيب أحدم » 
فيصر فه إلى الومى” » لقول اللوصى باخ علا عقتةى وصیته . وذلك أولى من اختراع شىء لا يقتضيه قول 
الوعى أصلاً » وقوله « مدر العمل يقو ل للوثمى » غير صحيح . فإنه أمسكن العمل به عا قاناهء ثم 
لو تمذتر العمل به . لا جاز أن بوجب فى ماله حا ل يأذن فيه » ول يأمر به » وقد مل ارق فى هذه 
السألة بما أغنى عن تمثيلها . ولو قال : أوصيت بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان كا لو أطلق » وكان ذلك 

(م 7١‏ - اغى ہ سادس) 


۹۲ الغنى 


تأ كيدا » و إن قال : أو صدت بمثل نصيب أ كثرم ميرا . فله ذلك مضافاً إلى المسألة » فيسكون له فى 
مسألة اطق ثهانية وعشرون » لم" إلى الفريضة » فيسكون اللجيع سكين سه . 
Oy‏ (فملل) 

وإن أوصى بنصيب وارث ففها وجهان : 

أحدها : نصح الوصيّة » ويكون ذلك كاوصيّة بمثل نصيبه » وهذا قول مالك “ وأهل المدينة » 
وااؤاؤى » وأهل البصرة » وابن ألى ليل » وزقرء وداود . 

والوجهانثالى : لانصح الو صية » وهو الذىذ كره القاضى » وهو قول أصحابالشافعى” » وألى حنينة » 
وصاحبيه . لأنه أومى بماهو حق للابن . فل يصح ء کا لوقال : بدار ابنى » أو ما يأخذهابنى » وجه الأول 
أنه أمسكن تصحيح 'وصيةه حمل لفظه على تجازه » فص . كا أو طاق بافظ الكباية » أو أعتق » وبيان 
إمسكان التصحيح : أنه أمسكن تقدير حذف المضاف » وإقامة المضا ف إليه مُقَامه » أى بمثل نصيب وارلى » 
ولأنه او أومى يجميم ماله صح . وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب واه كلهم . 

{oY‏ (فصلل) 

وإن قال : أوصيت لك بضعف نصيب ابنى فله مثلاً نصيبه . وبهذا قال الشافعى" » وقال أو عبيدة 
القاس بن سلا م » الَف امثل” . واستدل' بقول الله تعالى ( 'يضاءَف كا العذَابُ ضقن ) أى مشلين 
وقوله : ( ابت أ كا مِدْمينَ2؟ ) أى مثلين » وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد مثل : 

ولنا : أن الضعف مثلانء بدليل قول تمالى ( لأْدَقناكَ ضف الِياة ضاف ال 0 وقال( دََؤائَكْ 
7 زاء الضف 3 ع ) وقال(و ما ا تیعم ون ر کاة د تر يدون وجه اشر اولك العفو ون 
وروی ات آم الزكاة على ار بنى تغلب » فسكان يأخذ من المائتين عثرء . وقال للذينة » 
وعمان بن تیف : د كلما ال ض مالا فطيق” ؟فقال عنان : لر اط علا لاحتمات" » 
قال الأزهرى : الضعفة المثل » فا فوقه . وأما قوله : إن الضعفين اأثلين . فقد رَوى ابن الأنبارى » عن 
هشام بن معاوية النحوى » قال : المرب تتسكلم بالضعف هُكتى » فتنول : إن أعطيتنى درهما ذلك ضعفاه > 


(1) بعض الآية .م من سورة الأحزاب . 
[69 بعض الآبة ٠٠٠‏ من سورة البقرة - 
0( بعض الاب ه/ا من سورة الإسراء . 
(4) بعض الآبة م من سورة سبأ . 
(ه) الآية .م من سورة الروم . 


كتاب الوصايا حل 


أى مِثْلاه » وإفراده . لا بأس بهء إلا أن الثثنية أحشن' » يعى أن المغرد » وللثى فى هذا عى واحدٍ » 
قال أبو عبيدة معمر بن المي ضعف الشىء هو مثله » وضعفاه هو مثلاه > وثلاثة أضمافه ثلاثة أمثاله » 
وط هذا . 

t0‏ (فصسل) 

وإن قال : أوصيت” لك بضمئ نصيب ابنى » فله مثلا نصيبه » وإن قال : ثلاثة أضمافه فله ثلائة 
أمثاله » وهذا الصحيح عندى . وهو قول أل عبد » وقال أسصعابنا : إن أوصى بضعفيه فله ثلاثة أمثاله » 
وإن أوصى بثلاثة أضعافه فله أربمة أمثاله» وعلى هذا : كلا زاده ضف زاد مركةّ » وهذا قول الشافعى » 
واحتجوا بقول ألى عبيدة » وقد ذكرناه » وقال أبو ثور : ضعفاه أربعةأمثاله » وثلاثة أضعافه ستّة أمثاله 
لأنه قد ثبت أن ضف الشىء مثلاه » فتثنيتة ملا مُفرده » كسائر الأسماء . 

ولنا : قول الله تعالى ( فَآنَتْ أ كلا ضفن ) قال عسكرمة تحمل فى کل عام مر نين » وقال عطاء : 
أتمرت فى سنة مدل ثمرة غيرها سنتين » ولا خلاف بين اافسرين فما عامت فى تفسير قوله تعالى ( 'بضاعف' 
ا الْمَذّاب ضمي ) أن المراد به مرتتين » وقد دل عايه قوله تعالى ( بوا أَجَْمَا مَكثينِ ) ومحال أن 
تحمل أجر ها على العمل الصاح مرتين » وعذابها على العمل الفاحش ثلاث رات . فإن الله تعالى إما بريد 
تضءيف الحسنات على السييئات »وهذا هو العهود من كرمه » وفضله » وأما قول ألى يد تشالفه فيه 
غيره » وأنسكروا قولة . قال ابن عرفة : لا أحبة قول ألى عُبَيْدَة فى ( 'يضاعن ها الاب ضمكين ) 
لن الله تعالى قال فى آیة أخرى : ( وسا جرا مَركقين ) تأعر أن" لها من هذا حظين» ومن هذا حظين . 

وقد نقل معاوبة بن هشام النحوئ عن العرب : أتهم ينطفون بالضعف مى ومفرداً معت واحد » 
وموافقة المرب على اسائهم مع مادل عليه كلام الله تعالى المزيز » وقول المفسرين من التابعين » وغيرهم 
أولى من قول ألى عَبیدة الخالف اذك كله مع مخالفة القياس »ونسبة الخطأ إليه أولى من خطئة ماذ كرناه. 
وأما قول ألى ثور فظاهر الفساد »لما فيه من مخالفة السكتاب » والعرب» وأهل العربية . ولا يجوز الك 
جرد القياس الخالف للنقل . فقد يشذ من العرببية كات تؤخذ نقلاً بنير قياس ء وال أعل . 

0ع فصل 

و إن وصى تئل نصيب من لا نصيب له » مثل أن توص" بنصيب ابنه . وهو تمن لا يرث » لسكونه 

رقا » أو خالا لدينه » أو بنصيب أخيه » وهو محجوب عن ميرائه » فلا شىء للموصى له » لأنه لا نصيب 


له فل لا شيء له . 


£ اأغى 


0۷°{ (صل) 

وإن أوصى ارجل بثلث » ولآخر بربع » ولأخر خمس » ولآخر بثل وصيّة أحدم فل اجس » وإن 
وصى ارجل بعشرة » ولآخر بستة » ولآخر بأربعة » ولآخر ثل وصية أحدم : فله أربمة » لأمها اليقين » 
وإن قال : فلان شريكهم فله مس مالكل واحدمهم » وإنوصى لأحدمعاثة » ولآخر بدارولاخر يميد » 
ثم قال : فلان شريكهم فل نصف مالكل واحد مهم : ذكرها انلبری ؛ لأنه هنا شارك كل واحد مہم 
منفرداً » والشركة تقتضى النسوية » فاهذا كان له النصف » مخلاف الأوليينء فا م م كلهم e‏ 


ابن القاسم : له الربع فى الجبيع 5 
1 (فصل) 


ولو آرصی بمثل نصيب وارث لو كان » فقدر الوارث موجوداً » وانظر ما للمو می له مم وجوده . فهو 
له مع عدمه » فإن خلف ابنين ‏ وأومى شل نصيب ثالث » فلاموصى له الربع » ولو وضى يمثل نصيب 
خامس لو كان » فلاموصى له السّدس » وعلى هذا أبداً . ولو خآفت زوجا » وأوصت ثل نصيب أم” لو 
كانت» فلاموصى له المس . لان للام اربع لوكانت » فيتجمل له سما مضا إلىأربمة» يكن خسا » 
فقس على هذا . 

Kt: 0۲ 

قال : ل( وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لأخر بمثل نصيب.أحدم كان للموصى له الربم) 

هذا قول أ كثر أهل الل » مهم الشعبى" » والنخيهى" » والثورى » و 0 وأصحاب الرأى 
وعند مالك وموافقيه لاموصّى له الثلث » والباقى بين الا بنين » وتصح” من السعة . وقد دلانا على فساده . 
ولو خف ابن واحداً » وأوصى عثل نصيبه » فلاموصى له النصف فى حال لان الث فق ا الرد” 
وعند مالك : للموصى له فى حال الإجازة جميم الال . 

tof‏ (نضصل) 

فإن خف بنتا وأوصى بمثل نصیہا » فا مک فمها كالم فيا لو كان أبتا » عند من برى ارد »لامها 
تأخذ امال كله بالفرض » والردٌ » ومن لا برى الرد يقتضى قوله أن يكون له الثلث » وها نصف الباق » 
وما بقى ابيت الال » ويقتضى قول مالك : أن يكون لاموصى له النصف فى حال الإجازة » وها نصف الباق » 
وما بت لبيت الال » فإن خأف ابنتين » وأوصى يمثل نصيب إحداها » فهى من ثلاثة عندنا » ويقتفى » 
قول من لابرى ارآ امن أريمة ت بیت الال ازع ؛ ولكل واحد منهم ربعة » ويققضى قول مالك : 
أن الثاث لامومى له » ولابنتين تلا مابقى » والباق لبيت الال » وتصح” من هة ؛ فإن خلف جد ة وحدها 


كعاب الوصايا ولا 


وأوصى مثل نصيمها . فقياس قولنا : أن الال يما نصفين » وقياس قول من لا رى الرد أمهامن سبعة 
الكل واحد منهما السبع » والباق لبيت المال . وقياس قول مالك : أن لاموتمى له السدس » ولاجدة 
سدس مابقى » والباق لببت الال . 
oV‏ (فصل) 
وإذا خلف ثلانة بنين » وأودى لثلاثة عثل أنصبائهم » فالال بينهم علىستة » إن أجازوا » وإن ردُوا 
فن تسعة : لهو می م الثلث » ثلاثة » والباقى بين البنين على ثلاثة » ذبن أجازوا لواحد » ورد وا علىاثنين» 
فلامردود عليهما التسمان اللذان کا نا هما فى حال ارد عليهم » وفى ا لجاز له وجمان : 
أحدها : له السدس الذى كان له فى حال الإجازة لااجميع » وهذا قول ألى يوسف» وابن سرج » 
فيأخذ السدس» والقسعين » ومن رجمما وهو ثمانية عَشَر ببق أحد عشر بين البنين » على ثلاثة » لايصي 
فيرب عددم فى ثمانية عَشر» تسكن أر بعة وسين » لجاز له السدس نسعة » واكل واحد منصاحبه 
ستة» ولك" ان أحد عَشْر. 
والوجه الثانى : أن م الجاز له إلى البنين» ويقشسمالباقى بعد التسعين علمهم » وم أربعةء لا تنقسم » 
قتضرب أربعة فى نسعة » تسكن ستة وثلاثين » فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أ الكل واحد منهم 
تمم سدس امال » فيصير امال بيهم أسداسا على الوجه الأول » وعلى الوجه الآخر يضمن ما حصل لم » 
وهوأحد ورون بن سر وثلاثين » إلى ما حصل لما » وهو بمانية » ويقتسمونه ل ١‏ 
ولايصح ء فقضرب خسة فى ستة وثلاثين» تسكن مائة وتمانين » ومنها نصح » وإن أجاز أحد البنين ۸ 


م 
وود الأخران علمهم » فلامحيز السدس » وهو ثلالة من ممانية عشرءوللذين ل تجيزوا أريعة أتساع : ماني 


٤ 


لاق سبي" بين للوصى للم » على ثلانة » اضريها فى بمانية عشر » تسكن أربءة وسين . وإن أجاز واحد 
لواحد دهع إليه ثاث ما فى يده من الفضل » وهو ثلث سهم » من تمانية عر » فاضربها فى ثلانة. » تسكن 
أربعة وخسين . والله أعلم . 
(0¥o‏ (مل) 

وإذا وى ارجل بجزء مةد ر » ولآخر ثل نصيب وارث من ورثته » فقيها وجهان : 

أحدما : “يعطى الجزء لصاحيه » ويقتم الباتى بين الورئة والوّى له » كأنه ذلك الوارث » إن 
أجازوا » وإن روا قسّمت الثاث بين الوصيين على حب ما كارن لما فى حال الإجازة » والثلثان 
بين الورثة . 

والوجه الثانى : أن “بءطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث » كأن لا وصيّة سواها » وهذا قول 


كل الذى 


حى بن آدم . مثاله : رجل أوصى بثاث ماله ارجل » ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه » وهم ثلاثة » فعلى الوجه 
الأول للمومّى له بالثاث الثاث ؛ وما بق بين البئين والودىة على أربعة » وتصحح من سدّة » الصاحب 
الثاث سممان » وللآخر سهم » فإن ردوا ء فالثلث بين الوصيين على ثلاثة » والثلثان بين البنين على ثلاثة » 
ونصح من تسمة » وعلى الوجه الآخر : لصاحب الثاث الثاث» والآخر الربع ‏ إن أجيز للها » وإن رد 
عليهما قّمت الثلث بينهما على سبعة » والثلثان للورئة » وتصح من ثلاثة وسين » وإن كان اجزء 
يزيد على الثلث » مثل أن أؤمى ارجل بالدصف » ولا خر بمثل نصيب أحد بنيه » ففيها وجه ثالث » وهو 
أن حمل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين » وهو ربعه » لأن الثلثين حو الورثة » لا يؤخذ منها شىء » 
إلا بإجازتهم » ورضام » فيسكون صاحب التصيب كواحد منهم » لانتقص من السدس شيئا » إلا بإجازته » 
فعلى الوجه الأول لصاحب الجزء النصف » والباقى بين الآخر والبنين على أربعة » وتصح من ثمانية إن 
أجاز وا . وإن روا ّمت الثلث بين الوصتيين عل خسة » والثاثيت بين البنين على ثلاثة » وتصح من 
خسة وأربعين . وعلى الوجه الثانى : لصاحب النصف النصف » وللا خر الربع » ويبقى الربع بين البنين » 
وتصح” من اثنى عشر » و إن ردّوا فااثاث بين الوصيين على ثلاثة» وصح من اسمة » وعلى الوحه الثالث : 
لصاحب النصف النصف » وللآخر السدس » ويبق الثاث بين البنين » علىثلاثة » وصح من ممانية عَشر» 
وإن رد وا فالثاث بين الوصيين على أر إعة » ولصح من سمّة وثلاثين » و إن أوصى لصاحب الجزء بالثاثين : 
فملى الوجه الأو ل لصاحب النصف ربع الثاث » سهم من انى عشر » إن أجازوا » وإن رة وا تمت الثاث 
بين الو صيين على نسعة » وعلى الوجه الثالى يكو ن له اربع فى حال الإجازة » وفى حال الرد يكون الثاث 
بين الوصيِّين على أحد عشّر » وعلى الوجه الثالث يكون له السدس ف الإجازة» وف الرد يكون الثاث بين 
الوصيين على خمسة » وإن أوعى ارجل بجميع ماله » ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته » فملى الوجه الأول 
لا يصح لاوصى الآخر شىء ف إجازة» ولا رد . وعلى الثانى يقم الوصيان المسال بيئهما على خمسة » 
فى الإجازة » والثاث على خمسة فى الرد » وعلى الثالث يقتسمان الال على سبعة فى الإجازة » والثاث على 
سبعة فى الرد . 
te1‏ (فسل) 

وإن أومى ارجل بمثل نصيب وارث » ولآخر بجزء مما بق من الال قفيها أيضا ثلاثة أوجه . 

أده : أن يمعلى صاحب النصف مثل” نصيب الوارث » إذا لم يكن م وصية أخرى . 

والثانى : أن “بعطى مثل تصيبه من ثلثى الال . 


والثالث : أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيقه » وعلى هذا الوجه يدخلها الور » 


كتاب الوصايا ۹Y‏ 


وعلبه التفريع . ومثاله : رجل خلف ثلاثة بنين » ومّى بمثل نصيب أحدم » ولآخر بنصف باقى الال » 
فملى الوجه الأول لصاحب الصف الربع » وللآخر نصف الباقى » وما بتى لابئين » وتصح من تمائية . 
وعلى الثانى له السدس » وللآخر نصف الباقى » وتصح من ستة وثلاثين » ولا تفريم على هذين الوجوين » 
لوضوحمما ؛ وأما على الثالث فيدخلها الدور » ولءملها طرق . أحدها : أن تأخذ خر ج النصف » فتسقط 
a‏ سا يبق سهم » فهو النصيب » ْم لزيد على عدد البنين واحداً > سير أريءة » فتضسربها 
فى ارج » تسكن مانية » تدقّصها سبء) يبت سبعة» فى الال . للمومّى له بالنصيب سهم » وللآخر امف 
الباقى » وهو ثلاثة » ولسكل ابن سهم . 
) طريق آخر ( 
أن تزيد على سوام البنين نصف سوم » وتضرءها فى الخر ج ؛ تسكن سبعة , 
( طريق ثالث ) 
ويسمى المتكوس أن تأخذ سهام البنين » وهى ثلاثة » فتقول : هى يقية مال ذهب نصفه . فإذا أردت 
تسكيله فزد عليه مثله » نم زد عليها مثل سهم ابن تسكن سبعة . 
( طريق رابع ) 
أن جمل المال سسهمين ونصيبا » وتدفع النصيب إلى صاحبه» وإلى الآخر سما » يبق سهم للبنيت »> 
يعدل ثلثه » فالمال كله سبمة . وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه نصیباً » يبقى مال" إلا نصيباً » وتدقم نف 
الباقى إلى الوصى” الآخر » يبقى نصف مال » يمدل ثلاثة أنصباء » فأجيره بنصف نصيب » وزده على 
الثلاثة » يبقى نصقاً كاملا يمدل ثلاثة ونصةا » فالمال كله سبعة . 
oY‏ (ضل) 
فإن كانت الوصية الثانية بنصف ما ببق من الثاث أخذت مخرج النصف » وااثلث » وهو سقةء تقصت 
منها واحداً » ببق خمسة » فهى النصيب » ثم آزيد واحداً على سام البنين » وتضر بها فى اجرج » تسكن 
أربعة وعشرين » تنقصها ثلاثة » بيقى أحد وعشرون » فهو الال » فتدفم إلى صاحب النصيب خمسة » ببق 
من الثاث انان » تدفع منهما سما إلى الوصى الآخر » ببق لخمسة عشر » لكل" ابن خمسة وبالطريق الثانى 
تزيد على سهام البنين نصفا » وتضر بها فى الخرج » تسكن إحدى وعشرين » وبالثالك تعمل کا عملت فى 
الأولى » فإذا بلغت سبعة ضر بها فى ثلاثة » من أجل أن الوصية الثائية بنصف الثلث ء وبالربع تمل الثاث 
سهمين » ونصيبا » تدفم النصيب إلى صاحبه » و إلى الآخر سما » ببق من الال خسة أسهم » ونصيبان » 


تدفع نصيبين إلى ابنين » ببق خسة للثالث » فهى النصيب » فإذا بسطنها كانت إحدى وعشرين . وبالجير 


3A‏ اغى 


تأخذ مالآ قلت منه ثلثه نصيباً » وتدفع إلى لخر نصف باق الثلث » يبقى من الال خمسة أسداسه » إلا 
نصف تصيب ار ه بنصف نصيب » وزده على سوام البئين يصير لا و نصا » تمدل رة اسداس 0 
اقلب » وحول يصير الغصيب خسة» وکل مهم سلية » تسكن إحدى وعشرين . 

tA‏ (شل) 

فإن أوصى لثالث برع امال » تغذ الارج » وهى اثنان » وثلاثة » وأربعة » واضرب بعضما فى إعض» 
تكن أربعة وعشرين » وزد على عدد البنين واحداً تمر أربعة » واضربها فى أربعة وعشرين » :سكن 
ستة وتسمين » انقص' مها صرب رنصف سهم فى أربعة وعشرين » وذلك انى عشر » يبقى أربعة وتمانون 
فى امال »ثم انظر الأربعة والعشرين » فا نص مها سدسم » لأجل الوصية الثانية » وربعها لأجل الوصية 
بق ىأر بعة عشر فهى النصيب » فادفعها إلى اللوصى له بالنصوب » ثم ادفع إلى التائ نصف ما يبقىمن الثاث» 
وهو سبعة » وإلى الثااث ريع امال : إحدى وعشرين > بقی اثنان وأربعون » لكل ابن أربعة عشر . 
وبالطريق الثانی زيد على عدد البنين نصف سهم ؛ ونضرب ثلائة ونصف فى أربعة وعشرين تسكن أربمةة 
وتمانين » وبالطريق الثالث تعمل فى هذه کا عملت فى التى قباها . فإذا بافت إحدى وعشرين ضربتها فى 
أربعة من أجل الربع تسكن أربعة ومانين » وبطريق النصيب تفرض الال ستة أسهم » وثلائة أنصباء » 
تدفع نصيبا إلى صاحب النصيب » وإلى الآخر سهما» وإلى صاحب الربع سهما ونصقاً »وثلاثة أرباع نصيب» 
ويقى من للال نصيب وربع » وثلاثة أسهم ونصف » لاورثة » يعدل ثلاثة أنصباء» فأسقط نصيباً وربا 
عثلها » يبقى ثلاثة أسهم ونصف » يعدل نصيما وثلاثة أرباع » فالنصيب إذا سومان » فابسط الثسلاثة إلا 
نصيباً تسكن ستة » فصار امالاثنى عشر » ومنها تصح. لصاحب النصيب سومان » وللآخرنصف باقالثلث 
سهم » ولصاحب الربع ثلاثة » تبقى ستة » لكل ابن سهمان . وهذا أخصر» وأحسن . وبالجبر تأخذمالا 
تدفع منه نصيباً » يبقى مال إلا نصيباً » تدقع نصف باق ثلثه » وهو سدس إلا نصف نصيب » يبقى من الال 
خسة أسداس إلا نصف نصيب » تدقع مما ربع الال » يبقى ثلث » وربعه إلا نصف نصيب » يعدل ثلاثة 
أنصباء » اجبر وقابل » واقلب » وحول يكن النصيب سبعة” » والال اثنين وأربمين » ثم تضريها فى اثنين 
ليزول السكسر » برج إلى أربعة وتمانين ٠‏ 

4 (فصل) 

فإن كانت او صية الثالثة بربع مابقى من الال بعد الوصتيتين الأوليين » فاعملها بطربق النصيب » كا 

ذكرناءييقى معك ثلاثة» أسهم » وثلاثة أرباع ء تعدل نصيبا ونصمًاً ابسطهما أرباعاً تسكن السهام خسةعشر 


والأنصباء ستة » توافقهما» وتردههما إلى وقرّيهما » تصير خمسة أسيم » تعدل نصيبين » اقلب © واج 
تواقمهما و د “pt‏ 8 دوا 


كتاب الوصايا 5 


النصيب خمسة » والسهم اثنين » وابسط مامعمك بعر سبعة وعشر ين » قادفع لخسة إلى صاحب النصيب » 
وإلى الآخر نصف باق الثاث سهمين» وإلى الآخر ربع الباق خسةيبقى خسة عشر» سكل ابن خسة » وهذا 
الطريق أخصر » وإن غملت بالطريق الثانى أخذت أربعة وعشرين » فنقصت سدسها » وربع الباق » يبقى 
خسة عشر ء فهى النصيب » ثم زدت على عدد البنين سهما » ونقصث نصفه » وربم الباق منه » يبقى ثلاثة 
أمان » رد ها على سهام البنين» تسكن ثلاثة وثلاثة أمانءتضربما فى أربعة وعشرين »تسكن إحدى وثهانين 
ومنها تصحٌ » وبالجبر”تفضى إلى ذللك أيضا . 
ع (فصسل) 
وإن خان أماء وأختاء » وعنًا » وأوصى لرجل عثل نصيب العم » وسدس ما يبقى » ولآخر بمثل 
لصيب الام + وربع ما ببقى » ولآخر بمث-ل نصيب الأخت » وثلث ما يبقى » فاعملها بامتكوس » وقل : 
أصل المسألة سقة » فابدأ بآخر الوصايا » فقل : هذا مال ذهب ثلثه » فرد عليه نصفه » ثلانة » ومثل نصيب 
الأخت ثثلائة صارت اثنى عشر» ثم قل : هذا بقية مال ذهب ربعه » فزد عليه ثلثه » ومثل تُصيب الأم 
سةة » صار كانية 2 قل : هذا بقية مال ذهب سمه » فزد عليه سدسه » ونصيب العم صار اثنين 
وعشرين » ومئه تصح . 
0 ( فصل فى الاستثناء ) 
إذا خاف ثلاث بنين » وأوى بمثل نصيب أحدم إلا ربع امال » نفذ خرج السكسر أربعة » وزد 

عليها سما تسكن لخسة » فهذا النصيب » وزد عدد البنين واحداً » واضربه فى مرج التكسر » تكن 
ستة عشر » تدفم إلى الوصى” خسة » ولستثنى منه أربعه »ببق لم سهم » ولكل ابن خسة »> وإن شئت 
خصصت كل" ابن بريع » وقندمت الريع الباق بينه و ينهم على أربعة . فان قال : الاربم الباق بعد النصيب» 
فر على سام البنين سهماً وربا » واضربه فى أربهسة تكن سبعة عشر » للوصى سهمان » 
ولكل ان خسة» وبالجير تأخذ مالا » وتدفع منه نصا إلى الوصى له » وتستثنى منه ربع الباق » وهو 
ربع مال الاربع نصيب صار مەك مال » وربع إلا نصيباً وربعاً » يمدل أنصباء البنين » وهى ثلاثة » 
اجبر » وقابل » مخرج النصيب خسة » والال سبءة عشر . فان قال : إلاً ربع الباق بعد الوصية جملت 
الخرج ثلاثة » وزدت عليه ثلثه ع صار أربءة » فهو النصيب » وتزيد على عدد البنين نصيباً وثلثا » وتضيربه 
فى ثلاثة » تسكن ثلاثة عثر » فهو الال . وإن شت قلت : لمال كاه ثلالة أنصباء » ووصية » والوصية هى 
نصيب” إلا ربع الباق بعدها » وذلك ثلاثة أرباع نصوب » فييق ريع نصيب » فهو الوصتية » وتبيّن أن الال 
كله ثلاثة وريع » ابشطها تسكن ثلائة عشر . ولذ السائل طرق سوى ما ذكرتاه . وله أعر . 


(م- ۲۲ المفى ‏ سادس ) 


فين الغنى 


ع (فصلل) 

و إن قال : أوصيت لاك بمثل نصيب أحد بن إلا ثاث ما يوتى من الثاث » نهذ مخرج السكسر ثا 
الثاث ؛ وهو نسعة » وزد عامما سمه ا تكن عشرة » فهى النصيب» وزد على أنصباء البنين 57 وثُلثا 0 
واضرب ذلك فى لسعة » تسكن نسعة وثلاثين » ادفع عشرة إلى الوصّى » واستثن منه ثلث بقية الثاث 
سهم » ببق له نسعة » ولكل ابن عشرة » وإن قال : إلا ثلث ما يبتى من الثاث بعد الوصتية جات الال 
ستة » وزدت عايها سما صارت سبعة » فهذا هو النصيب » وزدت على أنصياء البنين سما ونصفًاً » 
وضربته فى ستة صار سبعة وعشرين » ودفعت إلى الوصى سبعة » وأخذت واحدة من نصف بقنية الثلث » 
بتى ممه ستة وبق أحد وعشرون » لكل ابن سبعة » وإنما كان كذلك لأن الثاث بعد الوصية هو 
النصف بعد النصيب » ومتى أطلق الاستثناء فل يقل . بعد النصيب ء ولا الوصيية » فعند الجهور عمل على 
ما بعد النصيب » وعند مد بن اسن » والبسريّين يكون بعد الوصلية . 

tor‏ (فصل) 

فان قال : إلا خس ما يبق من الال بعد النصيب » ولآخر بثلث ما ببق من امال بعد وصتية الأول » 
فخذ الجيع خسة » وزد عايها خمسهاء تكن ن سقة » انقْصْ ها من ى أجل الوصية بالئلث » ببق أربعة” 03 
فهى النصيب» ثم خذ سهماً » وزد عليه خسة > وانقص من ذلك ثاثه » يبق أربعة أخماس » زدها على 
أنصباء البنيت » واضربها فى لخسة » تصر تسعة عشر » فهى الال » أدفم إلى الأول أربعة » واسئين منه 
س الباق ثلاة » يوق معه سم 6 فادفم إلى الآخر ثلث الباق ستة » يبق اثنى عشر» لكل ابن أربعة » 
وبإلجير خذ مالا » وألقمنه نصيي) » واسترجع منه جس الباق يضر معك مال وخ إلا نصييا » وخا » 
أاق منه ثلث ذلك » يبق أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس نصيب» تعدل ثلاثة أنصباءء اجبر » وقابل » 
واسط » يكن الال تسعة عكر » والنصيب أريعه . 

وإن شت قلت : أنصباء البنين ثلائة » وهى بقية مال ذهب ثلثه » كزد عليه نصقه » يص أربعة 
أنصباء » ونصقاً » ووصتية » والوصّية هى نصيب إلا خمس الباق »> وهو لصف نصيب > وخمس وصية 
أسقطه من أل نصيب » ببق خيس أصيب » وعشر نصيب » إلا خمس وصية » تعدل وصية ¢ اجير» وق بل» 
وابط تمير لا من التصيب » تعدل اثى عشر سما م ن الوصية » وهی تتفق بالأئلاث » فردها على 
رقا يصير س » يعدل أربعةً ؛ فالوصيكة سهم > والنصيب أربعة » فابسطها » تسكن أربعة عشر » فان 
كان الاستثناء بعد الوصيدة قات : الال أربعة أسهم ونصف » ووصية » وهى نصيب إلا خمس الباق » 
وهو آسعة أعشار نصيب » يبق عشر نصيب » فهو الوصيكة » فابسط الكل أعشاراً تسكن إلا نصياً 
خمسة وأربعين » والوصيّة سهم » وإن كان استثى خمس الال كله فالوصية عشر نصيب إلا حمس 


كتاب الوصايا ۱۷۱ 


وصية » اجبر يصر المشر » يعدل وصية وخمسا » ابسط يصير النصيب ستين » والوصية خمسة » والال 
کله مائتان وة وسبعون » ألق منها ستين » واسترجع منه حمس امال » وهو خمسة وخمسون » يبق له 
خمسة » وللآآخر ثاثا الباق » تسءون » ويبتي مثة وتمانون » لکل ابن ستون » وترجع بالاختصار إلى 
حسما » وذلك خمسة وخمسون » للوصى” الأول سهم » ولاثانى ثمانية عشر » لكل ابن اثنا عشر » 
وبالجبر تأخذ مالا تلقى منه نصيبا » وتزيد على الال تومه عير مال وخمسا إلا نصيباً » ألق ثلث ذلك » 
يوق أربعة أخاس مال إلا ثاتى نصيب ء يعدل ثلاثة » اجر » وقابل » وابسظ » يسكن امال مانية عشّر 
وثلثاء اضرا فى ثلاثة » ليزول السكسر » يصر خمسة وخمسين » وإن كان استثنى اجس كله » وأومى 
اث ثكله » نفذ مرج التكسسَبن خمسة عشر » وزد عليها سما ء نم انقص ثلث الما ل كله » ببق ثلائة 
عشر » فهى النصيب » وزد على أنصياء البنيتف سا » واضربه فى الال یکن ستين » وهو المال » وإن 
كان استثنى خمس الباق » وأوصى بثاث الما لكله فالممل كذلكء إلا أنك تزيد على سهام البنين سهماً 
وخمسا » وتضربها » تكن ثلائة وستين » وإن كان استثنى حدس ما بقى من الثاث زدت على الجسة عشر 
سهماواحداًفصار ستة عشر» ثم نقصت ثاث الال كله » بقى أحد عشر » فهو النصوب » ثم” زدت سهام البنين 
سوما وخمساً » وضربتها فى خمسة عشر تسكن ثلاثة وستين » تدقع إلى الومى” الأول أحد عشر » وتستثى 
مئة من بقية الثاث ؛ سهمين » يبقى معه تسعة » وتدفم إلى صاحب الثاث إحدى وعشرين » يبقى ثلاثة » 
وثلاثون لكل ابن أحد عشر » فإنكانت الوصيّة الثانية بثاث باق المال » زدت على الجسة عشر واحدا » 
ثم نقصت ثلث الستة عشر » ولا ثاث لها ء فاضربما فى ثلاثة تسكن ثمانية وأربعين » انقص لثما » يبقى 
اثنان وثلاثون » فهى النصيب » وخذ سهما وزد عليه خمسه » ثم انئص ثلث ذلاك من أجل الوصية بثاث 
الباق » يبقى أربمة أخماس » زدها على سهام الورثة » واضربها فى خمسة وأربعين » تسكن مائة وإحدى 
وسبعين » ما تصح ا 

tot‏ (مسل) 

فان خاف أربعه بنين » وأومى ارجل بثاث ماله إلا نصيب أحدم » أو أوصى له بتسكلة الثاث على 
نصيب أحدم » فله التسع » وحسابها . أن تدقع إلى الومى” وابن ثلث السال ٠‏ يبق ثلثاء » لثلاثة بنين » 
لكل واحد تسمان » فملدت أن نصيب الابن من الثاث تُسعان » ببق شع لاومى” » وإن وى أآخر 
مخمس ما ببق من الال بعد الوصية الأول عَرْلْتَ ثلث الال » ثم أخذت منه نصيبا » وردّذتدعلى الثلثين » 
وفك إل امن افا عن ذلك 6 عر من الال ف وة رار غاي دين فورنة 2 
فأسةط أربءة خاس نصيب عثاها » ببق له ثلائة وس » تعدل ثلا وخسا » فنصف امال إذا يمدل ثلانة 


\vr‏ . اأفى 


أنصواء » والال كله سقة » للوصيين والبفين » اكل“ واحد سهم . 
( طريق آخر) 
سام البنين أربعة » وهى بقية مال ذهب خمسة » زد عليه ربمه » للومى” الثانى » صارت خمسة » 
ثم زد على سهم ابن ما يكمّل به الثلث » وهو سسهم آخر » فصارت سه » وإن شئت فرضت الال خمسة 
أسهم » وتسكلة » ودفعت التسككلة إلى صاحبها » وس الباق إلى صاحبه » ويبق سكل ابن سهم » وقد 
عات أن مهم ابن مع التكلة ثلث امال » وأن الباق بعدها الثلثان » وهى أربعءةأسهم » فقابل بهما 
نصف الأربعة » وهى سهمان » فتبَين أن القسكملة مهم . 
t00‏ (فصل) 
وإن أوصى ارجل عثل نصيب أحد بنيه . وم ثلاثة » ولآخر بثلث ما يبق من الثلث » ولآخر درم › 
فاجمل الال تسعة درام » وثلاثة أيضا فادفم إلى الوصى الأول نميب » وإلى الثانى والثالث درهمين » 
بى سبعة » ونصيبان » ادفع نصيبين إلى أبنين » يبق سبمة للابن الثالث » فالنصيب سيعة » والمال ثلاثون » 
فان كانت الوصّية الثالثة بدرهمين فالنصيب ستة » والمال سبعة وعشرون . 
01 (فصل) 
وإن ترك ستائة » ووصى” لأجدبى بمالة » ولآخر بام الثلث » فلسكل واحد منهما مأئة » فإن رد 
الأول وصّيته » فللا خر مالة » وإن وءى للأول مائتين » وللا خر بباق الثاث » فلا شىء للثانى » سواء 
رد الأول وصّيته أو أجازها » وهذا قياس قول الشافمى” » وأهل البمسرة » وقال أهل المراق : إن رد 
الأول فللثانى مائتان فى المسألتين . 
ولنا : أن الماثتين ليست باق الثلث » ولا تدمع » فلا يكون موصي بها للثانى » كا لو قبل الأول 
وأو وصى لوارث بثلثه » ولآخر بها الثلث » فلا شىء للثانى » وعلى قول أهل العراق له الثلث كاملا . 
t۷‏ (ضل) 
وإن أوصى ارجل بثلث ماله » ولأخر بمائة » ولثالث بام الثلث . على المائة » ولم زد على مائة بطلت 
وصية القام » وإن زاد على مائة » وأجاز الورلة أمضيث وصایام على ما أوصى به » وإن ردوا 
فنيه وجهان : 
أحدها ر 7 كل واحد مهما إلى نصف وصيعه » لأن الوصايا رجءت إلى نصفما » فيدخل النقص 
على كل" واحد بقدر ماله فى الوصية » كسائر الوصايا . 
والثاى : لا ثىء لصاحب العام . حتى نكل الائة لصاحها » ثم يكون الثلث بين الوصيين الأخرين 


كتاب الوصايا ريو 


نصفين » و زام صاحب الاثة صاحب الام » ولا يعطيه شيا لأنه إنما يستحق” بعد تام المائة لصاحها » 
ولا يمطيه شیا ٠‏ 
o۸‏ اة 

قال ل( وإذا أوصى ازيد بنصف ماله » ولممرو بربع ماله » ولم ,جز ذلك الورثة » فالثلث ييمهما على ثلاثة 
اسهم : لعمرو سم » وازيد سهمان 4 

وجملته : أنه إذا وەی بأجزاء من الال أخذتها من مخرجما . وقسّمت الباق على الورثة » وإن لم مجيزوا 
سمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم فى حال الإجازة » وقمت الثلثين على الورئة » ولا فرق بين 
أن يكون اللومى لم من جاوز وصيته الثاثأولا . هذا قول الجوور » منهم الحسن » والتخعبى » ومالك » 
وابن ألى ليلى » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وأبو بوسف » ومد . وقال أبو حنيفة » وأو ثور »> 
وابن المنذر : لايرب الموصى” لهفىحال الرد بأ كثرمن الثاث لأنماجاوزالثاثباطل » فكيف يضر به ؟ 

ولنا : أنه فاضل بيهما فى الوصية فل جز النسوية » كا لو وصّى بثاث وربع أو عاثة ومائتين » وماله 
أربماثة » وهذا يبطل ماذكروه » ولأنها وصية صحيحة ضاق عنما الثلث » فتقسم بدنهم على قدر الوصايا» 
كالثلث » والربع » وليس الأعى على ماقالوه فى بطلان الوصية » فإن الوصية صميحة على ماذ كرنا فيا مضى . 

فعلى هذا : إذا أوصى ازيد بنصف ماله » ولعمرو بربعه » فلاموصى لما ثلاثة أرباع الال » إن أجاز 
الورثة » ويبقى هم الربع » وإن ردُوا فالثاث بين الوعتيين على ملانة »كلها من نسعة ؛ وإن أجازوا لأحدها 
دون صاحبه ضر بت مسألة ارد“ فى مسألة الإجازة » وأعطيت الجاز له سهمه من مسألة الإجازة > فى مسألة 
الرد » والردود عليه سهمه من مسألة ارد مضروبا فى مسألة الإجازة » وإن أجاز بعض الورثة لها » ورد 
الباقون عليهما أعطيت الجيز سهمه » من مسألة الإجازة » فى مسألة ارد » ومن لم يجز سهمه من مسألة 
الود مضروبا فى مسألة الإجازة » وقسمت الباق بين الوصتيين على ثلائة » وإن انفقت اأسألتان ضربت 
رف إحداها فى الأخرى » ومن له سهم من إحدى السألتين مضروب ف وفق الأخرى . 

وإن دخلت إحدىالسألتين فى الأخرى اجتزأت بأ كشرهماءفنى مسألة لمر هذه : إذا كان الورثة أمّاء 

وثلاث أخواتر متفرقات » فأجازوا » فالسألة من أربعة : لاوصيين ثلالة »يبقى سهم على سقة » تضربما 
فى أربعة » تكن أربعة وعشرين » وإن رد وا فلاوصيين الثاث ثلائة » ويبقى ستة » على المسألة وهى 
ستة وتصح من تسعة » وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ضربت وف النسعة فى أريمة وعشرين » تكن 
اثنين وسبءين » اصاحب النصف اثنا عشر » فى ثلاثة » ستة وثلاثون » وللا خر سهم فى ثمانية » ثمانية » 


َيل النى 


يبقى ثمانية وعشرون للورتة » وإن أجازت الأم لها » ورد الباقون عليهما أعطيت الام سما فى ثلاثة » 
والباقين هة أسوم فى بمانية » صار اجيم ثلاثة وأربدين » ببقى نسعة وعشرون » بين الوصيين على ثلائة » 
وإن أجازت الأخت من الأون وحدهاء فلها نسعة » والباقللورثة أربمة وعشرن ويبقى سمه وثلاثون » 
لا على ثلاثة » لصاحب النصف سقة وعشرون » وللا خر ثلائة عشر . 
te۸۹‏ (فصلل) 

إذا جاوزت الوصايا للال فاقسم الال بيهم على قدر وصاياه » مثل العول » واجمل وصایا مکالفروض 
التى فرضما الله تعالى للورثة » إذا زادت على المال » و إن رد وا قسكت الثلث بينهم على تلك السهام » وهذا 
قول التتخعى” » ومالاك » والشافعي” وقال سعيد بن منصور : حدثنا أو معاوية » حدئنا عاص القن » قال : 
قال لی إبراهم التتخعى : « ما تقول فى رجل أوصى بنصف ماله » وثلث ماله » وبع ماله ؟ قات : لا يجوز » 
قال : فم قد أجازواء قات :لا أدرى ؟ قال : امسك النى عشر » فأخرج نصفها ستة » وثلما أربعة » 
وربعها ثلاثة فاقسم الال على ثلانة عشر » فلصاحب النصف ستة » ولصاحب الثاث أربءة » ولصاحب 
اربع ثلاثة » وكان أبو حنيفة يقول : بأخذ أ كثرم وصيّة مما بفضل به علىمن دونه » 7 يقنس.ون الباق » 
إن أجازوا وف الرد لا يضرب لأحدم بأ كثر من الثلث » وإن نقص بعضهم عن الثاث أخذ أ كثرم 
ما ينضل به على من دونه » ومثال ذلك رجل أودى بثلى ماله » ونصفه وثائه » فالمال بيهم على تسعة فى 
الإجازة » والثاث بينهمكذلك ف ارد » كسألةر فما زوج » وأختانلأب » وأختازلأم” » وقال أ يوحنيفة : 
صاحب الثاثين يفضلرما سدس » فيأخذه » وهو وصاحب النصف ينضلات صاحب الثاث سدس » 
فيأخذانه بينهما نصفين » وبققمون الباق بيهم أثلاثاً » وتصح من سقة وثلائين : لصاحب الثلثين سبعة 
عشر » ولصاحب النصف أحد عشر » ولصاحب الثلث مانية » وإن رذوا قسم بيهم على ثلاثة » ولوأوصى 
رجل ميم ماله » ولآخر ثاثه فالمال بينها على أربعة » إن أجازوا » والثلث بينم ما كاذ لك فى حال الردّ » 
وعند ألى حنيفة : إن أجاز وا فلصاحب امال الثلثان يقفرتد بهما » ويقاءم صاحب الثاث » فيحصل له خمسة 
أسداس » ولصاحب الثاث السدس » وإن ردّوا اقتسما الثاث نصنين » فلا حصل لصاحب الثلث إلا 
الدس ف الإجازة ؛ والرد جميما > ولو جمل مكان ااثاث سدس اكان لصاحب الال خة اسداس فى 
الإجازة ؛ ويقاسم صاحب السدسء فيأخذ أصفه » ويبتق لصاحب السدس نصفه» “مهم من اثنى عشر » وفى 
الرد يقتسمان الثاث بينهما أثلاما » فيجعل اصاحب السدس القسع » مهم من تسعة » وذلك أ كثر مماحصل 
له فى الإجازة » وهذا دليل على فساد هذا القول » ازيادة سهم الموسّى له ف الردٌ على حالة الإجازة » ومتى كان 
للدوصى له حو فى حال الردٌ » لا ينبتى أن بتمكن الوارث من تفييره » ولا تنقيصه » ولا أخذه منه » 


کتاب الوصايا \vo‏ 


ولا صرفه إلى غيره » مع أن ماذهب إليه الهور نظيره مسائل العول فى الفرائض » والديون على الغاس » 
وما ذ کرو لانظير له ء مع أن فرض الله تعالى للوارث آ کد من فرض الومى » ووصيّقه » ثم إن صاحب 
الأضل فى الفرض المغروض لا ينفرد بفضله » فسكذافى الوصايا . 

0۹°( ( ف سسل) 

وإذا خاف ابنين » وأوعى ارجل اله كله » وللا خر ينصفه » فامال بين الوصيين على ثلاثة » تف 
أجازا » لأنك إذا بسطت امال من جنس السكسر كان نصفين » فإذا ضمت النصف الآخر صارت ثلالة » 
فيقسّم امال على ثلاثة » ويصير النصف ثاثا » كمسألة فيها زوج » وأم” » وثلاث أخوات متفرقات » فإذا 
ردّوا فااثلث بدمهما على ثلاثة » وإن أجازوا لصاحب النصف وحده » فلصاحب امال التسعان » ولصاحب 
النصف النصف فى إحدى الوجهين » لأنه موصّى له به » وَإنما منعه أخذه حال الإجازة لما مزاحمة صاحبة » 
فإذا زالت مزاحته أخذ جيم وصيته . 

والثانى : ليس له إلا اثلث الذى كان له فى حال الإجازة لما . لأن ما زاد على ذلك إنما كان قن 
لصاحب امال » أخذه الورثة منه بالرد عليه » فأخذه الوارثان . وإن أجاز لصاحب الكل وحده فله تمانية 
أنساع » على الوجه الأول » والتسع للا خر » وعلى الوجه الثانى ليس له إلا الثلثان اللذان كانا له حال 
الإجازة لما » والذسمان للورئة . فان أجاز أحد الابنين هما دون الأخر فلا شىء للمجيز » وللا خر الثاث » 
والثاثان بين الوصيين على أربعة » وإن أجاز أحدها لصاحب امال وحده فللا خر القسع » وللابن الآخر 
الثاث » والباق اصاحب المالفى أحد الوجمين » وف الآخر له أربعة أتساع “ والتسع الباق للمجيز » وإن 
أجاز لصاحب النصف وحده دقع إليه نصف ماي به النصف » وهو تسعونصف سدس » فىأحد الوجهين . 
وف الأخر يدفم إليه القتسم فيصير له نسعان » واصاحب الال تسمان » وللاجيز تسعان » وااثلث الذى لم 
جز . وصح من اسعة . وعلى الوجه الأول نصح من سقة وثلاثين “ لإذى لم جزاثنا عشر » ولاجيز 
خسة » ولصاحب النصف أحد عش » ولصاحب الال ثمانية . وذلك لأن مسألة الردٌ من نسعة » لصاحب 
النصف ممما سهم » فلوا أجاز له الابنانكان له عام النصف » ثلاثة ونصف » فإذا أجاز له أحدها لزمه 
نصف ذلك » وهو مهم » وثلاثة أرباع سهم » فيضرب مخرج الربع فى آسعة » يكن ستة وثلائين . 

E: 4۹ 

ل( وإذا أوصى لولد فلان فمو للذ كر والأنئى بالسوية » وإن قال : لبنيه فهو للذ كور دون الاناث ) 

أما إذا أوصى لولده » أو لولد فلان فل لاذ كور والاناث واللناتى » لا خلاف فى ذلك . لأن الاسم 


كار الغى 


h2 ST 1‏ كى يكس سمس A‏ ا 
يشل اجيم ٠‏ قال الله تعالى ( یو کم الله ف أو لآدكم' للذكر مثل” حَظ الا نين ) وقال تعالى 
ما اخ الله من" ول ) ننى ال كر » والأنتى يما » وإن قال : لب » أو بنى فلان » فهو لاذ كور 
دونالإناث » واللخناانى » هذا قولالجهور » وبه قال الشافمى” » وأسحاب الرأى . وقال الحسن » وإسحاق » 
وأبو ثور : هو للذكر والأثى جي . لأنه لو أومى لبنى فلان » وهم قبيلة دخل فيه الد كر والأنتى . وقال 
التورى” : إن كانوا ذكوراً وإنائًا فهو بيهم » وإن كن" بئات لا ذكر معهن” فلا شىء طن" . لأنه مت 
اجتمع الذ كور والإناث غلب لفظ التذكير » ودخل فيه الإناث » كلفظ المسدين والشركين . 
ولنا : أن لفظ البدينيختص” ال كورقال الله تعالى ( أصطت الات عل البرين 08 ) وقاتعالى (أم اد 
وو رع وه سك 3 8 - و 25 م روه 
ما لق بنآت وأصفا كم بالْبنينَ ١‏ ) وقال ( زب لتاس حب الشو اثر من النساء والبنين ) 
وقال ( ااال والبنون زينة اللياء اليا" ) وقد أخبر أنهم لا يمون البنات » فقال ( و مون لله 
e‏ م سلما سم 7 20 امع 42 ست ۰ 
البنات سَبِحَاته ولمم ما بشتهون . 5إا بسر ادم بالا تى ) الآبة . وإنما دخلوا ف الاس إذا صاروا 
قبي . لأن الاسم نقل فم عن الق تة إلى اعرف » وهذا تقول لارأة أنا من بنى فلان » إذا انتسبت إلى 
القبيلة » ولا تقول ذلك إذا انقسبت إلى بها . 
16 (فصل) 
وإن أوصى لبئنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن”" 5 لا نعم فيه حلام 0 ولا يدخل فن" انی 
التشكل » لأنا لانم كونه أنتى . 
t0۹‏ (فصل) 
وإن أوصى ولد فلان» أو لبنی فلان » و يكونوا قبيلة فيو لولده لابه وأما أولاد أولاده فان کات 
قرينة ندل" على دخوهم مثل أن بودى” لولد فلان» وليس له إلا أولاد أولاده » أو قال : ولا يمطى ولد 
البنات شيئاً » أو قال : إلا ولد فلان » أوفضّوا ولد فلان علىغيرم»ء و حوذلاك دخاوا » لأن اللفظ حلمم » 
والقرينة صارفة له إلهم 2 فصار كالتصريح مهم »> وإن دات القرينة على إخراجهم فلا ثىء هم وإن 
(1) بعض الآية 11 من سورة النساء ْ 
(؟) بعض الآية ٩١‏ من سورة الؤمنون . 
0( بعض الآية ٠٠۴۳‏ من سورة الصافات 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزخرف . 
(ه) بعض الاية ٠١‏ من سورة آل عمران 
0( بعض الابة 5غ من سورة ال كي ٠‏ 
(۷) الآية ۷ه » وبعض ٠۸‏ من سوره التحل 


كتاب الوصايا يفن 


انقفت القرائن لم يدخلوا فى الوصية , لأن | اسم ار فة غبار ن ولد الصلب » فإن قيل : فقد دخلوا 
ف قول الله تعالى ( وميم 8 في أولاد ل" کر يذل عط الاي بن ) قلنا : إنما دخلوا فيه إذا 
ل يكن 1 ابن من ولدالصلب » ودخلوا مع الاناث على أنهم إها يرون مافضّل عن البنات م على ما كر 
تفصيله فى الفرائض » ولا يمسكن 0 » ومحتمل أن يدخل ولد البنين فى الوصيّة » 
إذا لم تكن قرينة مخرجهم » لأمهم دخلوا فى اسم الواد فى کل“ موضم ذكره الله تعالى من الإرث » 
والحدجب وغيره . 

الى (فسل) 

وإن وصى لولد فلان » أو بنى فلان » وم قبيلة كبنى هاشم » وبنى تيم دخل فبهم ال كر والأتتى » 
والمتثى » ويدخل ولد الرجل ممه » ولا يدخل فيه ولد بنانهم » لأن ذلك اسم للقبيلة » ذكرها وأنثاهاء 
قال الله تعالى ( تابن آم ) ( وقد گر متا بن 22631 ) بريد الميع ٠‏ وقال ( اید مي ب إ.' مر انيل 
السکتاب )”" وروی أن جوارى من الأنصار كان" : 

ن جوار من" بی لجار اعدا نخد ين جار 

ويقال : امرأة من بنى هاشم » ولا يدخل ولد البنات فبهم » لأنهم لا ينقسبون إلى القبيلة 

0 (فصلل) 

وإن أوصى لأخواته نبو الاباك امه وان أوسي لز وغل فيه اھ ر والأتى جميماً » لأن 
لله تعالى قال ( 5 إن كأنُوا إو رجالاً راء ) وقال : ( ان كانه إخوة فلا مو سدنس ) 
وأجمم العلماء على حجما بالذكر والأنثى » وإن قال لءمومته » فالظاهر أنه مثل الإخوة » يشمل الذكر 
والأنتى » لأنهم إخوة أبيه » وإن قال لبنى إخوته » أو لبى عمه فهو للذكور دون الإناث » إذا لم يكونوا 
قبيلة » والفرق بدْهما أن الإخوة والعمومة ليس لما افظ موضوع بشمل الذكر والأنتثى سوى هذا اللفظ » 
وينو الإخوة والعمّ لهم لفظ يشمل اجيم » وهو لفظ الأو لاد » فإذا عدل عن الفظ العام إلى لفظ البنين 
دل“ على إرادة الذكور » ولأن لفظ العمومة أشبه بافظ الإخوة » ولفظ بنى الإخوة » والعم” بشبه بى فلان 


(1) بعض الآية ١١‏ من سورة النساء 
0( بعض الآبة ۷١‏ من سورة الإسراء 
(©) بعض الآية ٠١‏ من سورة الجائية 
(4) بعض الآية ٠۷١‏ من سورة النساء 
0 بعض الآية ١١‏ من سوره النساء 
( ۲۳۴۲ س الفى س سادس ) 


من اللذى 


وقد دلا علميما » واک فى تناول الافظ. للبميد من الءمومة وبى العم » والإخوة حكم ماذكرنا فى ولد 
الولد » مع القرينة وعدمها . 

0۹ (فصل) 

وألفاظ الجوع على أربمة أضرب . 

أحدها : ما يشمل الذ كر والأنى بوضمه » كالأولاد » والذرّية » والمااين » وشه . 

ولثأنى : موضوع للذكور » ويدخل فيه الإناث إذا اجتمعوا » كلفظ السامين ؛ والؤمنين » والقانتين» 
والصابرين » والصادقين » والذميين والشركين » والفاسقين » ونحوه » وكذلك مير الم كر » كالواو فى 
قاموا » والتاء وميم فى قم » وهم مفردةة » وموصولة والسكاف واليم فى للكم » وعلوسكر وتحوه . فهذا متى 
اجتمع ال كور وعليه الإناث » وغلب لفظ التذكير فيه» ودخل فيه الذكر والأنتى . 

والثالث : ضرب مختص” الد كور » كالبنين » والذكور » والرجال » والغاسان » فلا يدخل فيه 


إلا الذكور . 
والرابع : لفظ يختص” النساء » كالنساء » والبنات» والؤمنات » والصادقات:والضمائر الوضوعة هن" » 
فلا ينناول غير الإناث. 
للك (فسل) 


وإن وصّى للأرامل فهو للأساء اللانى فارقون أزواجين" موت » أو غيره . قال أحد فى رواية حرب » 
وقد سل عن رجل أوصى لأرامل بنى فلان » فقال : قد اختاف الناس فيا » فقال قوم : هو لارجال 
والنساء » والذى يعرف فى كلام الناس أن الأرامل النساء » وقال الشعبى”؛ و إسحاق : هو لارجالء والنساء . 
وأنشد أحدها : 

ی الأرَايل كذ كشت حاجا ‏ قسن لاجو هذا الأزمّل الا گر؟ 
وقال الآخر : 
أب أن أصطاد بي َيل رعى ابيع والشعاء أله 
ولنسا : أن العروف فى كلام الناس أنه النساء » فلا حمل لف الومى إلا عليه » ولأن الأرامل جمع 
أرملة » فلا يكون جما للدذكر » لأن ما خقاف لفظ الد كر والأثى فى واحده حتاف فى جمعه » وقد أنكر 
ابن الأنبارى على قال القول الآخر » وخطأه فيه » والشمر الذى احتج به حِيجّة عليه » فَإنّه لو كان لف 
الأرامل بشمل ال كر والأثى لقال حاجتهم » إذ لا خلاف بين أهل الاسان فى أن الافظ متى كان للذ كر 


كتاب الوصايا ۱۷ 


والأثى م رد عليه عير غلب فية لفظ التذ كير » وضميره » فلا رد" الضمير على الإناث عل أنه موضوع 
طن" على الانفراد » وسمى نفسه أرما تحوزا» تشبيها مهن » ولذلك وصف نفسه بأنه ذ كر » ويدل على 
و ادة الجاز أن الف عند إطلاقه ل يمم منه إلا النساء» ولا دعق فى العرف غيرهن" » وهذا دليل على 
أنه م يوضع لغيرهن" ثم لو ثبت أنه فى المقيةة لارجال والنساء لكن قد خص به أهل المرف 
الاساء » وهدرت به الطقيقة حتى صارت مغمورة 2 لاتفمم من لفظ الت کم ء ولا يتعاق ها كم » كسائر 
الألفاظ العرفية . 


9۹۸ (فصل) 
فأما لفظة الأباتى فه و كالأرامل » لأنه لكل امرأة لا زوج لها . قال الله تمالى : ( راكوا 
الای کے )”" » وفى يعض الحديث هأَعُودٌ اله من بَوَار الأ » وقال أصحابنا : هو لارجال 
والنساء الذين لا آزواج لم لما روى عن سعيد بن السب قال : آمت' حفص بت ر مِن روجا » 


TEIN 


وآم عثمان من رَكيّة » وقال الشاعر : 
کان تنك أنكح وَإن ای إن كنت أفقى ینگ ^ أن 
ولنا أن العرف زمر" النساء بهذا الإ » سم » والحكم للاسم العرقة > وقول النى” مل هيوس 
«أموذ بار من يوار الأثممم » إما أر eT‏ توصف بهذا » ويضر” بوارها . 
TEE‏ (فصل) 
والماب م الذين لا أزواج م من الرجال والنساء » يقال : رجل عرب » وامرأة عرب » وما 
ھی ربا لانفراده » وکل" شىء انفرد فهو عرب" . قال ذو الرّمّة يصف ورا من الوحش انفرد : 


ل تەر وس #9 ات >> م<4) 


يحلو البوَارق عن ' مجامزٍ اق آنه مقي يلق عرب 
ول أن عش ادوب باز جال +الأنه فى امرف كدف » راب والبكر يشترك فبه الرجل » 
وللرأة . قالالنى صل“ الهعلیە وسل « اليكر” ب بالبكر ج مِائة ون ست ؛ والثدب بالا ارجم » 
وادانی من الرجال » وافساء لن یکو » و يتوج » قال قبس بن فاعة اوق : 
فیا الى هو مَا إن طز شَاربةُ والمانسون وفينا المرادٌ والشّيب/0© 


)0 الآية ۳۲ من سورة النور . 0( E‏ 
ل أذى منك ) معترضة بين فمل الشرط وجوابه ٠‏ ومعنى أفتى متكم : أكثر فناء بفتحالفاء 
وھو الشات 


(4) اللبق ؛ الثور الأبيض واليامق : القباء » وهو ثوب مثل الجبة معرب يمه » ومتفى : لابس للقباء . 
(ه) طر شاربه : تبت . والعانسون الدين لم يتزوجوا » والمرد الذين لم ينبت شعرثم بعد . 


86 الغ 


والكبول الذين جاوزوا الثلائين » قال الله تعالى ( وكام التاس ف المد وَكَبْلاً)0" قال 
الفسرون : ان ثلاثين مأخوذ من قوم اكتهل النبات إذا م وقَوى 3 ثم لازال كبلاة حتى يبلغ 
خمسين » ثم بشيخ » ثم لا يزال شيخاً حتى يموت . 

21 (فسل) 

و إذا أوصى لجاعة لا كن حصرم » واستيعامهم »كالقبيلة المظيمة » والفقراء » والساكين » صعم » 
وأجزء الدفم إلى واحد مهم » وبه قال الشافمى فى أحد الوجمين » إلا أنه قال : يدفم إلى ثلاثة منهم » 
لأنه أل" المع . وقال أبو حنيفة : لانصح الوصينّة للقبيلة التى لابمكن حصرها ء لأنهايدخل فيهاالأغنياء » 
والفقراء » وإذا وقعت للأغنياء ل نكن قرية » وإنما تسكون حمًا لأدمى” » وحقوق الآدمّيين إذا دخات 
فيها الجهالة لم تصح » کا لو أقر لمجرول . 

ولنا أن كلك وصية صحّت بماءة محصورين حت لم » ؛وإن م يكونوا عصورين » کالفقراء » 
وماذكروه غير حيح » فإن الوصية للأغنياء قربة » وقد ندب النى* ف ي الله عليه وسأم إلى الهدية وإن 
كانت اغنى” » وأما جواز الدغم إل وأحد فى مل الدفع ف الزكة » وقد مشى السكلام فيه هدك . 

۰۱ إساأة» 

قال ل( والوصية بلجل » ولاحمل جائزة » إذا أتت به لأقل“ من ستة أشهر منذ تدكا بالوصية 4 

أما الوصيّة بالجل فتصح إذا كان ماوكا » بأن بكون رقيقاً » أو حمل بهيمة ماوكة له » لأن الغرر » 
واعلطر لا منم صيّة الوصية » رى مجرى إعقاق الم » فإن انفصل ميا بطلت الوصستية » وإن انفصل 
حيا » وعامنا وجوده حال الوصية » أو حكمنا بوجوده صت الوصيّةٌ » وإن لم يكن كذلك م نصح لجواز 
حدوله » ولو قال : أوصيت للك ما تحمل جاريتى هذه » أو ناقتى هذه » أو تخلتى هذه جاز» لما ذكرنا من 
صتحتها مع الذرر » وأما الوصية لاحمل فصحيحة أيضا » لا نعل فيه خلا » وبذلك قالالثورى”» والشافمى"» 
وإسحاق » وأو ثور » وأصحاب الرأى » وذلك لأن الوصيّة جرت مجرى اليراث من حيث كونها بانتقال 
الال من الإنسان بعد موته إلى الوسى له » بير عوض »كانتقاله إلى لی وارثه » وقد ستّى الله تعالى الميراث 
وصيّة بقوله سبحانه ( بو سیک لله فى ولاو كم ل کر ل حط الا یبن ) وقال سبحانه : 
د شر که في الات مر" بعد وَصيّة رم لعو 
وَصيّة من الل ) 7" والجل يرث فتصح اليه ل٠‏ ولان الوصية أوسم من لليراث + إن تح للسغالف 


)0 بعض اليه ١‏ من سوره النساء . 
(؟) بعض الآية ٠١‏ من سوره النساء 


فى الدين » والعبد » مخلاف المبراث » فإذا ورث الجل فالوصيّة له أولى » ولأن الوصيه تعلق مخطر وغرر » 
فتصح” لاحمل » كالمتق » فإن انفصل الجل ميا بطلت الوصيّة » لأنه لا يرث » ولأنه تمل أن لا يكون 
حا حين الوصية » فلا تثبت له الوصدّية » والميراث بالك » وسواء مات لءارض من ضرب البطن » 
أو ضرب دواء» أو غيره » لما يتا من أنه لا رث » وإن وضعته حا صخت الوصية له » إذا حكمنا 
بوجوده حال الوصية . 

نقل ارق" : إذا أنت به لأقل من ستة أشهر » ولوس ذلك شرطا فى كل حال » لمكن إن كانت 
الرأة فراشاً لزوج » أو سيد بطؤها » فأتت به لسّة أشهر» فا دون » علمنا وجوده 0 الوصية » وإن أتت 
به لأ كثر مها لم تصح الوصية له لادمال ح-دوله بعد الوصية » وإن كنت بائنا » فأنت به لأ کر من 
أربع سئين من حين الفرقة » وأ كثر من سسئة أشهر من حين الوصية لم نصح الوصية له » وإن أتت به 
لأقل من ذلاك صت الوصيّة له , لأن الولد بعل وجوده إذا كان استة أشهرء وتك بوجوده إذا أنت 
به لأقل” من أربع سدين من حين الفرقة » وهذا مذهب الشافعى” » وإن ومّى لجل امرأة من زوجماء أو 
سيّدها صحّث الوصية له ؛ مع اشتراط إلاقه به » وإن كان منتفيا بالآمان » أو دعوى الاستبراء لم لصح" 
الوصتية له » لمدم نسيه اللشروط فى الوصيّة» فأما إنكانت المرأة فراشا لزوج » أو سيد إلا أنه لا ياؤها 
الكونه غائبا فى بلد بعيد » أو مريضا مرضاً عنم الوطء » أو كان أسيرا » أومخبوسا » أو عل الورثة أله 
لم بطآها » وأقرتو | بذاك » فإن أصحابنا لم يفرقوا دين هذه الصور » وبين ماإذا كان يطؤها » لأنهما م يفترقا 
فى موق الاب بالزوج » والسيد » فسكانت فى 35 من يطؤهاء وتحتمل أنه متی أنت به فى هذه الال 
اوقت يغلب على الفآن أنه كان موجوداً حال الوصية » مثل أن نضعه لأقل> من غالب مدكة الجل» أو تسكون 
أمارات الجل ظاهرة”» أو أنت به على وجه بغلب على الظن” أندكان موجوداً بأمارات الجل » محيث بحم 
ا بكونها حاملا صخت الوصية له » لأنه يثبت له أحكام الجل من غير هذا الحسك » وقد انتذت أسباب 
حدوثه ظاهرا » فینہغى أن تثبت له الوصية » و ال بإلحاقه بالزوج » والتيد فى هذه الصور إا كان 
احتياط للذسبء فإنه يلحق بمجركد الا<مال » وإن كان بعيداً » ولا يازم من إثبات النسب عطاق الاحمال 
ذفى استحقاق الوصية » فإنه لا يحتاط لابطال الوصية »كا حتاط لإثبات النسب » فلا يازم إلماق مالا يحتاط 
لذ بما يحتاط مع ظهور مايثبته » ويصحّحه . 

I‏ (فصل) 
وإنوصى بالجل الو جود اعتبروجوده فى حمل الأمَة بما يمتبر وجرد الجل الوعی له » وإن كان حمل 


م اعقبر وجوده بما يثبت به وجوده فى سائر الأحكام . 


يذ الى 


۳ (فمفل) 
وإذا أُوْصَ لما تحمل هذه الرأة اي يصج » وقال بعض أصحاب الثافى” ء يصح » كا نصح الوصيية 
عا تحمل هذه الطجارية . 
ولنا أن الوصية تمليك » فلا نصح للمعدوم > مخلاف الموصى نه > فَإنه يملك » قل یمتیر وجوده » ولأن 
الوصيّة أجر يتا جری الميراث » ولو مات إنسان م بره من الجل إلا من كارك موجوداً » كذلك 
الوصيّة » ولو جدد لاميت مال بعد موته » بأن يسقط فى شبكته صيد لوَرئه ورثته » ولذلك قضينا 
بوت الإرث فى ديه » وهى تتجدد بمد مونه » از أن ملت بالوصية . فإن قيل : فلو وقف على من 
نحدّث من ولده » أو ولد فلان صحح فالوصّة أولى » لأنها تصح بالمدوم » والجهول» مخلاف الوقفء قلنا : 
الوصيّة أجريت تجرى امبراث؛ ولا يحصّل الميراث إلا لموجودء فكذا الوصية » والوقف يراد للدوام» 
فن ضرورته إثياته لامعدوم . 
1€ (فصل) 
وإذا أوصى لجل امرأة» فولدت ذ كرا وأنتى » فالوصيّة ها بالسويّة » لأن ذلك عطية وهبة » فأشبه 
مالو وما شی بعد ولادتمما » وإن فاضل ہما فهو على ماقال » كالوقف » وإن قال : إنكان فى بطنها 
غلام فله ديناران » و إن كانفيه جارية فاها دينار » فوادث غلا وجارية لكل" واحد ممما ماوطى له به» 
لأن الشرط وجد فيه » وإن ولدت أحدها منفرداً فله وصيّته » ولو قال : إن كان حالما » أو إن كان مافى 
بطنها غلاما فله ديناران » وإنكانت جارية فلها دينار » فولدت أحدها منفرداً فله وصيّته » وإن ولات 
غلام؟ وجارية فلا شىء لما » لأن أحدهما ليس هو جيع الجل » ولا كل ماف البطن » وبهذا قال أسماب 
الرأى » وأسحاب الشافعى” » وأبو ثور . 
ع (فسل) 
وإن أومى بثمرة شجرة » أو بستان » أو غل دار » أو خدمة عبد صح » سواء وى بذاك فى مدة 
معلومة » أو بجميع المرة » والنفمة فى الزما ن كله » هذا قول الور » ممم مالك » والتورى” ء والشافمي” » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأسصماب الرأى » وقال ابن أنى ليل : لاتصح الوصية بالمنفعة » لأنها معدومة . 
ولنا أنه يصح تمليتكها بمقد المعاوضة » فصح الوصية بها » كالأعيان » و يعتبر خروج ذلك من ثلث 
امال ؛ نص عليه أحمد فى سكنى الدار » وهو قو لكل من قال بصحة الوصية بها » فإن لم مخرج من الثاث 
أجيز مها بقدر الثاث » وبهذا قال الشافمى » وقال مالك : إذا أوصى مخدمة عبده سند فلم حرج من 
الثاث » فالو رنه باعميار بين سام خدمته سنة » وبين لم ثلث انال » وقال أصحاب الرأى » وأبو ثور : 


كتاب الوصايا A۳‏ 


إذا أوصى مخدمة عبذه سنة » فإن المبد يتخدم الموصى له يوما » والوكرثة ومين » حتى يستكل اللومى لله 
سنة" » فإن أراد الورثة بيع العبد بيع على هذا . 
ونا أنها وصية صحيحة » فوجب تنفيذها على صفئّها » إن خرجت من الثلث » أو بقدر مامخرج من 
الثاث منها » كسار الوصاياء أو الأعيان . 
إذا ثبت هذا : فتى أريد تقو مما فإن كانت الوصية مقيدة مد قوم الوصى منفعته مسلوب المتفعة » 
تلك الدتة م تقوم المنفعة فىتلك الدة » فينظر :ك قيمته! ؟ وإ ن كانت الوصيّة مطلقة فى الزمان كله » ققد 
قيل : تقوم الرقبة بمنفءتها جميماً » وإعتبر خروجمما منالثلث » لأن عبدا لامنفعة له وشجراً لأمر له لاقيمة 
له غالباً » وقيل : تقو”م الرقبة على الورئة والنفعة على الموصى له » وصفة ذلك أن يقوتم المبد بمنفمته » فإذا 
فيل : قيمته ماثة . قيل ک قيمته لامنفعة فيه ؟ فإذاقيل : عشرة . علمنا أن قيمة المنفمة تسعون . 
6 (فصل) 
وإن أراد الوصى له إجارة العبد » أو الدار فى المدة التى أوصى له بنفعها جاز » وبه قال الشافمى» وقال 
أبوحنيغة : لاحوز إجارة المنفعة الستحقة بالوصية» لأنه إنما أوصى له باستيفائه م 
وانا أنها منفعة علكها ملكا تامّاء فلك أخذ العوض عنما بالأعيان » كا لو ملكما بالإجارة » وإن 
أراد الوصى له إخراج العبد عن البلد فل ذلك » وبه قال أبو ثور » وقال أصحاب الرأى : لامخرجه إلا أن 
يكون أهله فى غير البلد » فيخرجه إلى أهله . ولنا أنه مالك لنفعه » شلك إخراجه » كالمستأجر . 
¥ (فصل) 
وإذا أوصى له يثمرة شجرة مدة» أو جا يمر أبدا لم يملك واحد من‌المومَى له . وللوارث إجبار الأخر 
على سقيهاء لأنه لامجبر على سقى ملكه » ولاسقى ملاك غيره » وإن أراد أحدها سقيها على وجه لابضي 
بصاحبه لم ملك الآخر منعه » وإذا ببست الشجر ة كان حَطما للوارث » وإن وصّى له بثمرتها سدة بمينها » 
فل تحمل تلاك السنة » فلاشىء للموصى له » وإن قال : لك مرتما أوآل عام تنم صح » وله ثمرتها أول عام 
'تثمر» وكذلك إذا أوصى له ما تحمل جاريئه » أو شال » وإن ومى ارجل بشجرة » ولآخر بثمرتها صح 
وكان صاحب الرقبة قايا مقام الوارث ؛ وله ماله » وإن وصى له بلبن شاة » وصوفها صح » کا تصحة 
الوصية بثمرة الشجرة » وإن وص بلبنها خاصّة » أو صوفها خاصمٌة صح » ويقوم اللوصى به دون العين . 
۸ (فصل) 
فأما نفقة العبد الموصى بخدمته » وسائر الحيوانات الموضى بنفعها » فيحتمل أن نحب على صاحب الرقبة » 


هذا الذى ذ كره الشريف أو جعةر مذهباً لأحد » وهو قول أنبى ثور » وظاهر مذهب الشافمى“ » لأن 


A4‏ الغنى 


النفقة على الرقبة » فسكانت على صاحبها »كالءبد الستأجر » وكا لولم يكن منفعة . قال الشريف : ولأن 
الفطرة تازمه » والفطرة تقيع النفقة » ووجوب القابع على إنسان دليل على وجوب التبوع عليه » ويحتمل أن 
رب على صاحب المتفعة » وهو قول اعاب الرأى » والاصطخرى »وهو أصح إن شاء الله » لأنه يماك ثقعه 
على التأبيد » فسكانت النفقة عليه »كالزوج » ولأن نفعه له » فسكان عليه رَه .كالالك لما جميما » محققه 
أن إيحاب النفقة على من لا نفع له ضرر جرد » فيصير مدتى الوصية : أوصيت” لك بنفع عبدى » وأأبقيت” 
على ور تى ره » وإن وص بنقءه لإنسان » ولآخر برقبته كانمعناه : أوصيت لهذا بنفعه » ولهذا بره » 
والشرع يننى هذا بقوله « لا َر ولا رار » ولذلك جمل اراج بالضمان » ايكون ضيرّه على من له 
نف » وفارق المستأجر » فإن نفعه فى الحقيقة للمؤجّر لأنه يأخذ الأجر عوضاً عن منافعه » وقيل : تحب 
نفقته فى كدبه » وهذا راج إلى إيحابها على صاحب المننمة » لأن كسبه من مبافعه » فإذا صرف فى نفقته » 
فقد صرف النفعة الموصى بها إلى النفقة » فصار كا لو صرف إايه شىء من ماله سواه . 

4 (فسل) 

وإذا أعتق الورثة العبد عتق » ومنفعته باقية للموصى له مها » ولا يرجم على التق بشىء © وإن أعتقه 
صاب النفعة لم يق » لأن التق لارقبة » وهو لا عاسكها > وإن وهب صاحب التفمة مناقمه للعبد » 
وأسقطها عنه » فلاورلة الانتفاع به » لأن ما يوهب لاعبد يكون اسيده » وإن أراد صاحب الرقبة بيع العبد 
فله ذلك » ويُباع مسلوب المتفعة » ويقوم المشترى مقام البائع > فما له وعليه » وقيل :لا جوز بيعه من 
مالك منفمقه » دون غيره » لأن مالا منفعة فيه لأيصح" بيعه » كالحشرات ؛ والَيتات » وقيل : جوز 
ببعه من مألك متفعته » دون غيره » لأن مالك منفعته مجتمع له الرقبة » والتفعة » فينتفع بذللك مخلاف 
غيره » ولذلك جاز بيع الكرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجرة دورن غيره » وكذلك بيع الزرع 
لصاحب الأرض . 

ولنا أنه عبد مملوك نصح الوصية به » فصح” بيع ه كغيره » ولأنه يمكنهإعتاقه » وأ#صيل ولأنه » وجرّ 
ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه » مخلاف المشرات . وإن وصّى ارجل برقبة عبد » ولآخر بنفعه صح وقام 
اللوصى له بالرقبة مقام الوارث » فما ذ كرنا » وبهذا قال الشافمى” » وأبو ثور » وأسحاب الرأى . 

1 (تصل) 

وإذا أوصى ارجل عنفمة أمته فأتت بول من زوج » أو زا » فهو ملوك » حكمه حك أمه » لأن الولد 
يتبع الأم فى حكما » كولد السكائية » والدبرة » وبحتمل أن يكون مالك الرقبة » لأن ذلك ليس من النفع 
الوصى به ء ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها » وإن وطئت بشبهة » فأوجب اله على الواطىء لصاحب 


كتاب الو صايا 1A0‏ 


امنفعة عند أصحابنا » وعندى أنه لصاحب الرقبة » لأن منافع البضمر لا نصح الوصية بها متفردة » ولامع 
غيرها » ولا جوز نقلها منفردة عن الرقبة بغير التزويج » وما هى تابمة لارقبة » فتسكون لصاحبها » 
ولا يستحق” صاحب المنفعة أخل بدلا 3 وإن أنت بولد هو حر ¢ وجب قيمته بوم وضعه لصاحب الرقبة 
فى أحد الوجهين » وفى الآخر يشترى بها عبد ية م مقامه » وليس للوارث » ولا اصاحب المنفعة وطؤها » 
لأن صاحب النفعة لا علا رقبنہاء ولا هو زوج لهاءولا يماح الوطء بغيرها » لقول اله عرز وجل إل" 
رك Vee gre oke a‏ 55 34 ع 2 
عل أزواجهم أو ما ملكت أرما م )“ وصاحب الرقبة لا يملسكها ما کا تام ولا يأمن أن تحبل منه » 
فرعا أفضى إلى إهلا كما ء وما وطثها فلا حدّ عليه » لأنه وطب بشبهة » لوجود األك لكل واحد 
ممهما فيها » وولده حر لأنه من وطء هة » فان كان الو اطىء مالك النفعة ل تصر أم ولد لهء لأنه لاملسكها » 
وعليه قيمة ولدها يوم وضعه » وحكها على ما ذ كرنا فما إذا وطثها غيرهما بشيهة » وإ نكان الواطىء مالك 
الرقبة صارت أم ولد له » لأنها ميقت منه بحر" فى ماكه » وى وجوب قيمته عليه الوجهان » وأما المهر 
فمندى أنه إنكان الوطىء مالك لارقبة فلا مبر عليه » وله امبر على صاحب المنفمة » إذا كان هو 
الواطىء » وعند أسمعابنا وأسماب الشافمى” بتكس ذلك فيهما » وقد تقدم تعليل ذلك » ويحتمل 
أن يحب المد على صاحب المنقمة إذا وطىء لأنه لا لاك إلآ المنفءة »فلزمه الود كالمستأجر » فعلى هذا 
يكون ولده ماو 1 

11 (فصل) 

وليس لواحد ممْهما تزو جما » لأن مالك المنفعة لا لك رقبتها » ومالك الرقبة لا ملك تزو ما »لما فيه 
من ضرر صاحب النفعة بزو جما » فإن طلبت ذلك ازم تزو ما ء لأنه للقها» وحقها فى ذلك مقدآّم عليها » 
بدليل أنها لو طلبته من سيدا الذى يلك رقبتها » ونفعما أجبر عليه » وقلتم <قها على <قه » وكذلك إن 
اتفقا على تزويجها قبل طابها جاز » ووايها فى الوضمين مالاك رقبتها » لأنه مالكها والكلام فى مهرها 
وولدها على ما تقدم فى الفصل الذى قبله . 

CY‏ (فصلل) 

وإن قتل المبد الموصی بنفعه وجبت قيمته » يشترى بها ما بقوم مقام للوعى به » لأن كل" حق تماق 
بالمين تماق ببدطا » إذالم يبطل سيب استحقاقها » ويفارق الزوجة » والعين الستأجرة » لأرف سيب 
الاستحقاق يبطل بتلفهما » ويحتمل أن تحب القيمة لاوارث » أو مالك الرقبة » وتبطل الوصيّة » لأن القيمة 
بدل الرقبة » فتسكون لصاحما » وتبطل الوصيّة بامنفعة » كا قبطل بالإجارة . 


. من سورة الؤمنون‎ ٠ بعض الآية‎ )١( 
) رم4؟- الغنى - سادس‎ 


۱۸٦‏ الفى 


۳ (فصل ) 

و إذا أوصى ارجل بحب زرعه ء ولآخر بنبته صح" » والففقة بهم » لأ نكل" واحد منهما تعلق حقسه 
بالزرع » فإن امتنع أحدها من الإنفاق فهما بمثرلة الشريكين فى أصل الزر ع إذا امتنع أحدها من ستيه » 
والإنفاق عليه » فيخرج فى ذلك وجمان : أحدهما : يحبر على الإنفاق عليه » هذا قول أبى بكر » لأن فىثرك 
الإنفاق ضرا عليهما » وإضاعة الال » وقد قال التبى صلى الله عليه وسل « لآ صر ولا ضار » ونهى 
عن إضاعة المال . والوجه الآخر : لا جير » لأنه لا حبر على الإنفاق على مال نفسه » ولا مال غيره » إذا 
کان كل واحد منہما منفرداً » فکذلات إذا اجتمما . و و الوجبين إذا استهدم الخائط الشترك » فدعا 
أحد الشربكين الآخر إلى مبانائه» فامتنع » وينبغى أن تسكون النفقة بيْهما على قدر قيمة حق” كل واحد 
مما »كا لو كانا مشت رین فى أصل الزرع . 

114 (نضصل) 

وإن أوصى له مخاتم » ولآخر بفصه صح » وليس لواحد ممما الانتفاع به » إلا بإذن صاحبه » وأيهما 
طلب كلم الفصّ من الام أجيب إليه » وأجبر الآخر عليه » وإن اتفةا على بيمه » أو اصطاحا على لبسه 
جازء لأن الق لا لا يعدوها . 

٥‏ (ل) 
وإن أوصى لرجل بدينار من غل داره » وغلتها ديناران صح » فإن أراد الورثة بيع نصفها » ورك 
النصف الذى أجره دينار فله منعهم منه » لآنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار » وإن كانت الدار لاتمخرج 
من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه » وعايهم ترك الثلث » فإن كانت غلته ديناراً » أو أقل” فهو لمو حى له » 

وإن كانت أ كثر فله دينار » والباق للورثة . 

1 (هسصل) 

وتصح الوصية ما لا “يقدر على تسليمه ء كالمبد الآبق » والجل الشارد » والطير فى المواء » والسمك 
فى الماء » لأن الوصيّة إذا عت بالعدوم فيذلا أولى » ولأن الوصية أجريت رى اليراث » وهذا يورث» 
فيوصى به » فإن قدر عليه أخذه وسلمه » إذا خرج من الثلث » وللومى السعى فى تحصيله » فإن قدر عايه 
أخذه إذا خرج من الثاث . 

W۷‏ وسة» 

قال لإ وإذا أوصى مجارية لبشر» ثم أوصى بها لبكر فهى ينما ) 

وجلة ذلك أنه إذا أوصى لرجل مين من ماله » ثم وسّى به لآخرء أو وصّى له بثلئه » أ ومّى لآخر 


كتاب الوصايا ۱۸۷ 


ثاثه » أو ومّى جميع ماله ارجل» ثم وسّى به لآخر » فهو بينمما » ولايكون ذلك رجوءا فىالوصية الأولى» 
وهذا قال ربيعة » ومالك » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وابن النذر » وأسماب الرأى » وقال جابر 
ابن زيد » والمسن» وعطاء » وطاوس » وداود : وصيئنه للآخر منهما » لأأنه وصى للثالى عا ومّى به للأول» 
فسكان رجوعا » كا لو قال : ما وصّيت به لبشر فهو لكر » ولأن الثانية ناف الأولى فإذا أتى بها كان 
رجوعا » کا او قال : هذا اورثتى . 1 

وانا أنه ومّى لها بها » فاستويا فيها » كا لو قال لها : وصّيت لسكا بالجارية » وما قاسوا عليه صرتح 
فيه بالرجوع عن وصيّقه لبشر » وفى مسألتنا محتمل أنه قصد التشريك » فل تبطل وصية الآخر بالشك. 

1۸ (فصسل) 

وإن ومّى بعبد ارجل » ثم وى لآخر بثلئه » فهو بيمهما أرباعاً » وعلى قول الآخرين ينبغى أن يكون 
لثانى ثلئه كاملاً » وإن ومّى بعبده لائنين » فردٌ أحدما وصييته » فللا خر نصفه » وإن وی لاثنين بثای 
ماله » فرد الورثة ذلك » ورد أحد الوصيين وصيته » فالآخر الثاث كاملا » لأنه ومى له به منفرداً » 
وزالت المزاحمة » فكل له» كا لو انفرد به . 

4 (ف مس ل) 

إذا أقر الوارث أن أباه ودى بالثلث لبشر » وأقام آخر شاهدين : أنه وصّىله بالثاث . فرة الوارث 
الوصيتين » وكان الوارث رجلا عاقلاً عدلاً » وشهد بالوصّية حلف ممه للوصّى له » واشتركا فى الثاث » 
وبهذا قال أبو ثور » وهو قياس قول الشافعى” » وقال أسماب الرأى : لا يشاركه امقر له » بفاء مهم على 
أن الشاهد والدين ليس محتجة شرعتية » وقد ثبت أن النى' صلىء الله عايه وسلم قضى بشاهد ويمين » رواه 
سل »> وإن كان الق" ليس بعدلء أو كان امرأة » فالثاث لن ثبتت له البينة » لأن وصيته ثابتة » 
وم تثبت وصية الآخر » وإن لم يكن لواحد منهما بية فأقرت الوارث أنه آقر لفلان بالثاث » أو بهذا المبد » 
وأقر افلان به بكلام متصل » فالقر” به مهما » وبهذا قال أبو ثور » وأسماب الرأى » ولا نمل فيه الفا » 
وإن"أقر” به لواحد » ثم أقر” به لآخر فى مجلس آآخر » ل يقبل إقراره » لأنه يثبت للاأول باقراره » فلا يقبل 
قوله فما ينقص به حق الأول » إلا أن يكون عدلاً » فيشهد بذللك ؛ ويحلف ممه المقر له » فيشاركه » كا 
لو ثبت للأول بينة » وإن أقر” لاثانى قى المْجلس بكلام متصل » ففيه وجهان : 

أحدها : لا يقبل » لأن حق” الأول ثبت فى اجيم » فأشبه مالو أقر” له فى مجاس رآخر . والثانى : 
"يقبل » لأن الجاس الواحد كالال الواحدة » فإن ارق قال : وإذا خاف ابثا » وألف درم 


9 
الرجل 2 ثم افر“ بأاف لآخر » فإ ن کان فى مجاس واحدء فالألف بيمهما » وإن كان فى مجلسين فهى للاأول» 


ا 
» قاقر 38 


AA‏ الغى 


ولا شىء لثانى » والأول أقيس » لأن حق الأول ثبت فى الثاث كاملا » لاقراره به منفرداً » فأشبه 
مالو كان فى محاسين » وك لو أقرت بدرام »لم سكت ء نم قال : زيوا » أو صفاراً » أو إل شهر » 
أو كا لو استثنى ما أقر” به بكلام متفصل فى المجاس . 

OY‏ اة 

ل وإن قال : ما أوصيت” به لبشر » فهو لبكر كانت لبكر )4 

هذا قرم جميعاً » وبه قال الشافمى" »> وأبو ثور » وأحاب الرأى » وهوأيضاً على مذهب الحسن » 
وعطاء » وطاوس ء ولا نعل فيه مخالقاً » لأنه صرح بالر جوع عن الأول بذذكره : أن ما أودَى يه دود 
إلى الثانى » فأشبه ما لو قال : رجت عن وصیتی لبشر ء وأوصيت بها لبسكر » مخلاف ماإذا أومى بشىء 
واحد لرجلين » أحدهما بعد الأخر » فإنه تحتمل أنه قصد التشر يك ينما » وقد لبقت وصية الأول يقي » 
فلا تزول بالشك . 

1Y‏ (نصل) 

وإن قال : ما أوصيت به لفلان فتصفه لفلان » أو ثلاه» كان رجوعا فى القدر الذى ومّى به للثاى 
خاضّة , وباقيه للأول . 

OY‏ (فصل) 

وأجمع أهل الم على أن للومى" أن يرجع فى جميع ما أومى به » وفى بعضه . إلا الوصية بالإعتاق » 
والأ كثرون على جواز الرجوع فى الوصيّة به أيضاً . رُوى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ير الرجله 
ما شاء من وصيّته » وبه قال عطاء » وجار بن زيد » والزهرئ » وقتادة » ومالك » والشافيء » وأحد» 
وإسحاق » وأبو ثور » وقال الشعبى » وابن سيرين » وابن شيرّمة » والنحَيى : يقير مما ما شاء إلا العتق » 
لأنه اعتاق بعد الوت » فل يلاك تغيبره » كااتدبير . 

ولنا : أنها وصيّة » فلاك الرجوع علهاء كغير المتق » ولألها عطية تعجر بالموت » از له الرجوع 
عنما قبل تنجيزها » كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه » وفارق التدبير » إن تعليق على شرط » فل يماك 
تغييره » كتعليقه على صفة فى الياة . 

1Y‏ (فصلل) 

ومحصل الرجوع بقوله : رجءت” فى وصتيتق » أو أبطانها » أو غيّرتها » أو ما أوصيت؟ به لفلان فهو 
لفلان » أو فهو اورت » أو فى ميرالى » وإن أ كله » أو أطممة > أو أتلفه » أو وهبه » أو تصدق به » 


أو باعه» أو كان ثوب غير مُفَصّل » فذصتله » ولبسه » أو جارية فَأحْبِلها » أو ما أشبه هذا فهو رجوع”» قال 


كتاب الوصايا ۱۸۹ 


ابن النذر : أجمع كل" من أحفظ عنه من أهل العل أنه إذا أوصى لرجل بطمام » فأ كله أو بشىء فأتلفه » 
أو تصدق به ء أو وهبه» أو بجارية فأحبلها» أو أولدها أنه يكون رجوعا » وى عن أسحاب الرأى 
أن" بيعه ليس برجوع » لأنه أخذ بدله مخلاف المبة . 

ولنا : أنه أزال ملسكه عنه » فسكان رجوعا » يا لو وهبه » وإن عرضه على البيم » أو وصى ببيعه » 
أو أوجب الهبة » فل يقبلها الوهوبله » أو كاتبه » أو ومَّى بإعتاقه » أو درّه کان رجوعا » لأنه يدل“ على 
اختياره لارجوع بعرضه على البيع ؛ وإيجابدلابية ؛ ووصيته ببيعه » أو إعتاقه لكونه وصّى بما يناف الوصية 
الأولى » والسكتابة بيع » والتدبير أقوى من الوصيّة » لأنه ينج بللوت » فيسبق أخذ الوصى له » وإن 
رهنه کان رجوعا » لأنه علق به حا يحوز بيعه » فسكان أعظم من عرضه على البيع » وفيه وجه آخر : 
أنه ليس برجوع » وهو وجه لأسماب الشافمى> » لأنه لا يزيل للك » فأشبه إجارته » وكذيك الحكم 
فى الكتابة . 

Yé‏ (فسل) 

وإن وصى بحب ء ثم طحنه » أو بدقيق فمجنه » أو بمجين نفبزه » أو بز فته » أو جمله فتيتا » كان 
رجوعاء لأنه أزال امه » وعرضه للاستمال » فدل على رجوعه » وبهذا قال الشافمى“ » وإن وى 
بكتان » أو قطن » فنزله » أو بفزل فنسجه » أو بثوب فقطعهء أو بقرت“ فضر بها » أو شا فذبحهاء 
کان رجوعا » وبهذا قال أسحاب الرأى » والشافعى” فى ظاهر مذهبه » واختار أبوائلخطاب أنه ليس برجوع » 
وهو قول أى ثور » لأنه لا زيل الاسم . ولنا أنه عرضه للاستمال » فكان رجوعا » كالتى قبلها » 
ولا بصح قوله : إن لا رزیل الاسم » فان الثوب لا بستى عرلا والفزل لا سی گیا . 

19 (فصل) 

وإن وضى بشىء معن » م خلطه بغيره » على وجه لا يتميز منه كان رجوعاً » لأنه بتعذر بذيك 
تسليمه » فيدل على رجوعه » فإن خلطه بما يتميز مه ل يكن رجوعاً » لأنه يمكن تسليمه » وإن وى قفي 
قح من صُبرترء ثم خلطها بفيرها لم يكن رجوعا ء سواء خاطها ثلا » أو بخير منها » أو دو ما ء لأنه 
کان مشاعاً » وبق مشاعاً . وقيل : إن خلطه يمير منه كان رجوءا , لأنه لابمكنه سام الومى به 
إلا بتسايم خير منه » ولا يجب على الوارث تسام خر منه » فصار متعذار اتلم » مخلاف ما إذا خاطه 
عثله » أو دونه . 


. التقرة : الفضة والذهب السائلان » أو السبيكة غير الضروبة منهما‎ )١( 


ل الننى 


il‏ (فمسل) 
وإن حدث بالموصى به ما ييل اسمه من غير فمل الموعى » مثل أن سط المبهٌ فى الأرض » فصار 
زرعا » أو انبدمت الدار فصارت فضاء فى حياة للوصى بطات الوصيّة بها » لأن الباق لا يتناوله الاسم » 
وإ ن كان انهدام” الدار لا زيل اسمها سفت إليه » دون ما انفصل متها » لأن الاسم حين الاستحقاق يقع 

على المتصل » دون التفصل » ويتبع الدار فى الوصية ما يتبعها فى البيم . 
OV‏ (فصل) 

وإن جحد الوصية لم يكن رجوعاً فى أحد الوجبين » وهو قول ألى حنيفة فى إحدى الروايتيت » 
ولأنه عفد فلا يبطل بالجحود » كسار الود . والثالى : يكون رجوعا » لأنه يدل“ على أنه لا بريد 
إيصاله إلى الموصّى له » وإن غسل الثوب » أو ابسه » أو جص الدار » أو سكتها » أو أجرٌ الأمة» 
أو زوّجها » أو عامما » أو وطنها لم يكن رجوعا » لأن ذلك لا ريل الك ولا الام > ولا يدل" 
على الرجوع » ويتمل أن وطء الأمة رجوع » لأنه يُمرْضها لاخروج عن جواز النقل » والأول 
أولى » لأنه انتفاع لا يزيل اللات فى الال » ولا بفضى إليه يقيئا فأشبه لبس الثوب » فانه رعا أتلفه » 
ولیس ,رجوع . 

1۸ (فمسل) 
نقل الحسن بن مراب » عن أحمد » فى رجل قال : هذا ثلى لفلان » ويععلى فلان” منه ماثة ف ىكل" 
شهر » إلى أن يوت » فهو للا خر منهما » يمى هذا مائة ىكل شر فإن مات وفضل شىء رد إل صاحدب 

ااثاث i‏ الوصية وإنقاذها على ما أمر به الومى . 
۹ 9 مسألة # 

قال لإ ومن کتب وصية ؛ ولم 'يشهد فبها حك بهاء مالم يعم رجوعه عنها ) 

نص أحمد على هذا فى رواية إسحاق بن داهم » فقال : من ماث » فوجدت وصيّته مكتوبة” عند 
رأسه ؛ ولم بشمد فيهاء وعرف خطه » وكان مشهور الط يقبل ماقيها . وروی عن أحد : أله لايقبل 
الما فى الوصيّة » ولا بشهد على الوصيّة الحتومة » ممما الشهود منه » أو تقرأ عليه » يقر ما فيها » 
وبهذا قال الحسن . وأبو قلآبة » والشافعى » وأبولور » وأسماب الرأى » لأن الححكم لامجوز برؤية ا 
الشاهد بالشهادة » بالإجاع , فسكذ ههنا » وأبامٌ من هذا أن الا ک لو رأى حكه ممه حته ختمه » وم 
يذكر أنه حكر به » أو رأىالشاهد شهادته مخطه » ول يذ كر الشهادة لم يز للحا ك إنفاذ الحسكر يما وجده» 
ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به » فههنا أولى . 


كتاب الوصايا اذا 


وقد نص" أحد على هذا فى الشهادة » ووجه قول الارتق قول النى صلى الله عليه وسل « ما من 
ار ص لك شىء بوصی فيد يديت یتین إلا ووصيتة مكو بذ عدم » ولم يذكر شهادته» وما 
ذ كرناهفى الفصل الأول الذى بلىهذا » ولأن الوصيية “يتسامح فيها » وهذا صح" تعليقها على الط » والغرر » 
وصحت لاحمل به ء وما لا يقدر على تسليمه » وبالعدوم » والجبول » از أن يتسامح فيها بقبول الفط » 
كرواية الحديث . 

° (نسل) 

وإن كتب وصيمه » وقال : اشم دوا على بما فىهذه الورقة » أو قال : هذه وصيتى» فاشهدوا على بها» 
فقد ىعن أحد : أن“ الرجل إذا كةب وصيّته » وخم عليها » وقال للشهود : اشهدوا على عا فى هذا 
الكتاب » لا يحوزء حت بَْمَهُوا منه ما فيه » أو يقرأ عليه » فيقر” بما فيه » وهو قول من “نينا فى السألة 
الأولى » ويحتم ل كلام اعلرّقى” جوازه » لأنه إذا قبل خطه المجرتد » فهذا أولى » ومن قال ذلك عبد اللاك 
بن یل » ومكحول » ونير بن ابراهيم » ومالك » والايث؛ والأوزاعى“ » ود بن مكثلة » 
وأو عْبَيْد » وإسحاق . 

واحتج أبوعبيد يكتب رسول الله مى الله عليه وسل إلى عماله » وأمراله فى أمر ولابقه » وأحكامه» 
وسننه» 0 ما عملت به الخلفاء الراشدون الهديون بعده م ن كتمهم » إلى لاتيم بالأحكام التى فيها الدماء» 
والفروج ؛ والأموال» يبمئون بها مختومة < e‏ حاملما ما فيهاء وأمْضّو'ها على وجوهها » وذ کر 
استخلاف سامان بن عبد اللاك حمر بن عبد العزيز ز بکتاب کت تبه » وخم ثم عليه » ولا نعلم أحدا أنكر ذلك 
مم شهرته » وانتشاره فى علماء المصر » فكان إجماعا » ووجه الأول أنه كتاب لا تيمم الشاهد ما فيه » 
فم يز أن يشهد عليه » ككتاب القاضى إلى القاضى » فأمًا ما ثبت من الوصية بشهادة » أو إقرار الورثةبه» 
فاه يبت حكه » و يعمل به مال يعم رجوعه عنه » وإن طالت ملاته » وتغدّرت أحوال المومّى به » مثل 
أن یوی فى مرض » فيبرأ منه » لم يموت بم » أو تيقل لأن الأصل بقاؤه » فلا بزول حسكله جرد 
الاحتال 6و الشك” » كسا ر الأحكام 5 


1Y‏ (فصلل) 
ورتب أن يكتب ب المودى وصيقه » وايشهد علا > لأنه أحنظا لحاء وأخوط لافيهاء وقد 
أ ال ی صلی الله عليه وسل قال a»‏ 1 ق امُریء لے که 3 وی افيه 6 1 يلين إا روصت 
لع س 


ES‏ نانس أنه قل كا بون في وروم( ارس اي 


هاا او به فلن :ا شد أن ل ََ إل 6 20 لا ريك له ¢ وأنّ 4 ده رسو 0 


4۲ الغنى 


وَأ الماعة آمية لا ريب فا » وأن الله مث من فى القبور ) وأوصى من ترك من أهله أن بتقوا 
الله » وأيصاحوا ذات ينهم » وأيطيعوا الله » ورسوله » إن كانوا مؤمنين 4 أوصام عا أودى به إراهي 
بنيه وياقوب ( ي بن إنّ الله اما م لذن فلا مون إلا ا )0 أخرجه سميد » 
عن فيل » بن عياض » عن هشام بن حَْمَان » عن ابن سيرين » عن أنس » وروی عن ابن مسموه أنه 
كەب ( شر الله الارن ا ما أوصى به عبد ا : إن حَدَثْ اوش 
الوت من مَرَضى هَذَاَنَ م مرجم وصيق إلى اش 5 ول رَسُولو 5 3 م ا الجر إن َالعوّام» 
وَابْقو عبد اله 2 وَأ ان عر و 1 فيا وَل » وقضيا» وأنّه ل روج ين بتات عبد ال 
إلا بذ مهما . وروی ابن عبد البر قال : كان فى وصيّة أبى النترداء ( شه اشر لمن الزجير ) هذا 
ما أوصى به أبو الدرداء : أنه رشمد أن لا إله إلا الله » وَحْدَهُ لآ شريك له » وأن ممداً ر 
وأن الجنة حق » وأن النار حق“ » وأن الله يبعت من ف القبُور» واه “ ومن بام و يكف بالطاغوت» 
لی ذلك ڪيا وجوت إن شاء الله وَأُومَى فما رَرَّقهُ لله تمل بكذا » وكذاء وأن هذه وصيته 
إن ES‏ 

4 مسا‎ ¥ 1Y 

قال ل وما أعطى فى مرضه الذى مات فيه فهو من الثلث 4 

وجملة ذلك : أن التبرتعات المنجزة »كالمتق » والحاباة » واطبة القبوضة » والصدقة » والوقف» 
ولإبراء من الددين » والءفو عن الجنابة الموجبة لمال » إذا كانت فى الصحّة فهى من رأس المال » لا نعم 
فى هذا خلاقاً . وانكانت فى مرض ُو فر اتصل به الوت فعى من ثلث المال » فى قول ججهور العلماء» 
وك عن أهل الظاهر فى الهبة القبوضة أأمها من رأس المال » وليس بصحيح » لما رَوى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسولء الله صل اله عليه وسل « إن الله تَصَدقَ عايكُ” عند وقات حك 
أموالِسمٌ" كاده تكم' في أتمايك” » رواه ابن ماجة . وهذا يدل بمذهومه على أنه ليس له أ كثر من 
الثأث . وروى عمران بن حصين : أن“ رجلا من الأنصار أعدق ية عبد له ف ف مَرضه لا مال عبرم 
ادام رسول الله صل الله عليه وسم » جر اهم لائ أجراء » و اقرع يسم فاضت انين 
َأَرَق أُرْيمة ) متفق عليه » وإذا لم ينقد العتق مع سرايته » فغيره أولى . ولأن هذه الال الظاهر” منها 
الوت » فكانت عطيّة فيها فى حى“ وره » لا تتجاوز الثلث »كالوصيّة . 


٠ من سورة البقرة‎ ٠۴۲ : الآية‎ )١( 
. (؟) البل : الشفاء والباح وإذا اجتمع مع الل جازأن يكون اتباءا کا هنا » أى حل » حل‎ 


كتاب الوصايا 4۳ 


OF‏ (فصل) 

و 32 العطايا فى مريض الوت الَحُوف 2 الوصيّة فى خسة أشياء : 

(أحدها ) أن يقف نفوذهاعلى خروجها من الثاث » وإجازة الورثة . 

( الثانى ) أنها لا تصح لوارث » إلا بإجازة بقية الورثة . 

( الا اث ) أن فضيانما ناقصة عن ن فضيلة الصدقة فى الصحّة . ولأنالبية ' صلی الله عليه وس لم مثل عن 
افضل الصدقة » قال : « أن تمدق وَأَنْتَ يح شيبح امل أذ یخی اقفر ولا مهل حَتى إا 
9 لنت الخاقُوم كلت : لان كذاء ولقلان كذاء وت كان فلن 6 متفق عليه » ولفظه : قال 
رجل : يا رسول الله » أى” الصدقة أفضل” 0 

( الرابع ) أنه 'بزاحم بها الوصايا فى الثلث . 

( الخامس ) أن خروجها من الثلث معقبر حال الموث » لا قبل » ولا بءده » ويفارق الوصيّة فى 
ستة أشياء : 

( أحدها ) أنها لازمة فى حت العطى ليس له الرجوع فما » وإن كثرت » ولأن المنع على الزيادة من 
الثاث إِنّما كان لق" الورثة لله » فل يلك إجازتهاء ولا رها » وما كان له الرجوع فى الوصتية لأن 
التبركع بها مشروط بالوت . فم يلاك إجازتها » ولا ردّها » وإنما كان له الرجوع الوصيّة » لأن التبرع 
مشروط بالوت . فبا قبل الموت لم يوجد التبرع » ولا المطيّة بخلاف العطية فى امرض » فإنه قد وجدت 
المطيّة منه » والقبول من المعطى » والقبض » فلزمت »كالوصية إذا قبات بعد الوت » وقبضت . 

( الثانى ) أن قبوها على الفور فى حال حياة الءطى » وكذلك رها » والوصايا لاحم لقيوها » 
ولاردها إلا بعد اللوت » لا ذكرنا من أن العطيكة تمرف ف الال » فتعتير شروطه وقت وجوده » 
والوصيّة براع بعد الوت فتمقير شروطه بعد لوت . 

( الثااث ) أن المطية تفتقر إلى شرو طم المشروطة لها فى الم.سّة » من الل » وكونها لا يصح تعليقها 
على شرط » وغرر » فى غير التق » والوصية يخلافه . 

( الرابع ) أنها تدم على الوصية » وهذاقول الشافم » وجهور العلماء » وبه قال أبو حنيفة » 
وأبو يوسف » وزفرء إلا فى العتق » فإنه سك عنهم تقديعه لان اتی يتعلّق به حت الله تعالى » ويسرى 
وقفه » وينقذ فى ملاك الخير » فرحب تقدعه . 

واما : أن المطية لازمة فىحق المربض » فقد“مت على الوصّية » كعاية الصحّة » وكا لوتساوى القان . 

( الاس ) أن العطايا إذا يز المتق عن جيمما ىء بلأول » فلأول : سواءكان الأول عتيقاً » 

(م ۲١‏ س المفتى سس سادس ) 


54 الفى 


أو غيره » وبهذا قال الشافعى” » قال أبو حنيفة : الجيع سواء » إذا كانت من جنس واحد » وإن كانت من 
أجناس » وكانت الحاباة متقدامة قدامت » وإن تأخرت سى ينها > وبين التق » وإ تما كان كذيك 
لأن الحاباتحق” آدمى » على وجدامعاوضة » ذلمت » إذا تقدتمت كقضاء الدين وإذا نساوى جنسما سو “ى 
يينهاء لأنها عطايا من جنس واحد » تعتبر من الثاث » فندُوى بينها » كالوصية » وقال أبو يوسف » ومد : 
يقدام المتق تقدام أو تأخر . 

ولنا : أمهما عطيغان منجزتان » فك نت أولاها أولى لو كانت الأولى سحاباة عند أ حنيفة » أو عت 
عند صاحبيه . ولأن العطية المنجّرة لازمه فى <ق الدُطى » فإذا كانت خارجة من الثلث ازمت فى حو" 
الورئة » فلو شاركاتما الثانية لنم ذلك ازومها فى حو العطى » لأنه يلاك الرجوع عن بعضها بمطيّة أخرى » 
مخلاف الوصايا » فإنها غير لازمة فى حقّه » وما تارم بالوت فى حال واحدة » فاستويا لا ستوائهما فى حال 
ازومهما » مخلاف المنجّزتين » وما قاله فى الحاباة غير صحيح » فإنها يمنزلة الهم » ولو كانت عنزلة العاوضة » 
أو الدين لا كانت من الثاث » فأما إن وقعت دفعة واحدة » كأن وَكّل جاعة فىهذه التبرعات » فأوقموها 
دفعة واحدة » فإن كانت كلها عتتا » أقرعنا بينهما » فسكلنا المت ق كأه فى يمضهم » و إن كانت كلها من 
غير العتق قسّمنا الثلث ينهم » على قدر عطايام » لأنهم تساووا فى الاستحفاق » قم بم م على قدر 
حقوقهم » كنرماء الفاس » وإتءا خولف هذا الأصل فى الءتق لحديث عران بن حصين » ولأن القصد 
بالعتق يكل الأحكام » ولا تسكمّل الأحكام إلا بتكيل الدئق » مخلاف غيره » ولأن فى قسمة التق 
علمهم إضرار؟ بالورنة » واليّت والمبيد» على ما يذكر فى موضعه » وإن وقعت دفعة واحدة » وفيها عتق » 
وغيره ففيه روايتان : 

إحداها : يقلام العتق لتأ كيده . 

والثانية : بسودىبين الكل ؛ لأنها حقوق نساوتف استحقاقها » فتساوت فیتدفيذها » كا لو كانت 
من جنس واحد » وذلك لأن استحقاقما حصل فى حالة واحدة . 

( السادس ) أن إلواهب إذا مات قبل تقبيضه المبة النجّزة كانت الليرة لاورلة » إن شاءوا قبضواء 
وإن شاءوا منعواء والوصيّة تلزم بالقبول بعد الموث بغير رضام . 

FE‏ (فصل) 

إذا قال الريض : إذا أعتقت؛ سعدا فسميد حر“ » ثم أعتق سمداً عتق سميد أيضا » إن خرجا من 
الثلث » و إن لم يمخرج من الثاث إلا أحدها عدقق سعد » وحده » ولم يقرع بدنهما لوجهين : 


أحدم : أن سعدا سبق بالءتق . 


كتاب الوصايا ول 


والثانى : أن عتقه شرط لعتق سعيد » فلورق بعضّه لفات إعتاق سعيد أبضاً » لفوات شرطه » وإن 
بقى من الثلث ما يعقق به بعض سعيد عتق عام الثاث منه » وإن قال : إن أعتقت سعدا فعيد وعرو 
حكان » ثم أعتق سعدا وم حرج من الثلث إلا أحدم عتق سعد وحده »لما ذ كرنا > وإن خرج من 
الثاث اثنان » أو واحد وض آخر عتق سعد » وأقرع بين سعيد وعمرو فما بقى من الثلث » لأن عتقهما 
فى حال واحدة وليس عدق أحدها شرطا فى عةق الآخر » ولو خرج من الثاث اثنان وبعض الثلث أقرعنا 
بينهما » لتسكيل الحرية فى أحدها » وحصول التشقيص فى الآخر . 

وإن قال : إن أعتقت سعدا فسعيدحر أو فسعيد وعمرو حركان فى حال إءتاق سعدا » فاكم سواء» 
لا ختاف لأن عتق سعد شرط لعتقهما » فلو رق“ بعضه لفات شرط عتقبه! » فوجب تقديمه » وإن كان 
الشرط فى الصمّة والإعتاق فى امرض فالحكم على ماذكرنا . 

o‏ (فضصل) 

وإن قال : إن زوجت فعبدى حر*» فتزوج فى مرضه بأ كثر من مهر المثل فالزيادة حاباة معتيرة من 
الثاث »وإن ل مرج من الثاث إلا الحاباة »أوالمبد فالحاباة أولى » لأمها وجبت قبل العتق » لكو نالتزويج 
شرا فىعتقه » فقد سبقت عتقه » ومحتمل أن يتساوياء لأن التزويج سب لثبوت الحاباة » وشرط للءتق » 
فلا سبق وجود أحدها صاحبه ؛فيسكو نان سواء» ثم هل يقم المتق على الحاباة ؟ على روايتين . وهذا فما 
إذا تبت الحاباة , بأن لاترث امرأة الزوج ادا لوجود مائع من الإرث » أو لمفارقتهاياها فىحياته » اما بموتها » 
أو طلاقبا» أو حوه » فأمًا ان ورثته تبيّنا أنها غير ابعة لها الا بإجازة الورلة » فينبغى أن يقدام المتق 
علما » لأنه لازم غير موقوف على الإجازة » فيسكون متقددما » وان قال : أنت حر* فى حال تزويجى » 
فزوج ٠‏ وأصدق أ كثر من الثل » فعلى القول الأول يتساويان» لأن المزو يج جعل جمالة لإيقاع المتق » 
کا فى عتق سعد » وسميد » وبطلان الحاباة لا بطل التزويج » ولا يؤر فيه » وعلى الاحهال الذى ذ كر ته 
يكون التعق سابقا ‏ لأن الحاباة إما ثبعت يتام التزويج ؛ والمتق قبل تمامه » فيكون سابقا على الغاباة » 
فيتقد"م لهذا ای » سا إذا تأ كد بقوكنه » وكونه لذير وارث . 

i‏ (فصل) 

إذا أعتق للريض تما من عبد » م أعتق شقصا من آخر » ولم يرج من الثاث إلا العبد الأول 
عق وحده » لأنه يمتق حين يافظ بإعتاق شقصه ا الأول » وبعض الثالى عتقذاك » وإن أعتق 
التّقصين دفعة واحدة فل بخرج من الثلث إلا الشّقصان عتقا » ورف" باقى العبدين » وإن لم يخرج إلاأحدما 


أقرع بينهما » وإن خرج عتق الشقصان » وباق أحد العبدين » فيه وجمان . 


كا الغنى 


أحدها : يكل الءتق من أحدههما بالقرعة ببِنْهما » كا لو أعد عتق المبدين فلم يمخرج من الثلث إلا أحدها . 

والثانى :قم ما بتى من الثلث بينهما بخير قرعة » لأنه أوقع عنقا مسقم “ف بكله » بخلاف ما إذا 
أعتق العبدين » ولهذالم يخرج من الثاث إلا الشقصان أعتقناهما وم يقرع يإنهماء ولم يكله من أحدهما » 
ولو أومى بإعتاق اانصيين » E‏ > ولم يخرج من الثلث إلا سا وقيمة باق 
أحدهما أقرعنا يما » فن خرجت قرعته كمل المتق فيه » لأن للوصى أوعى بتكيل العتق » جرى جرى 
إعتاقهما مخلاف التى قبلها . 


ناه (فس ل) 


وإذاءنك المريض من يعتق عليه بفير عرض » كاهبة » والمبراث » عتق وورث المريض إذامات» 


وبهذا قالءالاك » وأ كثر أصحاب الشافعى»؛ وقال بعضهم : يعتق » ولا يرث» لان عتقه رما امم 
و ارات ود لح »لأنه لو كان وصيّة لاءتبر من الثاث » كا لو اشتراه » وجعل أهل العراق عتق 
المرعون وصية تهر رو خه مو الثلث » فإن خرج من الثلث عتق » وورث » وإن 7 يمخرج من الثلث 
بی فى قيمة بأقيه » وام يرث فى قول ألى حنيفة » وقال أبو يوسف » ومد عابي بقيمته من میراله » 
فان فضل من يته شىء ص فيه . 
ولفا : أن الوصية هى التبرّع بماله يطيه» أو إنلاف أو التسبب إلى ذلك » ول بود واحد مهما . 

لأن التق ليس من فمله » ولا يقف على اختياره » وقبول أهبة ليس بعطية 0 ولا إنلاف لاله 0 وإماهو 
#صيل شیء تاف بتحصيله > فأشيه قبوله أشىء لا ٤کنه‏ حنظه » أو لا تاف ببقائه فى وقت لا که 


الصف فيه » رفارق الشراء» فإنه تضييع ماله فى بيه . 


وقال القاضى : هذا الذى ذ كرناه قياس قول أحد » لأنه قال فى مواضع : إذا وقف فى مرضه على 
ورئته صح » ولم يكن وصية . لان الوقف ليس بال « لأأنه لا يباع »ولا بورث » قال الخبرى” : هذا 
قول أحمد » وان الماجشون » وأهل البممرة» ولم بذ كر فيه عن أحمد خلا . فأمًا إن اشترى من بمقق 
عليه » فقال القاضى : إن لى الثاث عتق » وورله » وهذا قول مالاك » وأبى حنيفة . وإن لم حرج من 
ااثاث عتق منه بقدر ااثاث » ويرث بقدر مافيه من المرية » وباقيه على الرق فإ ن كان الوارث من يءتق 
عليه إذا ماسكه عتق عليه إذا ورثه . 

وقال أبو يوسف » وتمد : لا وصية لوارث » ويحتسب بقيمته من ميرائه » فإن فضل من قيمته شىء 


سعى فيه » وقال بض أسحاب مالاك : يمدق هن رأس الال » ويرث ؛ كاأوهوب » ولأوررث » وهو قياس 


كتاب الوصايا 4Y‏ 


وله » اسکونه لم عمل الوقف وصية » وإجازة لاوارث » فهذا أولى » لأن المبد لاعلا رقبته » فيجمل ذلك 
وصية بولا جوز أن جملا لفن وصية له ٤‏ لاه بصل إليه » ولاوصية ابام > لأنه قدعاوض عنه » وإما هو 
كبناء مدجد ‏ وقنطرة » فى أنه لیس بوصية من يذتفم به » فلا يمنعه ذلك الميراث » و اختا ف أسحاب الشافمى” 
فى قياس قوله فقال بعضهم : إذا له الثلث عتق » وورث » لأن عتقه ليس بوصية له » على ماذ كرنا » 
وقيل : يءتق » ولابرث » لأنه لو ورث اصارت و لوارث » فتبطل وصيته ويبطل عتقه ؛ وإرنه 03 
فیفضی لوريثه إلى إبطال توريثه » فسكان إبطال توريثه أولى » وقيل على مذهبه : شراؤه باطل لأأرف 
تمنه وصيّة » والوصية تن على خروجما من الثاث » أو إجازة الورثة » والبيع عنده لا يموز أرتف 
يكون موئوفاً . 

ومن مسائل ذلك : بض وهب له ابنه » فقبله » وقیمته مائة » وخآف مائتى درم » وابنا آخر » فإنه 
بعت » وله مانة » ولأخيه مائة ‏ . هذا قول مالاك » وأبى حنيعة » والشافهى” » وقيل على قول الشافمى” : 
لا رث ء واماثتا نكاما للان الر“ » وقال أبو بوسف» ومد : يرث نصف نفسه » ونصف المائتين » 
و محتسب بقيمة نصف الباق من ميرأه » وإن كان قيمته مائدين » وبقية التركة مائة عق من رأس المال 
والمائة » بينه وبين أخيه » ومهذا قال مالك» والشافى . 

وقال أو حديفة : يمت منه نصفه» لانه قدر ثلث التركة » ويسعى ف قيمة باقيه» ولابرث ؛ لأن 
السنسمى عندمكالميد » لا يرث » إلافى أربءة مواضع : الرجل”يعتق أمته على أن ترو جه . والرأة 
تق عبدها على أن يتزوجّها » فيأبيان ذلك » والعبد المرهون إمتقه سيّده . والشترى لامبد يعتقه قبل قبضه » 
وها معسران . فنى هذه المواضع می كل" واحد فى قيمته » وهو حر" يرث » وقال أبو وسف» ومد : 
يرث نصف التركة » وذلك ثلاثة أرباع رقبته » وبسعى فى ربع قيمته لأخيه » وإن وهب له ثلاث أخوات 
متفرتقات » لا مال له سواه » ولا وارث عتقن من رأس امال » وهذا قول مالك » وإن كان اشتراهن” 
فسكذلك » فما ذكره الحبرى » عن أحمد » وهو قول ابن الماجشون » وأهل البصرة » وبعض اساب مالك 
وعلى قول القاضى : يعتق اهن فى أخد الوجمين » وهو قول مالك » وف الأخر : يعت قكلهن » لسكون 
وصيّة من لا وارث له جائزة فى جميع ماله فى أصح الروايتين » وإن “رك مالا رجن من شه عتقن » 
وورنَ » وقال أبو حنيفة : إذا اشتراهن » أو ودين له » ولا مال له سواهن" » ولا وارث عتقن » وتسعى 
كل واحدة من الأخت للاأب ء والأخت للام فى نصف قيمتها للخت من الأب » والأمء » وزأتما 
3 برنا لأنهما لو ورا لكان لما سا الرقاب » وذلك رقبة وخسرة» بينهما نصفين » فسكان ببق علمهما 


سماية » وإذا بقيت عليهما سمابة لم يرا » وكانت لها الوصيّة » وهى رقبة بينْهما نصفين » وأما الأخت 


۱4۸ الغنى 


للأبوين » فإذا ورت عتقت » لأن ها ثلالة أخماس الرقاب » وذلك أ كثر مرن قيمتها » فورثت » 
وبطلت وصيّتها » وقال أو بوسف » و#د : تبمّض » وتسعى كل واحدة من الأخت للاأب » والأخت 
من الأ للاأخت من الأبوين فى خسى قيمتها » لأن” كل واحدة ترث ثلالة أخماس رقبة » وعلى 
قول الشافعى يعتقن . 
T۸‏ (فصل) 

وإن اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه »الم مات » وخلف ابا » فعلى القول الذى حكاه 
ألخبرى : يعم قكأه على المريض ء وله ولاؤه» وعلىقول القاضى : يءتق ثائه بالوصية » ويمتق باقيهعلى الابن» 
لأنه جده؛ ويكون ثلث ولاه للمشترى » وثلثاه لابنه » وهذا قول مالك » وقيل : هو مذهب الشافى » 
وقال أبو حنيفة : يمتق ثلئه بالوصيّة » ويسعى للابن فى قيمة ثلئيه . 

وقال أنوبوسف » ومد » يعتق سدسه » لأنه وره » ويسعى فى خهسة أسداس قيمته . للابن » ولاوصية 
له » وقيل على قول الشاف . يفسخ البيع » إلا أن يز الاين" عتقه » وقيسل : يفسخ فى ثلثيه » ويعقق 
فى ثاثه » وللبائع الميار » لتفرئق الصفقة عليه » وقيل : لا خيار له لأنه مُتاف » فإن ترك ألفين سواه عتق 
كله » وورث سدس الألفين » والباقى للاين » ومهذا قال مالك » وأبو حنيفة »وقيل تحوءعلى قول الشافمى” 
وقيل على قوله : يعتق » ولا يرث » وقيل :شراؤه مفسوخ . 

وقال أبو بوسف » ود : يرث الأب سدس التركة » وهو خمسمائة » يحتسب بها من رقبته » ويسعى 
فى نصف قيمته » ولاوصيّة له » وإن اشتری ابنه بألف لا يلك غيره » ومات » وخلف أباه عت قكله 
بالشراء فى الوجه الأول » وف الثالى يعتق ثلثه بالوصية » وثلثاه على جدّه ند اموت » وولاؤه يما أثلاثا» 
وبهذا قال مالك » وقول الشافمى” فيه على ماذكرنا فى مسألة الأب : وقال أبو حنيفة : يمتق ثلثه بالوصلية » 
ويسعى فى قيمة ثلثيه للاأب» ولا يرث . 

وقال أبو يوسف » وتمد : رث خمسة أسداسه » ويسعى فى قيمة سداسه » وان ترك ألفين سواه 
عتق كله » وورث خمسة أسداس الألفين » وللأب السدس » و بهذا قال مالك » وأبو حنيفه » وقال 
أبو يوسف » وحمد : للأب سدس التركة » سما » وباقما للابن » يعتق مما » ويأخذ ألا وخمسمائة » 
وإن خلف مالا يخرج البيع من ثلثه » فعكىالوجه الأول بعتق اله » ويرث منه »كآنه حر الأصل »و على 
الوجه الثانى : يعقق منهبقدر ثلث التركة » ويرث بقدر مافيه من الحر به » فإن لم ملف الشترى أب حرا » 
ولم ترك مالا عتقى من رأس الال على الوجه الأول » ويمتق ثلثه على الثانى » وبرث الأ ثائيه » نم بعتق 
عليه . وقال أبو حنيفة : إمتق ثلثه » وبسعى اعمّه فى قيمة ثلثيه . وقال أبو بوسف » وغد : يمقق كله » 


كتاب الوصايا قدو 


ولا سماية وان خَلّن ألفين سواه عتق » وورث الألفين » ولا شىء للاخ فى الأقوال كلما » إلا ماقيل 
على قول الشافي” : إِنّه بدتق » ولا يرث » وقيل : شراؤه باطل » فإن اشترى ابنه بألف لا لاك غيره » 
وقيمته ثلا ألفءوخ للف ابنا آخر فءلىالوجه الأول يعتق من رأس الالء ويستقرة ملك البائع قدر على قيمقه 
من القن » وله ثاث الباق » لأن المشترى حاباه به »ولم ببق من التركة سواه » فيكون له ثاثه » وهوتسم 
أاف» وبر التسمين » فتسكون بين الابنين » وعلى الوجه الثانى بعتت ثاثه » ويرث أخوه ثاثه » فيعتق 
عليه » وللبائع ثلث الحاباة » ورد شما » فيكون ميرائً . 

وقال أبو حنيفة : الثاث للبائع » ويسعى الشترى فى قيمته . لأخيه » وقال أ بو بوسف ود : يسعى فى 
نصف رقبته » ويرث نصفهاء وقال الشافمى: الحاباة مقدّمة ء لتقدعباء ويرث الابن المر” أخاه » فيملكه » 
وقيل : بفسخ البيع فى ثلثيه » ويعتق ثلثه » ولا تقدام الحاباة ء لأن فى تقديمها تقر ير ملك الأب على ولده » 
وقيل : يفسخ البيع فى جميمه » فإن كانت قيمقه ثلث الألف فملى الوجه الأول يعقق من رأس امال » وتنقذ 
الحاباة فى ثلث الباقى » وهو اسما ألف » وير البائع أربعة أنساع ألف » فتكون بين الابدين » وعلى الوجه 
الآخر يحتمل وجمين . 

( أحدها ) تقديم المتق على الحاباة » فيعتق جميعه » وبر البائع ثلى الألف فيسكون يينهما . 

( والثأى ) أن يعقق ثلئه » ويكون للبائع سما ألف » ويرد أربمة أنساعها » ا قلنا فى الوجه الأول » 
وقال أبو حنيفة : للبائع بمحاباة الثلث » ويرد" الثلث » ويسمى الابن فى قيمته لأخيه » وفى قول أبى يوسف » 
وعمد : يرد البائع ثلث الألف » فيسكون للابن المر“ » ويعتق الآخر بنصيبه من الميراث » وقول على قول 
الشافعى”: يرد البائع ثلث الألف » فيتكون ذلك مع الابن المشترى لاحر » وقيل غير ذلك » وإن اشتراه 
بألف لا علاك غيره » وقيمته ثلاثة ]لاف » فن أعتقه من رأس الال جمله حرا » ومن جعل ذللك وصيّة له 
أعقق ثلثه بالشراء » ويعتق باقيه على أخيه » إلا فى قول الشافعى > ومن وافقه فإن المر” لات بقية أخذه » 
فيملاك من رقبته قدر ثلث ان » وذلاك تنسعا رقبة » لأنه يحمل منه من الثلث دون قيمته » وقيل : أيفسخ 
البيع فى ثلثيه » وقبل فى جميعه » وقال أبو حديفة : يسعى لأخيه فى قيمة ثلثيه . 

وقال أو بوشف » ود : يسعى له فى نصف قيمته » فإن ترك ألفين سواه عتق كله » لأن التركة هى 
المن مع الألفين » والمن خر ج من الثلث » فيتق »> ويرث نصف الألفين » وهو قول الشافعى » وقيل : 
يعتق » ولا برث » وعند ألى خنينة » وأعابه : التركة قيمته مع الألفين » وذلك خمسة آلاف » فعلى قول 
ألى حنيفة : يعتق منه قدرٌ ثلث ذلك وهو أاف» واا ألف » ويسم لأخيه فى الألف » وثلث ألف » و قول 


صاحبيه : يعت قمنه نصف ذلك » وهوخسة أسداسه » وبسعىلأخيه فى خ.ماثة» والألفان لأخيه فىقو لم ياء 


(ae‏ أأنى 


ولو اشترى الربض ابنى عم له بألف » لا علاك غيره » وقيمة كل" واحد منها ألف » فأءتق أ حدها » لم وهبه 
أخاه » ثم مات » وخلفمءا » وخلف مولاة » فإن قياس قول القاضى إن شاء الله أن يعةق ثلثا العقق » 
إلا أن رز الول عت ميمه 39 يرث إثاثيه لی بقية التركة » فيعتق منه عانية أنساعه > وبق تسمه » 
وثلث أخيه للمولى » وحمل أن بعت كأه » ويرث أخاه » فيعتقان حميماً لأنه بصير بالإعتاق وار اثلنى 
التركة » فتنفذ إجازته فى إعتاق باقيه » ف کل له لمر ية » ثم یکل الميراث له » وفىقياس قولأبى الطاب : 
يعتق ماه »ولا يرث لأنه لو ورث لكان اعداق وصيّة له » فيبطل إعتاقه » ثم يبطل إرنه » فيؤدى توريثه 
إلى إبطال توربثه » وهذا قول للشافعى » ويبق ثاثه » وابن العم" الأخر للمولى » وقال أبو حنيفة : بعتق 
ثاثا للعتق » ويسعى فى قيمة ثائه » ولا يرث » وقال أو بوسف » ومد : يعت قكله » ويعتق عليه أخوه 
باطبة » ويكو نون أحق” بالميراث من المولى » فإن كان للميّت مال سواها أخذا ذلك المال باليراث » ويغرم 
وقد صار وارثا مع أخيه » فورث أصف قيمة نفسه » ونصف قيمة أخيه » وورث أخوه الباق » وكان أخوه 
الموهوب له هب من الريض فعقق بقرابته منه » وم يعتق منالمريض فلم يكن عتقه وصيّة » بل استملسكها 
بالعتق الذى جرى فما » فيغرم الأول نصف قيمته » ونصف قيمة أخيه » وأما قول ألى حديفة » فانكان 
اميت لم يدع وارثاً غيرها عتقًا » وغرم الأوللأخيهنصف قيمة . أخيه ولم يغرم له نصف قيمة نفسه » لأنه 
إذا لم يدع وار جازت وصيته » لأنهما لا برثان » ولا يءتقان حتى جوز وصية الأول » لأنه متى بقيت 
عليه سعابة رٹ واحد منهما » و يعت » فلا بد من أن ينل لاتق وصيدة » ليصير حر » فيعتق أخوه 
بعتقه » وقدجازت له الوصية فى جميع رقبته » لأن اليت إذا دع وار جازت وصيته مجميع ماله » ويرئان 
جيه » ويرجع الثانى على الأول بنصف قيمته » لأنه يقول : قد صرت أنا » وأنت وارثين » فلا تأخذ 
من الميراث شیا دونى ؛ وقد كانت رقبتی للك وصية » وعتقت من قبلك » فأضمنلى نصف رقبتى » فإن كان 
ا » وهناك مال غيرم أخذ الثالى نصفه » لم أخذ من النصف الثانى نصف قيمة نفسه » وكأن مابق 
ميراثاً لأخية الأول . 
4 (فصل) 

وإذا كان للفريض ثلاثة آلاف ؛ فتبرع بااف م اشترى أباه ما بق » وله ابن » فعلى قول 
من قال : ليس الشراء بوصية يعتق الاب » وينفذ من التبرّع قدر ثلث الال حال الوت » وما بق 
فللااب سدسه» وباقيه للابن » على قول القاضى » ومن جعله وصتية لا يعتق الأب » لاأن تبرّع الريض إن 


a ۶ ۶ 2‏ 
ينفذ فى اثلث » ويقدّم الأول فالا ول » وإذا قنام ابرع لم يبق س الثاث شىء » ويره الان » فيعتق 


كتاب الوصابا ٢۱‏ 


عليه » ولا يرث » لأنه إنما عتق بعد اموت » وإن وهب له أبوه عتق » وورث » لأن المبة ليست نوصي » 
وكذلك إن ورثه » و إن اشترى أباه » م أعتقه لم يمتق على قول القاضى » لأنه إذا لم يعتق بإللاك » وهو 
أقوى من الإعتاق بالقول » بدليل نفوذه فى حقّ الصبى” » والجنون » قأولى أن لا بنفذ بالقول . 
6 (فصسل) 
وإن ملك المريض من برثه من لا یعتتی عليه » كان عة » فأعتقه فى صرضه كان إعتاقه وصبة ممتبرة 
من الثلث » بدليل أن النى” صلى الله عليه وسل أفرع بين العبيد الذين أعتقهممالكهم عند موت » وم يكن 
له مال سوام » فاعتبر عتقهم من الثاث » فعلى هذا يبر خرو ج المعتق من الثاث » فإن خرج من الثاث 
عتق » وم يرث » ذكره أبو الطاب فى مييض ملك ان عمه فى مرضه » فأقر” بأنه كان أعتقه فى ممه 
عقق » ولم يرث » لأنه لو ورث لسكان إقراره لوارث » فلا بقبل » فيؤدى توريثه إلى |بطال عتقه » نم 
بيبطل ميرانه » فسكان إعقاقه من غير توريث أولى » ومقتغى قول القاضى أنه بء ةق ويرث »لأنه حر" حين 
موت مورونه ليس بقاتل » ولا الف لدينه » و رٹ »كا لو ورثه» وإن ل خر ج من الثاث عق منه بقدر 
اثلث » ولا برث على القول الأول » وعلى قول القاضى بذبنىأن يرث بقدر ما فيه من الح" بة » على مابذ كر 
فى العتق بعضه , 
54 (ف ص ل) 
وما لزم الريضف مرضه من حقء لابمكنه دفعه » وإسقاطه »كأ رش الجناية » وحنابة عبده » وماعاوض 
عليه بثمن المثل » وما يتفاين الناس بمثله » فهو من رأس الال » لا نعل فيه خلاقًاً » وهذا عند الشافمى” » 
وأسحاب الرأى » وكذلك النسكاح هر الثل جائز من رأس للال » لأنه صرف لاله فى حاجة نفسه » فيقدم 
بذاك على وارثه » وكذلك لو اشترى جاريةً متم بها كثيرة المن بئمن مثلها » أو اشترى من 
الأطعمة التى لا يأ كل مله منها جاز » وصح شراؤه » لأنه صرف" لاله فى حاجته » و إن كان عليه دين 
أو مات وعليه دين قدت بذاك على وارئه » لقول الله تعالى ( من" ذد وصية. بومى أو دين ) . 
OY‏ فمل 
فأما إن قضى الريض بمض غرمائه » ووفت تركته بسائر الديورتف صح قضاؤه » ولم يكن لسار 
الغرماء الاءنراض عليه » وإن م یف ما ففيه وجمان : 
أحدها : أن اساثر الغرماء الرجوع عليه » ومشاركته فما أخذه . وهو قول أبى حنيفة » لأن حةوقهم 
مامت بماله مرضه » فنمث نمفه فيه مأ ينقص” دیو مم » كتبراعه » ولأنه لو وصى يِمْضاء بعض ديونه 
فلم يحز » فسكذلك إذا قضاها. 
(م 75 - المغى ‏ سادس) 


۲ اغى 


والثالى : أنهم لاعلكون الاعتراض عليه » ولا مشاركته » وهو قياس قول أحمد» ومخصوص 
الشافمى” , لأنه ای واجبا عليه » فصح » كا لو اشترى شیتا » فأدّی نه > أو باع يعض ماله » وسأمة » 
وثيفارق الوصية » فإنه لو اشستري يابا مثمنة صح » ولو وصّى بتسكفينه فى ثياب مشمنة ل يصح » 
يحقق هذا أن إيفاء تمن المبيع قضاء لبعض غرماله » وقد صح“ عقيب البيع » فكذلك إذا تراخى » 
إذلا أثر لتراحيه . 

OF‏ (فصل) 

وإذا تبرتع المريض ء أو أعتق » ثم أقر” بدين لم يبطل تبر”عه .. نص عليه أحد » فيمن أعتق عبده 
فى مضه » ثم افر بدين عتق العبد » ول برد إلى الرق” » وهذا لأن ا می يثبت بالتبر'ع فى الظاهر “فل يقبل 
إفراره فبا يبطل به حق غيره . 

EE‏ (فصلل) 

وبعتبر فى المريض الذى هذه أحكامه شرطان : 

أحدها : أن قصل عرضه الموث » ولو صح فى مضه الذى أعطى فيه 2 مات بعد ذلك غم عطیته 
32 عطيّة الصحيح » لأنه لبس عرض الوت . 

الثانى : أن يكون وا » والأماض على أربمة أقسام : 

غير هوف : مثل وجع المين » والقرس » والمّداع البسير » وى ساعة » ذا حك صاحبه حم 
الصحيح » لأنه لا مخاف منه فى العادة . 

الضرب الثانى : الأمراض المتدّة كاللذام » وى ارم والفالج فى اثنهائه » والسل” فى ابتدائه» 
الى الذب » فهذا الضرب إن أضنى صاحبها علىفراشه فعى مخوفة » وإن لم يكن صاحب فراش ب لكان 
يذهب » ويحىء » فمطاياه من جميع امال . قال القاضى : هذا محقيق المذهب فيه » وقد رّوى حرب » عن 
أحمد فى وصيّة الجذوم » والمفلوج من الثلث » وهو مول على أ'مهما صارا صاحى فراش © وبه يقول 
الأوزاعى” » والثورى" » ومالك » وأبو حنيفة » وأحابه » وأبو ثور »> وذكر أبو بكر وجا فى صاحب 
الأمراض الممتدة أن عطيته من صلب المال » وهو مذهبة الشافمى » لأنه لا خاف تعجيل الوت فيه» 
وإن كان لا پرا فب و کاهرم . 

ولنا : أنه مريض صاحب فراش حشى التاف . فأشبه صاحب الى الدائمة . وأما المرم فإن 
صار صاحب فراش فهو كسألتنا . 


(1) حمى الربع : ھی الى تأخذ یوما وتدع يومين سم تجىء فى اليوم الرابع ٠‏ 
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الضرب الثالث : من >ققتعجيل موته » فيُنظر فيه » فإ نكان عقله قد اختل" » مشل من ذبح » أو 
أبينت حقو فهذا لاحم لسکلامه » ولا لمطيته » لأنه لا يبقى له عقل ثابت » وإنكان ثابت المقل 
كن حر قت حُشُوته » أو اشتد مرضه » ولم يتغير عقله صح تصرفه » وتبرّعه » وكان تبّعه من الثلث » 
فان حمر رضى الله عنه حر قت حشو ته فقبات وصيّته » ول يختاف فىذلك » وعلى” رضى الله عنه بعد ضرب ٠‏ 
ابن ملسم _أوصى » وأمر » ونهى » فل يحكم ببطلان قوله . 
الضرب الرابع : مرض وف لا نعل موت صاحبه يقيئاً > لكنه يخاف ذللك » كاليرسام » وهو 
عار بق إلى ارأس » وبؤثر فى دماغ فشتل” العقل » واي الصالب9©» والأعاف الدائم » لأن يسك 
الدم » فيذهب القوة » وذات الجتب» وهو رح ريباطن اتنب » وحم القلب »وار ئة . فؤسها لا تسكن 
حركتهاء فلا يندمل جّر-ها » والقولئج » وهو أن ينقد الطعام فى بعض الأمماء » ولا ينزل عنه » فهسذه 
كلها تخوفة » سواءكان ممما تى » أو لم يكن . وهى مع الى أشلة خوةا » فإن لاور الام » واجتمع 
فى عضو كان مخوة » لأنه من الحرارة للفرطة » وإن هاجت به الصفراء فهى مخوفة » لأنها تورث يبوسة” 
وكذلك البلم . إذا هاج . لأنه من شد البرودة . وقد تغلب على الحرارة الغربزية فطقلا » والطاعون 
مخوف » لأنه من شلدة الحرارة » إلا أنه يكون فى جميم البدن » وأما الإسهال » فإنكان نخر لا مكنه 
نمه » ولا إمساكه » فهو مخوف . وإن كان ساعة » لأن من قسه ذلك أسرع فى هلا كه » وإنلم يكن 
ماخر لكنه يكون تارة » وينقطع أخرى . فإن كان يوم أو ومين » فليس عخوف » لأن ذلك قد 
يكون من فضلة الطمام » إلا أن يكون معه زحير » وتقطيع »كأن مخرج متقطماً . فإنه يكون موقا » 
لأن ذلك يضعف » وإن دام الإسهال فهو موف ؛ سواء كان معه زحير » أولم يكن 2 وما أشكل 
أمره من الأمراض رج فيسه إلى قول أهل المعرفة وم الأطباء ‏ لأنهم أعل البرة بذلك » والتجربة» 
والعرفة » ولا يقبل إلا قول طبيبين ماين رثقتين » بالفسين . لأن ذلك يتعلق به حق الوارث » 
وأهل المطاياء فل بقبل فيه إلا ذلاك » وقياس قول الحرق” أذ يقبل قول الطبيب العدل » إذا لم يقدرعلى 
طبيبين » كا ذ کر ناه فى بابالدعاوى » فهذا الضربوما أشببهعطاياء صميحة »لما ذ كرناه منقصةعررضی الله 
عنه » فإنه للا جر اح سقاه الطبيب لبا » تفرج من جرحه » فقال له الطبيب : اعْمَدْ إلى الفاس » فع إليهم. > 
ووصى » فاتفق الصحابة على قبول عبده » ووصيّته » وأبو بكر لما اشتدا مرضه عد إلى عر فنفذ عهده . 
1 وإمبلاأة» 
قال ل( وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشبر 4 


() الحعوة : الأمعاء . (؟) الشديدة الدائة . 


2 الذنى 


يعنى عطيتها من الثلث . وهذا قول مالك » وقال إسحاق : إذا أثقات لايجوز لها إلا الثلث ء ول بحد» 
وحكاه ابن النذر عن أحمد . وقال سعيد بن المسيّب » وعطاء» وقتادة : عطتية الهامل من الثاث . وقال 
أبو الطاب : عطية الحامل من رأس الال » ما لم يضربها الخاض » فإذا ضربما الخاض فعطيتها من الثاث . 
وهذا قال النخيى » ومكحول » ويحبى الأنصارى » والأوزاعى » والثورى » والمنبرى» وابن النسذرء 
وهو ظاهر مذهب الشافمى” » لأنها قبل ضرب الخاض لا تخاف اموت » ولأنها إنما خاف اموت إذا ضربها 
الطلق » فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبلأن يصير صاحب فراش » وقال الحسن » والزهرى” : عطيتها 
اكمطئية الصحيح » وهو القول الثانى لاشافمى> » لأن الثالب سلامتها » ووجه قول 0 أن“ سيّة الأشبر 
وقت يكن الولادة فيه وهى من أسباب التلف » والصحيح إن شاء الله أا إذا ضرا الطلق كان عوفًا » 
لأنه ألم شديد بخاف منه التلف » فأشبوت صاحب سائر الأمراض الخرفة » وأما قبل ذلك » فلا أل بها ؛ 
واءمال وجوده خلاف العادة » فلا ييت الحم باحتاله البعيد . مع عدمه » كالصحيح » فأما بعد الولادة 
فإن بقيت الشيءة معها فمو خوف » وإن مات الولد معها فهو غوف » لأنه يصءب خروجه » وإن وضءت 
الولد ؛ وخرجت الشيمة ؛ وحصل “م ورم ؛ أوضّرَ بان شديد» فمو خوف » وإن لم يكن شىءءن ذلك فقد 
رُوى عن أحمد فى النفساء : إن كانت ترى الدم فمطيتها من الثلث » ويحتمل أنه أراد بذلاك إذا كان 
ممه ألمء لازومه لذلك فى الغالب » ويحتمل أن مل على ظاهره ؟ فإنها إذا كانت ترى الدم كانت 
کالریض » 7 | بعد السقط » كحكها بعد وضع الولد التام”» وإن أسقطت مضغة » أو عَلَقة 


فلا حم له | يكون ثم رضن أو آم »> وه ذا كله مذهب الشافعى ؟ إلا أن ع ركد الدم عنده 
ليس بمخوف . 
Î‏ (فصل) 


ومحصل اللوف بغير ما ذ كرناه فى مواضع خمسة تقوم مقام امرض : 

أحدما : إذا المحم الحرب » واختلطت الطائفتان لاقتال» وكا:ت كل طائفة مكاففة للأخرى » أو 
مقهورة » فأما القاهرة منهما بعد ظمورها » فليست خائفة » وكذلك إذا لم مختلطوا » بل كان ت كل واحدة 
منهما متمييرٌة » سسواءكان بينهما رى بالسهام » أو لم يكن » فليست حالة خوف » ولا فرق بين ڪون 
الطائنتين متفقتين فى الدين » أو متفرقتين » وبه قال مالك » والأوزاعى” » والشورى» وجوه عر 
مكحو ل» وعن الشافمى" قولان : 

أحدها : كقول الجاعة 


والشانى : ليس خوف » لأنه ليس مريض . 
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ونا : : أن وقع القلف ههنا “ كتوقم الرض » أو أكثر » فوجب أن يلحق به » ولأن المرض إا 
جُمل وة لوف صاحبه التلف » وهذا كذلك » قال أ مد : إذا حضر القتا ل كان عتقه من الثلث » 
وعنه : إذا الم المرب فوصلته من الما ل كله ؛ فيحتمسل أن يمل هذا روابة » وتسمى العطيّة وصية 
يجوز » لسكونما فى حك الوصية » ولسكونما عند الوت » ويحتمل أن يحمل على حقيققه فى مة 
الوصيّة من الما لكله » سكن يقف الزائد على الثاث على إجازة الورئة » فإن 35 وصيّة الصيحيح » 
وخائف التاف واحد. 

الثانية ؛ إذاقدم ليقتل فهى حالة خوف » سواء أريد قتله لاقصاص » أو لثيره » ولاشافعمى” 
فيه قولان : 

أحدها : أنه خوف 

والثالى : إذا جرح فهو محوف , ولا فلا لأنه يع البدن » والظاهر المنو عنه . 

: أن التهديد بالقتسل جيل |كراها ماسم وقوع الطلاق » وة البييع » ومُبييح كثيراً من 

0 ماث 0 اعلوف ل تثبت هذه الأحكام » وإذا حم السريض واف الحرب باللموف مع ظب-ور 
ااسلامة ؛ وبعد وجود التاف » فم ظلهور التاف وقربه أولى » ولا عبرة بصحة البدن» فإن اأرض لم يكن 
با هذا الا امينه » بل تلوف إفضائه إلى التاف » فثبت المسكر هنا بطريق التذبيه اظهور التاف . 

( الثالثة ) إذا ركب البحر » فإنكان سا كتا فليس بمخوف » وإن وج »2 و فدرم وهبّت الرريح 
العاصف فو مخوف » فإن الله تعالى وصفهم بشدة: اطوق» بقوله سبحانه : « هو الذى سير فى 
بر وخر حى إذَا کے فى الك وَجَرَبْنَ 2 3 عة وروا بها الما رت 
عَاصنة » وجا لْمَوجُ ا کان وَظَتُوا نهم أحيط بم كوا الله لصي له الي > 
لمن انجينتا من هذه للسكوان من ال ا 00 

( الرابعة ) الأسير » والحبوس » إذا كان من عادنه القعل » فهو خائف » عطيّقه من الثلث » وإلا فلاء 
وهذا قول ألى حنيفة » ومالاك » وابن ألى لي لى » وأحد قولى الشافعى” » وقال امسن لا حبس الحجاج 
یاس ن معاوبة : ليس له من ماله إلا الثاث » وقال أبو بكر : عطية الأسير من الثلث » ولم يفرق »© وبه 
قال الزهرى” » والثورى » وإسحاق » وحكاه ابن المنذر عن أحمد » وتأوكل القاضى ما روى عن أحد فى 


هذا على ما ذكرناء من التغص_يل ابتداء 2 وقال ااشعى” ¢ ومالاك : الفازى عطيقه دن الثاث » وقال 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة بوأس 


Î‏ المغى 


مسروق : إذا وضع رجله فى الةر"ز » وقال الأوزاع : الحصور فى سبيل اله » والحبوس ينتظر الفتل » 
أو فقأ عيناه » هو فى ثلثه » والصحيح إن شاء الله ما ذ كرنا من التفصيل » لأن مجرتد ابس » والأسر من 
غير خوف القتل ليس بمرض » ولا هو فى معنى المرض فى أنلموف » فل يجز إلاقه به » وإذا كان المريض 
الذى لا عاف التلف عطيته من رأس ماله » فغيره أولى . 

الخامسة : إذا وقع الطاعون ببلدة » فمن أ_د أنه خوف » ويحتمل أنه ليس بمخوف . فإنه ليس 
عرض »ء وإنها يخالف امرض ء والله أعل . 

OY‏ (فمصل) 

ويعتير خرو ج العطية من الثاث حال الوت » فههما خر ج من الثلث تبيةا أن المطية صحت فيه حال 
العطية » فإن نما المعطى » أو كسب شيئا قتسم بين الورئة > وبين صاحبه » على قدر مالها فيه » فريّما أفضى 
إلى الدورء فن ذلك إذا أعتق عبدا لا مال له سواه » فسكسب مثل قيمته فى حياة سيّذه » فللعيد من كسبه 
بقدر مأ عتق منه » وباقيه لسيده » فيزداد به مال السيكد» ولزداد الحرتية لذلك » ويزداد حقه من کسبه ¢ 
فينقص به حى السيّد من الكسب » وبنقص ,ذلك قدر العتق منه فيستخر ج ذلك بالجير » فيقال : عتق 
من الميد شىء » وله من کسبه شىء ¢ لأن کی مله » ولاورثة من العيد وليه شيئان ¢ لأن هم مث 
ما عتق منه » وقد عتق منه شىم » ولا تسب على العيد ما حصل له من كسبه » لأأنه استحقّه جره الحرت » 
لا من جبة سيكده » فصار لاعبد شيثان » وللورئة شيئان من العبد وكسبه › فيقدم العبد وکسپه نصفين » 
يعتق منه نصفه © وله نصف كسبه » وللوراثة نصفهما . 

وإن كسب مل قيمته » فله من كسبه شيئان » صار له ثلاثة أشياء» ولم شيثان > فيقسّم المبد » 
وكسبه أخاساً » يعقق منه ثلاثة أخاسه » وله ثلاثة أخاس كسبه » وللورثة خمساه » وسا كسيه » وإن 
كسب لائ أمثال قيمته » فله ملاثة أشياء » من کبه مع ما عتق منه » ولمم شيئان » فيعتق منه ثلثاه » وله 
ثلثا كسبه » ولمم الثلث مهما » وإن كسب نصف قيمته عتق منه شىء U‏ وله نصف شىء » ولم شيئان 0 
فابجبيع ثلاثة أشياء » ونصف » إذا بسَطتها أنصافاً صارت سبعة » له ثلاثة أسباعما » فيعتق ثلاثة أسباعه » 
وله ثلاثة أسباع کسبه » والباق لهم » فإرث كانت قيمته ماثة » فكسب تسعة » فاجعل له من كل" دينار 
شيعا » فثل : عتق منه مائة شىء » وله من كسبه تسعة أشياء» ولم ماتا شىء »> ويعتق منه مائة جزء » 
وتسعة أجزاء » من ثلمائة وتسعة » وله من كسبه مثل ذلك » ولمم مائتا جزء من نفسه » ومائتان من 


كسبه » وإن كان على السيد دين يستغرق قيمته » وقيمة كسبه صرف فى الین ؛ ولم يعتق منه شىء» لأن 


. الغرز للابل كالسرج للفرس » الراد هنا إذا ركب‎ )١( 
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الدين مقدام على التبررع ‏ وإن لم يستذرق قيمته » وقيمة كسبه صرف منالمبد » وكسبه ما يقضى به الدين» 
وما بق منهما يسم على ما يعمل فى العبد السكامل » وكسيه . فلو كان على السيد دين كقيمته » صرف فيه 
نصف المبد » ونصف كيه » وقسم النصف الباق بين الورثة » والمتق نصفين » و كذللك بقية السكسب » 
وإن كسب العبد مثل قيمقه » وناسيد مال مثل قيمته قسّمت المبد » وملَى" قيمته على الأشياء الأربعة “ 
فلسكل شىء ثلاثة أرباع » فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه » وله ثلاثة أرباع كسبه » ولو أعتق عبد قيمته 
عشرون ؟ لمأعدقعبدا قيمقهءشرة » فكسب كل واحدهنهما مثلقيمته » السكأملت المرتية ف المبدالأول » 
فيعتق منه شیء › وله من كسبهثىء » وللورثة شيئان » ویقم المبدان وكسبهما على الأشياء الأربمة » 
فيكون لكل شىء خمسةعشرفيدتق منه بقدر ذلك » وهو ثلاثة أرباعه » وله ثلاثة أربا ع كسيه» والباق لهم . 

وإن بدأ بعقق الأدنى عت ق كله » وأخذ كسبه » ويستحق الورثة من المبد الآخر وكسبه مِمُلَئْ الميد 
الذى عتق » وهو نصفه » ونصف كسبه »> ويبق نصفه » ونصف كسبه . ببنهما نصفين » فيعتق 
ربعة » وله ريم کسه » ویړق ثلاثة أرباعه » ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه » وذلك مثسل ما أعتق 
منهما » وإن أعتق العبدين دفهة واحدة أقرعنا بينهما » هن خرجت له فرعة الحريّةء لحكه كا لو 
بدأ بإعتاقه . 

EA‏ (فصسل) 

وإن أعتق ثلاثة أعبد قيمتمم سواء » وعليه دين بقدر قيمة أحدم و كسب أحدم مثل قيمته أقر عا 
بينهم لإخراج الدين » فإت وقمت على غير السكنسب عت ق كله » والسكتسب وماله للورثة » وإن 
وقءت قرعه الرية على المكتسب عتق منه ثلاثة أرياعه » وله ثملاثة أرباع كسبه » وباقيه » وباق كسبه 
والعبد الآخر للورثة » كا قانا فما إذا كان لاسيد مال بةدر قيمته » ولو وقعت قرعة الدّين ابتداء على 
: المكتسب ء لقضينا الدين بنصفه » ونصف كسبه » ثم أقرعنا بين باقيه » وبين العبدين الآخرين فى الحرتية » 
فإن وقعت على غيره عدق كله » ولاورثة ما بقى » وإن وقءت على المكتسب عتق باقيه » وأخذ باقى كسبد» 
ثم نقرع بين العبدين لإتمام ثلث » فن وقءت عليه القرعة عتق ثائه » و بقى ثلثاه » والعبد الأخر للورلة » 
ولو کان العبد موهوبا لإنسان كان له من العبد وكسيه مثل ما لاعبد من كسبه » ونفسه فى هذه 
السائل كلها . 


1 (فسل) 


وإن أعتق عبدين متساوبي القيمة بكلمة واحدة » ولا مال له غيرهما » فات أحدها أقرع بين ار“ 


۲۰۸ الننى 


واليْت » فإن وقءت على ايت فالى” رقيق » وتبين أن ايت نصفه حر » لأن مع الورثة مق نصفه » وإن 
وقدت على الى“ عت ثلثه » ولا بحسب اميت على الورلة » لأنه لم يصل إليهم . 


1°( ( فصل ) 


3 

رجل أعتق عبداً لامال له سواه » قيمته عشرة » فات قبلسيده وخلف عشرين » فهىاسيده بالولاء» 
وتبين أنه مات حرا » وكذلك إن خلف أربعين وبنتاً » وإن خلف عشرة عتق منه شىء » وله من كسبه 
ثىء ولستیده شيئان » وقد حصل فى يد سیده عشرة تمدل شيئين » فتبین أن نصفه حر" » ونصفه رقيق » 
والمشرة إستدقها السيّد » نصفها حك الرقة » ونصفها بالولاء » فإن خلف العبد ابنا » فله من رقبته شىء » 
ومن کسبه شىء ؛ يكون لأبيه بالميراث » ولسيّدده شيئان » تضم المشرة على ثلاثة » لابن ثلنها » ولاسكيد 
ثلثاها » وتبئين أنه عق من العبد ثائة » وإن خأف بنتا فلما نصف شىء » ولاسيد شيئان فصارت العشرة 
على خمسة » للبنت خمسمها » ولاسيّد أربعة أخماءها » تعدل شيثين » فتبين أن خسى العبد مات حرا » 
وإن خف المبد عشرين وابئا » فله م نكسبه شيثان » يكو نان لابنه » واسيّده شيئان » فصارت العشرون 
بينالسيد » وبين ابنه نصفين» وتبيّن أنه عتقمنه نصفه » فإن مات الان‌قبل موت السيّد وكانابن معتقه» 
وره السيّد » لأا قينا أن أباه مات حرا » لسكون اليد ملاك عشرين » وهى مثلا قيمته » فمئق وج“ 
ولاء ابنه إلى سيكده » فورنه > و إن لم يكن ابن معتقه لم ينجر” ولاؤه » وإيرنه سيد أبيه » وكذلك 
ا او عا هذا الابن عشرين » و اف أبوه 0 »أو ملاك السيد عشرين من أى جهة كانت › 
وإن / لك عشربن ١‏ ينجر" ولاء الان إليه » لأن أناه ١‏ يعتق» و إن عتق بعضه جر"من ولاء أبنه بقدره » 
فلو خف الابن عشرة » وءللك السيّدد خسة » فإك تقول : عتق من العبد شيء» وبح من ولاء أبيه 
مثل دلك » ومحصل له من ميرائه شىء مع ته > وها بعدلان شيثين » وباقى العشرة لمولى أمّه » فيقسم 
بين السيد » ومولى الام نصفين » وتبين أنه قد عتق من المبد نصفه » وحصل للسيد خسة من ميراث 
ابنه » وكانت له خسة » وذلك مثلاً ما عتق من العبد » فإن مات الابن فى حياة أبيه قبل موت سيده » 
وخآ.ف مالا ؛ وحكنا بعتق الأب » أو عتق بعضه » ورث مال ابنه » إن كان حرا » أو بقدر ما فيه من 
الحرية » إن کان بعضه حرا » ول يرث سيده منه شیا » ونی هذه السائل خلاف ت رکت ۰ ذکره 

كراهة التطويل . 


191 (فضسل) 


فى الحاباة فى لارض » وهى أن يعاوض عاله ؛ وإ ءج أن عاوضه ببعض عوضه » وهی على أقسام 


كتاب الوصايا 4 


أحدها : الحاباة فى البيع » والشراه » ولا .عنم ذلك ححة المقد فى قول الجوور . وقال أهل الظاهس : 
المقد باطل . 

ولنا : عموم قول الله تمالى ( وَأحل الله اليم ) ولأنه تصرف صدر من أله فى محله » قصح » 
0 اأريض » فلو باع فى ص ضه عبد لا بلك غيره ) يمه ثلانون بعشرة » فقد حالى المشترى » بثائى 
ماله » وليس له الحاباة بأ كثر من الثلث » فإن أجاز الورثة ذلك ازم البيع » وإن لم يجيزوا فاختار المشترى 
فخ البيم فله ذلك » لأن الصفقة تبقضت عليه » وإن اختار إمضاء البيسم » فالصحيح عندى أنه يأخذ 
نصف البيع بنصف القن » ويفسخ البيع فى الباق » وهذا أحد الوجمين لأحاب الشافمى”" . 

والوجه الثانى أنه يأخذ ثلثى المبيم بالق نكلة » إلى هذا أشأر القاضى فى نحو هذه السألة لأنة بحو 
الثاث بالاباة » والثلث الآخر بالمن . وقال أه-ل العراق : يقال له : إن شئت أدّيت عشرة أخرى » 
وأخذت ابيع > وإن شئت فخت »ء ولا شىء لك » وعند مالك له أن يفسخ » ويأخذ ثلث المبيع باللحاباة 5 
وبسيه أحابه خلع الثلث . 

ولنا : أن فما ذكرناه مقابلة بعض المبيع بقسطه من القن » عند تعذ ر أخذ جميعه » تجميمه » ذ 
ذلك »کا لو اشترى سلعتين بثمن » فانفسخ فى إحداهها . لعيب » أو غيره » أ وکا لو اشترى شما 5 

: 0 8 5 

وسيفا » فأخذ الشفيع الشقص » أو كالشّفماء يأخذ كل واحد منهم جز من البيع بقسماه » أو ا ل 
اشترى قفي يساوى ثلاثين بقفيز » قيمته عشرة » وأما الوجه الذى اختاره القاضى فلا يصح » لأنه أوجب 
له ابيع بشمن 2 فيأخذ مضه بال ن كله » فلا يصح » يا لو قال : بعتك هذا عانة » فقال : قبات” نصفها بهاء 
ولأنه إذا فسخ البيع فى بعضه » وجب أن يفسخه فى قدره من أنه » ولامجوز فسخ البيع فيه . مع بقاء ممنه » 
۴ لا يحوز فسخ البيع فى اجيم مع بقاء عنه . 

وأما قول أهل العراق : فإن فيه إجبار الورئة على المعاوضة » على غير هذا الوجه الذى عاوض مور يم » 
وإذا فسخ البيم لم يستحق شيئ » لأن الوصية إا حصلت فى ضمن البيع » فإذا بطل البيع زالت الوصيكة » 
کا لو وصى لرجل بعينه أن حج عنه بعائة » وأجر مثله خمسون » فطاب اتسين الفاضلة بدون المج » 
وإن اشترى عبداً يساوى عشرة بثلاثين » فاه يأخذْنصفهيتصف المن ء وإن باع المبد الذى يساوى ثلائين 
مخمسة عشر جاز » والبيع فى ثلثه بثائى العن » وعلى قول القاضى : للمشترى خمسة أسداسه » بكل 
امن » وطريق هذا أن تنسب الأن » وثلث المبيع إل قيمته » فيصح البيع فى قدر تلك النشبة » وهو خمسة 
أسداسه » وعلى الوجه الأو ل بسقط القن من قيمة البيع » و بسب الثاث إلى الباق ؛ فيصح البيع فى قدر 


تلك النسبة » وهو ثلثاه بثلنى القن » فإن خلف البائم عشرة أخرى » فعلى الوجه الأول يصح البيع فى 
)0 ۷ - المقنى- سادس ) 


۰ الننى 


ثمانية أنساعه بمانية أنساع القن . وعلى الوجه الثانى بأخذ المشترى نصفه » وأربعة أنساعه مجميع لمن » 
ور EEE‏ “ وإن باع قفيز حنطة يساوى ثلاثين بقفيز ساوى عشرة » أو بقفيز يساوى خمسة 
عشر تعيّن الوجه الذى اخترناه فى قول القاضى “ ومن وافقه » لأن المساواة هنا شرط فى صحة البيع » 
ولا تحصّل بغیر هذا الوجه » وطريق حسابها بالجبر فيا إذا باعه بما يساوى ثاث قيءته . أن نقول : يجوز 
البيع ف شىء من الأرفع بشىء من الأذون »> وقيمته ثلث شىء » فتسكون الحاباة بثانى شىء » ألقهِما من 
الأرقم » يق قفي إلا ثلثى شیء * يعدل مثل الحاباة » وذلاك شىء وثلث شىء “ فإذا جير به عَدَل 
شين ؛ فالشىء نصف القفيز . 
1Y‏ (فص-ل) 

القسم الثانى : الاباة فى التزوح » إذا تزواج فى مضه اصرأة صداق مثاها خمسة » فأصدقها عشرة 
لا لك سواهاء ثم مات » فإن ورثته بطات اللحاباة » إلا أن تجيزها سائر الورئة !> و إن لم ترثه لتكونما 
"مخالفة له فى الدّين » أو غير ذلك » فلها مهرها » وثاث ما حاباها به ء وإن مانت قبله » فورها» وم نخلف 
مال سوى ما أصدقها » دخلما الور » فتصح الحاباة فى شىء » فيسكون له خمسة بالصداق » وشىء 
بالحاباة » ويبق لورلة الزوج خمسة إلا شيا > مرجم إلهم بالميراث نصف مالا » وهو اثنان ونصف » 
ونصف شىء » صار طم سبعة ونصف » إلا نصف شىء » يعدل شيئين > اجر » وقابل مرج الثىء ثلاثةً » 
فكان لها مانية > رجع إلى ورئة الزوج نصفها أربعة » صار لم سّة ولورثتها أربعة فإن ترك الزوج 
خمسة أخرى قلت : ببق مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شىء.» يعدل شيئين » فالشىء 
خمسة ٤‏ فجازت ها الحاباة جميعها » ورجع جيم ما حاباها به إلى ورثة الزوج » وبق لورئتها صداق مثلها . 

وإن كان للمرأة خمسة » وم يكن لازوج شىء قات : يبقى مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف ثىء »© 
يعدل شيئين » فالشىء أربعة » فيسكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر » رجع إلى ورثة الزوج 
نصفها مع الديفار الذى بقى ل » صار لم تمائية » ولورئتها سبعة . 

و إن كان علما دين ثلاثة قلت : يبقىمع ورثة الزوج سم ّةإلانصف ثىء يعدل شيئين؛ فالشىء ديناران » 
وخمسان . والباب فى هذا أن ننظار ما يبقى فى بد ورثة الزوج » فخمساه هوالشىءالذى صحّت الحاباة فيه » 
وذلك كانلأنه بعد الجبر بعدل شيثين » ونصفاً » والشىء هو خمسا شيئين ونصف + وإن شت أسقطت 
خمسة ٤‏ وأخذت نصف ما تبقى . 

Dı‏ ( فصل) 


القسم الثالث : أن خالمها فى مضا بأ كثر من مهرها» فذهب أحمد أن لورثتها أن لا يدُطوه أ كثر 


كتاب الوصايا 1 


من ميرائه منها » يكون له الأقل من العوّض » أو ميرائه منهاء وبهذا قال أو حنيفة : إن خالمها بعد دخوله 
بها » وماتت بعد انقضاء عدتها لأنها متهئّة فى آنا قصدت إيصال أ كثر من ميراثه إليه » وعند مالك : إن 
زا د على مهر المثل فالزيادة مردودة » وعن مالك : إن خام المريضة باطل” . وقال الشافعى” الزيادة على مور 
المثل محاباة يُمقبر من الثاث . 

وقال أبو حنيفة: إن خالءماقبل دخوله بها » أو مات بعد انقضاء عدانها فالعوض من الثلث؛ ومثالذلك: 
امرأة اختلءت من زوجها بثلاثين. لا مال لما سواهاء وصداق مثلها اثنا عشرءفله خمسة عشرء سواء قل 
صداقباء أو كثرء لأنها قدر ميراثه» وعند الشافعى” له ثمانيةعشر » اثنا عشر لأنها قدر صداقها » وثاث باقى 
الال بالحاباة » وهو ستة » وإن كان صداقها ستة فله أربعة عشر » لأن ثلث الباق ثمانية . مريض زوج 
امرأة على ماثة لا يلك غيرها » ومهر” مثلها عشرة » نم مرضت » فاختامت منه بالماثة » ولا مال لها سواها » 
فلها مهر مثلباء ولا شىء بالمحاباة » والباق له » ثم رج إليه نصفه مالا بالحاباة » وهو خمسة ونصف 
شىء » صار مع ورئته خمسة وتسعون إلا نصف شىء » يمدل شيثين » فبعد الجير مخرج الشىء تمائية 
وثلائين » فقد صح لها بالصداق والحاباة مانية وأربمون » وبق مع ورثته اثنان وخمسون » فرج إلههم 
بألل أربعة وعشرون » فصار معهم ستة وسبعون » وبق للمرأة أربعة وعشرورت »© وعند الشافمى” 
يرجم إليهم صداق الثل » وثلث شىء بالغحاباة » فصار بأيديهم ماثة إلا ثلثى شىء * يمدل شيئين » فالشىء 
ثلاثة أتمانها » وهو سبعة وثلاثون » ونصف » فصار لها ذللك » ومهر الثل » رجع إليه مهر الئل » وثاث 
الباق اثنا عشر » ونصف » فيصير بأيدى ورثته خمسة وسبعون » وهو مثلاً محاباتها » وعند ألى حنيفة 
يرجم إلمهم ثلث المشر » وثاث الثىء » فصار معهم ثلاثة ونسعون وثاث »؛ إلا ثلثى شىء » فالشىء ثلائة 
أعانها » وهو خمسة وللالون » مع العشرة صار ها خمسة وأربعون > رجع إلى الزوج ثائها » صار اورثها 
للالون » ولورلته سبعون . 

هذا إذا ماتت بعد انقضاء عدتها » وإن تركت الرأة ماثة أخرى » فملى قولنا يبقى مع ورئة الزوج 
ماثة وخمسة وأر بون إلا نصف شىء » يعدل شيئين » فالثىء خمسا ذلك » وهو ثمانية وخمسون » وهو 
الذى سحت الحاباة فيه » فما ذلك وعشرة بالثل صار لها ماثة وستون » رجم إلى الزوج نصفها أربعة » 
وتمانون » و كان الباق ممه » انان وثلاثون » صار له مائة وسئة عشر » ولورثتها أربعة وثلاثون . 

1€ فصل فى الهبة 

رجل وهب أخاه ماثة لا ملاك غيرها فقبضما » ثم مات » وخلف بنا » فقد حت المبة فى شىء » 

والباق للواهب » ورجع إليه بالميراث نصف الشىء الذى جازت الحبة . فيه » صار معه ماثة إلا نصف شىء» 


لف الغى 


يعدل شيئين؛ فالثى خمسا ذلك » أ ربعون » رجع إلى الواهب نصفها عشرون » صار معه ثلاثون ؛ ویش 
لورثة أخى الواهب عشرون » وطريقها بالياب أن تأخذ عدداً لثلثه نصف » وهو ستة » فتأخذ ثلثه اثنين » 
وتلمی نصفه سمه نبقى سم فهو وجول وبق لاواهبأربمة تة الاثة 0 
أسقطتهلا يذ كر» لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوتية» فيج باطر احه » كالسهام الفاضلة عن الفر و 
فى مسألة الرد » وشبه هذه المسألة من ن مسائل الرد" : أ واختان » فللأختين أربعةر 5 وللأم سهم 2 7 
ذكر الم السادس » ولو كان ترك اثنتين ضر بت علاثة فى ثلاثة » صارت نسعة "أ وأشقطت” مم يم 0 
يبقى سهمان » فهى التى تبتى لورثة الموهوب له » ويبقى ستة لاواهب » وهى مثلاً ما جازت الهبة فيه » وإن 
خلف امرأة » وبنتا فسألنها من مافية » تضربها فى ثلاثة » تسكن أربعةوعشرين"» سقط منها الثلاثة التى 
ورثها الواهب » ببقى أحد وعشرون » فعى الال » وتأخذ ثلث الأربءة والعشرين » وهى مانية » تاق 
منها الثلاثة » يبقى خمسة » فص الباقية لورثة الموهوب له » والباق للواهب » قتقام المائة على 
هذه السهام . 

10( (فصلل) 


فإن وهب مريض مريضا مائة لا علاك سواهاء ثم عاد ا موهوب له » فوهبها للاأول » ولا يلاك سواهاء 
فالباب نضرب ثلاثة فى ثلالة » و نسقط مها سهما » يبق تمانية » فاقسم للائة عليها » لكل سوم 
خسة وعشرون ء لم خذ ثلنها ثلاثة » اسقط منها سما » يبقى سهمان » فهو للدوهوب الأول » وذلك هو 
اربع . وبالجبر قد حت الهبة فى شىء . ثم صت الهبة الثانية فى ثلثه » بقى لدوهوب الأول ثلثا شىء » 
والواهب ماثة إلا ثلثى شىء » يعدل شيئين »اجر » وقابل » رج" الثىد سبعة وثلاثين» ونصفا ء رج 
إلى الواهب نها اثنا عشر ونصف » وبقى للهوهوب له حخسة وعشرون » فإن حاف الواهب مائة” أخرى» 
فقد بق مع الواهب مائتان إلا ثلى شىء » تعدل شيثين » فالثىء ثلاله أمانها » وذلك خمسة وسبعون» رجم 


إلى الواهب ثلا » بتى مع ورلته مسون 


17 (فسل) 
فإن وهب رجل رجلا جارية” ء فةبضها الوهوبله؛ووطنهاء ومهرها ثلث قيملها . 9 مات الواهب » 
ولا ثىء له سواها » وقيمتها ثلاثون » ومهرها عشرة فقد صكت الهبة فى ثىء» وسقط عنه من مهرها 
ثلث شىء » وبق للواهب أربعون » إلا شيا وثلثاً . يعدل شيئين » اجر » وقابل» مخرج الثىء خس ذلك» 
وعشرة . وهو اثنا عشر » وذلك سا الجارية » فقد صت المبة فيه » ويب للواهب ثلانة اماما » ولهعلى 


الوهوب له ثلانة أخاس » مهرها سقة » ولو وطئها أجنى" فسكذلك » ويكون عليه مهرها ثلانة أخاسه 


كتاب الوصايا ۳ 


للواهب » وخمساه للموهوب له » إلا أن" تفوذ الهبة فما زاد على الثاث منهما موقوف على حصول اهر من 
الواطىء » فإن لم محصل منه شىء لم نزد الهبة على لثما » وكلما حصل منه شىء نفذت الهبة فى الزبادة بقدر 
ثلثه » وإن وطنها الواهب فعليه من عَدّرها0"© بقدر ما جازت الهبة فيه » وهو ثلث شىء » ببق معه ثلاثون 
إلا شيئا » يمدل شيئين ؛ قالشىء تسعة » وهو خمس الجارية » وعشرها » وسبعة أعشارها » اورثة الواطىء» 


وعليهم عقر الذى جازت الببة فيه » فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها . 


19۷ (فصلل) 

وإن وهب مريض رجلا عبداً لا ملك غيره » فقتل العبد الواهب قيل للموهوب له : إا أن تفديه » 
وإما أن أله » فإن اختار لسليمه يله کا لةه بالجناية » وتصفة لانتقاض المبة فيه » وذلاك 
لأن البد كله قد صار إلى ورثة الواهب » وهو ملا نصفه » فتبين أن المبة جازت فى نصفه » وإن اخقار 
فداءه ففيه روايتان : 

إحداها : يفده بأقل الأمرين ؛ من قيمة نصيبه منه » أو أرش حنايته . 
والأخرى : بفدبه بقدر ذلك من أرش جنايته بالفة ما بلغت » فإن كانت قيمته دية » فإنك تقول : 

صت الببة فى شىء » وتدفع إل م نصف العبد» وقيمة نصفه » وذلك يمدل شيئين » فتبّين أن" الثىء 
نصف المبد » وإن كانت قيمته ديتين » واختار دفعه » فإن الهبة جوز فى ثىء » وتدفم إلمم نصفه » يبقى 
معهم عبد إلا نصف شىء » يعدل شيئين » فالشىء خمسأه » ويرد إليهم ثلاثة أخماسه » لانتقاض الهبة » 
وخمساه من أجل جنايته ؛ فيصير اهم أربعة أخماسه » وذلك مثلا ما جازت الهبة فيه » وإن اختار فداءه 
فداه خمسى الدية » ويبقى لهم ثلاثة أخاسه » وخمسا الدبة » وهى نزلة خمس مه » ويبقى له خمساه . وإن 
كانت قيمته نصف الدية » أو أل » وقلنا : نقديه بأرش جذايته نفذت الببة فى جميعه » لأن أرشها أ كثر 
من مثلى قيمته » أو ثلا » وإن كا نت قيمته ثلاثئة أخماس الدية » فاختار فداءه بالدية » فقد صحّت الهبة فى 
شىء » وينديه بثىء وثلثين » فصار مع الورثة عبد وثلثا شىء » يعدل شيثين » فالثىء ثملاثة أرباع » 
قتصح المبة فى ثلاثة أرباع العبد » وبرجع إلى الواهب ربعه » مائة وخمسون » وثلاثة أرباع الدية 
سبعياثة وخمسون » صار الجيع تسعاثة » وهو مثلاً ما صحت الببة فيه » فإن ترك الواهب مائة دينار » 
فاعمها إلى قيمة العبد » فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه “ وذلك قدر نصف جميم المال بالجناية » وباقيه 

(1) العقر : بشم العين وفتحها مع سكون القاف » دية الفرج الغصوب » وصداق الرأة » والراد. عليه من 
العوض عن تقصها بسبب وطنها » مانجوز فيه اللهبة. 


A‏ الى 


لانتقاض الهبة ؟ فيصير المبد والمائة » وذلاك مثلا ما جازت الهبة فيه . وإن اختار المداء فقد علمث أنه 
يفدى ثلاثه أرباعه » إذا لم يترك شيعا » فرد على ذلك ثلاثة أرباع السائة » يصير ذلك سبعة أثمان المد » 
فيفديه بسبعة أنمان الدية . 

1۸ ( فصل ) 

5 4 او 3 5 03 

مريض أعتق عبدا لا مالله سواه » قيمته مالة » فقطع أصبع سيده خطأ فانه يمت نصقه » وعليه نصف 
قيمته » ويصير للسيد نصفه » ونصن قيمته » وذلك ملا ماءتق منه » وأوجبنا نصف قيمته عليه لأن 
عليه من أرش حنابته بقدر ما عتق منه . وحساما أن تقول : عتق منه شىء » وعليه شىء للسيّد » فصار 

م 03 

مم السيد عبد إلا شيا » وشىء يعدل شيثين » فأسقط شیا بشىء » بق ما معه من العيد يدل شيا مثل 
ماعتق مه ولو كانت قيمة العيد مائتين عتق اه ¢ لأنه يعتق Ain‏ شىء ¢ وعليه صف شیء لاسيد »تصار 
للسيد نصف الشىء » وبقية العبد يعدل شيثين » فيكون بقية المبد يمدل شيا ونصفاً » وهو ثلانة أخاسه 
والشىء الذى عتق خمساه . وإنكانت قيمته لحمسين » أو أقل” عت ق كله , لأنه يازمه مائة » وهى مثلاه » 
أو 1 کر » »إن كانت قيمته سين » قلنا : عتق منه ثشىء» وعليه شىء » وثلثا ثىء » لأسيد مع بقية الميد » 
يعدل شيئين » فبقية العبد إا ثلث شىء » فيعتقٌ منه ثلاثة أر باعه » وعلى هذا القياس » إلا أن مازادفى 
التق على الثلث ينبغى أن بقف على أداء ما يقابله من القيمة » ا إذا دير عبداً > وله دين فى ذمّة غرم له » 
فكاما اقتضى من القيمة شيئاً عتق من الموقوف بقدر ثاثه . 

14۹ (فصل) 

فإن أعمق عبدين دفمة واحدة قيمة أحدها مائة » والآخر مائة وخمسون » نى الأدنى على الأرفع 

جناية نقصته ثاث قيمته » وأرشباكذيك فى حياة ستیدھا » ثم مات أقرعنا بين العبسدين » فإن وقمت على 
الجالى عتق منه أر بعة أخماسه » وعليه أربعة أخماس أرش جنابتة » وبق لورثة سّده خمسه » وأرش جنايته 0 
والعيد الأخر » وذلك مالة وستون » وهو مثلاً ماعتق منه . وحساها أرتف تقول : عبد عتق منه ثىء» 
وعليه صف شىء ¢ لأن جنا يتنه بقدر نصف قيمته ¢ بق لأسيد صف شیء » وبشية العيسدين تعدل شيئين » 
فعلمت أن بقية العبدين شىء » ونصف » فإذا أضفت إلى ذلك الشىء الذى عتق صارا جميماً بعدلان شيئين 
ونصةا فالشىء السكامل خساها » وذلك أربعة أخاس أحدها . وإن وقعت قرعة المرية على لحني عليه 
عتق ثلثه » وله ثلث أرش جنايته 2 يتلق رقي ة الجالى ¢ وذللك تسم الدية » لأن الجناية على من ثلثه حر“ 
“تضمن بقدر مافيه من الحر”ية » والرتق » والواجب له مرك الارش إستغرق قيمة الجالى » فيستحقه مهاء» 


ولا ببق لسيده مال سواه » فيمتق ملثه » ويرف ثلثاه ٠‏ وإن أعتق عبدين قيمةٌ أحدها خسون »وقيمة الآخر 


كتاب الوصايا لف 


ثلاثون » ى الأدنى على الأرفع » فنقصه حتى صارت قيمته أربمين » أقرعنا ينما » فإن خرجت القرعة 
للأدنى عتق منه شىء » وعليه ثلث شىء » فبعد الجبر لبن أن المبسدين شيثان + وثلثان » فالشىء ثملاثة 
تمائهما » وقيمتم-ا سبعون » فثلاثة أثمانها سبعة وعشرون » وريع » وهى من الأدلى نصمه ‏ وخمساه» 
ونصف سدس عشره » وإن وقعت على الآخر عتق ثلث » وحقّه من الجناية أ كثرمن قيمة الجالى » فيأخذ. 
بهاء أو يفديه للعتق . وقد بقيت فروع كثيرة » وفيا ذكرنا مايستدل” به على غبره » إن شاء الله تعالى 
وکل موضع زاد التق على ثلث العبدين من أجل وجوب الأرش لايد تسكون الزيادة موقوفة” على أداء 
الأرش »كا ذكرنا من قبل » والله أعل . 
11 اة 
قال ل[ ومن جاوز العشر سئين فوصيته جائزة إذا وافق الحق 4 
وهذا النصوص عن أحد » فانه قال فى رواية صا وحنبل : تجوز وصيقه » إذا بلغ عش سنين » قال 
أبو بكر : لا يلت المذهبأن” من له عدر سنيكف مع وصيته » ومن له دون السبع لا نصح وصوته » 
وما بين السبع والمشر فعلى روايتين » وقال ابن أنىمومى : لانصح وصبيةٌ الغلاملدون‌المشر » ولاالجارية » 
قولة واحداً » ومازاد على المشر فتصح” على الدصوص » وفيه وجه آخر :لا نصح حتى يبلغ » وقال 
القائى » وأو الخطاب : تصح وصيّة الصبى إذا عقل » ورٌوى عن عر رضى الله عنه أنه أجاز وصيةً 
الى » وهو قولعر بزعبد المزيز » وشريح “ وعطاء » والزهرى وإياس؛وعبد الله بن عة » والشعبى » 
والنحَمىّ » ومالك » وإسحاق ء قال إسحاق : إذا أبلغ انت عَشرة » وحكاء ابن للنذر » عن أجد» 
وعن ابن عباس : لا صح وصيعه حتى بياغ » وبه قال المسسن » ومجاهد » وأسحاب الرأى » ولاشافنى قولان 
كالذهبين . واحتتجوا بأنه تبرّع بالال » فلا يصح من الصبى » كاطبة » والعتق » ولأنه لا يقبل إقراره » 
فلا تصحّ وصيته »كالطفل . 
ولنا ما رُوى أن صبياً من شان له عشر” سنين أوصى لأخوال له » فر فع ذلك إلى عر بن امطاب 
رضى الله عنه» فأجاز وصيته » رواه سعيد» وروی مالك فى موطف عن عبد الله بن ایی بكر »عن أبيه : 
أن عرو ن سم أخبره» أنه قي لاعمر بن امطاب : « إن هما غُلآمَا ع 1 عل ورغ _بالشّام » 


ا سه ر ویس سمه نيع اعمس - سل اع سس ص 
وهو ذو مال ولوس له مهتا إلا أبن عم له قال عر : لیو ص اء فأؤصى نا يمال يقال له : رور 


)١(‏ اليفاع المرقع من كل شىء » والعروف فى اللغة الغلام اليافع أو الفح أو اليفعة يمتح الفاء واامين قال 
ابن الأثير وفى إطلاق البقاع على الناس غرابة » والياقع واليفغ والبفعة الشاب ٠‏ 


۹۹ الفنى 


3 
سور و 


جْشم »قال عرو ن سم :قيعت ذلك الال يلائينَ الفا ء وأبنة مه التى أواص ها هى أمْ عرو 
ان سم » قال أن بكر : وكان الغلام ابن عَشرة » أو اثنتق عَشرَة سنة » وهذه قصة اننشرت »فل 
تتكر » ولأنه تصرف دض ناما للصبى » فص منه » كالإسلام » والصلاة » وذلك لأر الوصية صدقة 
حصل ثوابها له بعد غناه عن ملکه » وماله » فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه » ولا أخراه» مخلاف المبةء 
والمتق الجر » فاته فرت من ماله ما يحتاج إليه » وإذا ردت رجعت إليه » وهنا لا رجم إليه برد 
والطفل لا عقل له ولا يصح إسلامه » ولا عباداته » وقوله « إِذَّاوَاقَقَ اق » يمنى إذا وصى نوصية 
يصع مثأها من الا لغ صحّت منه » وإلا فلاء قال شري » وعبد الله بن عَثبة » وها قاضيان : من أصحاب 


الق : أجزنا وصيته : 


1 (فسل) 

فاا الطفل وهو من له دون اليم » والجنون ء برسم 0 فلا وصية لهم » وه_ذا قولأ كثر أهل 
الل منهم يد بن عبد الرحمن » ومالك » والأوزاعى” » والشافعى » رضى الله عنهم » وأسحاب الرأى » 
الحق” جازت ¢ ولوس اا » فاته لا 5 لكلامها 3 ولا صح عبادمهما 3 ولا شىء من تهسرفامهما ¢ 
فنكذا الوصيّة » بل أولى » فانه إذا لم بصم إسلامه » وصلاته التى هى حض" نفع»لاضرر فيها فان لابصح 
بذله لالر يتضرر به وارئه أولى» ولا تصرف يفتقر إلى ]يجاب » وقبول » فلا يصح مهما »كالبيع واطية . 


1Y‏ (فصل) 

فأما الحجور عليه اسفم فان“ وصيّته تصح” فى قياس قول أحد » قال اللبرى . وهو قول الأ كين » 
وقال أبو الخطاب : فى وصيته وجهان . 

ولنا أنه عاقل » تصح وصيقه » كالصبى” قال ولأن وصيقه مضت نفماً ۵ » مر غير 2 1 
فصحّت » كعباداته » وأما الذى بحن أحيانا » ويقيق أحيانا » فان وصى حال جنونه لم نصحم ؛ وإن وصى 
فى حال عله صمت وصيته » لأنه بمنزلة المتلاء فى شهادته » ووجوب المبادة عليه » فتكذلك فى وصيته» 
وتصرفاته . ولا نصح وصيّة السكران » وقال أبو بكر : فيه قولان » يعنى وجهين : 

ولنا أنه ليس بعاقل » فلا نصح وصيته » كالجنون » وأما إيقاع طلاقه فاا أوقمه مَنْ أوقمه تنليظاً 
عليه » لارتكابه المعصية » فلا بتمدى هذا إلى وصيته فاه لا ضرر عليه فيها إا الضرر على وارثه » وأما 
الضعيف فى عقله فإن مع ذلك رشده فى ماله فر وكالسفيه » و إلا فب وكااماقل . 


كتاب الاقبط ۷ 


7 (فصسل) 
وصح وصيّة الأخرس إذا قهمت إشارته » لأنها أقيمت مُقام تُطفه فى طلاقه ء ولمانه » وغيرها» 
فإن ل تفم إشارته فلا ج ا ونه داورل ألى حنيفة » والشافمى” وغيرها » فأما الناطق إذا اعتقل 
لسانه» فمرضت عليه وصيئة » فأشار مها » وقبءعت إشارته لم ص م وصيحةء ذ كره ای 5 وابن عقيل» 
وبه قال الثورىة » والأوزاعية » وأبو حنيفة » وقال الشافمى” » وان المنذر : نصح وصيقه » لأنه 
غيرُقادر على اكلام » أشبه الأخرس . و ابن المنذر بأن“ رسول الله صلاله غلا م صَلَىرَهُ 7 
تاعد كأشاز لمي كعدوا » رواه البخارئ » وخر جه بن" عقيل وجا إذا انصل باعتقال لسانه الوت . 
وانا أنه غير مأبوس من نطقه » فل تصح وصتيته بإشارته ء كالقادر على الكلام » والخير لا لزم » 
فان النی“ صل الله عليه و س كان قادرا على الكلام » ولاخلاف فى أن إشارة القادر لانصح بها وصية » 
ولا إقرار » ففارق الأخرس » لأنه مأيوس من نطقه . 
1561 (ضل) 
و إن وى عبد » أو مكانب » أو مدر أو آم“ ولد وصية + ثم ماتوا على الرقة فلا وصّية لهم » لأنه 
لا مال هم » و إن أعتقوم » م ماتوا »> وم إغيرتوا وصيتهم صت »لان لهم قولاً يسا > وأهاية تامة» 
وإما فارقوا لحرت بآم لامال هم ؛ والوصية نصح مع عدم الال » كا لو ومّى الفقير الذى لا شىء له» نم 
استخنى ؛ و إن قال أحدم : مت عنقت 2 م مت فثاثى لفلان وصية » فمةق » ومات » وصحت وصيته» 
وبه قال أبو يوسف » وعمدء وأبو ثورء ولا أعلم عن غيرم خلافهم . 
6 ( فصل ( 
ونصح : وصيةلل للدم »والذى” للسلءوالذمى' للذمى » روى إجازة السلم للدمى” عن شبح و والشی 
والثورى” والشافعى رضى الله عنه » وإسحاق » وا الرأى > ولانمل eR‏ . وقال عمد 
بن الحنفيّة؛ وعطاء وقتادة » فى قوله تمالى ( إلا أن تدكا إلى ذا ياك" مرو )”© هو وصية الس 


اع ان 


للموودى" » والنصرالى” » وقال سعيد : حدثنا سفيان ¢ ع ن أبواب عن 1 م أن صَفَيّة بذت حى 


بعت خُجْرنها ون مُعاوية ر اة أف 3 وکن 01 ا 6 


0 


خ ودی فرصت علي أن 0 فيرث ٠‏ 
فوصت" 0 بات الائ أف » ولاه لصح له المبة » فصعت الوصية له كال 2 وا | صحّت وصيّة 


الل للذمى> » فوصية ة الل لسم ¢ والذم > للذمى أولى 3 ولا اصح > إلا يما تنص a”‏ وصيّه الس للم » 
ىو ىو ى : 4 
وأو أومى أواريه » أو لأجنبى” بأكثر من ثلثه قف على إجازة الورنة »كالم سواء . 


. من سورة الأحزاب‎ ٠ بعض الآية‎ )١( 
الفى - سادس)‎ 4 9 


1۸ الغنى 


51 (فصل) 
الم شيا ل لامي ري 1 : 
عق اع رول لعي 3 GE‏ ؛ وهو قول ألى حنيفة > لأن اله تماق قل ( لها م 423 
الین و في الاين و1 0 جوم "من ديار م ر أن يدوم وتسطُوا العم - إلى قوله 8 
بها ر اا 7 عن الذين قاتا لم ' فى لين “ ) لآبة . فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . 
ولب أنه تصح هبت » فصكّت الوصية له » كالذمى” » وقد رُوى « أن النى صلل ال عليه وسم 
می عم حل ون ریم » قَقالَ : اسول الله : كسّو'تنيها وقد “قلت في حلم مارد مَا كلت ؟ 
فقال : إى" ا اگما لاء گام تمر خا مر مگ » وعن أسماء بنت أى بكر قات 
« أتننى آم 2 ص دای س تی عن والإطلام ا رَسُول اله صَلَى الله عليه و وسل قلت : 
ارول اله اقات 5 ی راغ ابا فل : نمه وهذان فيها ضلة آهل الحرب » وبرتم » والآبة 
حجّة لنا فيمن لم يقاتل' 7 القاتلفإنه جى عن توليه» لا عن بر”ه»والوصتيةله» وإن احتج بالمفهومفهو لابراه 
حتّجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز المبة » والوصية فى معناها » قأما امرتده فقال أبو الطاب :نصح 
الوصيّة له »كا تصح” هبته . وقال ابن لى موسی : لو تصح”لأن ملسكه غير” مستقرٌ » ولابرث »ولابورّث » 
ذه وكالميّت » ولان ملسكه يزو لعن ماله بر دته » فى قول ألى بكر » وجماعة » فلايثبت له اللك بالوصيّة . 
7Y‏ (فصل) 
ولا تصح الوصية اسكافر عصحف » ولا عبد مسل لأنه لا جوز هبتها . له » ولا بيعهما منه . وإن 
أودى له بعبد كافر » فاس قبل موت الودى بطات الوصية » وإن أسلم بعد الموت » وقبل النبول بطات 
عند من ,رى أن اللاك لا ينبت إلا بالقبول » لأ لا يجوز أن يبتدىء الماك على مسلم » ومن قال : يثك 
االات بالموت قبل القبول قال : الوصّيةيحة » لأننا نتبين أن الملك يثرّت بالموت » لأنه اسل بعد أنماسكه » 
ويحتمل أن لا بص أبضا » لأنه بأنى بسب لولاه لم ثرت الك » فنم منه » كابتداء الك . 
5 (فصلل) 
ولا تصح الوصيّة بممصية » وذمل حرم » مسل كان الومى أو ذْمَي) » فلو وصى ببناء كنيسة » 
أو بيت نارء أو عمارتهما ؛ أو الإنفاق عامهماء كان باطلا . ومهذا قال الشافييء رضى عنه » وأو ثور . 
وقال أسعاب الرأى : يصح" »فأجاز أو حنيفة الوصية بأرضه تُبنى كنيسة » وخالفه صاحباه » وأجاز أسصماب 


. من سورة المتحنة‎ ٩ الآية ۸ء وبعض الآية‎ )١( 


كتاب الوصايا لف 


اارأى أن يُودى” بشراء خمر » أو خنازير » ويتصدّق بها على أهل الذمّة . وهذه وصابا باطلة » وأفعالك 
عرّمة e‏ لأنها معصية ¢ 0 ص الوصية مها ¢ ۴ ووی بعيدة 6 A‏ أمقه لةجور ¢ وإن وهی لكتب 
التوراة . والإنجيل لم تصح » لأنها كب منسوخة » وفما تبديل » والاشتذال, بها غير جائز » وقد غضب 
انوه فا الله عليه وسل حين رأى مع عر شي مكتوبا من التوراة . وذكر القاضى أنه لو أومَى هر 
ابيع » وقنادياما » وما شا كل ذلك ولم يقصد إعظامها بذاك حت الوصتية » لأن الوصتية لأهل الذمّة . 
فإن النقع لعود إأمم » والوصية هم صوردة » والصحيح أن هذا ما لا تصح الوصية به » لأن ذلك 3 هو 
إعانة هم على ممصم عو تعظم اکناسمم . ونقل عن أجد كلام يدل“ اصتحة الو صية من الذمى مخدمة 
السكنيسة » والأول أولى وأصحٌ » وإن وصّى ببناء بيت يسَكنه الجتازون من أهل الذمة » وأهل المرب 
صح ء لأن بناء مسااكتهم ليس ععصية . 
51 $ ما 4 

قال ( ومن أوصى لأهل قرية لم يُمط من فا من السكذآر إلا أن يذكرم 4 . 

يعنى به الس إذا أومى لأهل قريته » أو لقرابته » بلفظ عام" يدخل فيه مسون » وكفارءفبى للسلدين 
خاصة » ولا شىء للكفار . وقال الشافعى” رضى الله عنه : يدخل فيه التكتفار ء لأن الافظ يتناوهم بم رمه 
ولأن الكافر لو أومى لأهل قريته » أو قرابته دخل فيه الم » والكافر » فكذلك الل . 

ela ح‎ 0 0 - : 

ولنا : أن الله تعالى قال ( یو صيكم الله فى أؤلاد و ل كر مثل حط الأ تين )”" فلم يدخل فيه 
السكدفار » إذ كان للييت مساماً » وإذا لم يدخلوا فى وصية الله تعسالى مع عموم الافظ » فسكذات فى وصية 
اسل » ولأن ظاهر حاله أنه لا بريد السكفار» لا بينه وبينهم من عداوة المين » وعدم الواصلة الام من 
اليراث » ووجوب النفقة على فقيرم » واذلك خرجوا من عوم اللفظ فى الأولاد » والأخوة » والأزواج ؛ 
وسائر الألفاظ العامّه فى الميراث » فسكذا هونا » لأن الوصية أجريت جر ى الميراث » وإن صرح بهم دخاوا 
ىف الوصية ¢ لأن عرايع لقال لا يعارض بقريئة الحال ¢ وإن وی هم 0 وأهل القرية كلهم كقارءأوأوصى 
أقرابته » وكلهم كفار دخلوا فى الوصيّة » لأنه لا يمكن خصيعمم » إذ فى إخراجهم رفع اللةظ بالكلية» 
وإن کان فيها ملم واحد » والباق كفار دخلوا فى الوصية » لأن إخراجهم بالتخصيص ههنا بعيد » وفيه 
عالفة الظاهر من و جهين . 


أحدما : #الفة لفظ العمدوم . 


. من سورة النساء‎ ١١ بعض الآية‎ ) ١( 


40 الغنى 


والثانى : حمل الافظ الدال على الج على الفرد » وإن کان أ كثر أهلها كفاراً فظاهر كلام اعارق” 
أن للسلمين » لأنه أمكن حل الافظ عليهم»وصرفه إليهم » والتخصيص يصع ءوإنكان بإخراج الا كثر 
ومحتمل أن يدخل السكفار فى الوصّية » لأن التخصيص فى مثل هذا بعيد » فإن مخصيص الصورة النادرة 
قر يب » ولخصيص الا كثر بعيد تاج فيه إلى دليل قوی . و الحم فى سائر ألفاظ العموم مثل أن يوصى” 
لأخونه » أو عومته » أو بنى عله » أو لليتانى » أو لسا كين كلحم فما إذا أوصى لأهل قريته » 
فأما إن أومى بذك كافر فإنّ وصتيته تتناول أهل دينه » لأن لفظه يتناولمم » وقرينة حاله إرادتهم » 
فأشبه وصية الل التى يدخل فيها أهل دينه وهل يدخل فى وصتيته السامون ؟ نظرنا فإن وجدتقريئة دالة 
على دخوم ء مثل أن لا يكون فى القرية إلا مساموندخلوا فى الوصيّة » وكذللك إن لم يكن فيا إلا كافر 
واحد » وسائر أهلها مساءون ؛ وإن انتفت القرائن فنى دخوهم وجبان : 

أحدها : لايدخلون كا م يدخل التكفار فى وصتية اسل . 

والثانى : يدخلون » لأن عموم اللفظ يتناولهم “ وم أ بوصيته من غيرم » فلا يصرف اللفظ عن 
مقتضاه » ومن هو أحق” محكه إلى غيره »> وإن كان فى القرية كافر من غير أهل دين الوصى لم يدخل فى 
وصّته » لأن قرينة حال الموصى 'مخرجه ‏ ولم يوجد فيه ما وجد فى المشلم من الأولوية » فبتى خارجاً مال . 
ومحتمل أن لا مخرج » بناء على توريث السكفار بعذهم من بعض »> على اختلاف دينهم . 

6 9ل مسألة » 

قال ومن أوصى كل ماله » ولا عَسَمبةٌ له » ولا مول له . غاز . وقد رزوی عن ألى عبد الله رجه 
الله رواية أخرى : لا جوز إلا الثلث 4 

اختافت الرواية عن أحمد رجه الله فيمن لم حاف من ورائه عصبّة » ولا ذا فرض » فروى عته أن 
وصّيته جائزة » بكل ماله » ثبت هذا عن ابن مسءود » وبه قال عَيِيْدَةٌ الى" » ومسروق » وإسحاق» 
وأهل العراق » والرواية الأخرى :ل يحوز إلا الثاث ؛ وبه قال مالك » والأوزاء “ > وان ا 2 
والثافبى” » والتّتبرى ‏ لأن له من يعقل عنه » فل بذ وصيته فى أ کر من ثاثه » کا لو ترك وارثا . 

ولنا : أن المنم من الزيادة على الثلث إنما كان لتماق حن الورثة » بدليل قول الى صل الله عليه 
وسل « إنّك أن تدع وتاك أغتياء خير من أن" ادعوم عله شكقتر ن اناس » وههنا لا وارث 
له يتمق حق عاله . فأشبه حال الصحة “ ولأنه ل يتعاق بماله حق” وارث “ ولا غرم » أشبه حال الصيحة 


أو أشيه الثلث . 


كتاب الوصايا لقف 


الاك فصل 4 
وإن خاف ذافرض لارث اكلا »ينث “أو أم» لم يكن له الوصية بأ كثر من الثاث ؛ لأن 
سعدا قال لانى” صل“ له عليه وس ولام ر ی إل ابی »6 شنعه ال ی صلی الله عليه وسلم من الزيادة 
على الثاث » ولأنها استحق" جيع امال بالفرض ؛ فأشهت المَصّبة » و اك ها زوج » أو لارجل امرأة » 
فكذلك » لأن الوصية نق ص حه لأنه إنما يسقحق" فرضه بعد الوصية لقوله تعالى ( من بعد رصية موص 
با أو دن ) فأمَا ذوو الأرحام فظاه ركلام اعارّق أنه لا ينع الوصيّة مجميع الال » لقو« ولا عَصَيَة له 
ولا مول له »وذلاكلأن ذا الرحم إرثه كالقَضْلة » والصلة » ولذلك لا صرف إليه شىء إلا عند عدم الرد” » 
واأولى لا ب نفقته» ويحتمل” أن لا تقذ وصئته ا كثر من ثلثه » لأن له وار 2 فيدخل فى معنى قوله 
عليه الوم م َك أَنْ دع ورنتك اميا ء خير من أن دع اله يتكففو القاس » ولأنهم ورثة 
ون ماله بعد موته » وصلته مم في حیاته . فأشموا ذوى الفروض » والعصبات » وتقديم غیرم عام 


لا يمنع مساواتهم لم فى مس اتنا »كذوى الفروض الذين يحجب بعضهم بعضاً » والعصبات . 


VY‏ (فصل) 
فإن خاف ذا فرض لا يرث الا لكله » وقال : أوصيت” لفلان بثاثى » على أنه لا ينقص ذا الفرض 
شيا من فرضه » أو خلف أمرأة وقال : أوصيت للك ما وَل من للال عن فرضها صح فى السألة الأولى » 
لأن ذا الفرض برث الال كله » لولا الوصيية فلا فرق فى الوصيّة بين أن جلها من رأس امال » أو من الزائد 
على الفرض ‏ وأما السألة الثانية » فتتبنى على الوصية يحميم امال » فإن قلنا : :نصح نم حت ههناء لأن 1( باق 
عن فرض الزوجة مال" لا و له » فصحّت الوصيّة به » كا لولم تسكن زوجة ؛ وإن قلنا : لا تصح' 7 
فممنا مثله » لأن بيت امال جم ل كوارث » فصار كأنه ذو ورثة يستغرقون الال » إذا عين الوصيّة من 


سني ٠‏ 4 5 1ن 4 _ 
نصيب العَصّبة منهم » فعلى هذا يُمطى اللوصّى اء الثأث من رأس الال » وسقط مخصيصه . 


€ ما‎ WT 
قال لإ ومن أوصى لعبده بثاث ماله فإن كان العبد مخرج من الثاث عتق » وما فضل من الثاث بعد‎ 
. 4 عتقه فمو له » وإن لم يخرج من الثاث عتق منه بقدر الثاث » إلا أن بيز الورثة‎ 
» وجملة ذلك : أنه إذا أوءى لعبذه يجزء شائع من ماله » كثاث » أو ربع » أو سدس » حت الوصية‎ 
فإن خرج العبد من الوصية عتق » واستحق” بإقماءوإن رج عتق منه بقدر الوصيّة » ومهذا قال الحسن»‎ 


وابن سيرين » وأبو <نيفة » ١‏ مم قالوا : إن لم يمخرج من الثلث سعى فى قيمة باقيه . وقال الشافعى رضى 


قف الغنى 


الله عنه : الوصية باطلة إلا أن يوصى بعتقه . لأنه أومى مال يصير للورثة . فلم إصح . 5 لو 
وصّى له مين . 

ولنا : أن الجزء الشائم يتناول نفسه ؟ أو بعضه ء لأنه من جلة الثاث الشائع » والوصية له بنفسه 
تصح » ويعتق » وما فضل يستدقة» لأنه يصير حراً » فيملك الوصيلة © فيصير كأنه قال : اعتقوا 
عبذى من ثأثى » وأعطوه ما فضل منه » وفارق ما إذا أومى ععين » لأنه لا بتناول شيا منه . 

V€‏ (فصل) 

فإن أوصى له مين من ماله » كثوب » أو دار . أو مائة درم » فالوصية باطلة فى قول الأ كثرين» 
ويه يقول الثورى” » وإسحاق »© وأسحاب الرأى » وذكر ابن أبى موسى رواية أخرى عن أحد : 
أنها تصح” © وهو قول مالك . وأ ثمورء وقال السن » وابن سيرين : إن شاء الورثة أجازوا » 
وإن شاءوا ردوا . 

ولنسا : أن العبد يصير ملكا للورثة » فا وصّى به له فهو لهم ؟ فكأنه أوصى لورثته يما يرثونه . 
فلا فائدة فيه . وفارق ما أذا أوصى له ماع لما ذ كرناء. 

¥ (نصل) 

و إن أومى له برقبته فهو تدبير بعتق » إن حمله الثلث » ومهذا قال مالك » وأسماب الرأى » وقال 
أبو ثور : الوصيكة باطلة لأنه لا ملك رقبته . 

وانا : أنه أومى له بمن لا بعلسكه على الدوام » فصح » کا او وآصى بأبيه » ولأن ممنى الوصيكة له 
برقبته عتقه» لمله بأنه لا بماك رقبته » فصارت الوصيّة به كناية عن إعناقه بعد موه . وإن أوصى له 
ببعض رقبته فهو تدبير لذلك الجزء » وهل يعتقةٌ جميءه » إذا له الثاث ؟ على روايتين » ذكرها ارق 
فما إذا در بعض عيذه » وهو مالك كله » وقال أسماب الرأى » يسعى فى قيمة باقية » وهذا شىء بای فى 
باب العتق إن شاء الله تعالى , 

۷1 (فصل) 

وإن أوصى اکا تبه ؛ أو مكاتب وارئه » أو مكاتب آجنې“ صح » سواء أوعی له بجزء شالم » 
أو ممين» لأن ورثته لايستحقون السكاتب » ولا بماسكون ماله » وإن أوعى لام وإده صخت الوصية 
لأنها حر”ة حين ازوم الوصتية »وقد روى عن عر رفى الله عنه أنه أوصى لأمّبات أولاده بأربعة آلان »2 
أربمة آلاف . روه مید . وروی ذلك عن عران بن الخصين ٠‏ ويه قال ميموي”تف بن مر ان » 
والزهري » وځې الأنصارى” ومالك؛ والشاففى” » وإسحاق » وإن وصى لدبّره صح » لأنه يصير حرا 


r 


كتاب الوصايا r‏ 


حين ازوم الوصية » فصت الوصية له »كأم” الولد » وإن ل مخرج من الثلث هو والوصية جميماً قسلام 
عتقةُ على الوصتيةء لأنه 3 فع » وقال القاذ یق ب وا ون الوصية بفدر ماعتق منه . 

وانا : أنه وصى ا صحيحة ة فيقدم عّمّه على ما يحضّل له من امال » کا لو وەی لەبده 
لين شاع من ماله . 

CY‏ (فصل) 

وإن أوصى اعبد غيره صح » وتسكون الوصيّة» والقبول فى ذلك إلى العبدء لأن المقد مضاف إليه 
فأشبه مالو وعبه شيا » فإذا قبل ثبت لسيده » لأنه من كسب عبده» وكسب العبد لسيده . ولا تفتقر 
فى القبول إلى إذن الستيد » لأنه كسب » فص من غير إذن سيده كالاحتطاب » وهذا قول أهل المراق 
والشافعى“» ولأصحابه وجه أن القبول يذتقر إلى إذن السيّد » لأنه تصرف من المبد » فأشبه بيمه» 
وكات 

ولنا : أنه تحصيل مال بغير عوض . فل يفتقر إلى إذنه . كقبول المبة . وتحصيل المباح ٠‏ إن وطق 
اعبذ وارثثه فهىكالوصية لوارثه . تقف على إجازة الورثة . وبه قال الشافى” وأبو حنيفة » وقال مالك : 
إن كان إسيراً جاز . لأن العبد يماك ٠‏ و عا ليده أخذه من يده . فإذا وصّى له بثىء بسير عل أنه قصد 
بذاك العبد دون سيده . 

ولناء أنها وصية لمبد وارئه . فأشبهت الوصية بالكثير » وما ذكروه من ملك المبد منوع . و 
اعتبار به . فإنه مع هذا القصد يستحق” سيده أخذه » فم وكالكثير . 

۷۸ (فمسل) 

وإذ أوصى بعتق أمته على أن لا زوج > م مات » فقةالت : لا زوج ء عتقت » فإن تزو”جت بعد 
ذلك لم ببطل عتا . وهذا مذهب الأوزاعي” » والايث » وأبى ثور » وابن المنذر » وأعاب الرأى » وذلك 
لأن المتق إذا وقم لا يمسكن رفعه » وإن أوصى لام ولاه بألف على أن لا تتزوتج > أو على أن تثبت 


e 


ولده » ففعلت » وأ<ذت الألن › ˆ 7 زوجت » ولركت ولده » ففمها وجهان : 
أحدها : تبطل وصيّتها » لأنه فات الشرط » ففاتت الوصيّة » وفارق العتق » فإنه لا يمكن رفعه . 
والثانى: لاتبطل وصيتها » وهو وقول حاب الرأى » لأن وصيمها صحّت » فل تبطل مخالفة ماشرط 

عامباء كالأولى . 

۷4 (فصل) 
واختلف اعانا فى الوصيّة لاقاتل على ثلائة أوجه » فقال ابن حامد : جوز الوصيّة له » واحتج بقول 


٤‏ الغنى 


أحمد فيمن جرح رجلا خطأً » قمنا الجرو ح » فقال أحد : 'يمتير من ثلثه . قال : وهذه وصيّة لقاتل» وهذا 
قول مالك » وأبى ور » وان النذر» وأظمر قو ل الشافعى” رذى الله عنه » لأن اطبة له تصح » فصحّت 
الوصية له »كالذى» وقال : أو بكر : لا تص الوصدة له. فإن أحمد قد نص على أن المدر إذا قتل سيده 
بطل تدبيره » والتدبير وصيّة . وه_ذا قول الثورى” : وأصحاب الرأى » لأن القتل يمن اأيراث الذى هو 
كد من الوصدّة » فالوصكّة أولى » ولأن الوصدّة أجريت مجرى الميراث » فيمنعها مأ عنعه . 
وقال أبو امطاب : إن ومَّى له بعد جرحه صح » وإن ومَّى له قبله م طرأ الفقل” علىالوصّة أبطلها » 
جما بين نى أحمد فى الموضعين » وهو قول المسن بن صالح » وهذا قول حسن » لأن الوصيّة بهد الجرح 
ص درت من أهلها فى لها » ولم يطرأ عليها ما يبطلا » يلاف ما إذا تقد مت » فإن الفتل طرأ علا » 
فأبطلها » لأنه يبطل ما هو آ كد منها » يحتقه أن القعل إنما منم الميراث لسكونه بالققل استعجل اليراث 
الذى انمقد سببه » فمورض بنقوض قصده » وهو منع اليراث دفما لمفسدة قشل الموروثين»ولذلك بطل القد بير 
بالقتل الطارىء عليه أيضاً » وهذا العنى متحقق فى القتل الطارىء على الوصيّة » فإنه رما استمجلها بتقله . 
وفارق القت قبل الوصيّة » فإنه لم يقصد به استجال مال امدم انعقاد سببه » والوعِی راض بالوصيّة له بعد 
صدور ما صدر منه فى حقّه » ولا فرق بين العمد واتمطأ فى هذاء كالا يفترق الحال بذلاك فى الميراث » 
وعلى هذا متى دير عبذه بعد جرحه إيآه صح تدبيره . 
° اة 
قال 3 وإذا قال : أحد عبدىّ حر أقرع بينهما » هن تقع عليه القرعة فهو حر" » إذا خر ج من الثلث ) 
وجملة ذلك : أنه إذا أعتقعيداً غير مميّن» فإنه ”يقر ع بينهما » فييخر ج الر بالقرعة » وقال أو حنيفة 
والشافمى” رضى الله عنه : له تميين أحدها بغير قرعة » لأنه عق مستحق فى غير مءين » فسكان التميين 
إلى العتق »كالءةق فى السكفارة » وكا لو قال لورثته : اعتقواعتى عبداً . 
ولنا : أنه عتق استحقه واحد من جماعة معيّنين » فكان إخراجه بالقرعة » كا لو أعتقهما فل رج 
من ثلثه إلا أحدهما » ودليل الحسكم فى الأصل حديث عمران ابن حصين » فأما المتق فى السكفارةء فإنه 
م يستحقه أحد"» إثما اتح على السكفر التدكفير » وأُمًا إذا قال : أعتقوا عى عبد » فإن لم يضفه إلى 
عبيده “ ولا إلى جماءة سوام » فمو كالعتق فى السكفارة » وإن فال : أعتقوا أحد عبيدى احتمل أن تقول 
بإخراجه بالقرعة » كسألتنا ‏ واحتمل أن برجم فيه إلى اختيار الورثة . وأصل الوجهين ما لو وصى لرجل 
بعبد من عبيده » هل يعلى أحدم بالقرعة » أو يرجم إلى اختيار الورثة؟ »وسيأتى السكلام عليهاء والفرق 


كتاب الوصايا e‏ 


بين مسألتنا وبين هذه المسألة على هذا الوجه أنه جعل الأمر إلى الورئة » حيث أمرم بالإعتاق » فسكانت 
الخميرة إلمهم » وفى مس اهنا لم تحمل م من الاس شيئا » فلا يكو ن م خيرة . 

۸1 (فصلل) 

ونقل صالح عن أبيه » فيمن له غلامان اسمهما واحد » فقال : فلان حر“ بعد موتى ؛ وله مائتا درم » 
ول يمين يقرع بدنهما » فيعتق من خرجت له القرعة » وليس له من الاثدين شىء . ووجه ذلك - واف 
اعم س أن الوصية بالائتين وقعت لغير معين” » ولا تصحح الوصتية إلا لعين » وقال القاضى : يحب أن 
تصح هذه الو صي لأن مستحتّها حر فى حال استحقاقها » وذقل عن أحمد فيمن قال : أعتقوا رقبة عثى : 
فلا يمت عنه إلا مس . وذلك لأن الطلق فىكلام الآدى" تحمل على المطلق من كلام الله تعالى » ولا أمر 
الله تعالى بتحرير رقبة ل يتناول إلا الل » فسكذلك الأدى”. 

» مسا‎ OY 

قال ١‏ وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد مخمسماثة » فيمتق * فم يبعه سيده فالجسمائة لاورثة » وإن 
اشتروه بأقل” فا فضل فمو للورثة 4 

أما إذا تعذّر شراؤه » إما لامتناع سيده من بيعه » أو من بيعه بالمسمائة ء و إمّا لوته » أو لعجز 
الثلث عن ثمنه » فالمن لاورثة » لأن الوصية بطلت لتعذّر العمل بها » فأشيه ما لو ومّى لرجل » فات 
قبل موت الموصى» أو بعده » ولم دع وار . ولايازمهم شراء عبد تر ء لأن الوصية أمين » فلا تصرف 
إلى غيره » وأما إن اشتروه بأقل” فالباق لاورثة » وقال الثورى : يدفم جيم المن إلى سيد المبد » لأنه 
قصد إرفاقه بالمن » وحاباته به . فأشبه مالو قال : بيعوه عبدى مخمسمائة » وقيمته أ كثر مہا » وکا لو 
أوصى أن بمج عنه فلان َة مخسمائة . وقال اسحاق : حمل بقية المن فى العتق » ا لو أوصى أن يحج 
عنه مخمسمائة » رد ما فضل فى الج . 

ولنا : أنه آم بشرائه خمسمائة » فسكان ما فضل من المن راجما إليه » كا لو وکل فى شرائه فى 
حياته » وفارق ما إذا أومى أن بحج عنه رجل يخمسياثة » لأن القصد 2 إرفاق الذى محج بالنضلة » وى 
مسئلقنا اللقصود العتق . ويفارق ما إذا أوصى أن محج عنه مخسمائة لفير مدّين » لأن الوصية » م لعج 
مطلقاً » فصرف جميعها فيه » وههنا للعثين فلا تتمذاء » وقوله : إنه قصد إرفاق زيد بالمن وعاباته به 


فنقول : الصحيح أنه إن كانت +“ قرينة تدل” على ذلك » إما لسكون البائع صديتا له » أو ذا حاجة » 


5 
أو من أهل الفضل الذين يقصدون بهذا » أو عين هذا المُن وهو يمل حصول العبد بدونه © لقلة قيمته » 
فإنه يدقع جميع المن إلى زيد » كا لو مرح بذاك ؛ فقال : وادفموا إليه جميعها * وإن بذله بدونها “ وإن 
(م5؟ ع الغی س سادس ) 


٩‏ الغى 


انعدمت هذه القرائن فالظاهر أنه إنما قصد المتق » وقد حصل » فسكان الفاضل عائدا إليه » كا لو أمره 


بالشراء فى حياته . 


) فصل‎ ( EY 
» وإن وصى أن “بشترى عبد بألف »> فيعتق عنه » فم ترج من ثثلثه » اشتّرى عبد عا خرج من الثاث‎ 
تبطل الوصيّة » لأنه أمر بشراء عبد بألف » فلا جوز‎ ٠ و به قال الشافهى” رضى الله عنة » وقال أبو حنيفة‎ 
. لهأمور الشراء دونه » كالوكيل‎ 
ولا آنا وصية يحب تنفيذها إذا احتملها الثاث » فإذا لم يحتملها وجب تنفيذها » فما له » كا لو وعى‎ 
بعتق عبد محمله الثلث » وفارق الوكالة » فإنه لو وكله فى إعتاق عبد لم علك اعتاق بعضه » واو أودى‎ 
بإعتاق عبد لأعتق منه ما حتمله الثاث » فأمًا إن حل الثاث فاشتراه » وأعتقه » ثم” ظهر على اميت دين‎ 
يستغرق المال » فالوصية باطلة . ورد العبد إلى الرق” » ان كان اشتراه بمين امال » لأننا تبتينا أن الشراء‎ 
باطل بکو نه اشر ی عمال مق لار ماما نر إفهم »> وإن كان الشراء فى الذمّة صح الشراء » ونفذ‎ 
العتق » وعلى المشترى غرامة مته » ولا يرجع بدعلى أحد » لأن البائع ما غره » إما غره الموصي » ولا تركة‎ 
له فيرجم عليها هذا مذهب الشافعى: » ويحتمل أن بشارك الغرماء فى التركة » ويضرب معهم بقدر دينه‎ 
. لأن الدين ازمه بتغرير المودمى ؛ فيرجع به عليه » فإذا کان معا لزمه فى تركقه كارش جنايته‎ 
(فصل)‎ C8 
وإن وصى بشراء عبد » وأطلق ؛ أو ومى بيع عبده » وأطاق » فالوصية باطلة » لأن الوصية لا بد لها‎ 
من مستدق » ولا مستحق هما » وإن وصى ببيعه بشرط العتق صمت الوصية » وبيع كذلك » لأن فى‎ 
لاعبد بالعتق » فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطات الوصيّة لتعذّرها » کا لو وصّى بشراء‎ (i liqa ابيع‎ 
عبد ليعتق » فل يبعه سیده ؛ وإن وصی ببيعه لرجل بعينه » بثمن معلوم بيع به ء لأنه قد قصد إرفاقه بذلك‎ 
فى الغالب » وإن لم م نا بيع بقيمته » و تصح الوصية أو نه قصد إيصال العبد بعينه » إلى رجل بعينه‎ 
وإعتاق الرقاب» وبحت‎ ٠ فيحتمل أن يتعلق الغرض بإرفاق العبد بإيصاله إلى من هو مروف #سن | للك‎ 
أن يريد إرفاق الشترى لى" يحصل لدمن العبد » فإن تعفر بيعه لذلك الرجل » أو ألى أن يشتريه بالمن » أو‎ 
. بقيمته » إن ل يمين العن بطلت الوصيّة » لما ذكرنا‎ 
€ ما‎ 1 
قال ل( وإذا أوصى لرجل بعبد لا علاك غيره » وقيمته مائة » ولآخر بثلث ماله » وملكه غير المبد‎ 
ماتا درم » فأجاز الورثة ذلا » فلن أو عى له بالثلث ثلث الماثتين وربع العبد » ومن أومى له بالعبد ثلاثة‎ 


كتاب الوصايا يفف 


أرباعه » وإن ل مر الورثة ذلك فامن أوصى له بالثاث سدس الائتين » وسدس الءبد » لأن وصيته 
فى الجيع » ولن أوصى له بالميد نصقه » لأنتوصيته فى المبد 4 . 

وجملته : أنهإذا أومى ارجل مين من ماله » ولأخر بحزء مُشاع منه » كثلث امال » وربعه » فأجيز لا 
انقرد صاحبٌ الشاع بوصته من غير المديّن » ثم شارك صاحب المّين فيه » فيقتسمانه بينهما على قدر نما 
فيه » ويدخل التقص على كل واحد منهما يقدر ماله فى الوصيية » كسائل الدوال » وكا لو أوصى ارجل 
ماله » ولآخر جزء منه » فأما فى حال الردّ فإن كانت وصيّهما لا جاوز الثاث » مثل أن يوع لرجل 
سدس ماله » ولآخر مين قيمتث سدس امال » فهى كال الإجازة سواء » إذ لا أثر لار » وإن جاوزت 
امه رددنا وصّيتهما إلى الثلث » وقسمناه بينهما على قدر وصيتهماء إلا أن صاحب الممين بأخذ نصيبه من 
العّن » والآخر بأخذ حقّه من جيم الال » هذا هو قول اثر » وسار الأحاب » ويتوّى عندى أنمما 
فى حال الرد" يقتسمان الثاث » على حسب ما لما فى الإجازة » وهذا قول ابن ألى لولى . 

وقال أنو حنيفة»ومالاك»ف الرد : يأخذصاحب المعين نصيبه منه» و 2 الآخرسهامه إلى سمام الورثة» 
ويققسمون الباق على خسة:؛ فى مثل مسألة الكرّق » لأن له السدس» ولاورثة أربعة أسداس » وهو مثل 
قول انر إلا أن المرق إمطية السدس من جميعالمال » وعندها أنه بأخذ حمس المائتين» وعشر الميد » 
واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجم إلى نصف وصيته » لأن كل واحد منهما قد أومى له بئلث 
الال » وقد رجعت الوصّيتان إلى الثاث » وهو نصف الوصيتين » فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته » 
ويدخل النقص على كل” واحد ممما بقدر ماله فى الوصية . وفى قول انرق رحة الله عايه يأخذ كل واحد 
منهما نصف وصيته من الحل الذى وصى له منه » وصاحب الثاث بأخذ سدس الميع » لأنه ومى له بثاث 
اليم » وأما على قولنا » فإن وصيّة صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث » لأنه ومى له بشىء ك 
ممه غيره فيه » كله » وصاحب الثلث أفرده بشىء لم يشاركه فيه غيره » فوجب أن يقسم بينها الثاث 
الردٌ على حسب مالا فى حال الإجازة » كا فى سار الوصايا » ففى مادنا هذه لصاحب الثاث ثاث المائتين » 
ستة وستون وثلثان » لا اجه الأخر فہا » ويشتركان فى العبد : لهذا ثلثه» وللا خر جميمه » فاسطه من 
جنس السكسر » وهو الثلث » يصير المبد ثلاثة » وام إلمها الثاث الذى للا خر » يصير أربمة » م اقسم 
العيد على أربعة أسسهم » يصير الثلث ريما » كا فى مسائل العوال » وفى حال الرد ترد وضّيتهما إلى اث 
امال » وهو نصف وصيتم. اء فيرجع كل" واحد إلى نصف وصيته » فير جم صاحب الثا ث إلى سدس اجيم » 
ويرجع صاحب العبد إلى نصفه » وفى قولنا يضرب مخرج الثاث فى خرج الربع يكن اثنا عشر » 9 فى ثلاثة 


تسكن ستةً وثلاثين » فلصاحب الثاث “اث الائتين » وهو مانية من أربمين » وريع العبد » وهو ثلاثة 


A‏ الممفنى 


أسهم » صار له أحد عر » ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه » وذلك تسعة أسهم » قبضمّها إلى سسهام صاحب 
الثاث ء صار ابيع عشرين ممما » ففى حال الردً تمل“ الثلث عشرين سما » والال كله ستون » فاصاحب 
ألعبد تسعة من العيد » وهو ربعه» وخمّسه لصاحب الثاث ثمانية من الأ بعين »> وهی مسا » وثلاثة من 
2 

المبد » وذلك عُشْرة ونصف عشره » وإن كانت وصييةصاحب المشاع بالنصف فله فى حال الإ جازة مائة» 
وثاث العبد » ولصاحب العبد ثلثاه » وفى الرد” لصاحب الشاع مس الائتين » وس العيد » ولصاحب 
العبد ماه » وعلى الوجه الآخر : لصاحب الشاع ربع الائتين » وسدس العبد » ولصاحب المبد ثاثه . 
وطريقها أن تنسب الثاث إلى ما حصل لما فى الإجازة » 9 تمطى كل واحد ما حصل له فى الإجازة ثل 
تلاك النسبة : وعلى الوجه الأول تنسب الثلث إلى وصيتهما ء تم تُمطى كل” واحد ف الردٌ مثل اللارج 
بالنسبة » و بيانه فى هذه المسألة أن نسبة الثاث إلى وصّيمهما بان مسين » لأن النصف والثاث خمسة من ستة » 
فالئاث خمساها » فاصاحب العيد حمسا العبد » لأنه وصّيته » ولصاحب النصف اجس » لأنه خا وصّيته» 
وعلى الوجه الآخر قد حصل لما فى الإجازة الثاثان » ونسية الثاث إلمهما بالنصف » فا کل واحد منهما ما 
حصل له فى الإجازة نصفه » وقد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها » فله ربعا » وكان له من العبد 
ثائه » فصار له سدسه » وكان لصاحب العبد ثاثاه » فصار له ثائه . 

وإن كانت السألة حالما » وماسكه غير المبد ثلامائة > ففى الإجازة اصاحب الشاع مائة وخنمسون . 

ر م 5 

وثاثالمبد » ولصاحب‌العبد ثلثاه » وف الرد لصاحب الشاع نسما لمال كله » ولصاحب العبد أر بمةأتساعه» 
على الوجه الأول . وعلى الوجه الثنى لصاحب العبد أربعة وسدسهء وللا خرمنه » ونصف دة » ومن 
الال كانون » وهى ربمما » وسدس عشر ها . وإن وصى ارجل مجميع ماله » ولآخر بالعبد » ففى الإجازة 
لصاحب العبد نصفه » والياق كله للا خر » وف الرد يقست الثلث بينهما على خمسة » لصاحب الميد خمسه » 
وهو ريع العيد ¢ وسدس قشر ¢ وللا خر أر بعة آخاسه ¢ فله من العيد مثل ماحصل أصاحيه ¢ ومن كل" 
مائة مثلذلك » وهو مانون دينارا . ولو خلف عبداً قيمته مائة ومائتين » ووصى ارجل بائة » وبالعبد كله 
ووصى بالميد لأخر فى حال الإجازة يقم الد بينهما نصفين » وينفرد صاحب الثاث بثاث الباق“ وى 
الرد” للموصى له بالعبد ثلثه » وللا خر ثلثه » وثلث الائة » و على الوجه الآخر لصاحب العبد ربعه » وللا خر 
رلعه» ونصف المائة ¢ يرجع کل واحد معهما إلى نصف وصيته ¢ فإن لم تزد الوصيّمان على الثلث > کرجل 


خلف خسمائة وعبداً قيمته ماثة » ووصى ارجل بسدس ماله » ولآخر بالعبد» فلا أثر الرد” هنا »> ويأخذ 


)0 صوابه ثلثه وخمسه تسعه » وللا خر تسمه وثلث سه . 


(0) صوابه بنصف الباق . 


كتاب الوصايا ۹ 


صاحب الشاع سدس الال » وسيع العبد » والآخر ستة أسباعه » وإن وصى لصاحب الشاع بس الال » 
ذله ماثة » وسدس العبد» ولصاحب العبد خمسة أسداسه» ولا أثر لارد أيضا » لأن الوصيئمين ل خرج مهما 
من الال أ كثر من ثلثه . 
(a E1‏ 
قال ¥ ومر أوصى لقرابته فمو للذ كر والأنتى بالسوية » ولااوز بها أربعة آباء » لأن النى” صلى 
اله عليه وسم جاوز بى هام oe‏ ذى القرلى 4 
جلته : أن الرجل إذ أوصى لقرابته » أو لقرابة فلان . كانت الوصية لأولاده » وأولاد أيه » 
أرلاء سار را زلاد يد ايده و یری يه لذ كار الاق عرولا ی ن اهو اید متي شا قز 
وصّ لقراية النى” صلى الله عليه و سر أعطى أولاده وأولاد عبد امطاب » و أد لاد هاشم وم بط بی 
عبدثس N‏ شیا » لأنالل تمالی نا قال (مَا قا لله عل مَسُولهِ ين أذا 00 وَلرسُولٍ 
وَاذى ری ) يعنى قرباء البى” صلی الله عليه وسل أعطى الثبى صل الل عليه وسل هؤلاء الذين ذ كرناهم » 
و عط من هو أبعد انم »كب عيد شس » ونوفل شيا » إلا أنه أعط لی بی الطلب > وعلل عطيتمم 
بام ل يقَارقوا | بی , اشم فى جاهاية ولا إملام » ول وط قرا بة ابة امد دم بو د هة شيا » وم يعط 
منهم إلا م شيل مطلق كلام ا موصى على ما مل عايه المطلق من كلام الله تعالى » وقسس عا فر به » 
وسوی بين قريمم © وبعیدم »وکرم وأشام . لأن الوصية هم سوادء ويدخل فى الوصية الكبير » 
والصفير » والغنى“ » والفقير » ولايدخل الكفار » لا لم يدخلوا ان من قر انی صلى الله عليه 
وسل . وقد نقل عبد الله » وصالح » عن أ با روايد أخرى :أنه يصرف إلى قرابة أمّه » إن كان يام 
فى حياته ‏ كأخواله » وغالاته » وأخواته من أمّه » وإن كان لايصليم لم ينطو شيا » لأف عطيته لم 
فى حياته قرينه دالة على صلته لم بعد مماته » وإلا فلاء وعنه رواية أخرى : أنه جاوز بها أربعة آباء » 
ذكرها ابن أنى موسى فى الإرشاد » وهذه الرراية تدل على أن لفظه لايتقيد بالقيد الذى ذ كرناه » فعلى 
هذا #مطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينسبون إلى الأب الأدنى » الذى نسب إليه » 
وهذا مذهب الشافعى” . لام قرابة » فيتناوهم الامم »> ويدخلون فى مومه > وإعطاء النبى صلالله عليه 
وسل لبعض قرابته مخصيص” لايمنع من الموم فى غير ذللك الموضع . 
وقد قال أبو حنيفة : قرابتهكل ذى رَحِم درم » فيط من أدناه انان فصاعداً » فإذا کان له 
عمان 0 وخالان 0 فالوصيةلعميه 3 وإن کان له م 0 وخالان ؛ اهمه النصف » وخاليه النصف » وقال قتادة 


(1) بعض الآبة ۷ من سورة الحشر . 


م الغى 


للأعام الثلثان » والأخوال الثاث » وبه قال الحسن » قال : وراد الأقرب يعض الزيادة » وقال مالاك : 
بقلم على الأقرب » فالأقرب بالاجتهاد . 

ولنا : أن هذا الاسم له عرف فى الشرع » وهو ما ذكرناه » فيجب له عليه » وتقدعه 
على العرف الاغوى” » كالوضوء » والصلاة » والصوم » والح » ولا وجه لتخصيصه بذى الرحم 
الحرم + فإنة اسم القرابة يقع على غير رة وشرعاً » وقد حرم على الرجل ربيبته » وأمهات 
نسائه » وحلائل آبائه » وأيناله > ولا قرابة هم »> وجل له ابنة عه » وعلته , وابنة خاله » 
وخالته » وهن من أقاربه » وما ذكره من التفصيل لا يقتضيه الافظ » ولا يدل عليه دليل » 
فالمصير إليه م > فَأمًا إن كان فى لفظه ما يدل على إرادة قرابة أمه » كتوله » وتفشّل 
قرابتی من جبة أبى على قرابق من جهة أتى » أو قوله : إلا ان غالتى فلا , أو نحو ذلك » 
أو قريئة ترج بعضهم عل بما دلت عليه القر ينة » لأنها تمرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره . 

AY‏ (فصل) 

فإن ودّى لأقرب أقار به » أو أقرب الناس إليه » أو أقربهم به رحا ل بد فع إلى الأبعد مم وجود 
الأقرب » فيةدم الأب على كل من أدلى به من الأجداد > والإخوة » والأعام » والابن مقدّم علمهم » 
وعلى كل" من أدلى به » ويستوى الأب والابن » لأن كل واحد مهما “بدلى بنفسه من غير واسطة » 
ويحتمل أن يقدم الان لأنه سقط تعصيب الأب . والأول أولى » لأن إسقاط تعصيبه لا عتم مساواته فى 
القرب » ولا كونه أفرب منه » بدليل أن ابن الان » يسقط تعصيبه مع بمده » ويقدّم الان على الجد » 
والب على ابن الابن » وقال أحاب الشاففى” رضى الله عنه : يقدام ابن الابن على الأب فى أحد الوجهين » 
لأنه قط تمصدبه . 

ولنا : أن الأب يدلى بنفسه » وبلى ابه من غير حاجز ء ولا إسقّط ميراله يمال » حلاف 
ابن الان . والأب » والأم سواء » وكذلك الان » والبنت . والح أ, بو الأب > وأو لأ وأ 
الأب » وم الأم كلهم سوا » ثم من بعد الأولاد أولاد البئين » وإن مَدَأُو »١‏ الأقربُ فالأقرب » 
الد كور والإناث » وفى أولاد البنات وجمان ؛ بناه على دخوهم فى الوقف » ثم من بعد الولد الأجداد » 
الأقرب ملم » فالأقرب » لأنهم العمود الثانى » ثم الإخوة » والأخوات » لأنهم ولد الأب » أو من 
ولد الأم »ثم ولدم » وإن سقلوا » ولا شىء لولد الأحَوّات » إذا قلنا : لا يدخل ولد البنات »> وإذا 
آساوت درجم » فأولام ولد الأبوين » ويسوى بين ولد الأب » وولد لأ » لأنهما على درجة واحدة » 
وكذلاك ولداها » والأخ الأب أولى من ابن الأخ من الأبوين » كا فى لليراث » ثم يعدم الأعمام نم 


كتاب الوصايا ۲۴۳۱ 


بوم » وإن سَقَنُوَا > ويستوى الم من الأب » والم” من الأ » وكذلك أبناؤم » وعلى هذا 
الترتيب » ذكره القاغى » وهذا مذهب الشافى رضى الله عنه » إلا أنه رى دخول ولد البنات »> 
والأخوات » والأخوال » والخالات » وهذا القول لما يرج فى مذهب أحد على الرواية الثالثة التى 
تحمل القرابة فما كل من يقع عليهم اسم القرابة » فأما على الرواية التى اختارها ارق » وأن 
الفرابة ام“ لن كان من أولاد الآباء . فلا يدخل فيه الأم . ولا أقارها . لأن من لم يكن من 
القرابة لم يكن أقرب القرابة . فعلى هذا تتناول الوصية من كان أقرب من أولاد الودى . 
وأولاد آلائه . إلى أربعة آباء . ولا يدوم ذلك . وإن وصى لماعة من أقرب الناس 
إايه أعطى اثلائق من أقرب الناس إليه . وإنت وجد أ كثر من ثلاثة فى درجة واحدة كالإخوة » 
والوصية يمم » لأن بهم ليس بأولى من بعض » والامم يشملهم » وإن لم يوجد ثلاثة فى 
درجة واحدة كلت من الثانية » وإن كانت ف الدرجة الثانية جماعة سى بيهم » لما ذكرنا فى 
الدرجة الأولى ءوإن كمل من الثانية فنالثااثة » فإذا وجد ابن" وأخ » وع فالوصيّة بينهم أثلان » 
وكذلاك إنكان ابن وأخوان » وإنكان ابن وثلاثة إخوة دخل جميعهم فالوصتية » ويذبغى أن يكون للابن 
ثاث الوصية ولم ثاثاها » فإ نكانالابن وار سقط حه من الوصيّة إن لم يح له والباق الأخوة » وإنومضى 
أعصبته فهو أن برثه بالتعصيب فى الججلة » سواءكانوا م برث ف الال » أو م يکن > واس وی بين قر يهم» 
وبعيدهم لڈمول انظ لهم » ولا خلاف ف أنهم لا يكونون من جهة الأ حال . 

A۸‏ }اة 

قال ل( وإن قال لأهل بيق أعطى من قبل أبيه وأمه 4 

يمني تعطى أمّه » وأقاربها» الأخوال » واعفالات » وآباء أمّه » وأولادم ؛ وكل” من يعرف يقرأبته » 
والنصوص عن أحمد فيا وقفنا عليه التسوية بين هذا الافظ ء وافظ القرامة » فإنه قال فى رواية عبد الله : 
إذا أوص بثك ماله . لأهل يدته هو عثابة قوله : لقرابتى » وحكاه ابن النذر عن أحمد › وقال أحد : قال 
انب صلی الله عليه وسل : « لآ تل الک لي ولا لهل يت » مل سهم ذوى القربى لطم عوضا عن 
الصدقة التى حرتمت عليهم » فسكان ذوو القربى الذين سمّاهم الله تعالى هم أهل” بيه الذين حر مت عامهم 
الصدقة . وذكر حديث زيد بن آرم : أن النى> صل الله عليه وسلقال « ا الله فى اهل بيت . قال 
قلنا : من أهل” بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لاء أصله وعشيرتّه الذين حرمت عليهم الصدقة : آل على" » وآ 
عقيل » وال فر » وآلَ المتباس » وقال القاضى : قال ثعلب : آهل البيت عند العرب آنه الرجل » 
وأولادمكالأجداد » والأعمام » وأولادم ؛ ويستوى فيه الذ كور » والإناث . وذكر القاضى : إن أولاد 


ضرف الغنى 


الرجل لا يدخلون فى اسم القرابة » ولا أهل يبته » وليس هذا بشىء » فان ولد الى صلى لله عليه وسل من 
أهل بيته » وأقاربه الذين حر موا الصدقة » وأغطوا من سهم ذى القربى » وم من أقرب أقاربه ؛ فنكيف 
لا يكونون من أقاربه » وقد قال اله ب صلی الله عليه وس لفاطمة وولديها وزوجها : د الل مَولآء اهر 
بيت » اذهب عنم ب لجس وَطهْر م تطييراً » ؟ ولو ودف على أقارب رجل أو أوصى لأقاربه» دخل 
فيه ولده » بغير خلاف علءته » واعارّق عدم فى القرابة » بقوله « لا جاور بها أريمة آباء لأر“ الي صل 
اش عليه وز ل جاوز إن اشم بعر ذى الْقُرابى” » مل هاتها الأب الرابع 5 ولايكون رابع إلا 
أن يمل النئ صل الله علية وسل أ هاثما تما هو رابع انى صل الله عليه وسل . 

۸۹ (فصل) 

وإن وصى لاله فهو مثل قر ابنْه » فإن فى بعض ألفاظ زيد بن أرقم : « من آل سول ار صلی اله 

عليه وس ؟قال : أصله وعشير ت لين 4 حر موا الصد كه ب 0ك »وآل” المّاس » وآل جعفر » 
وآل عقيل » والأصل فى آل أهل” فقلبت الحاء همزة »كا قالوا : أَهْرَقْت الماء » وأَرَقْمّه » ومُدّت للا 
تجتمع مزتان 

وإن وى لعترته فقد تووّف أحد فى ذلك » وهو فى عرف الناس عشيرّه الأَدَنانَ » وولدة 
الذكور ء والإناث » وإن سلوا » صرف لوصيّة يهم » وبذلك فشتره ابن أقيية » قال : ويد على ذلك 
قول أبى بكر رضی الله عنه « عن عار ال لى ال عليه و وسل وة التي قات عه » وقال 
تعلب » وان الأعرابى” : العقرة الأولاد » وأولاد الأولاد » ولم يد خلا فى ذلك المشيرة » والأول ام 2 
وأشهر فى عرف الناس » مم أنه قد دل على حه قول ألى بكر رضى الله عنه فى محفل من عاب الذى 
صل الله عليه وسل » فل سکره أحد» وم آمل اسان قلا برل على ما خاقه ٠:‏ 

وإن ودى لقومه » أو لنُسَبائه » قال أنو بكر : هذا عثابة أهل بيته » وقال القاذى : إذا قال : ل حمى 
أو لأرحاى » أو لأنسابى » أو لمناسى » صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمّه ويتعدى ولد الأب الخامس » 
فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض » أو تعصيب » أو بارحم فى حال من الأحوال » وقول أبى 
بكر فى ناسين أولى من قول القاضی » لأن ذلاك فى الهّرف يُطاق على من كان من العشيرة التی ينتسبان 
إلا . و إذا كان كل“ وَاحد منهما ينقسب إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه » فليس ماسب له 

4° (فصسل) 

فان وص لواليه » وله موال من فوق » وم ممتقوه » فالوصيّة لهم » لأن الاسم تناو مم » وقد تعيّتوا 
بوجودم » دون غرم . وإن لم يكن له إلا موال من أسفل » فهو لهم كذلاك ء و إن اجتمعوا فالوصية هم 


كتاب الوصايا ودف 


جیما » يستوون فههاء لأن الاسم يشمل جميعهم » وقال أصعاب الرأى : الوصيّة باطلة ء لأا امير معن » 
0 ع ع ب 5 
وقال أبو ثور : يقرع بينهما ء لأن أحدها ليس بأولى من الآخرء وقال ابن القامم : هى لامولى من أسفل » 
ولأصحاب الشافعى أربعة أوجه » كقولنا » وقول أصحاب الرأى . والثالث : هى للموالى من فوقا » 
لأنهم أقوى بدليل أنهم عَصَّبة » وبرئونه » مخلاف عتقائه . والرابع : يقف الأمر حتى يصطاحوا . 
ولنا : أن الاسم يتناول اجيم ا »وعُرقاً » فدخلوا فى الوصية » كا لو وصّى لإخوته » وقوهم 
مدن » غير صحيح » فان من التممم حصّل التعيين » ولذلاك لو حاف : لاا كلمت موالى خث 
أ 1 3 2 1 ي 5 0 100 + 5 
بكلام أيهم كان »> وقوهم « إن الول من فوق أقوى » قلنا :مع شمول الا هم يدخل فيه الأقوى » 
والأضعف » كاذوته » ولا شىه لابن العم » ولا لاناصر » ولا لغير من ذ كرناء لأن الاسم إن لم يتناوهم 
حقيقة ل يتناوهم عرقاء والأسماءالكرفئية تقدم على القيقية ولاس:دق” »ول ابتدمع وجود مواليه»وقال زفر: 
يستحق” » ولا يصح » لأن موك ابنه ليس مول سواه » فان لم يكن له مولى » فقال الشر يف أبو جعفر : 
يكون لوالی أبيه» وقال أبنو بوسف»ء ومد : لا شىء له » لأنه ليس عو لیل »> واحقج الشريف بأرنتف 
5 ٍ- 7 0 
الاسم يتناول موا أبيه غاز اا تعدرت الحقيقة وجب صرف الا إلى عازه ¢ والعمل د 4 تصحيدا 
اسكلام السكلف عند إمكان تصحيحه » ولأنالظاهر إرادته الجاز » لسكونه غلا صحيحاً وإرادة الصحيح 
أغلب من إرادة الفاسد ‏ فإ نكان له موالى أب حين الوصية » ثم اتقرض مواليه قبل الوت لم يكن اوالى 
الأب شىء 0 ص مقتضى مأ ذ کرناه ¢ لأن الوصية كانت أغيرمم 4 فلا تود العم إلا يعفر و يوجد 5 
ولا يشبه هذا قوله : أوصيت” لأذرب الناس إلى" » وله إن » وان ابن » مات الان حيث” يستحق ان 
الان » وإن كان لا إستحق” مع حياة الان شي » لأن الوصية هنا لموصوفر بصفة »> وُجدت فى ان 
الان ؛ كوجودها فى الان حقيقة وفى الوك بقع الاسم على مولي نفسه حقيقة ؛ وعلى مولى أبيه 
جا ؛ فع وجودهم جميعا لا تحمل الافظ إلا على القيقة ء وهذه الصفة توجد فى مولى أبيه » وقال 
الشريف : ويدخل فى الوصيّة الدولى مدره » وأم ولاه » لأن الوصيّة إها استحق" بعد الوت ؛ وهم 
حينئذ موال فى المقيقة . 
41 (فصلل) 
وإن وصى يرانه فوم أهل أربعين دارا من کل جانب » نص" عليه أحد » وبه قال الأوزاعي" 3 
والشافمى"» وقال أو حنيفة : الجار اللاصق » لأن النى صل الله عليه و سا قال « الا احق بده » 20 
يعنى الٌّئمة » و|إعا ثبت للملاصق » ولأن الجار مشئق من الجاورة » وقال قتادة : الجار الدار » والداران . 


»( الصقب بفتح الصاد والقاف القريب والقرب ٠‏ 
( م۳۰۴ س الفنی س سادس ) 


4 الى 


وروى عن عل رضى الله عنه فى قول انى“ صلى الله عليه وسل « لآ صل دار المشجر إل فى 
المسئجد » قال « من تمسح القَدَاه » وقال سميسدٌ بن عرو بن جَدْدَة : « دَنْ هم الْإقَامَة » وقال 
أو يوسن : الجيران أهل الح فى مسجدين صذيرين متقاربين » فالميع جيران » وإن كانا عظيمين 
فكل" أهل مجر جيران » وأما الأمعار التى فما القبائل فالجوار على الأنفاز9؟ . 
ولنا: ماروى أبو هريرة : أن التي صلى الله عليه وسل قال « الا ربمون دارا عكذا » وهكذا » 
وهكذا » وهكذا » وهذا نص » لا يوز المدول عنه إن صح » وإن لم يثبت الخبر فالجار هو القارب » 
وترجم فى ذلك إلى ارف . 
4۲ (فصلل) 
إن وفئ لأهل دربه 6 گنه ؛ فهم أهن اة الذين طر يمم ف دربو 
ah‏ ( فصل ) 


: 9 جا‎ ae RA ١ 0 a 

وإن ومّى لأصناف الزكاة الذكورين فى القرآن فهم الذين يستحقون من الزكاة» وينبنى أن يجهل 
اکل صنف مر" الوصيّة »كا لو ومّى لمان قبائل” . والفرق بين هذا وبين الزكاة حيث جوز الاقتصار 

س 4 

على صدف واحدر أن آبة الزكاة أريد مها بيان من يجوز الدفم إليه» والوصية أريد بها بيان من يحب الدفع 
إليه » ويحوز الاقتصار من كل“ صنف على واحد » لأنه لا سكن استيمابهم . وحكى هذا عن أصحاب 
الرأى ؛ وعن مد بن امسن أنه قال : لا يجوز الدفم إلى قل من انين . 

وح أو الطاب روابة ثانية عن أحد :أب لا جوز الدفم إلى أقل من ثلاثة » م نكل" صنف » 
وهو مذهب الشافمى" . وأصل هذا الاختلاف فى الزكاة » وقد ذكرناه » ولا جوز الصرف إلا إلى 
المستحق” من أهل بلده » وإن ودّى للفقراء وحدم دخل فيه الس كين » وإن أوصى للمسا كين دخل فيه 
الفقراء » لأنهم صئف واحد» فما عدا الزكاة » إلا أن يذ كر الصنفين جميعاً فيدل ذلا على أنه أراد الغايرة 

2 5 5 مء 
اما و إستحب تعميم من أمكن منهم » والدفع إلمهم على قدر الحاجة » والبدابة بأقارب المومبى » على 
ما ذ کر نا فى باب الزكاة . 
۹¢ (فسل) 
وإن أوضى بشىء ازيد » ولامسا كين » فلزيد نصف الوصية » ومهذا قال أو حنيفة » ومد » وعن مد : 


لزيد ثنثه » ولهسا كين ثاثاه » لأن أقل” اج ائنان » وقال الشافعي” : يكون کأحدم» إن عم أعطاه 


»( الأعفاذ : جع نفذ وهو حى الرجل من أقرب عشيرته ٠‏ 


كتاب الوصايا ro‏ 


کو احد مم 6 وإن دم على ثلاثة معهم جمله کأحدم ¢ وک ابه وجمين أنخرين - أحدها اكذهيناء 
والثانى له ربع الوصكية » لأن قل الجع ثلاثة » فإذا انف إلعهم صاروا أربعة . 


ولنا : أنه جمل الوصيّة لجرتين » فوجب أن قم بينهما » کا لو قال : لزيد » وعرو» ولأنه لو وصى 
لفريش »و م <( شر تك بينهم على قدر 0 » ولاعلى قدر من 0 ممم › بل يق م بم تصفين » 
كذلك هبنا » وإن كان زيد مکی م يدف إليه من سهم السا كين شىء » وبه قال 1 ن » وإسحاق » 
لأن عطفهم عليه يدل“ على الغابرة بينهما » إذ الظاهر الذايرة بين المططوف والمءطوف عليه » ولأن تويز 
ذلك يُكغى إلى #وبز دفع اجيم إليه » ولفظه يقتضى خلاف فلات » فأمًا إنكانت الوصيّة لقوم بكرن 
استيعامهم » وحصرثم » مثل أن يقول : هذا لزيد » وإخوته ؛ فيحتمل أنه يكو ن كأحدم » لأنه شرك بينه 
وبينهم » على وجه لا جوز الإخلال ببعضهم › فتساروا فيه » كا لو قال : هذا ك ؛ ومحتمل أن يحكون 
كالتى قبلها . 


4 (فمسسل) 


وإن قال : اشتروا بثانى رقاب » فأعتقوم » م جز صر فه إلى السكائبين » لأنه وكّى بالشراء» لا بالدفم 
إليمم » فإن اسم الثاث اثلاثة لم مز أن يشترى أقل” منهاء لأنها آل الجم » وإن قدَرْت على أن تشترى 
کے هن لا لمن ثلاية غااية ز کان أولى ¢ وأفضل” . لأن النى" 1 الله عليه وسم قال 2 2 ن عق 


رور ° 2 
0 ملا ايق لله بسكل عضو وده عضواً ونه مِنَ الثَار » ولأنه 'يفرج عن نفس زائدة » فكان 


أفضل من ع اوداك » وإن اکن شراء ثلاثة رخيصة » وحصة 8 الرابعة بثمن ثلائة غالية فالثلاثة 
أولى . لأنة انی صلَى الله عليه وسل ا سل عن أفضل الر قاب قال « أَغْلدها تمر 8 نفسها عد احلا 

والقصد من العتق تسكيل الأحكام من الولاية » والجعة » واج » والجهاد » وسائر الأحكام التى حتاف 
باق » وار ية » ولا حصّل ذلك إلا بإعتاق جيمه » وهذا التفضيل - وال أعل س من اللي" صل الله 

ې في 

عليه وسل للذالية إتما يتكون مع التساوى فى المصاحة . فأمًا إن رجح بعضمم بدرين وعثّة » وصلآح ء 
ومصاحة له فى العتق » بأن يكون مَضرُو را بالرق » فله صلاح فى العتق » وغيره له مصاحة » فى الرقد ٠‏ 
ولا مصاحة له فى العتق » ورا تضركر به من فوات نفقته » وكفالته » ومصاله » وعجزه بعد المتق عن 
السب » وخروجه عن الصيانة 0 والةظ ¢ فإن إعتاق من کار ف الصاعدة ف إعتاقه أنضل” 3 وأولى 3 
وإن 35 قیمته “ولا يدوع إعتاق من فى إعتاقه مسد . لأن مقصود المووى حصيل” الثواب » الا 


ولا أجر فى إعتاق هذا » ولا يجوز أن سق إلا ركبة مسهة . لأن الله تمالى لما قال : ( فتدر بر” 


۳۹ اغى 


رد 0 1 يتناول إلا المسامة » و مطل ق كلام الأدمى” حول على مطاق کلام الہ تعالى » ولا جوز إعتاق 
تعيبة عيبا منم الإجزاء فى الكفارة ما ذكرناء وال أعل . 
aN‏ ( فص ل( 


ونقل اأروزى” عن أحد »> فيمن أوصى بثائه فى أبواب الب : 4 لا أجزاء : جزء فى الماد » 


وجزء تصلق ه فى راه » وجزء فى الج . وقال فى رواية أبى داود : الغزو يبدأ به . وک عنه أنه 
جعل جز فى قداء الأسرى » وعذا وال أعل لوس على سبيل الازوم » والتحديد» بل جوز صرفه فى جهبات 
البر كلها » لأن الافظ لاعموم » فيجب مله على عومه . ولا جوز مخصيص العموم بغير دليل »> ورعا 
کان ر هذه الجهات أحوج من بعضها » خن » وقد تدعو الحاجة إلى کف میت وإصسلاح 
طريق » وفك أسير » وإعتاق رقبة » وقضاء دين » وإغائة ملووف ١‏ كث من دعائها إلى حج من 
لا حب عليه الحج . فيكف وجوب مالم يكن عليه واجباً » وتمباً کان الله قد أراحه منه من غير 
ءِ 2 2 
مصلحة :مود على أحد من خاق الله » فتقديم هذا على ما مصاحته ظاهرة » والحاجة إليه داعية بغير دليل 
َك لا معنى له ٠‏ 
E e 1‏ ا 2 2 - 5 

وإذاقال : لی ديك اروك اله 3 وله صرفه ی أى جهة من حبات لر ب ¢ رأى وضعه فہاء 
حملا مقتضى وصيته . وذ كر القاضى : أنه يجب صرفه إلى الفقراء والساكين » والأفضل صرفه إلى 
فقراء أفاربه » فإن لم جد فإلى محارمه من الرأضاع » فإن لم يكن فإلى جيرانه وقال حاب الك-افعى” : 
بحب ذلك » لأنه رده إلى اجتهاده فيا فيه الحظ . وهذا أحَظ . 

ولنا : أنه قد ری غير هذا آم مئه » وأصاح » فلا جوز تعقييده باتع . ونقل أ داود عن أحد 
أنه سكل عن رجل أوصى يثلقه ف الاساكين» وله أقارب تخاويج ا بوص لم شىء » و رتوا 0 فاه يبدأ 

e 0 . -. 8 5‏ 2 
بهم »فإنهم أحق » قال : وسئل عن‌الفصر انى“ يوصى بثلثه للفقراء من الساهين : أيمطى أخو 7ء و م فةراو؟ 
قال : نعم » م احق » يوان حون درها » لا زادون على ذلك » يدنى لا نزاد كل واحد منهم على 
ذلاك » لأنه القدر الذى يحصل به الف . 

4% وما‎ 4Y 
. 4 قال لإ وإذا وصى أن َج عنه مخسمائة فا فضل رذ فى المج‎ 
وجلته : أنه إذا أودى أن تج عنه بة-در من السال وجب صرف جميم ذلك فى المج » إذا له‎ 


ھا لل a‏ 4 2 5 3 0 
الثاث » لانه وى التميعه فى جرة قرابة » فوجب صرفه فيباء کا أو وصى به فى سسبيل الله » ولیس 


)0 عض الآبة ٩۳‏ من سورة النساء . 


كتاب الوصايا يفن 


للولى أن يصرف إلى من حح أ كثر من نفقة الثل » لأنه أطاق التصرف ف المعاوضة » فاقتضى ذلاك 
عوض الئل » كالوكيل فى اابيع 5 م لا يخاو : إما أن يكون بقدر نفقة امثل لحجة واحدة ؛ فيصرف 
قبهاء أو ناقصا عنما فح به من حيث باغ فى ظاهر منصوص أحد » فإنه قال فى روابة حنبل » فى 
رجل ودی أن َج عنسهء ولا تباخ ر التفقة » فقال : مج عنه من حيث تبلغ النفقة لر اكب » 
من أهل مدينته » وهذا قول العنبرى . 

وقال القاضى : يمان به فى الحج” » وعو قول وار القافى » حكاه عنه العذير ی ٤‏ وعن اد أنه 
ير فى ذلاك » قال فى روابة أبى داود » فى امرأة أوصت مج لا يحب علا : أرى أن بؤخذ ثاث 
ما ها فیمان به فى الج » أو ج من حيث ‏ بلع . 

المال الثالك : أن فطل ء ن الحخة » فيدفم فى ححّة ثانية » ثم فى ثالثة » إلى أن ينقد » أو ببق 
مالا يبام َة ۽ فيحج عنه من حيث ملم > على ما ذ كرنا من الحلاف فيه » ولا يستنيب فى احج مع 
الإمكان إلا من يلد الحجوج عنه » لأنه ناب عن الميت »وقالم” مقامه » فينوب عنه من موضع أوحج 
النوب عنه لج منه » فإن كان الموصى به لا يحمله الثاث لم يل من أن يكون الحج فرضا » أو تطواعاً » فإن 
کان فرضا أخذ أ كثر الأمرين من الثاث » أوالقدر السكافى لج الفرض » فإن كانالثاث أ كثر أذ“ 
يُصرف منه' فى الفرض قدر* ما يكفيه » ثم احج بالباق تطواعا » حتى نقد » کا ذكرنا من قبل" » وإن 
كان الثلث أقل> نسم قدر ما يكنى المج من رأس الال » وءهذا قال عطاء ؛ وطاوس » والمسن ؛ وسعيد 
ابن المسيب » والزهرى” » والشافعى » وإسحاق ؛ قال سميد ابن السيكب . والحسن : كل واجب من 
رأس الال . وقال ابن سيرين . والنخمى » والشعبى » وحمّاد بن أبى سيان » والثورى »> وأبو حنيفة » 
وداود بن أبى هند : إن ودى بالج فن ثائه . وإلا فليس على ورثته شىء » فعلى قوطم إن لم يف الثاث 
با وصى به » وإلالم بيزد على الثاث » لأن الج عبادة » فلا تازم الوارث ء كالصلاة . 

ولنا : قول النى” صلی اله عليه وسم « أ : کان كَل أبيك د أ كنت فضي ؟» قال : نم . 
قال : « فَدينُ الله حى أن يِقْغَى » والدين من رأس امال ء فاهو حر منه أو ٤‏ ولأنه واجب ٤‏ 
فكان من رأس امال » كدين الأدمى>» وإن كان تطوّعاً أخذ الثاث لاغيرث » إذا ل“ يز الورثة» و احج 
نه على ما ذ كرنا فیا مضى . 

۹۸ (فصل) 

وإذا أومى مح واجب ٤‏ أو غيره من الواجيات » كقضاء دن ؛وزكة » وإخراج كفارة حل 
من أربعة أحوال : 


۴۸ الى 


( أحدها ) أن يوی بذلك من صاب ماله » فمذا تأ كيد لما وجب بالشرع » وج عنه من بلده » 
وإن لي ماله بذللك أن ماله كله » يدفع فى الواجب »كا لم يوص . 
( الثانی ) أن بوم بأداء الواجب من ثاث ماله » فيصم أيضاً ٠‏ فإن لم تسكن له وصية غير هذه 1 
تفد شبئاً » ويؤدى من الال كله < بوص » و إن كان قد أوصى بتبراع جم أخرى قدام الواجب » 
وإن فَضّل من الثاث فمو للتبرع » وإن لم يفضّل شىء سقطت » وإن لم يضر الثاث بالواجب ألم من 
رأس امال » هكذا ذكر القافى E‏ الطاب : زام بالواجب أصداب” الوصايا » فيحتمل أنه أراد 
مثل ما ذ كر القافى » و محقم أنه أراد أن" الثلث يقنم بين الوصايا كلم ا: الواجب » والة برع بالخصص ء فا 
حصل لاواجب أ" 6 من رأس الال » فيدخله الدور» و 1 بالجير » فتقول فى رجل أوصى بجت واجبة 
كفاينها عشرة من ثلثه » ووصّى بصدقة تطواع عشرة » ومات » فل ايف إلا ثلاثين » فاعزل عة 
الواجب مر ن الال ؛وهى شیء #مول» وخذ ثلث الباق عشرة» إلا اث ثىء٠»‏ واقسمه بين الوصيّين لکل 
واحد خسة إلا سدس شىء » اض الى الذى عزلته إلى ماحصل لاحّحّة » فصار شيا وخسة 
إلاسْسْسَ ثىء؛ يدل عشرة » وخذ من الشىء سداسه » فاجير به بعض الجسة » يبق خة أسداس 
شىء يعدل خسة » فالشىء إذا سمّة » ومتى أخذت ستة من ثلائين بتى أربمة وعشرون » لما ثمانيسة » 
لصاحب الصدقة نصفها أربعة » وللواجب أر بعة مع الستة صار 3 عشرة » فإن كان عليه أيض] دين خة 
عزلت رة الحجتشيقً ؛ و غم الدين نصف شىء بتى ناث الال عشرة إلا نصف شىء » واقسمه بين الوصايا 
فيحصل لاج أربعة إلا لس شىء“ اض إلا 303 يمر شيا » وأربءة إلا ةس شىء يعد لعشرة » 
وبعد اخير يصير أربءة أخاس شىء » تعدل سدّة » فر على السمّة ربعا تصر سبعة ونصقاً » يمدل شيا . 
فالذىء سبعة ونصف » ونصف الثىء ثلاثة ونصف وريع» وبقية الال مانية عشر » وثلاثة أرباع » ثلثها 
ستة وريم » للدتين خها واحد وريم » إذا دمت إايه مته کل خسة » ولاحج" ائنان و 
تکل به شمه » وللصدقة اثنان ونصف . 
وفى عاما طريق آخرء هو أن شم الثاث” بكماله بين الوصايا بالقسط » ثم مابقى من الواجب أخذه 
من الورثة » وصاحب التبراع بالقسط ء فنى السألة الأولى صل للواجب غخسة" : يبقى له خسة » يأخذ من 
صاحب التبرع ديناراً » ومن الورثة أريمة »> وفى السألة الثانية حصل لاحج أراءة » و بقى له سق » وحصل 
للدين ديفاران » و بقى له ثلائة » فيأخذان مابقى ها من الورثة » ثلاثة » ومن صاحب ابرع ثلاثة» فيأخذ 
صاحب اة من الورثة أربعة » ومن صاحب التبرتع دينارين » ويأخذ صاحب الدين دينارين من الورئة. 


وديناراً من صاحب التبرع . 


كتاب الوصايا A‏ 


( الثااث ) أن يودي بالواجب ويطلق » فهو منرأس امال » فيبدأ بإخراجه قبل التبرعات:والميراث. 
فان كان تم وصيكّة تبرع_فلصاحبهاثاث الباق . وهذا قول أ كثر أسحاب الشافمى . وذهب بمضهم إلى أن" 
الواجب من الثلث كالقسم الذى قبله » لأنه إا ب لاك الوصية بالثاث . 

ولنا : أر المجكان واجبا من رأس الال . ولیس فى وصيتء مايقتضى تغييره . ذيبقى على ما كان عليه. 
5م بوص به . وقوهم : لا تملاك الوصية إلا بالثلث . قانا : فى التبرع : قأما فى الواجبات فلا تتحصر 
فى الثلث . ولا تتقيد به . 

( القسم الرابع) أن يودي بالواجب . وَبقرن الوصية بالتبرع . مثل أن يقول : حُجُوا عنى وأدُوا 
5بی . وتصدقوا عنی . ففيه وجہان . 

أصحهما : أن الواجب من رأس المال » لأن الاقتران فى الافظ لا يدل على الاقتران فى الك 5 
ولا فىكيفيته » ولذلك قال الله تعالى «كُلُوا من مره إذَا ایر وتوا حه بم عَصَادِه » والأ كل 
غير واجب » والإيتاء واجب » ولأنه ههنا قد 55 غير الواجب عليه » فلكم ل يسستويا فى الوجوب 
لا يلزم استواؤها فى محل" الإخراج . 

والثانى : أنه من الثلث » لأنه قرن به ما مر جه من الثلث . 

۹ 9 مألة » 

قال لإ وإن قال سك مخسمالة » فا فضل فهو أن مج ) 

وجملته أنه إذا أوصى أن َج عنه بقدر من الال عة واحدة » وكان فيه فضل عن قدر ما ربج 
به» فهو من مخ » لأنه قصد إرفاقه بذلك » فكأ نه صرح » فإن قال : يوا عى عة واحدة 
مخسمائة » وما قضل منها فمو أن حَجّ »ثم إن عين من بح عنه فقال : يج عتى فلان عمسماثة 
صرف ذلك إليسه » وإن لم يمين أحداً فلاوصى صسرفها إلى من شاء » لأنه فض إليه الاجتهساد » إلا أنه 
لا علاك صرفها إلى وارث » إذا كان فما فضسل » إلا بإذن الورثة » وإن لم يكن فما فضل جاز » لأا 
لا حاباة فا ء ثم “ينظر » فإن كان المج للموصى به تطواعاً فجميع القسدر الموصى به من الثاث » وإن 
كان واجبًا فالزائد عر نفقة اللثل مُعتبر من الثلث » وإن لم يف الموصّى به بالج الواجب أ من 
رأس الال » وإن كان تطوعا فإنه يج به من حيث يباغ » على ما می . 

°( (فصل) 

وإن عن رجلا أن بح » فأنى أن يج بطل التعيين » وجج عنه بأقل ما يمكن إنسان فة سوا 
ويصرف الباقى إلى الورثة » ولو قال المعين : اصرفوا الحجة إلى من چ » وَاذَقَمُوا الفضلل إلى » 


E‏ الغنى 


لأنه موصىٌ به لى لش صرف إليسه شىء ؛ أنه إعا أوصى بالزيادة بشرط أن ج » فإذا / يفسل ل بوجد 
الشرط ؛ ولم إستحق شيا . 
۰1 ¥ مساك 4 
قال ل وإل قال : حَدُوا عنى َة فا فضل رد إلى الورثة 4 
أما إذا أوصى محةر و 1 يذكر قدرا من الال » فإنه لا بدفع إلى من بج إلا قدر نفقة لمعل » لما 
ذ كرناه » وإنفضل فضل عن ذلك فهو لاورثة » وهذا ينبنى على أن المج لا يجوز الاستئجار عليه » إعا 
ينوب عنه فيه نالب ٤‏ ما ينفق عليه فما يحتاج إليه فهو من مال الموصى» وما بق رده على ورثقه » وإن 
تلف المال فى الطريق فهو من مال الموصى » وليس على النائئب إتهام الى" إلى المج" عه » وعلى الرواية 
الأخرى يجوز الاستئجار عليه » فلا يستأجر إلا ثقة بأقل ما يمكن » وما فضل فمو لمن يح » لأنه ملاك 
ما أغطى” بعد الإجارة » وإن الف الال فى الطريق بعد قبض الأجير له » فمو من ماله » ويازمه إتمام 
8 0 ع 8 لل E‏ سل ق ساس لم که 5 كس ته 
احج ¢ وإن قال : حدوا عنى »2 وم يقل د واحدة لم چ عه إلا > واحدة ¢ لاه أقل 
م بقع عليه الاسم > ذإن عي مع هذا من يج عنه فقال : يحي عى فلان » فإنه يدفم إليه قدر ننتعه 
من بلده » إذا خرج من الثاث » فإن أبى المج إلا بزيادة تصرف إليه » فينبغى أن يصرف إليه أقل قدر 
مكن أن بحُي به غير » وإن أبى الحم » وكان واجبا استنیب غيره بأقل ما يمكن استنابته به » وإن 
كان تطوثعاً احمل بطلان الوصية , لأأنه عن لها جهة »فإذا لم تقبلها بطلت الوصية » كا لو قال : 
بيعو ا عبدى لفلان عالة » فألى شراءه » ويكدتمل أن لا تبطل » وإستناب غيره » لأ نه قصد القُرية » 
والتعيين » فإذا بطل التعيين لم تبطل القرية » كا او قال : بيسوا عبدى لفلان » وتصد قو | بشمغه » فل قبل 
فلان ¢ فإنه باع لغيره 3 ويتص دق به . 
۰۲ ( فصل) 
وإذا أوصى آرجل أن رج als‏ حلم يكن للوصى” المج بنقسه 3 نص“ عليه اد ¢ 
کا لو فال : تصلق على > لم جز أن يتصدق على نقسهء وإن قال : حج عنى يما شت 
صح » وله مأ شاء » إلا أن لا بجيزالورئة » فله الثلث . 
۳ (ضصل) 
إذا أوصى أن يَحج عنه زيد عائة » ولءمسرو بتام الثلث » ولسعد بثلث ماله » فأجاز الورثة 
أمضيت' على م قال الوص ¢ وإن م فصل عن السائة شىء 0 فلا ثىء لعمرو 2 لأنه عا أودى له 


بالفضل » ولا فضل » وإن رد الورثة قم الثلث بينهم نصفين » لسعد السدس » وازيد ماثة » وما 


كتاب الوصايا 4" 


فضل من الثلث فلعمرو » فإن لم يفضلثىءفلاشىء لعمروء ولاأنه أوصى له بالزيادة » ولا زيادة»ولا تمنع 
لمزاحمة به » ولا يعطى شيا » كولدالأب مم الأخمن الأبوين فى مزاحة الجد » ويحتمل أنه م ىكان فى الثلث 
فض لعن الماثة أ نوكل واحدمنهم إلى نصفوصيتة » لأن زيداً إما استحق الماثة بالإجازة » فع ارد يحب 
أن يدخلعليهمن التقص بقدر وصيته » كسائر الوصايا » وقدذكرنا نظير هذه للسألة فيا تقلّم » فانامتنعزيد 
من الحجوكانت اة والجية استديب نة غو فى الج بأقل ماعكن » وعام الماثة لاورثة » ولعمر ومافضل» 
فإن كانت الححّة تماو ”عا » فى بطلان الوصيّة بهما وجمان » ذكر ناها فما مضى . ١‏ 

(V€‏ (فسل) 

وإن أوصى ازيد بعبد بمينه » ولعمرو يبقية الثاث قو م العبد يوم موت الوعى » لأنه حال تفوذ 
الوصية » ودّفم إلى زيد» ودقم بقدّة الثاث إلى عمرو فإن لم يبق من الثلث شىء بطلت وصية عرو » وإن 
ماث العبد بعد موت الوصى أُورَدٌ زيد وصيقه بطلت » ولم تبعأل وصية عرو وهكذا إن مات زيد قبل 
موت الوم »أو بعده » وإن مات العبد قبل موت الموصى قوّمنا القركة حال موت الوصى بدون العبد » 
م يقوم ال » لوكان حيتا فان بق من الثاث بعد ا فمو لمرو » وإلا بطات و صیته » ولوقال 
لأحد عبديه : أنت مدير ثم قال لآخر : أنت مدر فى زيادة الثلث عن قيمة الأول » لم" بطل تد بیر 
الأول ارجوعه فيه » أو خروجه مستّحمًا » أوغير ذلك › فہی كالتى قباها على ماذكرناه . 

4 م ألة‎ {V0 

قال ( ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمداً أو خطأ وأخذت الدية فلمن أومى له بالثلك ثلث 
الدية فى إحدى الروايتين » والأخرى ليس لن أوصى له بالثاث من الدية شىء ) 

اختلفت الرواية عن أحمد فيمن أوصى بثاث ماله » أوجزء منه مئاع » فقتل للوصى وأخذتديئه »هل 
لاوصى منْها شیء أولا ؟ فنقل مبنا عن أحمد : أنه يتحو منها » وروی ذلا عن على رذى الله عنه فى دية 
المطأ وهو قول المسن » ومالاك » ونقل ابن منصور عن أحد : لاتدخل الدية فى وصيّته » وروى ذلك 
عن مكحول » و شر يك » وألى ثور » وداود » وهو قول إسحاق »وقال مالك فى دية العمد : لأن الدية 
إا يحب لاورثة بعد موت الموصى » بدايل أن سببما اموت » فلا يجوز وجوبها قبله » لأن ا لابتقدام 
سببه » ولامجوز أن تحب للميت بعد موته » لأنه بالموت رول أملاكه الثابتة له » فكيف يتجدد له ملاك ؟ 
فلا يدخل فى الوصية » لأن الميت إتما يوصى يحزء من ماله » لابمال ورثته » ووجه الرواية الأولى أن الدية 
تحب للميت» لأا بدل نفسه» وتفه له » فتكذلاك بدها ء ولأن بدل أطرافه فى حال حياته لهء فكذلك 


بدها بعد موته » وطذا كقذى مما ديونه » وجه مهاء إنكان قبل ميزه » وإتما بزول من أملاكه 
(م ۳۱ الغنى ‏ سادس ) 


دق الغنى 


5 5 5 a 5 3 5 rE 8 

مااستفنی عن فأ ماتعاقت به حا جه »قلا » ولانه جور أن يتحدد له ملاک بعد ا موث» كن نصب شبكة 
٠. 93‏ 2 17 7 - . * 4 2 
فسقط فبا صيد بعد موته» فاته ملك حيث تقضى ديونه منه » ويجهز » فسكذللك ديته » لأن تنفيذ 


وصيته من حاحته ¢ فأشمهثقضاء دته . 


۷ (فصل) 
فإن كانت الوصية مين فءلى الرواية الأول تبر خروجه من ثلث ماله » وديته » وعل الأخرى يعتبر 


1 6 
خروجه من أصل ماله دون ديته » لاما له ليست من ماله 


¥ (تصل) 

وإن أوصى م استفاد مالا قبل الوت » فأ كر آهل الم يقولون : إن الوصية تعتبر من جميع مامخلفه 
من القّلاد”؟ والستفاد » ويتبر ثلث الجبيع » هذا قول نَم" » والأوزاعى” ومالك » والشافعى » 
وأبى ثور وأححاب الرأى » وسواء عل أو ١‏ بعل » وحُكى عن أبان بن عمان » وعمر بن عبد المزيز » 
وربيعة » ومالك : لا يدل فى وصیته إلا ما عم > إلا الدبّر » فإنه يدخل فى كل شىء . 

ولنا : أنه من ماله » فدخل فى وصيته » كالملوم . 

۸ ما 

قال ( وإذا وَحَى إلى رجل » ثم أومى بعده إلى آخر » فها وصيان إلا أن بقول : قد 
أخرجت الأول 4 

معنى أوصى إلى رجل أى جعل له التصرّف بعد موته فما کان له التعسف فيه » من قضاء 
ديونه » واقتضائها » ورد الودائم » واستردادها » وتفريق وصيته » والولابة على أولاده الذين له 
الولابة عامهم » من الصبيان » والجانون » ومن ل بو أ شه » والنظر لم فى أموالم » محنظها 2 
والتصرئف فها ء بما لم الحظ فيه ء فأمًا من" لاولابة له عليهم » كالمقلاء الراشدين » وغير 
أولاده من الإخوة » والأعمام > وسائر من عدا الأولاد » فلا تصح الوصيّة عليهم » لأنه لاولاية 
لاوصى عليهم فى المياة » فلا يكون ذلك لناثبه بسد المات » ولا تمل فى هذا كله خلاقاً ويه 
بقول مالك » وأو حنيفة » والشافعى » إلا أن أبا حنيفة » والشاففى” قالا : لاجد ولابة على ابن 
ابنه » وإن سَقَل » لأن له ولادة وتعتصيباً » فأشبه الأب » ولأحاب الشافمى فى الام عند عدم 
الأب » واد وجهان . أحدها : أن هما ولاية لأنها أحد الأوين » تأشبهبت الأب . 


)0 التلاد : المال القدم » والستفاد الحديث 


كباب الوصايا ودف 


ولنا : أن المد يدلى بواسطة » فأشبه الأخ > وال »> وفارق الأب » فإنه 'يدلى بتفسه » 
و حب الد ومخالفه فى ميرائه » وحَحْبه » فلا بسح إلهاقه به » ولا قياسه علية » وأما المرأة فلا 
تلى » لأنها قاصرة » لا تلى التسكاح محال » فلا تلى مال غيرها » كالميد » ولأتها لا تلى بولاية 
القضاء » فكذلك بالنسب . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا أوصى إلى رجل » لم أوصى إلى آخر فبما وصيّانء إلا أن يقول : 
قد أخرجت الأول » أو قد عزلته » ا ذكرنا فيا إذا أومى يجارية لبشر ء ثم أوصى بها 
کر » ولأله قد وجدت الوصية إلمهما من غير كَل واحد منهما » فسكانا وصيين » كا أوصى 
إليهما دفعة واحدة » فأمًا إن أخرج الأول انعزل “ وكان الثالى هو الوصى” » كا لو عزله بعد 
الوصيّدة إلى الشالى . 


۹ (فمسصل) 

ويجوز أن يُودى إلى رجل بشىء دون شىء » مثل أن يوعى إلى إنسان بتفريق وصيته » 
دون غيرها » أو بقضاء ديونه » أو بالنظر فى أمى أطفاله حسب » فلا يكون له غير ما جيل 
إليه » وجوز أن يودي إلى إنان بتفريق وصيّّه » وإلى آخر بقضاء ديونه » وإلى آخر بالنظر 
فى أسس أطفاله » فيتكون لكل واحد منبم ما جيل إليه دون غيره . ومتى أوصى إليه بثىء 
01 بصر وصيًا فى غيره . و بهذا قال الشافمى" . وَقال أبوحنيفة : يصير وَصيًا فى كل" ما اكه 
الوصو . لأن هذه ولاية تنتقل من الأب عوته . فلا تيمض . كولاية الجده . 

ولنا : أنه استفاد التصرف بالإذن من جبة الأدى” . فكان مقصوراً على ماأذن فيه . 
كالؤكيل . وولابة المد منوعة . ثم تلك ولاية استفادها بقرابته . وهى لا ينض . والإذن 
يتبمتض فافترقا . 

1۰ (فصل) 

ووز أن بودي إلى رجلين مما فق شىء واحد ٠‏ وجول لكل واعد مها التضراف منقردا . 
فيقول : أوصيت إلى كل" واحد متكا أن ينفرد بالتصر”ف . لأنه جمسل كل“ واحد منهما وصيا 
منفرداً » وهذا يقتذى تصرف على الانفسراد . وله أن يُوصى إليهما ليتصرتفا مجتمعين » وليس لواحد 
منهما الانفراد بالتصر ف » ولا نه لم جل ذلك إليه » وَل برض بنظره وَحده » راتان الصورتان لعل 
فيمما خلاقاً » ر إن أطلق فقال : أوصيت إليسكا فى كذا » فليس لأحدها الانفراد بالتصرتف . و به قال 


ré‏ الغئى 


مالك » والشافعى” » وقال أنو بوسف : له ذلاك » لأن الوصيّة والولامة » لا تقيض » فلك كل واحد ممما 
الانفراد با كالأخوين فى نزوي أخلهما . 

وقال أو حنيفة » ود : «ستحسن على خلاف الفياس » فيبيح أن ينفرد كل واحد ممما بسيعة 
أشياء : كفن اميت » وقضاء دينه » وإنقاذ وصبلته ¢ ورد الوديعة بعينها »> وشراء مالا 55 للصغير منه » 
من الكسوة 03 والطعام ¢ وقبول الحية له» والاصومة عن ايت فما وا له“ أو عليه » لأن هذه شق" 
الاجتاع علمها ¢ ويضر تأخيرها غاز الانفراد مها ٠.‏ 

ولنا : أنه شر "ك بينهما فى النظر » فم يكن لأحدها الانفراد » كال وكيلين » وما قاله أبو يوسف نقول 
بهء فاه حمل الولابة إلمهما باجماعبما » فليست متبئضة »كا لو وکل“ وكيلين » أو صرح للوصيين بأن 
لا يتەر “قا إلا مین ٠‏ 3 يبطل ما قاله اين الصورتين 0 ويبطل ما قاله أبو حنيفة مهمأ (a,‏ ¢ وإذا 
تعذ ر اجماعمما أقام الجا أميتا مقام النائب . 

دالا (فصل فيمن نصح الوصيّة إليه » ومن لا تصح ) 

تھ الوصيّة إلى الرجل الماؤل 0 اللي الر“ ¢« المدل 3 إجماعاً ¢ ولا تصح إلى نون ¢ ولا طفل 08 
ولا وصيتة مسل إل ىكافر » بنير خلاف نعلمه . لأن الجنون ؛ والطفل ليسا من أهل التصرف فى أءوالها » 
فلا يايان على غيرها » والسكافر ليس من أهل الولابة على ملم » وتصح الوصتية إلى المرأة فى قول أ كار 
أهل الل ¢ وروی ذلاك عن شري 3 وه قال مألاك » والثورى" 7 والأوزاعم- 7 والحسن بن صالح 03 
وإسحاق 0 والشافعى" ¢ وأو ور ¢ وأحاب الرأى 4 و زه ¢ لأا لا کون قاضية 0 فلا تسكون 
وصيكة كالجنون . 

ولنا : ما وی أن محر ری الله عنه أوصى 21 E‏ ولأا من أهل الشهادة » اشر الرجل » 
وتخالك القضاء . فإنه يعقر له ال كال فى الخاقة » والاجتهاد » مخلاف الوصيتة » وتصح” الوصية إلى 
الأعى ؛ وقال اعاب الشافعى” : یه وجه: أنه لا تصح الوصية إليه ٠.‏ بناه معهم عل أنه لا يصح بيعة ¢ 
ولا شراؤه . فلا يوجد فيه معنى الولاية » وهذا لا لم لهم » مع أنه يمكنه التوكيل ف ذلك » وهو من أهل 
الشهادة » و لولابة فى التكاح » والولابة على أولاده الصغار . فصحّت الوصيّة إليه كالبصير » وأنًا الي 
الماقل . فلا أعل فيه نضا ع نأحمد . فيحتمل أنه لاتصح الوصية إليه . لأنه ليس من أهل الشوادة»والإقرار . 
ولا بصح” تصرفه إلا بإذن » فلم يكن من أهل الولاية بطريق الأولى » ولأنه مول عليه . فلا يكون 
واليأء كالطفل » والجنون . وهذا مذهب الشافمى> ‏ وهو الصحيح إن شاء الله » وقال القاضى : قياس” 
الذهب صحة الوصيدّة إليه . لأن أحد قد نص" على صحة وكالته . 

وعلى هذا : بتر أن بكون قد جاوز المشر » وأما السكافر فلا تصح وصيكّة مسل إليه . لأنه لا بلى 


كتاب الوصايا to‏ 


لى مس » ولأنه ليس من أهل الشهادة » ولا المدالة » فل تصح الوصيكة إليه > كالجنون » والفاسق . وأما 

وصيّة السكافر إليه . فإن لم يكن عدلاً فى دينه لم تصح الوصينة إليه . لأن عدم المدالة فى السام ينع صحة 
ااوصية إليه »فع الكفر أولى » وإن كان عدلا فى دينه فنيه وجبان: 

أحدما : تصبح الوصية إليه » وهو قول اساب الرأى . لأنه يلى بالنسب » فيلى الو صو ةكالسم . 

والثانى : لا تصح » وهو قول ألى ثور » لأنه قاسق » فر صح" الوصية إليه » كفاسق السلمين » 
ولأسحاب الشافبى وجها نكهذين » وأما وصيّة السكافر إلى السل فتصح » إلا أن تسكون تركته مرا » 
أو خنزراً » وأما المبد : فقال أبو عبد الله بن حامد : تصحٌ الوصيّة إليه » سواء كان عبد نةه » أو عبد 
غيره » وبه قال مالك » وقال النخَمي » والأوزاعى » وان سَيْرْمَة : تصح الوصيكة إلى عبد نفسه . ولا 
تصح إلى عبد غيره » وقال أبو حنيفة: تصح الى عبد نفسه إذا لم يكن فى ورثئته رشيد . وقال أبو يوسف» 
وتمد» والشافمئ :لاتصح" الوصيّة إلى عبد تحال » لأنه لايكون ولا على ابنه بالنسب . فلا يجوز أن يل 
الوءيّة » كالجنون . 

ولنا ؛ أنه يصح استنابته فى الحياة » فص" أن يُوصى إليه » كالر” . وقياسهم بطل بالمرأة » والحلاف 
فى المسكاتب » والدير » والعتتق بعضه ,كاطلاف ف العبد القن“ » وقد نص" الخرق” على أن الوصية إلى 
أ ولده جائزة » وقد نص عليه أحمد أيضا ء لأا تكون َة عند نفوذ الوصية من أصل الال » وأما 
الفاسق : فقد رُوى عن أحمد ما يدل على أن الوصية إليه لا صح » وهو قول مالاك » والشافنى » وعن 
اجا ی عن و ق و ابن منصور: إذا كان ممما دج من د 
وقال الخرق : إذا كان الودى اننا ص 7 إليه أمين وهنا يدل على صحَّة الوصيكة إليه » و لا 
إليه أميتا » وقال أبو حنيفة : تصح الوصية إليه » وينفذ تصرّفه » وعلى لام عزله » لأنه بالغ » عاقل » 
فصدّت الوصية إليه »كالعدل » ووجه الأولى أنه لا جوز إفراده بالوضّية ءل جزالوصية إليه » كالجنون » 
وعلى قوله أبى حنيفة » لا جوز إفراره على الوصيّة » فأشيه ما ذكرناه . 

A!‏ (فسصسل) 

ويعتبر وجود هذه الشروط فى الوصى” حال العقد » والموت » فى أحد الوجمين . وفى الْآخَر يعبر حال 
الوت حب » كالوصيّة له . وهو قول بعض أصحاب الشافعى” . 

ولنا : أنها شروط اعقد » قتمتير حال وجوده » كسار الءقود » فأما الوصيّة له » فهى صحرحة » وإن 
كان وار » وإنما يمتبر عدم الإرث » وخروجما من الثلث لانفوذ » والازوم » فاعميرت حال الازوم » 
مخلاف مسألتنا . فإنها شروط اصحه العقد » فاعتبرت حال المقد . ولا ينفع وجودها بمده » وعلى الوجه 


۹ الخنى 


الثانى . لو كانت الشروط كأها منتفيةً » أو بعضنها حال المقد » ثم وجسدت حالة الوت » لصحّت 
الوصرّة 
Al‏ (فصل) 
وإذا قال : أوصيت إلى زيد » فإن مات فقد أوصيت إلى عرو ص ذلا » رواية واحدة . ويكون 
واحد مما وي ؛ إلا أن عرا وا بعد زيد » لأن اني صلى الله عليه وس ةلل رة 
» امیر ريد 2« فإن تل کاو کم و 3 ان تل امیر کہ ا ر إن رَوَاحَة » والوصيّة فى 
معنى التأمير . و إن قال : أوصيت إليك . فإذا كبر ابنى كان وَصى صح . لذلاك » فإذا كبر ابنه صار 
وصيّه . وعلى هذا : أو قال : وصيّت للك 4 فإن تاب اببى عن فسقه »أو قدم من غيبته ¢ أو ص" دن 
مضه »أو اشتغل بالل 0 أو صالح آَم »أو رشد 000 وص صت الوصيّة إليه » وشار" وصيًّا عند 
وجود هذه الشروط . 
1€ و مسا 4 
قال ل وإذا كان الوصى” خائتاً حمل معه أمين 4 
ظاهر هذا َة الوصيّة إلى الفاسق » و 2 إليه أمين . وكذلك إن كان عدلا » فتمّرت حاله إلى 
اليانة »لم يخرج منها» وغم إليه أمين . وتقل ابن منصور عن أحد نحو ذلك » قال : إذا كان الوم 
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متها رج من يده . ونقل, لروزى” » عن أحمد فيمن أودى إلى رجلين . ليس أحدها عوصع للوصية» 
فقال للآخر : أعطى :لاطي شتا لبس هذا بموضع لاوصيّة » فقيل له : أليس امريض قد رضى به ؟ فقال : 
وإن رضى هه فظاهر هذا إبطال الوصيّة إليه » وحمل القاذى كلام ا لمر فى » وكلام أحمد فى إبقائه فى 
الوصييّة على أن خيائته طرأت بمد للوت » فام إن كانت خيانته موجودة حال الوصيّة إليه ل صح" . لأنه 
لا جوز تواية اللائن على يتم فى فى حيانة » فكذلك بعد موته . ولأن الوصية ولابة 2 وأمانة » والفاسق 
ليس من أهاب.ا . فمل هذا إذا كان الوعی' فاسقاً فسكه حک من لا وى له » وينظر فى ماله الحم » 
وإن طرأ فسمّه بعد الوصيسة زالت ولايقه » وأقام الما كر «قامه أميناً » هذا اختوار القاضی » وهو قول 
الثورى ء والشافعى” » وإسحاق » وعلى قول بغرت : لا نزول ولايقه » ريض ! إليه أمين ينقار ممه . 
ورُوى ذلك عن الحسن » وان سيرين » لأنه أمكن حفظ امال بالأمين » وتحصيل نظر الوصى » بإبقائه فى 
الوصية ؛ فيسكون جما بين اين » وإن لم يمكن حفظ امال بالأمين تميّن إزالة يد الفاسق الان » 
وقطع تصرفه . لأن حفظ الال على اليئ أولى من رعاية قول الوصى الفاسد . 


وأما التفريق بين الفسق الطارىءء وبين القارن فبعيد . فإن الشروط تُمتبر فى الدوام » كاعتبارها 


كتاب الوصابا 4¥ 


فى الابتداء» سيا إذا كانت لعنى” حقاج إليه فى الدوام » ولو ل يكن بد من التفريق لكان اعتبار 
العدالة فى الدوام أولى » من قبّل أن الفا إذا كان موجوداً حال الوصية فقد رؤى” به الوصى مع 
علمه محاله » وأوصى إليه راضياً بتع ره مع فته » فيشمرث ذلك بأنه عل أن عناه من الثفقة على اليتم 
ما بمنعه من التفريط فيه » وخيانته فى ماله » مخلاف ما إذا طرأ الفستق » فإنه لم يرض بة على تلاك المال > 
5 3 8 ع 

والاعتبار برضاء » ألا ترى أنه اوأودى إلى واحد جاز له التعرف وحده »وأو وصى إلى انين 04 بر 
لاواحد التصرّف . 

10 (فصل) 

وأما العدل الذى يمحر عن النظر لعلة ¢ أو ضيف »2 فإن الوصية نصح إليه ¢ ويم إليه الماک اميا 4 
ولا يزيل بده عن الال » ولا نظره ؛ لأن الضعيف آهل للولابة ¢ والأمانة ؛ فصوت الوصية إليه 3 وهكذا 
إن كان قويًا » خدث فيه ضعف » أو علة ےہ الحا م إليه يدا أخرى » ويكون الأول هو الوصى" » دون 
الثانىء وهذا معاون » لأن ولابة الحا إا تسكون عند عدم الوصى » وهذا قول الافم“» وأبى بوسف. 
ولا أعم لها مالقا . 


وإذا تغييت حال الوصى » ينون » أو كفر » أو سم زالت ولابته » وصار كأنه لم بوص إليه » 
ويرجع الأمر إلى الاك » فيقيم أميناً ناظراً لیت فى أمره » وأمر أولاده من بعده » کا لولم مخف وصياء 
وإن تغيّرت حاله بعد الوصيّة » وقبل الوت » ثم عاد » فسكان عند الموت جامعاً لشروط الوصيّة صحّت 
الوصيّة إليه » لأن الشروط موجودة حال العقد » والوت » فصعت الوصيّة » كا لولم تير حاله . وحمل 
أن تبطل » لأن كل“ حالة منها حال لاقبول » والرد » فاعقبرت الشروط فيها » اما إن زالت بمد للوت » 


واتعزل » ۴ عاد فكل الشروط » ل د وصنته » لأنها زالت » فلا تعود إلا بعقد جديد . 


۹Y‏ (فصل) 


۰ 


و يصح قبول الوصيّة وردّها فى حياة الوصى » لألها إن فى الت رف » فصح قبوله بعد النقد » 
كالوكيل » مخلاف الوصيية له » فإنها تمليك فى وقت » فل يصح القبول قبل الوقت » ويحوز تأخير الفبول 
إلى ما بعد الموت » لأنها نوع وصية » فص قبولها بعد الوت »كالوصيّة له » ومتى قبل صار وصيكًا » 
وله عزل نفسه متى شاء » مع القدرة والعجزفىحياة ا موصى » وبعد موه #شهلر منه » وفى غيبته » وبهذاقال 
الشافعى"” » وقال أو حنبفة : لا يجوز له ذلك بعد الموت محال » ولا جوز فى حياته إلا بحر ته » لاله غرتة 


4A‏ النى 


بالتزام وصيته » ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره . وذ كر ابن أبى موسى فى الإرشاد رواية عن أحمد : ليس 
له عزل نفسه بعد الموت لذلك . 
ولنا أنه متصر”ف بالإذن » فسكان له عزل نفسه »كال وكيل . 
1۸ (فصل) 

و جوز أن يمل لاومى“ جما » لأنها عنزلة الوكالة » والوكالة جوز عل » فكذلك الوصيّة » 
وقد نقل إسحاق بن إبراهي فى الرجل يومى إلى الرجل » ومحعل له درام مميّاة : فلا بأس » ومقاسمة 
الموصى المومَى له جائزة على الورثة » لأنه نائب عنهم » ومقاسمته لاورئة على الموصى له لا تجوز ء لأنه ليس 
يتانب عنه . 

3A‏ (فصل) 
وإذا أوصى إلى رجل » وأذن له أن يوصى إلى من بشاء » نحو أن يقول : أذنت لك أن ثوصى إلى 
من شات 4 أو كله من أوصيت إليه » فقد أوصيت” إليه » أو فهو وضّى » > صح > » وله أن يودى إلى من 
شاء » لأنه رضى اناده » واجنهاد من براه » فصح کک معا » وهذا قول أ كر أهل الم » 
وی غا شافمی“ أنه قال فى أحد القولين : ليس له أن بوعى لأنه بى بتوليه . فلا يصح أن 

يوی کال وکیل . 

ولنا : أنه مأذون له فى الإذن فى التصر”ف ء غاز له أن يأذن لغيره » كالوكيل إذا أمر بالتوكيل » 
والوكيل حجّة عليه هن لوجه .لذى ذكرناه . فأما إن أودى إليه » وأطلق » ول يأذن له فى الإيصاء » ولا نها 
عنه » ففيه روايتان : 

إحداها : له أن يودى إلى غيره » وهو قول مالاك » وأ حنيفة » والثورئ » وأبى يوسفء لأن 
الأب أقامه مقام نفسهء فسكان له الوصيّة » كالأب . 

والتانية : لبس له ذلاك » وهو اختيار أبى بكرء ومذهب الشافعى” » وإسحاق ؛ وعو الظاهرمنمذهب 
ارق » لقوله ذلك فى الوكيل » لأنه يتركف بتولية » فل يكن له التفويض ؛.كالوكيل » ويخالف الأب» 
لأنه بلى بغير”تولية . 

#» مسأل‎ (NY 

قال ( وإن كانا وصبّين » فات أحدها ان متام الت أمين 4 

وجملة ذلاك : أنه جوز للرجل الوصيّة إلى 2 » شتی أودى إلمهما مطل لم جز لواحد ممما الانفراد 


بالتصر ”ف » فإن مات أحدهماء أو ج“ »أو وجد منه مأ يوجب عزّله أقام الا ٤‏ مقامه أميناً » لأن المودى 


كتات الو صایا 4 


ل برض بنظر هذا الباق ممما وحدهء فإن أراد الماک ره النظر إلى الباق منهها » لم يكن له ذلك . وذ كر 
أحاب الشافعى” وجبا فى جوازه » لأنالنظر لو كان له لوت الموصى عنغير وصيّة كان له رده إلى واحدء 
كذلك هبنا » فيكون ناظراً بالوصيّة من الموصى » والأمانة من جهة الماك . 

ولنا : أن الوصى لم برض بتصرتف هذا وحده» فوجب َم غيره إليه » لأن الوصية مقدمة على نظر 
الام » واجنهاده » وإ ن ‌تفیر ست حالماجيما عوت » أو غيره ء فلاا 3 أن ينصب مكانهما » وهل له نصب 
واحد ؟ فيه وجمان : 

أحدها : له ذلك » لأنه لما عدم الوصّيان صار الأمس إلى الحا كبمنزلة مالم بوص ء ولو لم بوص لا كتنى 
بواحد » کذا هيناء ويفارق ما إذا كان أحدما حي » لأن اللودى بین أنه لا يرذضى بهذا وحده » يخلاف 
ما إدا ماتا مما . 

والثالى : لاحوز أن ينصب إلا اثنين »لان الومى” لم ,رض بواحد» فم يققنع به » کا لو كان أحدها 
حًا » فاا إن جعل لكل“ واحد منهما التصرتف منفردا » فات أحدها أو خرج من الوصية لم يكن 
لاا 3 أن يفم مقامه أمبدا لأن الباق منهما له النظر بالوصيّة » فلاحاجة إلى غيره » وإن ماتا مما » أوخرجا 
عن الوصية فلاا ٤‏ أن فم واحدا يتصرآف 53 وإن رت حال أول الوصيين تغيير لار به عن الوصية 2 
کا عجر عنها لضعف »ء أو علة » وتو ذلاك » وكانا می اكل“ واحد مهما التصسرتف منفردا » فايس للحا 3 
أن ر إليهما أميتا » لأن الباق منهما يسكت > إلا أن يسكون الباق مهما يعجر عن التمرتف وحده» 
لكثرة العمل و وه ه» قله أن يقم أميئا » وإن كانا من ليس لأحدها | التصركف على الانفراد فملى اللا ك 
أن ن بے مام من ضف أمينا ¢ يتصرف معة )6 على کل“ حال » فيصير ون لا : الوصيان ¢ والأمين 
ممما ¢ لكل واحد مم (9 التصة ف وحده . 

A)‏ (فصل) 

وإذا اختاف الوصيان عند من مجمل المال منهما؟ لم يحمل عند واحد منهما »ول يكسم يينهما » وجمل فى 
مكان غت ادما ياء لأن الووى 7 يأمن أحدها على حنظه » ولا التصرأف فيه » وقال ماللك : 0 
عند أعدها » وقال أسحاب الرأى : 2 هما » وهو للنصو ص عن الشافعى” » إلا أن أصمابه اختلفوا فى 
ماده . بكلامه » ققال بعضهم : إا أراد : إذا كار ن مكل واحد منها مُومى إليه على الانفراد » وقال 
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بعضهم :بل هو عام فمهما . 


۷( صوابه وليس لكل واحد منم . 
۳۲٢ (‏ -الفي - سادس ) 


نان اغى 


ولا أن حفظ الال من جملة اللوصى به » فل يز لأحدها الانفراد به » كالتصرتف » ولأنه لوجاز 
اکل واحد منهما أن ينفرد محففل بعضه لجاز له أن ينفرد بالتصرف فى بعضه . 
VY‏ (فصل) 
لا بأس بالدخول فى الوصية » فان الصحابة رضى الله عنهم کان بعضهم وی إلى بعض » فيقبلون 
الوصئّة » فرتوى عن أبى عبيّدة أنه لما عبر الفرات أومنى إلى عر » وأوصى إلى ازير سعة من اعاب 
رسول اش ملي الله عليه وسل » مان » وابنمسءود » والمقداد » وعبد الرحمنين عوف » ومُطيع بن الأسود » 
وآخرء ورُوى عن ان‌عر: أنه كانوصيًا ارجل » وفى وصية أبن مسعود: إن خث ی حَادث اللواتمن 
مَرَضى هذ ا أن مر جم صق إلى اشر سيسات م إلي ابر بن العام » وابنه عبد او . ولأنها 
وكالة » وأمانة » فأشبمت الوديعة » والوكالة فى المياة » وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى » 
لما فيها من الخطرء وهو لا يمدل بالسلامة شيا » واذلاك كانيرى ترك الالتقاط»وترك الاحرام قبل الميقات 
أفضل تحرياً لاسلامة » واجتنايا للخطر » وقد رُوى حديث یدل“ مل ذلك » وهو ما رُوى أن النى صل 
الله عليه وسل قال لأى ذنَ « إن ارال ضمينا » وإ ىأب لك ماح 5 ی » فلا مرن قل انين » 
ولا تو ينمال" يتذيمر» أخرجه مسل . 
رذفة (فضصسل) 
فان مات رجل لا ومَّى له » ولاعا م فى بده » فظاهر كلام أحمد رجه الله أنه يجوز لرجل من السامين 
أن يقولى سره > ويبيع مادعت الحاجة إلى بيعه » قان“ صا نقل عنه فى رجل بأرض غر* به لا قاض مهاء 
مات » وخلف جوارئ ومالاً » أترى ارجل من المسامين يع ذلك ؟ ففال : : أما نافع » والحيوان » فان 
اضطروا إلى بيعه » و يكن قاض فلا بأس » وأما الجوارى فأحبٍ إلى“ أن يتولى بيعهن” حا ک ٠ن‏ 
الحسكام » و عا توقف عن بيع الإماء علىطريق الاختيار احتياطاً » لأن بيممن يضمن إباحة فرج » وأجاز 
بيم ذلك ۾ لأنه موضع ضرورة. 
8 (فصل) 
وإذا أوصى اليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شىء منه » نص" عليه أحمدء فال : إذا كان فى يده مال 
لهسا كين » وأبواب البِدّ» وهو حتاج اليه » فلا بأ كل منه شيعا » إا أمر بتنفيذه » وبذا قال مالك » 
والشافعي » وقال أبو نور » وأسماب الرأى : إذا قال للوصى : جءلت” لك أن تضم لی حيث شنتة ؛ أو 
حيث رأيت فله أخذه لنفسه » وولده » وحتمل أن يوز ذلك عندنا » لأنه يتناوله افظ للودى » و#تمل 


أن ينظر إلى قرائن الأحوال ؛ فان دأت على أنه أراد أخذه منه » مثل أن يكون من جل المستحقين الذين 


کاب الوصايا 1 


إلييم ذلاك» أو عادمّه الأحدٌ م مثله فله الأخذ منه » و إلا فلا » ومحتمل أن له إعطاء ولد 

يرف إليمم ذلك » و عادته الأخذ من مثله فله حل منه ٠‏ وإ فلا » ومحتمل أن إع ؟ولده › 
وسار أقاربه » إذا كانوا متحقين دون نفسة » لأنه مأمور بالتفريق » وقد فرق فيءن إستحق » فأشبه 
5 أو دفم إلى أجنى” 

وانا : أنه تمليك مكسكة بالإذن » فلا جوز أن يكون قابلاً » کا لو وكله فى بيع سامة لم يز له بيعم 
برك اة . 

(Vo‏ (رضصل(ل) 

وإن 7 اليه بتە ریق مه فأ الورثة إخراج ثاث ما ف أيديهم ) قمئه روايتان 

إحداها : تخرج الثاث كله م فى بده » نقلها أبو طالب » لأن حق" للوصى له «تملق بأجزاء التركة » 
غاز أن يدفم اليه عا فى يدم )کا يدفم إلى بعض الورثة . 

والأخرى 3 يدفم اليه ثلث ما ف يله ولا بطم شيثاً ما ف يده » جى خرجوا اث ما ف أيديهم 5 
نقابا أبو الحارث » لأن صاحب الدين إذا كان للمدین فى يديه مال لم علاك استيفاء, مما فى بديه » كدلك 
هبنا » ويمكن حمل الروايتين على اختلاف‌حالين » فالرواية الأولى #ولة على ما إذا كان الال جنس واحدا » 
فلاموصى أن نرج الثاث كله ما فى يديه » لأنه لافائدة فى انتظار إخراجهم ما فى أيديهم » 
مع أتحاد الجنس » والرواية ااثانية حول على ما إذا كان الال أجناس » فإ الوصية تمق يثاث 


ر جنس ¢ فايس له أن ء۶ رج عوض عن اث ث ماف أبديهم ماف يذه »2 لأنه معاوضة لا يجوز 


إلا برضام » وألله اع 


V7‏ (فصل) 
إذاعم الوصى" أن على للميّت ديفا ما بوصيّة اليتت » أو غيرها » فقال أحد : لا يقضيه إلا ببيئة » 
قيل له : فان کان ابن امیت يصدفه ؟ قال : يكون ذلك فى حِصّة من أقرّ بقدر حصّته » وقال فيمن استودع 
رجلا ألف درم » وقال : إن أنا مت فادفعها إلى ابنى السكبير » وله إبنان » أو قال : ادفعها إلى أجنى” 
فقال : إن دفهها إلى أحد الابنين ضون الا خر قار حصّته » وإن دفمها إلى الآخر ضمن » ولعل هذا من 
أحد فيا إذالم يصدق الورئة الوعئ » ولم يقرواء فلا بقل قوله عليهم » وليس له الدفع بذير إذنهم » لأن 
قوله أقرَ عندى » وأذن لى إثبات ولاة »فلا يقبل قوله فيه» ولا شهادته » لأنه يشهدائفه بالولاية » وقد 
تقل أو داود » فى رجل أوصى أن“ لان على" كذا : ينبنى للوصى أن ينقذه » ولا تمل له إن لم بنفذ» 
فمذه السألة تمولة على أن الورثة يصدقون الوصى” » أو الدّعى » أو له نة بذلك جمما بين الروايقين » 
وموافقة للدليل » قيل لأجد : فان عل الموصى اليه ارجل حة ماعل اميت » اء افرع يُطالب الومى » 


كك الغنى 


وقدمه إلى القاغى ليستحانه أن مالى فى يديك حق” . فقال : لا محلف » و م القاضى بالقضية » فان أعطاه 
القاضى فمو أعلم » فان اد عى رجل دیا على ات عو 59 نه بيّنة » فهل يجوز لاوعى قبوها » وقضاء الدين 
مها » من غير حضور حا ک ؟فسكلام أحمد يدل على روايتين : 
إحداما : قال : لامجوز الدقم إليه بدعواه > إلا أن تقوم البيّنة » فظاهر هذا أنه جوز الدقع بالبيئة 
من غير حم حا 8 ء لأن البيّئة له حجّة » وقال فى موضع آآخر : إلا أن ينبت ببيّئة عند الا م بذلك » 
َأمَا إن صدقهم الورئة على ذلك قبل » لأنه إقرار منهم على أنفسهم . 
۷ # مسأة € 
قال ومن أعتق فى مضه » أو بعد موئه عيدين لا عاك غيرها » وقيمة أحده مائتان » والآخر 
لاعالة > فل جز الورنة أفرم بسهما » فإن وقءت القرعة على الذى قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه» 
وهو ثلث الجيع : وإن وقمت على الآخر عتق منه خمسة أنساعه » لأن جميع ملاك الت خمالة درم » وهو 
قيمة العبدين » فضر بف ثلاثة » فأخذ ثلثه خسمائة » فأما إن وقءت القرعة على الذى قيمته ماثتان ضر بناه 
فى ثلاثة » فصيّرناه اة » فصار العتق منه خمسة أسداسه “ وكذلك يفمل فى الأخر » إذا وقعت عليه القرعة 
وکل شىء انی من هذا الباب فسبيله أن بضرب فى ثلانة » لیخ رج بلا کر 4 . 
هذه المسألة دالة على أحكام أربعة : منها : أن حك العتق فى ميض الوت حك الوصية لا جوز منه 
إلا ثلث الال » إلا أن ميزه الورثة » وهذا قول جهور لاء » وش عن مسروق فيمن أعتق عبده فى 
مرض موه » ولا مال له غيره » اجره رتت » شىء جمله لله لا أده . وهذا قول شاد حالف الأثر» 
والنظر » فإنه قد يت عن عمران ابن حُصَيْن « أن* رَجُْلا م 0 ن الانصار اع“ سكة أغبد عند مويه 
كن 1 له مال 2 غرم ؛ قدا م انی 08 0 يه لح د 06 فَأَغدّق” انأرق 
0 > وقال 4 5 شديداً » رواه سل 2 و أبو داود » ولأنه تبرتع فى مرض مو ته » فأشبه سائر 
العطايا » والصدقات . 
الثانى : أن العتق إذا كان فى أ كثر من واحد فل مام اثلث » كلا لقث فى واحد بالقرعة» 
وإن كانوا جاعة كلا المتق فى بعضهم بالقرعة » بدليل حديث عهرن ابن حُمَين الذ كور . 
الثالث : أنه إذالم مخرج من الثاث إلا جزء من عبد عتق ذلك الجزء خاصة » ورقة باقيسه » على 
ما سنذكره فى العتق » إن شاء الله تعالى . 
الرأبع : إثبات الفرعة » ومشروعيّته! بدليل حديث عران » وفعل النبى” صلى الله عليه وسل فى الأعبد 
الذين أفرع ينهم . فأما كيفيّة تسكيلالمتق » فان العبيد إن تساوت قيمتهم » وكان لم ثلث صحيح » 


كتاب الوصايا or‏ 


اكدتة أعبد » قيمة کر اثنين مهم ثلث المال » جمانا كل اثنين!مثهم ثلتا » وأقرعنا يهم بسهم حرتية » 
وسدى رق “ کا فمل الننبى” صلى الله عليه وسل » فاللذان بقع ا الحر ية يتقان » ويرف الأخرون» 
وا نکان فيهم کر » كسألة اطري ي قرعت بين العبدين» فأ هما وقعت عليه قرعة المرية ضربت 
قيمته فى ثلاثة أسهم » فا بلغ نَسَيْت إليه قيمة المبدين جميعا » فما خرج بالنسبة فهو القدر الذى يعتق منه » 
فنى هذء السألة إذا وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان ضر بنهما فى ثلاثة » صارت سائة » ونسيت منها 
قيمة العبدين معا » وهى خسمائة » جدها خهسة أسداسها » فيعتق منه خمسة أسداسه » وإرك وقعت على 
الآخر عتق خسة أتساعه » وتام شرح ذلك يأنى فى باب العتق » إن شاء الله تعالى . 

€ سألة‎ 9 E۸ 

(وإذاأر عى بعبد من عبيذه أرجل » وم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة » إذا كاز يخرج من الثاث 
وإلاملك منه بقدر الثاث » 

وجملة ذلك : أن الوصيكة بغير معن »كد من عبيده » وشأة من غنمه » تصح” “ وقد ذححرنا أن 
الوصية بامجبول نصح فيا مضى» وبه يقول مالك . والشافعى" . وإسحاق واختلفت الرواية فما يستحقه 
اللوّى له » فروى أنه يتح" أحدم بالقرعة » ويشبه أن يكون قول إسحاق . ونقل ابن منصور : أنه 
يُمطى أحستنهم » يعنى بعطيه الورئة ما أحبوًا من العبيد » وهو قول الشافمى » وقال مالك قولاً يقتضى أنه 
إذا أوصى بعبد وله ثلاثة أعبد فله لهم » وإن كانوا أربعة فله ربعهم » فإنه قال : إذا أوصى بعشر_من 
إيله » وهى مائة » يعطى عشرها » والنخل” والرقيق” والدوابة على ذلك . والصحيح أنه يعطى عشرة 
بالعدد » لأنه الذى تناوله لفظه » ولفظه هو المقتغى » فلا يمدّل عنه » ولسكن يط واحداً بالقرعة » لأنه 
111 ااا 
منهم » وعلى مانقل ابن منصور » بعطيه الورثة من عبيده ماشاهوا ون يح » أو معيب جيّد » أو ردىء » 
لأنه يتناوله اسم العيد »فأجأ » کا لو وى له بعبد ء ولم يضفه إلى عبيده . 

وإن لم يك له إلا عبد واحد تميّنتالوصيّة فيه» وكذلك إن كان لدعبيد فاتوا كلهم » إلا واحداء 
تعينت الوصيّة فيه » لتمذر تسام الباق » وإن تلف رقيقه جميعهم قبل موت الموصى » أو قتلوا » بطات 
الوصية » لأنها إها تازم بالوت » ولا رقيق له حينئذر » وإن تلفوا بمد موته بغير تفريط من الورئة بطات 
الوصية » لأن التركة عند الورثة غير” مضمونة » لأنَها حصلت فى أبديهم بغير فعلهم » وإن قتاهم قال 
فللمومى له يمه أحدم » مبنيًا على الروابتين » فيمن يستحقه منم فى الحياة » ولو قال : أوصيت” للك بعبد 


من عبيدى » ولا عبيد له لم نصح الوصية » لأنه أوصى له بلا شىء» فهو کا لو قال : أوصيت” للك ما فى 


(o4‏ المفى 


كيسى » ولا شیء فيه » أو بداری » ولا دار له » فإن اشترى قبل موته عبيداً احتمل أن لاتصح الوصدّة » 
لأنها وقعت باط فل نصح کا لو قال : أوصيت لاك با فى كيسى » ولا شیء فيه » ثم جمل فى كييسه 
شيا » ولأن الوصيّة تقتضى عبداً من الموجودين له حال الوصّية : ويحتمل أن تصح » كا لو ومّى له بأاف 
ل که ثم ملكه » أو وى له يثلث عبيده » 9 ملاك عبيداً آخرين 

وقد روى ان منصور عن أحمد » فى رجل قال فى سيضه : أَعْطُوا فلاا من كيسى مائة درم » فلم 
بوجدفى كيسه شىء : يمطَى مال درم عفر تبطأل الوصية » لأنه قصد إعطاءه ماثة درم» وظتم! فى السكيس» 
فإذا ]تسكن فى الكيس أعطى من غيره » فسكذلاك غر ج فى الوصية بعبد من عبيده » إذا لم يسكن له 
عبيد .أن يشتركى له من تركته عېد» و إا : 

Akl‏ ( فص ل( 


وإن وی أرجل يعيك حت الوصية »؛ ويشتر ی له عبد » أى” عبد کان ¢ وإن کان له عبيد أعطاه 


الور ماشاوواء ولا قرعة هيا » لأنه يضف الرقيق إلى نفسه ؛ ولا جعله واحدا من عدد خصور» 0 
يستحق اوی لهأ كثر من أفل من بسمى عبد » كا لو أقر" له بعيد : قال القاضى : وهم أن يمطوه 
ما شاهوا من ذ کر أ و أف » والصحيح عندى أنه لا يستحق" إلا ذ كرا » فإن الله تعالى فرق بين العبيد 

والإماء » بقوله تعالى ( وکوا الابامی ینگ والالطين من جا 7 (KCl‏ واللعطوف 
بغاير العظوف عليه ظاهراً » ولأنه فى الهُرف كذلك » فإنه لا يفهم من إطلاق امم العبد إلا الذكر . 

ولو وكلة فى شراء عبد م کن اه شراء أ أ » فلا تنصرف وصيقه إلا إلى الذ كر » وإن 7 له بام 2 
أ وجارية 2 م ار یکن له إلا أنى ¢ وليس له أن رمطیه خي کک ¢ لأنه لا بعلل کون ذکرا 1 ا 3 


وإن وصًی له بواحد من رقيقه » أو برأى ما تلكت هينه دخل فى وصيّته الک ر والأنثى » وای . 


VT‏ (فصلل) 


وإن 0 له يشا من اھ4 فال فيها کال ف الوصية ميك من عبيدة » ويقم وذا الاسم على 
الضأن والء: . قال أصحابنا : ويتناول الصذيرة والكبيرة » والذكر والأثى » لأن الشاة اسم يتناول جميع 


7 5 ا 
ذلك . بدليل قول ال“ صلى الله عليه وسل « في أربي شاه شأ »يريد الذ كورء والإناث » والصغار» 
والكبار » وعندى أنه لا يتناول إلا لا أن فى كبيرة ؛ إلا أن بك ون فى بلد عرفهم يتناول ذلك » فَأمّا من 
لايتناول عرفهم] إلا الإناث فإن وصرئه لاتتناول إلامايسمى ف عرفهم 3 لأن ظاهى ا له إرادة مايتعارفونه ¢ 


. بعض الآية »م من سورة النور‎ )١( 


كتاب الوصايا oo‏ 


فان وای کش / يتناول إلا الذكر الكبير من الضأن » والتيس لا بقع لا على الذ كر السكبير من 
المز » وإن وصى بعشرة من اذم » يتناول عشرة من الذ كور » و e‏ ال كيار 
1 (نصل) 
وإن ومَّى جل لم يكن إلا ذكراً » وإن وى بناقة لم نكن إلا أنتى » وإن قال عشرة من إبلى وقم 
على الذكر » والأثى » جيعاً » ويحت.ل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو لاذكور » وإن قال عشر فهو للإناث » 
وكذاك ف الخ » لأن المد فى المشرة إلى الثلاثة مذ كر بالهاء » وللدؤنث بغيرها » قال الله تعالى ( رها 
عم م سبع یال 3 وعانية يام 1 a‏ وإن قال 3 اعطوه را قفيه وجهان 
أحدها : هو للذ كر وحده . لأنه ق العرف اء سے له وحدہ 
والثالى :هو لاذ كر والأثى ¢ لأنه ف لسان العرب يتناولها حي 34 تقول العرب : حلبت البعير 3 تريد 
الناقة » فالججل فى اسانهم كالرجل من بنى آدم » والناقة كالرأة والبَكْرةٌ كالفتاة» وكذلك الرس » 
والبعير كالإنسان . 
(VY‏ (فصل) 
وإن وی له بثور فو ذكر» وإن 7 ببقرة فھی أثى ٠‏ وإن وكى بدابة فهى واحدة من اليل » 
والبغال » والجير» يةناول الذكر والأثى » لأن الاسم فى المُرف يقع على جميع ذلك » وإن قرن به ما يعرفه 
إلى أحدها » مثل أن قال : داية “بقاتل عليها » أو يسيم لها انصرف إلى اليل » وإن قال : دابة ينتفع 
بظهرها » ونسلها خر ج منه البغال » لأنه لا نسل لهسا » وخر ج منه الد كور كذلاك » وإن ومَّى له مار 
فهو ذ كر 3 وإن وى بأتان فبى أنتى 4 فإن وصى حصان فهو ذ کر ¢ وإن ودى برس تثاول الد كر 
والأثى » وى جميسع ذلك ذا كان له أعداد من جنس ما وص له به » فعلى قول عر 2 فی يكون له ذلاك 
بالقرعة ¢ وعلى رواية ابن منخصور وميه الور ما شاهوا 3 ولا اإستحدق” لادا بة را ¢ ولا للبعير رحلا ¢ 
إلا أن يذ كره فى الوصية . 
VY‏ (فصل) 
وإن أوصى بكاب بباح اأتذاؤه حت الوصية . لأن فيه نفعاً مباحا وتقر” اليد عايه » والوصية تبرتع » 
فتصح فى الال » وفى غير الال من المقوق ء ولأنه تصح” هبته » فتصح” الوصيّة به » كالال » وإن كان 
ما لا بباح اقتناؤه لم تصحمّ الوصيّة به » سواء قال : كلباً من كلابى » أو قال : من مالى » لأنه لا يصح 


)١(‏ بعض الآية ۷ من سورة الحاقة وكانت فى الأصل عرفة هكذا ( فسخرها علهم ) بزيادة الفاء قبل سخرها 


وقد أثيتناها صحيحة 5 


كه" الى 


ابتياع السكلب » لأنه لا قيمة له » مخلاف الشاة» فإن كان له كلب » ولا مال له سواه » فله ثلثه » وإن 
کان له مال سواه فقد قيل : لمو حى له جيم السكلب ؛ وإن قل الال » لأن قليل الال خير من الكاب » 
للكونه لا قيمة له » وقول : لا وى له به ثلنه » وإن كث الال » لأن موضوع الوصيّة على أن بل ثلشا 
التركة للورثة » وليس فى التركة شىء من جنس الو حى به . 
وإن وصّىارجل بكلابه » ولآخر يثلث ماله » فللموصى له بالثاث الثلث » وللموصىله بالتكلاب ثللها » 
وجه واحداً » لأن ما حصل لاورثة من ثلى امال قد جازت الوصيّة فيا يقابله من حق الو مى له » وهو 
الثلث » فلا يحسب عليهم فى دق" السكلاب » ولو وصّى بثلث ماله » وم يوص بالكلاب ذفم إليه اث 
الال » ولم محتسب بالكلاب على الورئة » لأنها ليست عال . 
وإذا قسّمت الكلاب بين الوارث » ولو حى له » .أو بين اثنين موصى ها مها قنّمت على عددها » 
لأنها لا قيمة ها » فإن تشاحُوا فى بعضها » فينبغى أن قرع ينهم فيه » وإن وصّى له يكلب » وللهورمى 
كلاب 'يباح اتخاذها» ككلاب الميد» والماشية » والحرث » فله واحد مها بالقرعة » أو ما أحب” 
الور » على الروابة الأخرى » وإن كان له كلب يباح » وكلب لاهراش » فله الكلب الباح » ومذهب 
الشافى فى هذا الفصل كله كنحو ما ذكرناء إلا أنه يحمل لمو حى له يكلب ما أحب الورثة دفمه 
إايه » ولا نصح الوصيّة بكلب امراش > ولا كلب غير الكلاب الثلالة » وفى الوصية بالجرو الصغير 
وجمان » بناء على جواز تربيته للصيد » أو للماشية » وقد سبق ذكر ذلك » ولا نصح الوصية مختزير » 
ولا بثىء من السباع التى لا نصح للاصطياد »كالأسد » والغر » والذئب » لأنها لا منفمة فيهاء ولا نصح" 
الوصية بشىء لا منفعة فيه من غيرها . 
{V€‏ (فصل) 
وإن وى له بطبل ترب حتت الوصية به » لأن فيه منفعة مباحة » وإن كان بطبل هو لم تصح” » 
١‏ دم المنفمة المباحة به » وإ ن كان مع ذلك إذا فصل صلح لاحرب الم نصح الوصية به أيضا » لأن منفمته 
فى الخال معدومة » فان كان يصلح هما جميما صدت الوصيّة به » لأن المنفعة قائمة" به » وإن وصّى له بطبل » 
وأطلق » وله طبلان تصح الوصية بأحدها دون الآخر انصرفت الوصية إلى ما نصح الوصية به » وإن 
كان له طبول تصح الوصية تجميعها » فله أخذها بالقرعة » أو ما شاء الورئةٌ على اختلاف الروايتين » وإن 


ع 3 5 ٤ء es‏ 4 - 4/ 2 03 
وصّى بف ”'“صدت الوصيّة به» لأنالنىتصلى ال عَايه وس لقال« أعللدو االتكاح» واضر بوا عَكيء بالأف» 


)١(‏ الدف : يفم الدال أفصح من كسرها ما يضرب به فى أفراح البدو وهو جلد رقيق مشدود محوط بدائرة 
من خشب أو نحوه » ويسمى عندنا الآن ( الطار ) كالذى يضرب به فى الموالد 


كتاب الوصايا oV‏ 


ولا تصح الوصية بمزمار » ولا طنبور » ولا عود من عيدان اللو ء لأنها عحرّمة » وسواء كانت فيه 
الأوتار »أو م تسكن » لأنه مهيأ لفعل الممصية » دون غيرها » فأشبه ما لوكانت فيه الأوتار » 


(Vo‏ (فصل) 
ولو أومى لهبقوسصحت الوصيّة فان“ فيه منفمةٌ مباحة » سوا ء کان قوس شاب وهوالفارمى” » 


أو بل وهو العرلىة 2 أوقوسٍ عجرى » أو فوس و9 »أو جو 2 أو ت نف 5 »أو دق 2 
فان لم يكن له إلا قوس واحد من هذه الؤسى" عيذت الوصدّة فيه » وإنكانت له هذه جميعها » وكان فى 
لفظه أو حاله قريئة تصرف إلى أحدها انصرف إليه » مثل أن يقول : قوسا يندّف به » أو يتميش به» 
أو ما أشبه ذلك » فهذا يصرفه إلى قوس الف » وإن قال : بغزو به خرج منه قوس الندف » والبندق » 
وإ ن کان الموصى له د لاعادة له بالرى » أو بندقانیا لاعادة له بإلرمى بشىء سواه » أو يرى بقوس 
غيره » لا برمى بسواه انصرفت الوصيّة إلى القوس الذى يستءءله عادة » لأن ظاهر حال الموصى أله قصد 
نفعه بما جرت‌عادته بالانتفاع به » وإن انتفتالقرائن » فاختار أبو الخطا ب أن له واحداً من جميعها بالقرعة » 
أو ما مختاره الورئة » لأن الافظ يتتاول جميعها » والصحيح أن وصيجه لاتتناول قوس النَدْف و لاالبندق 
ولا المرييّة فى بل لاعادة هم بالررى .با » وهذا مذهب الشافمى: * إلا أنه لا يذ كر الم ربيّة » ويكون له 
ا امت الأ ن عله لا يطلق عليها امسم القوس فى العادة بين غير أهلها » حتى يصفها » فيقول 


قوس القطن » 1 ادف أو قوس البندق ء وأا المي فلا يتمارفا غير لاق من العرب » فلامخطر 
ببال المومى غالبا » ويمطى القوس معمولة بهاء لأنها لا تدم قوسا إلاكذلك » ولا يستحق وثرمًا » 


لأن الاسم بقع عليها دونه > وفيه وجه آخر : أنه يمطأها بوترها » لأنهالا ينتفم ها إلا به » فسكان 
كجزء من أجزائها. 

71 ( فس ل) 

وان ومى اه بعود » وله عود ذهو > وغيره »لم نصح ع الوصيّة » لإن إطلاقما ينصرف إلى عود اللهو » 
ولا تصح الوصية به لمدم التع الباح فيه » وإن لم يكن له إلا عیدان قسىّ »أو عودٌ بتبخر به » أو 
غيره من العيدإن المباحة صحت الوصية » وانصرفت إليها » لعدم غيرها » وتعونها مع إباحتها » و إن وصى 
له رة فما خر » صعت الوصيّة با رة » و بطلت ف اتخر » لأن فى الجرة فعا مبا أو اخرلا تفع فيه مباح » 


٠ النعاب : النبل . 0( الزنبور نوع من الشجر‎ )١( 
. (ع) الجوخ : جمع جوخة وهى الحفرة‎ 
الندف : ضرب القطن بالندف وهى الخشبة الى طرق بما الور ليرق القطن . والبندق : قطع من الطين‎ )4( 
. أو الحجارة مثل البندقه الى تؤكل فى الحجم‎ 
س المتتى س سادس)‎ ۳٣۴۳ زم‎ 


م" الغنى 


فصحت الوصيّة عا فيه اللنفمة المباحة » كا لو وى له يخمر » وخل © وإن وصّى له مخمر فى رة لم تصمّ » 
لأن الذى أضاف الوصيّة إليه الجر ولا نصح الوصية به. 
EVV‏ 9 مال »# 
١‏ قال 0 وإذا أوصى له شی ء بعيئة ) فتاف بعد موت الومى لم يكن الوص له ڈی ء ¢ وإن تاف 
امال كله إلا الموصى به فهو للموصى اه 4 
أجدم أهل العم تمن عامنا قوله على أن الوصّى به إذا تلف قبل موت الموصى أو بعده » فلا شىء 
للموصى له »> كذلك حكاه ابن المنذر » فقال : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلل على أن الرجل إذا 
أورمى له بشىء » فلت ذلك الشىء أن لا شىء له فى سائر مال الميت » وذلك لأن الو حى له إما تق 
بالوصية لا غير » وقد تعلقت معن وقد ذهب » فذهب حقّه » كا لو تلف فى يده » والتركة فى يد الورثة 
1 مضمونة عليهم » لأنها حصات فى أيديهم يغير فعلهم » ولا تفريطهم » فل يضمنوا شيا » وإن تلف 
امال كله سواه فمو لف وى له لأن حق” الورثة شلق به ¢ لتعيينه لو حى لهء وذلك علاك أخذه 
بغير رضام ¢ وإذتهم ¢ کان ا فيه دون شاو الال ¢ وحقوڈېم ف سار | ال دونه » 8 مهما تلفت 
حقه ليشار ك الأخر فى حقه » كا لو كان التلف بعد أن أخذه الو حى له » وقبضه » وكالورثة إذا اققسمواء 
ثم تلف نصیب أحدم » قال أحد فيمن خلف مائتى دينار وعبداً قيمته مائة » وودّى لرجل بالمبد » 
فسرقت الدنانير بعد اأوت فالعبد للموصى له . 
EA‏ (فصل) 
وإن ی له ععين فاستحق” بعضة »أو هلك فذله م ق متسه )6 إن حل الثاث وإن وصی له بثاث 
عبد » أو ثلث دار » فاستدق الثلثان منه » فالئلث الباق للموصى له » وهو قول الشافمى » وأعحاب‌ارأى» 
لأن البا قكله موصّى بهء وقد خرج من الثلث » فاستدقه الومّى له ء کا لو كان شيا مميناً » وإن وى 
له بثلاثة أعبدر فهلك عبدان » أو استئدمًا فليس له إلا ثلث الباق » وبه قال الشافمى » وأسماب الرأى » 
لأنه لم بوص له من الباق بأ كثر من ثلاثة » وقد شرك بينه وبين ورثته فى استحقاقه د 
۳۹ اة 4 
قال (ومن أوصى له اشیء 0 اذه زماناً قوم وقت الوت » للا وقت الأخذ 4 
وحهلته أن الاعتبار ف قيمة اوی به وخروجها من ٠‏ الث و أو عدم خروجها حال الوت 3 لأنها 
ال ازوم الوصكة ,» عبر 89 ة الال فما » وهو قول الشافعى > وأسحاب الرأى »ولا آعم فيه خلا 


3 ول ؟ 0 2 ca)‏ 5 00 
فونظر . فإن کان اللودى به وۆت الوت لت التركة 6 أو دونه » قداث الوصيكة 2 واستدقه المومى له 


كاب الوصايا 0۹ 


كله » فإن زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر الال » أو أكثر منه » أو هلك الال كله سواه » فهو 
الوص له » لا شىء للورثة فيه » فإ ن كان حين الوت زائدا عن الثاث » فللهومّى له منه قدرث ثلث الال » 
ذإن كان نصفه السال فالموصى له ثلثاه » و إن كان ثلثيه فللموضى له نصةه » وإنكان نصف الال ويثاثه 
فللموصى له خمساه » فإرك نقص بعد ذلك » أو زاد» أو نقص سائر الال » أو زاد »> فليس لدومّىله 
سوى ما کان له حين اموت » فلو وصّى بعبد قيمته مأنة » وله مائتان » فزادث قيمته بعد اموت حتى صار 
يُساوى مائتين فهو المومّى له كله » و إنكانت قيمقسه حين الوت ماثتين ء فالهوصّى له لاه » لاما 
ثلث الال » فإن نقصت قيمته بعد اموت حتى صار إساوى مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثه شيت » إلا 
أن جر الورئة » وإ ن كانت قيمته أربماثة فلاموصى له نصفه » لا بزاد حقنّه عن ذلك سواء نقص العبد 
أو زاد» أو نقص السال» أو زاد. 

oV‏ ( فصسلل) 

والعطايا فى مرضه يتير خروجها من الثاث حين الموت » نقل صالم بن أحمد عن أبيه فيمن له ألف 
درم » وعبد” قيمته ألف » فأعتق المبد فى مرض موته » وأنفة, الدراه عتق من العبد ثلقه » فاعمير ماله 
حين اموت من العبد » لا فيا قبله » فلسا لم يكن له حين اللوت إلا اليد لم يعقق منه إلا ثلثه » ولو لم 
يتاف الألف لتت منه ثلثاه » ولو زاد ماله قبل موته حتّى بلغ ألفين » لعتق العبدكله » روه من 
الثلث » وإن كسب العبد شيا كان كسبه بينه » وبين الورثة » على قدر ما فيه من الحر”ية » والرق » 
ويدخله الدّوْر » وقد ذكرنا ذلك فا مضى » و إن تاف من التركة شىء بفءل مضمون على الورثة حب 
عليهم من التركة . 

VE‏ ( فص ل( 

وإن وصى ممن حاضر » وسائر ماله دين » أو غائب » فليس للوصى أخذ العيّن قبل قدوم الغائب » 
أو استيفاء الدين » لأنه ربّما تلف » فلا تنفذ الوصيّة فى المع نكله » وظاهر كلام ارق أن لاوصى ثلث 
الحيّن » ذكره فى الدبّرء وقيل : لايدفع إليه شىء » لأن الورئة شر كاؤه فى التركة » فلا حصل له شىء مالم 
يحصّل للورثة مثله »ولم محصل لهم شىء وهذا وج لأحاب الشافهى" » والصحييح أن له اثلث » لأن 


حقّه فيه مستقر » فوجب تسليمه إليه » لعدم الفائدة فى وقفه » كا لو لم مخاف غير المعيّن » ولأنه لو تاف 
: م 

سائر امال لوجب تسلم ثلث المعيّن إلى الوصى » وايس تاف المال سببا لاستحتاق الوصية » وتسليمبا» 

ولا يمنع نفوذ الوصية فى الثاث الستقر” » وإن لم ينتفع الورئة بثىء » كا لو أأرأ معسراً من دين عليه » 

وقال مالك : خير الورثة بين دفم المين الموصّى ها » وبين جعل وصيّته بثاث المال » لأن الوص كان 


٠م‏ الى 


له أن بوص بثاث ماله » فمدل إلى المعيّن » ويس له ذلك » لأنه يؤدى إلى أن يأخذ الوص له المعينء 
فينفرد بالتركة على تقدير تلث الباق قبل وصوله إلى الور ئة » فيقال لاورثة : إرن ر یم بذاك وإلا 
فمودوا 000 له أن بُوءى به» وهو الثاث . 
: أنه أوصى عا لا يزيد على الثاث لأجنبى” فوقع لازماً » كالو وص له بمشاع » وماقاله 
لا 0 2 جعل حقه فی قدر اثلث ا 0 وابطال لا عينه . قلا يجوز اسقاط ما عيّنه الموصى المودى 
ه.وفل حةنه الى مال م يوص به .كا او ود له شاع م يز نقله الى معين ء: وكا لو کان الال كله 
0 . أوغائهاً . 
إذا ثبت هذا : فإن للموعى له ثلث المعين الخاضرء وكما فى م من دينه ثى«أو حضر من الغائب ثىء 
فاو حى له بقدرثلثه من المومّى به » كذللك » حتى يكل للمومّىله الثاث »أو يأخذ المتنكله » فلو خف هة 
عيئاً » وعشرين ديا » وا » وو ص بالنمة ارجل » فلاوصى” لها لا وكلا اقتضى من الد نشی ء؛ فلاو می 
ثلثه » فإذا اققضى ثائه فله من القسءة واحد» حتى يقتضى كانية عشر » فيكل له القسعة » وإن جحد الذريم » 
أومات » أو يئس من استيفاء الدين أخذ الورثة السمّة الباقية من المين» ولو كان الدين تسمة » فإن الابن 
بأخذ ثلث المين » وبأخذ الوص تاها » ويبق ثالها موقوقاً 5ا استوفى من الدين شىء فلاوعى” من العين 
قدر ثلثه » فإذا استوفالدين كله . كل وى له سمّة » وهى ثلث الميع » وإن كانت ‌الوصيية بنصف الءين 
أخذ الومى” ثدذها » وأخذ الان نصنها » وبق سدسها موفوة ء فتى 00 من لدين مثيه كات الوصية . 
(VEY‏ (فصل) 
فإ ن کان الدبن مثل العين » فومّى ار جل بثلثه » فلاشىء له قب لاستيفاء الوصبّة » ف كلما اغى منه شىء 
فله ثلثه » وللاءن نلثاه » وهذا أحد ة الآخر: هوأحق عا مخرج من الدين حت يستوفى 
وصّيته» وهذاقول أهل المراق » لأن ذلك حرج من ثاث الال الخاضر . 
لنا أن الورثة شركاؤه فى الدين » ديس مءهم شركة فى العين » فلاتص عا خرج منه دونهم » کا 
ركان شريكه فى الدين وصياً آخر أ وك لو وسّى ارجل بالمين » وله » ولآخر بالدين » فإن النفرد بوصية 
الدين لامختص” ما خرج منه له » دون صاحبه » كذأ ههنا . 
VE‏ (ضصل) 
وأو وی ارجل يثاك ماله » وله مائتان دين » وعيد ساوى ماثة» ووی لأخر بثاث العيد ¢ اقسا 
ثلث العبد نصفين » وكا اقتضى من الدين شىء فلاءوصَى له بثاث لمال ربعه » وله وللا خر من العبد بقسدر 


ريع مااستوفى يمه نصنين » فإذا استوف‌الدي ن كله كل لاوصى نصف العبد» ولصاحب الثلث ريم الاين » 


كتاب الوصايا كف 


وذلاك هو ثلث الال » و إن استوف الدين قبل القسمة قمغا بينهما كذلك » للفوصّى له باثثلث ريع المائتين » 
وريم العبد » وللدوصى له بثلث المبد ريمه » لأن الوصيتين أربءة أنساع الال » والجائز منهما ثلث المال » 
وهو ثلاثة أنساع » وذلك ثلاثة أ رباع وصيتهما » فرددنا كل“ واحد مما إلى ثلانة أرباع وصيّته > وهى 
ربع الال كله » لصاحب العبد ثلثه » وربع العيد لصاحب ثلثه » وف المسألة أقوال سوى ماقلناه » تركناها 
لطوها » وهذا أسيها إن شاء الله » إلا أننا أدخلنا التقص على كل واحد ممما بقدر ماله فى الوصيّة » 
وكدّنالما اثلث » وإن أجيز لها أخذ كل“ واحد منهما مابق من وصيّته » وهو ربعها » فيسكدّل ثاث الال 
لصاحبه » ولك العبد للاخر . 
VEE‏ (فصل) 
وإن خاف ابنين » ورك عشرة عيناً » وعشرة ديا » على أحد بيه » وهو معسر » ووصى لأجنى 0 
بثلث ماله »فإن الوصى” والابن الذى لادين عايه يقتسمان العشرة العين نصفين » ويسقط عن ادن ثلا 
دينه ؛ ويبق لها عليه ثلثه » فإن كانت الوصيّة بالربع قسّمت العشرة العين مهما أخماسا , للموصى اها » 
أربعة » والابن ستة » وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه » وبق عليه ربعه » فإذا استو فقسم ہما خاس » 
اقم العين » لأن الوصيّة بالربع » وهو ينان » وبق ستة أثمان » الكل" ابن ثلاثة أثئمان » فصار نصيب 
الوصى” والابن الذى لادين عايه خة أتمان » للاينثلاثة » وللوصىسهمان » فلذلاك سما العين » وماحصل 
لها من الدين بدمهها أجاسا » وسةط عن المدين ثلاثة أ رباع ماعلیه » لأنه له ثلاث أعان > وهی لا 1 رباع 
النصف الذى عليه . 
ع (ضل) 
وعاء المين الموضى بها إنكان ممصلا كالسّمن » وتعليم صَنْدَة فهو تابع لاعين » ويكون للموصى له 
إذا احتمله الثاث » وإ نكانمنفصلا كالواد » والعرة ففحياة الموصىفموله » يصير إلى ورثته » لأنه ملكه» 
وما حدث بعد ال موث » وقبل القبول فينبنى على الك فى الموصّى له » والصحيح أنه للورثة » والآخر هو 
الموصى له » فيسكون الماء لمن الاك له » والله أعل بالصواب . 
VE‏ اة € 
قال ل وإذا أو عى نوصايا فا عتاقة » فر يف الثلت بالكل محاصوا فى الثاث » وأدخل النقص عل ىكل 
واحد مهم بقدر ماله فى الوصتية 4 
أما إذا خات الوصايا من العتق » ونجاوزت الثلث » ورد الورئة الزيادة » فإن الثلث يقتم بين الوصى 
هم على قدر وصايام » ويدخل النقص على كل واحد بقدر ماله من الوصثّة » على مثالمسائل . الول » إذا 


ذف الغ 


زادت الفروض عن امال » فلو وضّى لرجل بشاث ماله ولا خر ععين قيمته خسون»ووصّى بقداء أسير بثلاثين » 
لوبمارةهجد بعشربن»وئلث ماله مائة همت الوصايا كلها فوجدتهائلاثماثة ونس يتمنها الثاث » فتجده ثا 
فتعطى كل" واحد مهم ثلث وصيّته » فلصاحب التلث الائة » وكذلك لصاحب المائة » ويرجع صاحب 
اللمسين إلى ثلا » ولفداء الأسير عشرة » ولعارة السحد مكقة » وثاثان » فأمًا إن كان فا عتق » فمن 
أحمد فما روايتان : 

إحداها : أن يقستم الثاث بين جميع الوصايا بالعتق » وغيره سواء » ويقسم بينهم على ما ذكرنا » وهذا 
قول ابن سيرين » والشعبى” ؛ وأبى ثور » لأمهم تسآووًا فى سبب الاستحقاق » فةساووا فيه كسائر الوصابا 
والرواية الثانية : يقدتم العتق » ويبدأ به » فإن فضل منه شىء قم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصايامم 
وروی هذا عن عر » وبه قول شرح » ومسروق » وعطاء » واطراسان » وقتادة » والزهرى” » ومالك 
والثورى . وإسحاق ٠‏ لأن فيه حم له تعالى » وحقا لأدمى" فكان 1 كد »> ولأنه لا يلحقه فسخ » 
وياحق غيره ذلك » ولأنه أقوى » بدليل سرايته ونفوذه من الراهن » والفاس » وروى عن الحسن 
والشافى كلروايتين . 

E۷‏ (فصلل) 

والمطايا المأقة بالوت كقوله : إذا متا فاغطوا فلا كذاء أو أغتقوثأ فلا ونحوه . وصايا 
حكنها حك غسيرها من الوصايا » ف التسوية بين مقدمها . ومؤدّرها » واللسلاف فى تقديم العتق 
معها » بخلاف المطايا المنجّزة » فإنه يقدام الأول مها » فالأول» لأا تلزم بالفعل » والمؤخرة تازم لوت 
فتتساوى كلها 1 

YEA‏ (ضصىك) 

وإذاأو صى بعنق عبد ازم الوارث إعتاقة » فإن ألى أجيره الخا كم عليه لأنه حق” وجب عليه »فأجبر 
عليه » كتنفيذ الوصيّة بالعطية » فإن أعتقه الوارث» أو الا فهو حر من حين أعتقه : لأنه حينئذ عتق» 
وولاؤه الهوصى » لأنه السبب » وهؤلاء نواب عنه » وطذا ازمهم إعتاقه كرهاً » وإن كانت الوصية بمتقه 


إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه ؛ الأنه ناب للوصى فى إعتاقه » م علك ذلك غير ًه إذا 7 قنع مقه » 


کال وکیل فى الحياة . 
۷64 # مساك 4 


قال | ومن أوصى بفرس فى سبيل الله » وأاف درم تننفق عليه » فات الفرس كانت الألف للورثة » 


4 ر a ES‏ 
وإن انفق بعضها رد الباق إلى الورنة 4 


كتات الوصايا ۴ 


إنما كان كذلك لأنه عين للوصيّة جهة » فإدا فانث عاد الموصّى به إلى الورثة » كا لو أوصى بشراء 
عبد زيد يعتق » فات العبد» أو لم ببعه سيده » وإن أتةق بعض الدرام » ثم مات الفرس بطات الوصية 
فى الباق » کا لو وى بشراء عبدين » فات أحدها قبل شرائه . فال الأثرم : عدت أبا عبد الله بأل 
عن رجل أوصى بألف درم فى السبيل » احمل فى المج منها شىء ؟ فقال : لا . [ ما يعرف الفاس 
البيل الذزو : 

(V۰‏ (فصل) 

وإذا قال : يخدم عبدى فلات سنة » ثم هو حر“ نت الوصيّة » فإ فال الوصىله باللدمة : لا أقبل 
الوصية » أو قال : قد وهبت الخدمة له م يمتق فى الخال » ومهذا قال الشافمى” . وقال مالك : إن وهب 
الخدمة لامبد عق فى الخال . 

ولنا : أنه أوقم المتق بعد مضى السنة » قم بقع قبله » كا لو رد الوصية . 

¥( (فصل) 

وإذا أوصى لعمه بثاث ماله » ولاله بعُشره » فردت وصينهما » فتتحاضًا فى الثاث » فأصاب الخال 
ستة » فاضرب الذى أصاب فى وصيته > وذلك ستة فى عشرة » تسكن ستين » واقسمه على الفاضل بينهما 
مخرج” بالقسم خمسة عشر »فهى الثاث » وإن شت قلت : قد أصاب الال ثلائةً أخماس وصيقه » ببق 
من الثلث <مساه » وهى تعدل ما أصاب الخال » فزد على ما أصاب الال مثل نصفه » وهو ثُلنه يصر تسمة » 
فوى الذى أصاب العم » وإن قال : أصاب العم اربع » فقد أصابه لاثة أر باع وصيته » وبق من الثلث 
نصف سدس » يعدل ثلاثة أرباع وصيّة الخال » وذلاك سبعة ونصف » ولاعم” نلاثة أمثالها اثنان وعشرون 
ونصف » ولمال كله نسءون . 

وإن قال : أصاب اتفال خمس الال » ققد بقى من الثلثخساه لمم » فيكون الحاصل لاخال خيلا 
وصيّته أيضاً » وذللك أربعة دنانير » ووصية العم مثل ثلثيها » ديناران وثلثان » والثلث كله ستة وملنان » 
وامال كله عشرون ء فإ ن كان معهما وصية بسدس الال » وأصاب الخال ستة » فهى ملانة أخماس وصيته » 
فكل" واحد من الأخرين ثلاثة أخماس وصيته » وذلاك تسعة أعشار الثلث © يبقى منه عشرة » تعدل 
ماحصل لام » وهو ستة » فالثلث ستون . 

وإن أصاب صاحب السدس عشر الال » فقد أصاب صاحب الثلث خمسة » يبقى من الثاث أيضا 


عشره » فهو وصية الخال » وذلاك ملائة أخماس وصيته ستة » فيسكون الثلث ستين » کا ذ كرنا . 


نلف الغى 


نوع آلخر: خف ثلاثة بنين » ووصّى لعمه بمثل نصيب أحدم إلا ثلث وصتية خاله » وغالله مثل 
نصيب أحدم إلا ربع وصية عه فاضرب مخرج الثاث فى مخرج الريم » يكن اى عشر ء انقصها سهماً يبقى 
أحد عار ٠‏ فهى نصوب ابن »› اما سهمين يبقى نسعة » فهى وصيّة اتخال » وإن فا لا بھی 
مانية » فهى وصية العم » وباجير تجعل مع العم أربعة درام » ومع اتفال ثلاثة دنائير » شم تزيد على الدرامم 
ديثار؟ً » وعلى الدنانير درهما بياخ كل" واحد ماما نصيباً » اجر » وقابل » وأسطقط الشترك ببقى مك 
ديناران » مدل ثلاث درام » فاقاب » وحول تصر الدرامم بمانية » والدنانير تسمة کا قلنا . 


. as 2 5 ا‎ 5 . 52007 9 E 
وإن أوصى لعمّه بعشرة إلا ربع وصيّة خاله » ولخاله بمشرة إلا خمس وصية عمه » فاضرب حرج الربع‎ 
8 5 OTS 1 2 1 8 00 
فى مرج اجس » يكن عشر بن » انقصما سهما تسكن أسعة عشر» فبى القسوم عليه » ثم اجعل مع المحال‎ 
» أربعة » وانقصها سما يبقى ثلاثة » أضربها فى المشرة » ثم فما مع العم وهو خسة » يكن مائة وخمسين‎ 
مخرج سبعة وسبعة عشر جزءاً » من أسعة عشر » فهى وصيّة عه » واجعل مع‎ ٠ اقس.ما على أسعة عشر‎ 
الم خمسة” » وانقصها سهما » واض ربا فى عشرة » ثم فى أربعة » تسكن ماثة وستين » واقسمها تسكن‎ 


نمانية ومانية أجزاء می وصيّة خاله . 


طربق آخر : تنقص من العشرة ربه»ا » وتضرب الباقى فى العشرين » ثم تقسمها على تسعة عشر » 
واتندمن منها خا > وتضرب الباق فى عشرين » وتقسءها . وبالجبر ەل وصية الخال ست ؛ ووصيّة 
الهم عشرة إلا ربع شىء » نهذ “خمسهاء فزده على الثىء » وهو سممان إلا نصف 'عشر شىء » يعدل 
عشرة » فاسقط الأشترك من الجانبين تصر" بمانية ومانية أجزاه » من سعة عشر ء إذا أسقطت ر بعها من 
المشرة بيت هة وصتبعة عش وا 

وإن أوصى لممّه بعشرة إلا نصف وصية خاله » ولطاله بعشرة إلاثاث وصية جده» وده بمشرة 
إلا ربع وصيّة عه » فوصية عه ستة » وخمسان » ووصية خاله سبعة وخمس » ووصية جه انية وخمسان» 
وبابها أن تضرب الارج بءضها فى بعض » فتضرب اثنين فى ثلاثة » فى أربعة » تسكن أربعة وعشرين » 
تزيدها واحدا تسكن خسة وعشرين » فبهذاهو القسوم عليه »نم تنقّص دن الاثنين واحدا »> وتضرب 
واحدا فى ثلاثة » ثم تزيدها واحداً » واتضربها فى أربعة » تسكن ستة عشر”» ثم اضر إلها فى عشرة ؛ تسكن 
CS‏ على خسة وعشرين » يحرج بالقسم ستة وخمسان » ذهى وصيّة العم“ » وائقص 
الثلاثة واحداً » يبقى ثنان » واضربها فى الأربعة » :كن ثمانية » زدها واحداً » واضربها فى آثتین » ثم فى 


عشرة » نكن مائة وثمانين » واقسمها على خسة وعشرين » ثم انقص مرن الأربعة واحداً » واضرب 


كتاب الوصايا ذف 


ثلا فى اثنين > ثم زدها واحداً تسكن سبعة » اضربها فى ثلائة » ثم فى عشرة » تسكن ماين وعشرة » 
مقسومة على خمسة وعشرين . 

طريق آخر : تحمل مع العم أربعة أشياء » ومع الال دينارين » ومع الجد ثلاثة درام » ثم تف إلى 
ما مع العم دينار؟ إلى مامع الخال ,رها » وتقابل مامع أحدها بما مع الآخر » وتشقط المشترك » 
فيصير أربعة أشياء » تعدل دينار؟ » ودرهما » فأسقط لفظة الأشياء » واجمل مكانما دينارا » أو درهاى ثم 
قابل ما مع الخال بما مع الجد بعد الزيادة » وهو ديناران » ودر م مع الال » ثلاثة درام » وربع درم » 
وربع دينار » مع الج فإذا أسقطت الشترك بق درهان وربع » معادلة للدينار » وثلاثة أرباع » فابسط 
الكل أرباعاً » تصر سبعة أرباع من الدينار » تعدل آسعة من الدرام » فاقاب » واجمل الدراهم 0 
والدينار نسعة» ثم ارجم إلى ما فرضت » فتجد مع العم درهماً » وديقاراً » بسئة عشر » ومم الخال كانية 
عشر »ومع الجد أحد وعشرون » والعشرة الكاملة خمس وعشرون » والستة عشر مها ستة وحمسان » 
والقائية عشر سبعة وخمس » والأحد وعشرون ثمانية وخمسان » فإن كان ممم 3 ؛ووصية الجد عشرة 
إلا ربع ما مع الأخ » ووصيّة الأخ عشرة إلا خمس ما مع العم » فبهذه الطريق تحمل مع العم خمسة 
أشياء » ومع اتفال دينارين » ومع الجد ثلاثة درام » ومع الأخ أربعة افاس » ثم تقابل ما مع العم بما مع 
انخال » كا ذكرنا » وجل الأشياء ديناراً » ودرا » ثم تقابل ما مع الال ما مع الجن » فتجمل الدينارين 
درهین » وفاسا » ثم تقابل ما مع ال جد با مع الأ » فتخرج الفاس ستة وعشرين » والدرهم أحدا وثلاثين» 
والدينار أربعة وأر بعين » فتبين أن ممع العم وناق وسيفيق ؛ ومع الخال ثمانية وتمانين” ونم المد ثلاثة 
وأسءون » ومع الأ مائة وأريعة » إذا زدت على ما مع كل“ واحد ما اسثنيته منه صار ممه ماثة وتسع 
عشرة » وهى المشرة الكاءلة » فصارت وصيّة العم ستة » وستة وثلاثين جزءاً » ووصية الخال سبعة 
وسيءة وأربعين جزءاً : ووصية الجد سبعة وسبعة وأسعين جزءاً » ووصية الأح ثمانية وثمانية وثمانين 
جزءاً ؛ وبطريق الباب تضرب الخارج بعضما فى بعض » تسكن مائة وعشرين » تنقاصها واحداً يبقى ماثة 
وتسعة عشر » فهذا القسوم عليه » ثم تنص الاين واحداء وتضربه فى ثلاثة » ثم اتزيدها واحدا » 
وتضضربها فى أربعة » تسكن ستة عشر ء تنقصها واحدأ » وتضرمها فى خمسة » تسكن خمسة وسبعين . 
فهذه وصية الم . تضر بها فى عشرة . ثم تقسمها على أسعة عشر . تسكن منتة وثلائين جزءاً . 
ثم تنقص الثلائة واحداً . وتضر مها فى أربعة وتزيدها واحد” . ونضر بها فى خمسة تسكن خمسةوأربعين. 
تنقعمها واحداً , وتضر مها فى اثنين تسكن مانية وتمانين . فبذه وصيّة اعمال . ثم تنقص الأربعة واحداً . 
تضر مها فى خمسة تسكن خمسة عشر . وتزيدها وَاحداً . و تضر بها فى اثنين تسكن اثنين وثلائين » 

(م ۳٤‏ المننى ‏ سادس ) 


لحف الغنى 


وتنقصها وَاحدا . و تضر بها فى ثلانة . تكن ثلاثة وتسمين . فوذه وصية الجن . م تفقص المسة واحدا» 
وتضر بها فى اثنين » تسكن مانية » تزيدها واحداً » وتضر بها فى ثلاثة » تسكن سيمة وعشرين » تنقطها 
واحداً » وتضر بها فى أربعة تسكن مائة وأربعة » فهى وصيّة الأخ » وفى ذلك تضرب العدد الدى مع 
کل واحد منهم . وتقسمه على انسعة عشر » فاطارج بالقسم هو وصدّته » واو وصّى ممه بمشرة ونصف 
وصيّة خاله » ونلاله بعشرة وثلث وصية عمه » كانت وصيّة الهم تمانية عش . ووصية الال ستة عشر» 
وبابها أن تضرب أحد الخحرجين فى الأخر » وانقصه واحداً » فهو المقسوم عليه . لم تزيد مرج النصف 
واحداً » وتضر به فى خرج الثلث . ثم فى عشرة تسكن مين مقسومة على خمسة عشر » تسكن 
تمانية عشر » ثم تزيد مخرج الثلث واحداً » وتضر به فى خرج الصف » ثم فى عشرة تكن انيت 
و 31 0 5 * 0 
متسومة على خسة » فإ ن كان معهما آخر » ووصى لاخال بعشرة > وربع وصيته » ووصى له بعشرة وربع 
aE a 33 him . 5‏ الله 8 
وصية العم ضر بت الخارج » ونقصنها واحدأ » تسكن ثلاثة وعشرين » فهى المقسوم عليه م تزيد الاثتين 
واحدا» وتضر مها فى ثلاثة » تكن تسعة » فزدها واحداً » واضربها فى أربعة » تسكن أربعين فى عشرة » 
نم اقسمها تخرج سبعة عشر » ولسعة أجزاء فهى وصية العم » ثم تصنع فى الباقين کا ذكرنا » فتسكون 
وصية الخال أربعة عشر ¢ وثمانية عر جزءاً ¢ ووصيّة الثالك أربءة عشر 4 ومانية أجزاء ¢ وإن شت بعد 
= - 

ما علت وصية العم فاضرب الزائد من وصيته فى اثنين » فمو وصية الخال » واضرب الزائد عن الءعشرة 
من وصية الال فى ثلاثة » فى وصية العم » ومتى عرفت مأ مع واحد ممم أمكنك معرفة مامع الآخرين » 
والله أعل 9 

وهذا القدر من هذا الفن يكنى » فإن الحاجة إليه قليلة » وفروعه كثيرة » طويلة وغيرها آم مما » 
والله تعالى يوفقنا لما برضيه » إنه على مايشاء قدير . 


كتاب الفرائض 0v‏ 


روى أبو داو بإسناده »عن عيد ل بن عمروان العاص : ۽ أنه رسول ان صل الله ء عليه وسم قال : 
2 امي 2 0 ¢ وما سوى CE‏ و فض : 3 Kes‏ وة قا ور ا عاد « دعن 
ألى هر رة : أن" انی صلى ال ا ا و قال 00 موا القَرَاء 25 6و عو ¢ 42 صف ١‏ العلمر ٤و‏ 72 


2 مر 


بنسى ء وهو اول 3 يتزع ون ق » أخرجه ابن ماجه ٠‏ وروكا عن عبد الله : أن" الننى' صل الله 
عليه وسل قال م موا ال رَانْضَ » وَعَلُومًا الاس » فی ارو 2و » وإن السار ا 
تالف اجان فى لر بضة قلا يدان من فصل ,مما » وروی سعيد » عن جرير بن عبد الجيد » 

عن الأعمش » عن ناهر قال : قال عمر” بن الطاب رذىالله عنه : موا الْفَرَائْضَ » فإنها من دگ 
وعن جرير » عن عاصم الأحول » عن مورف العؤلى" قال : قال عمر بن اللتقلاب رضى الله عه : تعّلموا 
الفر اض » والح » والسمّة » كا تعلمون القرئآن 

وقال : حلاثنا أو الأحوص » أخبرنا أبو إسحاق » عن أبى الأحوص ء عن عبد الله قال : من ا 
اران فليا م الفرائض . 

وروی جار بن عبد الله قال : جات اسا سد ن ال" بيع إل رول الله صلى الله عليه وسل 
انتما من سعد فقالت' : يأرسُول الله هاتان ابنها سمد بن الرب. م“ قل أبوها مَعّك فى حدر 
شهيداً » وَإن عَمَهْما أخلة مَاطماء وَل کان إلا و ال »قال : فنزلت آية الميراث » فأرسل 
رسول الله صلی الله عليه وسم إلى عَمّهما » فقال : « أغط ا بای سر الملئَيْن وأا لمن »و1 ي 
فو لل رواء أحمدف مسنده . 

4 مسا‎ {Vo¥ 

ال ابو القامم ر الله( ولا يرث أخ » »ولا أخت لأب “وأ ٤‏ و لأب مع ابن 0 ولا مع ابنا بن؛ 
وإن سقل » ولا مع أب 4 

أ ا محمد الله » وذ كر TT‏ قول الله تعالى 
(يَْتَفْعو رك ٤‏ الله فته فيكم في السكلاة 5 إن افر هلت لس له ول اخ وما نطف مار ع 


ما و 7 237 
وهو رر مها إن يكن ا ر ) اة . والراد بذاك الإخرة ؛ والأخرات من الأو ين» أو من 


0 بعض الآية ۱۷١‏ من سورة النساء . 


لف الغنى 


الأب» :بلا خلاف بين أهل الم » ولأنه قال : وهو يرئها إن لم يكن ها ولدء وهذا حك المصّبة » واقتضت 
الآبة آم لا يرئون مع الولد » والوالد ء لأن السكلالة من لا ولد له » ولاوالد » خرج من ذلك البنات » 
والأم> » لقيام الدليل على ميرائهم معهما » بتى ماعداها على ظاهره » فيسقط ولد الأوين » ذكرم وأنثام 
بثلاثة » بالابن » وابن الابن » وإن سفل » وبالأب » ويسقط ولد الأب ببؤلاء الثلائة » وبالأخ من الأنوين» 
اا روى عن عل عليه السلام : أن رسول الله صل الله عليه وم قضى بالد بن كنبل الوصّة » ولأنأعيان 
بنى الأم يتوارئون دون بنى اللات“ عيرث » الرجل أخاه لأبيهء وأمّه دون أخيه لأبيه . 
أخرجه الترمذى . 
(Vor‏ « مال »# 
قال ل ولا يرث اخ » ولاأخت لأم” مع ولد » ذكرا كان الولد أو أنثى » ولا مع ولد الابن » ولا مع 
أب » ولامع جد 4 
وجملة ذلك : أن ولد الأ ذكرم وأنثام بسةطون بأربعة » بالولد » وولد الابن » والأب» والجد » 
أب الأب » وإن علاء أجع على هذا أهل الم » فلا نمم أحدا منهم خالف هذا إلا رواية ش لت عن 
ابنءبّاس؛ فىأبوين» وأخوينلأم » للاأمّ الثاث » وللا خوين الثاث » وقيل عنه لها ثلث الباق » وهذا بعيد 
جدً! » قال ابن عباس : بط الإخوة كلهم لجن » كيف بورآث ولد الأ مم الأب ؟ ولا خلاف بين 
أمل العم فى أن ولد 0 يسقطون باد » فکیف يرثو رذح الأب ؟ والأصل” فىهذه الجلة قول الله تعالى : 
(وَإن' كآن ر جل يورث” كلدل أو افا 0 ٤‏ و أو" أخت فَليكل وَاحِد ممما اسمس فإن' 
کا واا کر من ذلك فم شر ر کا في الل ) والراد بهذه الآبة الأ 3 الأخت من الأم » 
بإجاع أهل الع ؛ وفى قراءة سعد بن أبى وأقاص : وله أخ » أو أخت من أم » والسكلالة فى قول الجبور 
من ليس له ولد » ولا والد » فشرط فى توريثهم عدم الولد » والوالد» والولد يشمل الد كر والأءنىوالوالد 
يشمل الاب والجد . 
(Vet‏ (فسل) 
اختلف أهل العم فى الكلالة فقيل : الكلالة اسم لاو رثة » ما عدا الوالدين» والولودين » نص أحمد 
)١(‏ العلات : جمع علة وهى الضرة “ والمراد بينىالملات الإخوة من الأب ؛ لأنهم من أب واحد وأمهات 
معختلفة . 


)0( بعض الأية ٠۲‏ من سورة النساء . 


كةاب الفرائض 50 


على هذا » وروى عن ألى بكر الصد”يق رضى الهعنه أنه قال : اللكلالة من عدا الولد » والوالد » واحتج 
مَنْ ذهب إلى هذا بقول الفرزدق فى بنى أمية : 
ررقم كتاة اضفر لا عن كلآلة ‏ عن ايى“ ناف عبر شس وھاش 
واشتقاقه من الإ كليل الذى حيط بالرأس » ولا بعلو عليه » فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد 
أحاطوا باليّت من حوله » لا من طرفيه » أعلاه وأسفله » كإحاطة الإ كليل بالرأس » فأما الوالد والولد 
فبما طرفا الرجل » فإذا ذهيا كان يقية النسب كلالة » قال الشاعر : 


نكيف بأطراى إا ماشقى ونا جلد قم الوالدين مايه 

وقالت طائفة : الكلالة اسم' لمت نفسه » الذى لا ولدله ولا والدء يروى ذلك عن عمرء وعل“ 
وابن مسعود» وقيل : السكلالة قرابة الام 0 واحتحُوا بقول الفرزدق الذى آنشدناه » 2 u‏ ورم 
كلك عن ابام ٤‏ لاعن أمباتكم » وروی عن الزهرى أنه قال : ايت الذى لا ولد له ولا والد كلالة » 
ويسمى وارثه كلالة » والآبتان فى سورة الأساء » وللراد بالسكلالة فما اميت ء ولا خلاف فى أن اسم 
السكلالة بقع على الإخوة من الجات كلباء وقد دل“ على صممة ذلك قول جابر : يارسو لاله . كيف اليراث؟ 
إعا يرثنى كلالة » عل الوارث هو الكلالة » وم يكن لجار يومئذ وادء ولا والدء ومن ذهب إلى 

و 5 3 
إلى أنه دشترط ف الكلالة عدم الولد » والوالد زيد » وابن عباس » وجار بن زيد » والحسن » وقتادة 2 
والنخجى» وأهل المدينة » والبصرة» والكوفة 2 وروی عن ابن عباس آنه قال : الكلالة 7 ل ولد له 
وروی ذلك عن مر ¢ والصدرعح عمهما کقول الجاعة ٠.‏ 

6 مسألة‎ *% {Veo 

قال  :‏ والأخوات مع البنات عَصّبة » لهن ما فضل » وليست لمن معهن فريضة مسماة ) 

العصبة هو الوارث بفير تقدير » وإذا كان معه ذو فرض أخذ مافضل عنه » قل أو كثر » وإن انفرد 
أخذ الكل » وإن استغرقت الفروض”الال سقط » والراد بالأحّوات هبنا الأخوات من الأبوين » 
أو من الأب » لأنه قدذ كر أن ولد الأم لاميراث همم مع الولد » وهذا قول عائة أهل الل » وروی ذلك 
عن عمر » وعلى » وزيد » وان مسعود » ومعاذ» وعالشة رضى الله عم 2 وإليه ذهب عامة الفقباء »إلا 
ابن عباس » ومن تابعه » فإنه بروى عنه : أنه کان لا حمل الأخواتر مع البنات عَصَّبة » فقال فى بت 
وأخت : للبذت النصف » ولاشىء للاأخت »فقيل له : إن عر قضى مخلاف ذلك » جعل للخت النصف » 
Î 1‏ ان مهاف ون e SE E‏ 
فقال ابن عباس : 5 ع 3 الله ؟ بريد قول له سبحانه : ( إن مرو هلاك ليس له ولد وله أت فلها 


:¥ لأغى 


نمف ما رك ) فإ ما جمل هما اليراث بشرط عدم الولد » والحق فها ذهب إليه الجمهور » فإن أبن مسعود 
قال فى بنت » وبنت ابن » وأخت : لأقضِين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسأم : لابنت النصف» 
ولبنت الابن السدس » وما بتى فللأخت » رواه البخارى » وغيره » واحتجاج ابن عباس لا يدل على 
ما ذهب إليه » بل يدل على أن الأخت لا يفرض لما النصف مع الولد » وحن نقول به » فإن ما تأخذه 
مم البنت ليس بفرض » وإأما هو بالتمصيب » كيراث الأخ » وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث 
ا > مع قول الله تعالى ( وهو ر إن 1 ' ها وَل ) وعلى قياس قوله يذبنى أن 
بسةط الأ » لاشتراطه فى توريثه منها عدم ولدها » وهو خلاف الاجماع » ثم إن‌النى صلى الله عليه وسلّم» 
وهو المبين لكلام الله تعالى قد جمل للأخت مع البنت » وبنت الابن الباق عن فرضهما » وهو الثاث ؛ 
ولو كانت ابنتان » وبنت ابن اسقطت بت الابن » وكان للأخت الباق » وهوالثلث » فإن كان معهم 
أ" فلها السدس » ويبق للأخت السدس » فإن كان بدل الام زوج » فالسألة من اثنى عشر » لازوج 
الربع » وللابنتين الثثشان » ويبق للأخت نصف السدسء فإن كان ممم أم عالت السألة » 
وسةطت الأخت . 
۷0{ مال » 

قال ( وبنات الابن بنزلة البنات إذا لم يكن بئات" ) 

3 آهل العم على أن بنات الابن منزلة البنات عند عدمون » فى ارون » وحَجوون »لمن محجبه 
البنات” » وفى جمل الأخوات معن“ عصبات » وفى مهن إذا استكلن الثلثين سقط من أسفل مهن" من 
بنات الابن » وغير ذلك » والأصل” فى ذلك قول الله عز وجل ( يويك م الله “فى أولادكم یذ کر یئل 
حظ الا فين » فإن كن ناء قوق انين فلن كلقا ما مرل )” AS‏ 
١ (‏ بن آ3م ) حاطب بذلك أمّة تمد صلى الله ليه وسل وقال ( با بنى مايل ) مخاطب” بذلك من فى 
عصر النى" صلل الله عليه وسل مهم » وقال الشاعر : 

بوتا بكو أبْنائنا وَيَنَاثه ‏ بتوهن أبتاه الرجال ابعر“ 
لا لو سأة » 

قال لإ فإن کن“ بنات و بنات ابن » فللبنات الثلثان » وليس لبتات الابن شىء » إلا أن يكون ممن" 

ذ كز » فيعصبون فبا بق » للذكر ثل حظ الأنثيين 4 


. من سورة النساء‎ ٠۷١ بعض الآية‎ )١( 
. من سورة التساء‎ ١١ بعض الآية‎ )۲( 
. سبق شرح هذا البيت فى ص ۱۷ من هذا الجزء‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۷۱ 

جم أهل الل على أن فرض الا بنتين اعفان اة شاذة عن ابن عباس : أن فرضهما النصف » 
5 تعالى ( فإن کن نساء فق انين فلن كملعا مَا َك )27 ففمومه أن ما دون الثلاث ليس 
له نلان > والصحيح قول الجاع » فإن الى صلى الله عليه وس قال لأخى سعد بن الربييع «أعط ل ابد 
سد الان » وقال الله تعالى فى الأخوات ( فن 56 انين فاهم الثلتآن عا رك o‏ وهذا 


تنبيه على أن للبثتين الثلثين » لأنهما أقرب » ولأن كل“ من ير ثالواحد منهم النصف فلائنتين ممهم الثلثان » 
كالأخوات من الأوين ¢ والأخوات من الأب 0 وکل عدد حتاف فرض” واحدم وجماءمهم فللاثنين 
منهم مث فرض الجاعة » كولد الأ » والأخوات من الأبوين » أو من الأب ء فأسًا الثلاث س البنات 
فا زاد فلا خلاف فى أن فرضهن" الثلثان » وأنه ثابت » بقول الله تعالى ( فإن کن سات قوق ٠‏ غين 
ر رر ا 
فلن" لقا ما ترك ) . 

واختاف فما ثبت به فرض الابنتين » فقيل : ثبت ببذه الآبة » والتقدير : فإن كن نساء اثنتين 
وفوق صل » كقوله ( اضر بوا وق الأختاق )7“ أى اضربوا الأعناق . وقد دل على هذا أن الذي“ 

i 5 : 1‏ کے شاه مده 
صلى الله عليه وسل حين نزات هذه الآية أرسل إلى احئ سداق اربع » أغط ابن عل العائين « 
وهذا من النى“ صلل الله عليه وسلم تفسير للابة » وبيان لعناهاء والافظ إذا فسّر كان ال ثابعاً بالمفسكر 
لا بالتفسير » ويدل على ذلك أيضا أن سيب نزول الآنة قصّة 5 سعد بن الربيع » وسؤال مہا 
عن شأنهما فى ميراث أبيهما » وقيل : بل ثبت ,هذه السنة الثابتة » وقيل : بل ثبت بالتذبيه الذى 
ذكرناه » وقيل : بل ثيت بالإجماع » وقيل : بالقياس » وف الجملة » فهذا حك قد أجع عليه » 
وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناها كلها » فلا يضرنا أيها أثبته . وأجمع أهل الل على أن بنات 
الصلب متى استكان الثاشين سقط بنات” الان » مالم يكن بإزائهن” » أو أسفل منهن" » ذ كر 
بعصبهن » وذلك لأن الله تعالى م يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثنثين ء قليلات كن » 
أو كثيرات ‏ وهؤلاء م رجن تعن كونين نام من الأو لادء وقد ذهب فان ولد الصلب » فلم ببق 
طن شىء» ولا ك0 ن أن يشا ركن” بئات الصلب » لأ . مهن" دون درجمهن” 2 فإ نكان مم بنات الابن ابن 


فى درجمهن” كأخيون” 1 وان عمهن 155 وآنزل مهن > »كابن أخيين” 1 وان ابن عمهن” 1 وان ابن 


. من سورة النساء‎ 1١ بعض الآية‎ )١( 

(0) بعض الآية 10/4 من سورة النساء . 

(ع) صلة : يعنى زائدة » ويعبر عن الزائد فى القرآن بأنه صلة احتراما كنا ب الله , 
)٤(‏ بعض الآية ٠١‏ من سورة الأثفال . 


VY‏ الغنى 


ابن عن » صن فى الباق » عل بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين » وهذا قول عاتمة الملناء . بروى 
ذلك عن على » وزيد » وعائشة رضى الله عنهم » وبه قال مالك » والثورى »© والشافعى” رضى الله عنهم » 
وإسحاق » وأصعاب الرأى » وبه قال الفقباء» إلا ابن مسعود » ومن اتبمه » فإنه خالف الصحابة فى ست 
مسائل من الفرائض » هذه إحداهن » لجمل الباق للذ كر دون أخواته » وهو قول ألى ثورء لأن النساء 
من الأولاد لابرثن أ كثر من الثلثين » بدليل مالو انفردث » وتوريهن ههناء 'يفضى إلى ورين 
أ کثر من ذلك . 
ولنا : قول الله تعالى ( 0 EE‏ لاور لذ كر مدل حط ا الأننيين  )‏ وهؤلاء يدخلون 
فى عموم هذا اللفظ » بدليل تناوله لهم أو م يكن بنات”» وعدم البئات لا يوجب لهم هذا الاسم » ولأن 
کل د كر وأنثى يققسمون الال » إذا إذالم يكن ن معهم ذو فرض » فيجحب أن يقتسما الفاضل عنه » كأولاد 
الاب » والأخوة مع الأخوات » وما ذ كروه فمو فى الاستحقاق للفرض 3 فام فى مسألتنا فم يستحقون 
بالتعصيب » فسكان معتيراً بأو لاد الصلب » والإخوة » والأخوات » ثم ويبطل ماذ كروه مما إذا 
خلف ابتا » وست بناترء فإمهن" يأخذن ملاثة أرباع الال » وإ نكن 7 أخذن أربعة أخماسه » وإن 
كن" عشراً أخذن خسة أسداسه » وكذًا زدن فى العدد زاد استحقاقمن" 
{Ye0۸‏ (فسصسل) 

وابن ابن الابن يعصّب من فى درجته من أخواته » وبنات عمه » وبنات ابن عم آبیه » على کل حال » 
ويعصّب من هو أعلى منه من عمّاته > وبنات عم أبيه ومن فوقهن » بشرط أن يكن ذوات فرض » 
وسقط من هو أنزل منه » کبناته » وبنات أخيه » وبنات ابن عله . فلو خف ايت <مس ينات 
ابن بعضهن أنزل من بعضءلاذ كر معن » وعصيةً كان لاعليا النصفء وللثانيةالسدسءوسقط ساره“ 
والباق لاعصبة » فإن كان مع العليا أخوهاء أو ابن عنها فالمال بيْهما على ثلائة » وسقط سائرعن » فإن 
كان مع الثانية ها » وكان لاعليا النصف » والباق بينه وبين الثانية على ثلائة » فإن كان مع الثالثة 
ذلامليا التصف » وللثانية السدس » والباق بينه وبين الثالثة على ثلاثة » فإن كان مع الرابعة فلامليا النصف » 
وللثانية السدس » والباق بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة » فإن كان مع الخامسة » فالباق بعد فرض 
الأولى » والثانية بيه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خسة » ونصحٌ من ثلائة » وإن كان أنزل من 
الخامسة فكذلاك » ولا أ فى هذا خلا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الاءن مع بی الان بعد 
استكال الثلثين . 


, بعض الآية 1 من سوره النساء‎ )١( 


كتاب الفرائض vw‏ 


t0۹‏ اة 

قال فإن كانت ابنة واحدة » وبنات ابن » فلابنة الصلب النصف » ولبات الان واحدة كانت 
أو أ كثر من ذلاك السدس»ء تسكلة الثلثين » إلا أن يكون معون ذ كر فيعصّبين” فيا بق » لاذ كر مثل 
حط الأأنثيين 4 

فى هذه المسألة ثلاثة أحكام . 

أحدها : أن للبنت الواجدة النصف » ولاخلاف فى هذا بين علماء الدفين » لقول الله تعالى ( وَإن 
كانت واحدة فَلها الْتَدْفْ»ولأن الي صلى الله عليه وسلم قفى فى بنت»ء وبنت ابن» وأخت : أن للبنت 
النصف » ولبذت الابن السدس » وما بق فللا خت . 

الثالى : أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن » أو بنات ابن » فلابنت النصف » ولبنات الابن 
واحدة كانت أو أ كثر من ذلك السدس» نكلة الثلثين » وهذا يض جم عليه بين العلناء . والأصل فيه 
قول لله تعالى ( ون کن ناء قوق انين كله ملا ما مرك » وإن كات وَاحدَةً كلها التمان ) 
فةرض للبنات و الثلثين وبنات الصاب 0 بات الابن كلين” نساء من الأو لاد » فكان فمن“ الثثان 
برض الكتاب ء لا زدن عليه» واخقصّت بنت الصاب بالنصف » لأنه مفروض لما » والاسم متناول هما 
حقيقة” فيبق لابقية تمام الثلثين » لهذا قال الفقهاء : هن“ السدستسكلة الثلثين » وقد روىهُزيل بنشر'ْ حبيل 
الأَوْدِّ » قال : سل أبو مومى عن ابنة » وابنة ابن » وأخت » قتال : للبت النصف ء وما بق فللأخت . 
فأنى ابن مسعود وأخبره بقول ألىمومى » فقال : لقد لات إذاء وما أنامن الهقدين . ولكن' أقضى 
فما بقصاء شو 3 اله صلی الله عليه و س : للبنت القصف » ولابئة الابن السدس » تكلةالثلثين » ومابيق 
فللأخت . فأتينا أبا موسى » قأخبرناه بقول ان مسعودء فقال : لا تسألولى عن شىء مادام لیر فيكم 
متفق عليه بنحو من هذا العنى . 

اکم الثالث : إذا كان مع بنات الابن ذكر فى درجنهن » فإنه يعصين" » فما بق للذ كر مثل حظ 
الأنثيين » فى قول جموور الفقهاء من الصحابة » ومن بعده إلا ابن مسعود فيمن تابعه » فإنه خالف الصحابة 
فما » وهذه السألة الثانية التىاتقرد فما عنالصحابة » فقال : ابنات الابن الاض” بهن »من المقاسمة » 
أو السدس » فإن كان السدس أقل ما يحصّل هن“ بالمقاسمة فرضه من“ » وأعطى الباق" للذ كر » وإن كان 
الحاصل هن بالمقاسمة أقل ؟ قاسم مهن“ وبنى ذلك على أصله فى أن بنت الاين لا يعصّمها أخوها إذا اسمكل 
البنات الثلثين » إلا أنه ناقض ف القاسمة » إذا كان اضر بهن وكان ينب أن يعطهن السدس على كل“ حال . 

رمه» س الفنى سادس ) 


YE‏ الغى 


1 ا 0 ع خەر 50 

ولنا : قول الله تمالى ( بو يك الله في ولاو لاذ گر مثل عظ الا تین ) ولأنه بقاعما 
لولم سكن غير ها » فقاسها مع بنت الصاب » كا لو كانت القاسمة أضرتبين” » وأصله الذى بنى عليه 
فاسد»› كا قدمنا . 

1 (فصل) 

وحكر بنات ابن الان مع بنات الابن حكم بنات الابن مع بنات الصلب فى جديع ماذ کر نا فى هانين 
للسألقين » وفى أنه متى استكل مَنْ فوق السفلى الثلثين سقطت إذا لم يكنطامن وء صما » سواء كل الثاثان 
لن فىدرجة واحدة » أو للعليا » أو التى تلمهاء وكذلاك كل" من نزلت درجته مع من هو أعلى منه » وقد 
متنا ذلك فى المسألة التى ذ كرنا فى خر المسألة التى قبل هذه . 

۱ وسا 

قال ١‏ والأخوات من الأب مزل الأخوات من الأب والأم ¢ إذا ١‏ بسكن أخوات لأب وأم ¢ فإن 
كان أخوات لأب وأم » وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان » وليس للأخوات من الأب 
شىء » إلا أن يكون معن ذ كر فيعصمون فما بق » لاذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كانت أخت واحدة 
لأب وأم ¢ وأخوات لأب 4 فللا خت الأب والأم النصف » وللا خوات من الأبواحد: كانت أو أكر 
من ذلك السدس ء تكملة الثلثين » إلا أن يسكون معن" ذكر فيعصّبون فما بق » للذكر مثل” 

وهذه اللجلة كلما ت علمها بين عما الأمصار ¢ إلا ما کان من خلاف ابن مسعود » ومن لمعه لسائر 
الصحابة » والفقماء فى ولد الأب إذا استكل الأخوات من الأبوين الثلثين » فإنه جعل الباق للذ كر من ولد 
الأب دون الإناث » فإن كانت أخت واحدة من أبوين 2 وأخوة وأخوات من أب »> جءل للاناث من 
ولد الأب الأضر مهن من المقاسمة » أو السداس» وجعل الباق للذ كور » كفءله فى ولد الابن مع البنات » 
على ما مر تفصيله » وشرحه » وقد سبق ذكر حجتھ وجوابها بما يفت عن إعادته . 

فأما فرض الثائين للأختين فصاعدا » والنصف کک المفردة » فثابت بقول الله تعالى ( OE‏ 
0 ا ميك فى ا كلا ¢ إن مرو هلك ل 4 وَلد وَل ل اخ لہا نطف ماق َل وهو ينها 

رر سس يم 

إن 3 کا : لها وَل قان كأننا اين امم التلثان م ترو “) والراد بذه الآبة ولد الأوين» 


ت 


0( عض الآبة من سورة النساء. 
0( بعض الآبة ٠۷١‏ من سورةالنساء 


كتاب الفرائض Ye‏ 


وولد الأب » بإجماع أهل العم » وروى جابر قال : « أت : يَاوَسُولَ اشر کف أصتع في الى وَل 
أحوات ؟ قال : فنزات آبْةالميراث ( يدعو نك فل ال ديفي الكلالة إن امرؤُعَلك)كرواه أبوداود 
وروی أن جارا اش وعنده سبع أخوات » فقال النى” صل الله عليه وسل: « قد أنزل الله فى أخواتك » 
فبين هن الثلثين » وما زاد على الأختين فى حكمما » لأنه إذا كان للأختين الثلثان قالثلاث أختان فصاعدا» 
وأما سقوط الأخوات من الأب باستكال ولد الأنوين الثلثين فلأن الله تعالى إ تما فرض للأخوات الثلثين » 
فإذا أخذه ولد الأنوين ل ببق مما فرضه الله تعالى للأخوات شىء يستحقه ولد الأب » فإن كانت واحد“ 
من الأبوين فلها النصف ينص" السكتاب » وبق من الثلثين المفروضة للاأخوات سدس » يكل به الثلثان » 
فيكون للاأخوات للاأب» ولذلك قال الفقهاء : لمن السدس تسكلة الثلثين » فإن كان ولد الأب كور 
وإنانًا * فالباق بينهم اقول الله تعالى ( وَإن انوا إخوة رجالا ونساء كلاذ كر مثل” حط الأ نشيين) 
ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الابن مع ولد الصاب ٠‏ إلا فى أن بنت الابن يعصّبها 
ابن أخما» ومن هو انزل منما » والاأخت من الاأب لا يعصبها إلا أخوها » فلو استسكل الأأخوات 
3 ام - 01 2 98 

من الا بوين الثاثين »وتم أخواتمن أب . وابن أخ ن لم يكن للأخوات للااب شىء . وكان الباق 
لابن الأخ . لاأن ابن الابن وإن نزل ابن . وابن الأخ ليس بأخ. 

1Y‏ ( فصل) 

51 1 الس حاف مه e‏ 8 . 5 

أربعة من الذكور يعصبون أخوانهم » فيمنمونهن” الفرض » ويقتسمون ماورثوا »للذكر مثل 
حظط الا نثيين » وهم الابن » وان الان 3 وإن نزل » والأخ من الا بون » والح من الاب » وسار 
العصبات ينفرد الد كور بالميراث دون الاّفاث ۽ وم بثو الاح » والأعمام » وبنومم وذلاك اقول الله تعالى 
( بو صیكم الله فأولا د للذ كر مثل” حط الأ كيين ) فمذهالآبة ناوات الأولادءوأولاد الابن» وقال 
e‏ ع ا ی ا ره 
تمالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذ كر مثل حظ ألاند مين )فتداولت ولد الأبوين»وواد الأب» 
و إمااشت كوا لأن الرجال والنساء كلهم وراث » فلو فرض للفساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنتىعلى الذ كر » 
أو مساواتها إأاه » أو إسقاطه بالكلية » فسكانت المقاسمة أعدل وأولى » وسائر المصابات ليس أخواتهم 
من آهل الميراث » فانهن" لسن بذوات فرض ولا يرئئ منفردات » فلا يرثن مع إخوتهن شيئاً » وهذا 
لاخلاف فيه حمد الله و مه . 

Y1‏ واچ 

قال ل( ولام الثاث إذا لم يكن إلا أخ واحدء أو أخت واحدة » ولم يكن ولد » ولا ولد ابن » 
فان كان له ولد » أو اخوان » أو أختان » فليس ها إلا السدس 4 


۷٦‏ الفنى 


وجلة ذلك أن للأم ثلائة أحوال : حال ترث فيها الثاث بشرطين : 

أحدها : عدم الولد » وولد الابن من الذ كور ء والاناث . والثانى : عدم الابنين فصاعداً » م الأخوة 
والأخوات » من أى الجا تكانوا » ذكوراً » أو إنانا » أو ذكوراً وإناثاً » فلبا فى هذه الال الثاث 
بلا خلاف نعلمه بين أهل الل . 

الحال الثانى : لا السدس إذا لم مجتمع الشرطان » بل كان ميت ولد » أو ولد ابن » أو اثنان من 
الإخوة » والأخوات فى قول جمور الفقهاء » وقال ابن عباس : لا حجب الأ عن الثاث إلى السدس من 
الإخوة والأخوات إلا ثلاثة » وحكى ذلك عن مُعاذ» لأن الله تعالى قال : ( فإن كان له إخوة فلا 
الدْدْسٌ) وأقل” لجع ثلاثة » ورثوى أن ابن عباس قال لمان رذى الله عنه : ليس الأَحَوَان 2و ف 
ادان قومك» فل حب بهما الأ ؟ فقال : لا أستطييع أن أرد شيا كان قبلى » ومضى فى البلدان » 
وتوارث الناس نه . 

وانا قول عبان هذا » فإنه يدل" على أنه إجماع » ثم قبل خالفةاان عباس » ولان كل حجب يتعاق بعدد 
كان أوله اثنين كعجب البنات بناث الابن » والأخوات من الأنوين الأخوات من الأب » والأخوة 
تستعمل فى الاثنين » قال الله تعالى (وإِن اوا إِحْوَةٌ رجَالاً وَنسّاء) للد کر ممل حط الأ EG‏ 
وهذا السك ثابت فى أ وأخت » ومن أهل الفة من مل الاثنين جما حقيقة » ومهم من يستءلله 
جازاً » فيصرف إليه بالدايل » ولا فرق فى حجبها بين الذكر والأثى لقوله تعالى ( إِخْوَه ) وهذا يقم على 
الجيع بدايل قول ( وإن انوا إو رجالا ناء ) ففسترم بالرجال والنساء . 

الال الثالث : إذا كان زوج » وأبوات » أو امرأة » وأبوان » فلل ثاث الباق بعد فرض 
الزوجين» وهذه يأتى ذكرهاإن شاء الله . 

1€ ما 4 

قال ل( وليس للأب مع الولد الذكر » أو ولد الابن إلا السدس » فإن كن بات كان له مافضل ) 

يعنى واه أعلم كان له مافضل بعد أن يفرض له السدس » فيكون 4 ثلاثة أحوال: 

حال : يرث فيها بالفرض » وهى مع الابن أو ابن الابن » وإن سفل » فليس له إلا السدس » والباق 
الابن ومن ممه » لا لم فى هذا خلاق » وذلك اقول الله تعالى ( ولا وید لکل واد فنا الد 
ا ترك إن کان له و ). 

الخال الثانية : يرث فيها بالتعصيب اجرد ؛ وهی مع غير الولد » فيأخذ المال إن انفرد » و إن كان معه 


)0( بعض الأبة لكالا دن سورة النساء . 


كتاب الفرائض YY‏ 


ذو فرض غير الولد » كزوج ء أو أم” » أو جدّة » فلزى الفرض فرضه » وباق الال له » لقول الله تعالى : 
( إن 1 یکن ل وَل رورت أبواه كلامر ال ) فأضاف اليراث إليهما » ثم جمل للام" الثاث » 
نسكان الباق للأب» ثم قال ( إن كان لَه إخوة فلم ادس ) جل للام » مع الإخوة السدس » 
وم يقطم إضافة اليراث إلى الأبوين » ولا ذكر للاأخوة ميرائ) » فسكان الباق كله للاأب . 

الخال الثالثة : يجتمع له الأمران : الفرض ‏ والتعصيب » وهى مع إناث الولد » أو ولد الان . فلي 
السدس» لقوله تعالى ( 0 واحد ممما ادس يما ترك إن كان لَه ولد ) وهذا کان للاأب 
السدس مع البنت eS‏ ثم يأخذ مابق بالتعصيب ء لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « الوا الفرَ مض ایا 55 6 9 أل دبل في » متفق عليه » والأب أولى 
رجل بعد الابن وابنه » وأجمم أهل العام على هذا كله فليس فيه محمد الله اختلاف نملمه . 


6 (فصل) 

والجد كالأب فى أحواله الثلاث » وله حال رابع مع الإخوة » يذ كر فى بابه » ويسقط بالأب» لأنه 
یدل به » فيسقط به »كالإخوة » وكذلاك کل“ جد يسقط بابنه » لكونه ادلی به » وينقص الجدا عن 
راتبة الأب » فى زوج » وأبوين » أو امرأة » وأبوين » فيفرض للام فيهما ثلث جيم المال » وباقيه لاجد » 
يخلاف الأب . 

1 اة » 

ل قال ولازوج النص فإذالم يكن ولد ء فإ ن كان لما ولد فل الربع » وللمرأة الربع واحدة كانت » 
أو أرب » إذالم يكن ولد » فإ ن كان له ولد فلهن” القن 4 

وج ذلك : أن الزوج والزوجة دوا راض » لايدثان بغيره » وفرض الزوج النصف مع عدم ولد 
اليتة » ووله ابنهاء والريع مع الولد » أو ولد الابن » وفرض الزوجة ء والزوجات الربع مع عسدم ولد 
الزوج ؛ وولد او و ا ا e‏ 
فيه قول الله تعالى (13-كم امارد أزواجكم إن 2 . هن ولد فإن كان لين ولد 
فلكم لونم 3 ک2 من بد وة يوصين” ا أو دين » ون اربنم + ا ر کشم إن 
ل کن اکم ولد فإن کان کم ول ول ال ا من مدر وص ية توصون َه 


ok 


أو درن )0 ء وإِما جمل للجاعة مثل ما للواحدة لأنه لو جمل لكل واحدة الربع » وهن" أربع » لأخذن 


(1) بعض الآية ١۴‏ من سورة النساء 


۲۷۸ الغى 


جيم امال » وزاد فرضي> على فرض الزوج » ومثل هذافى الجدّات » للجاعة مثل ما لاواحدة » لأرنتف 
الجددات لو أخذت كل واحدة مهن السدس لأخذان النصف » فزدن على ميراث الجد » فأما سائر أحاب 
الفروض » كالبنات » وبنات الان » والأخوات » الفترقات »كلمن » فت لكل جاعة منهن مثل” 
ما للاثئتين » على ما ذ كر فى موضءه » وزدن على فرض الواحدة » لأن ال ذكر الذى يرث فى درجنهن“ 
لافرض له إلا ولد الأم » فإن ذ كرم» وأنثام سواءء لأنهم يرثون بارحم » وقرابة الأم الجرادة . 


7Y‏ اوسا 


قال ل وابن الأح للاأب والأم أولى من ابن الأخ للاأب » وان الأخ للاأب أولى من ابن ابن ا 
للأب والأم » وابن الأخ وإن سفل » إذا كان الأب أولى م من العم » وابن الع للآب أولى من ابن 
ابن الى" للاأب والأم » وابن الم وإن سفل أولى من عم الأب ) . 

اود ا ل و ا 
بأخذون الال كله إذا لم يكن ممم ذو فرض » فإن كان صممم ذو فرض لا سقط بهم » أخذوا الفاصل عن 
ميراثه كلد » وأدلام باليراث آرم و نه من ب لقول النى مل لله عليه وسل و اأحتوا 
اران باغلا فا , بھی و و وکر aT‏ > م ينوم ]نما سقط 
قريمم ببعيدهم “نم الأب م آذه » وإن راء الأفريً منهم » فالأقرب » ثم بنو الأب ؛ وهم الإخوة » 
للأبوين » أو للأب» ثم نوم » وإن سفلوا » الأقرب منهم » فالأقرب » ويسقط البعيد بالقريب » سواء 
كان القريب من ولد الأبوين » أو من ولد الأب وحده » فإن اجتمعوا فى درجة واحدة فولد الأنوين أولى » 
لقوة قرابتة بالأم » فلهذا قال : !بن الأح للاأب والأم أولى من ابن الأخ للاأب» لأا فى درجة واحدة» 
وابن الأخ للاأب أولى من ابن ابن الأخ للاأب والأم » لأن ابن الأخ للاأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ 
للب والأم » وعلى هذا أبدأ » ومهما بتى من بنى الأخ أحد” وإن سل فهو أولى من العم » لأنه من ولد 
الأب » والعم” من ولد ابد » فإذا انقرض الإخوة » و بنوه, » فالميرات للأعمام » ثم بيهم »على هذا الندق» 
إن استوت درجتهم قدام من هو لأبوين » فإناختافت قلام الأعلى » وإن كانلأب» وممما بى منهم أحد» 
وإن سل فهو أولى من عم" الأب » لأن الأعمام من ولد الجدا » وأعمام الأب من ولد أب الج » إذا 
RS‏ الأب » على هذا الاق » ثم” لأعمام الجد ء ثم بنيهم » وعلى هذا أبداً لاررث 
ينو الع بنى أب أفر ب منه » وإن نزات درجتهم ٤‏ لامر فى الحديث » وه ذا كاله جم عليه 


محمد الله مه . 


كتاب الفرائض امف 


۸ اة 

قال ل( وإذا كان زوج » وأبوان » أعطى الزوج النصف » والأم“ ثلث ما بتى » وما بق فللاب » وإذا 
كانت زوجة وأوان أعطيت يت الزوجة ريع » والأم ثلث مابق » وما بن فللااب ) 

هاتان المألتان سيان المرب بين . لأن عر رفى الله عنه قضى فما بهذا القضاء » فاتّبعه على ذلك 
مان » وزيد بن #ابت » وابن مسعود » وروی ذلك عن على » وبه قال السن » والثورى” » ومالك » 
والشافمى” رضى الله عنمهم » وأسماب الرأى » وجهل ابن عباس ثلث الال كاه للأم” فى المسألتين » لأن الله 
تعالى فرض ها الثلث عند عدم الولد » والإخوة » ولوس ههنا ولد وإخوة » ويروى ذلك عن على » وروى 
ذلاك عن شر بح فى زوج وأبوين » وقال ابن سيرين كةول الجماءة فى زوج وأنوين » وكقول ابن عباس 
فى امرأة » وأبوين » وبه قال أبو ثور ء لأنتا لو فرضنا للام ثلث المال فيزوج وأبوين لفضلمناها على الأب » 
ولا جوز ذلك . 

وى مسأة للرأة لايؤذى إلى ذلك اراك أبن عباس بعموم قوله J‏ کا کن له ولد 

رة برام ادمه الشات ) وبقوله عليه السلام « ألحةوا الف راض بألا فا بی فمو لاذ جل 
0 6 والأب ههنا عَصّبة » فيستكون له ما فضل عن ذوى الفروض کا لو كان مكانه جد و اة 
ممه ولا انعقاد الإجماع من الصحابة على غذالفته » ولأن الفريضة إذا جمءت أبوين » وذا فرض كان للام 
ثلث الباق » الو كان معهم بنث » ويخالف الأب الد » لأن الأب فى درجتها » والجد أعلى منها » وما ذهب 
إليه ابن سيررن تفريق فى موضع أجمع الصحابة على القسوية فيه » ثم إنه مع الزوج بأخذ مثل ما أخذت 
الأم کذلك مع الرأة قياسا عليه . 

34 ما 4 

قال ل( وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإ<وة لأب وأم فلازوج الصف » وللاأم السدس » وللا خوة 
من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والأم 4 

هذه السألة أستى | الشركة » وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج > وأم ء أو جد:واثنان » فصاعداً 
من ولد الأم » وعصبة ٠‏ من واد الأبوين » وإنما ميت امش كة . لأن بعض أهل العم شرك فيها بين ولد 
الأبوين وواد ألأم فى فرض ولد الام » فةشمه بينهم بالسوية وتستى الجارية » لأنه بروى أن عر رضى 
الله عنه أسقط ولدالأبوين » فقال بمضهم : يا أمير الؤمنين » هب أن أباناكان حماراء أليست أمّنا واحدة ؟ 
فشك بوهم » ويقال : إن بءض الصحابة قال ذلك » فسئّوت الجاريدّة ذلك » واختلف أهل العمل فبها قديماء 
وحديثاً » فذهب أحمد رضى الله عنه فهها إلى أن للزوج النصف » ولام السدس ء والأخوة من الأمالثلث» 


A۰‏ الفى 


وسقط الإخوة من الأبوين » لأنهم عَصّبة » وقد ت الال بالفروض . ويُروى هذا القول عن عل » 
وان مسعود وآ“ بن كمب » وابن عباس » وأبى مومى رضى الله عنهسم » ونه قال الشعى » 
والعنبرى » وشر يك » وأبوحنيفة » وأصحابه رضى الله عنهم » وى بن آدم » وم بنتقاد » وأبوثور» 
واين النذر . 

وروی عن عر » وعمان » وزيد بن ثابت » رضى الله عنهم أنهم شر كوا بين ولد الأبوين » وولد 
الأ فى الثاث » فقسّموه بينهم بالسوتبة » لل زكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك » والشافهى” رضى الله 
عنهما » وإسحاق » لأنهم ساروا ولد الأم فى القرابة التى يرثون بها » فوجب أن يس-اووم فى اليراث » 
م جميعاً من ولد الأ وقرايتهم من جهة الأب > إن لم تزدم قربا » واستحقاقاً » فلا ينبغى أن لسقطهم » 
وهذا قال بعض الصحابة » وبعض ولد الأوين لعمر» وقد أسقطهم : هب أن أبا مكان هارا » فازادم 
ذلك إلا قربا » فشرتك بيهم » وحرتر بعض أصحاب الشافعى” فيها قياسا » فقال : فريضة جعت ولد الأب 
والأم » وولد الأم » وم من أهل اليراث » فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم » كا نولم 
يكن فما زوج ' 

ولنا قول الله تعالى ( وَإِنْ کان رجز وو ث كلالة أو رأة وله “اع أو ات 0 وَاحِدِ 
ما الغدس ء فان انوا أ کر ب E‏ الث ٠‏ ) ولا خلاف فى أن الراد ذه 
الآبة ولد الأمّ على الاصوص » فن شرك بينهم فلم عط كل؟ واحد مهما السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن 
ويلزم منه مخالفة ظاهر الآبة الأخرى » وهی قوله ( وَإنْ كا نُوا اوه رجالا ونا فل گر مل حط 
الا نثيين ر ) راد بهذه الآبة سائر الو > والأخوات » وم بسوون بين ذكرم » وأنثاهم » وقال الى" 
صلى الله عليه وسل « بلقو ١‏ الفرائْضَ هيما قا بق الاوك دجلل د كر » ر » ومن شرك فم “باحق 
الفرائئض بأهلها » ومن جبة المنى أن ولد الأبوين عصبة » لا فرض لم » وقد ثم” الال بالفروض » فوجب 
أن يسقطواء كا لو كان مكان ولد الأ ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان فى هذه السألة واحد 
من ولد الأم » ومائة من ولد الأبوين لسكان لاواحد السدس » وليائة السدس الباق الكل واحد عش 
عشر *» وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفض ل كله لا يجوز لائنين إسقاطهم ؟ وقوهم : تساووا فى 
قرابة الأم . قلا : فل يساوم فى الميراث فى هذه المسألة ؟ وعلى أذ تقول : إن ساووم فى قرابة الأم” نقد 
فارقوثم فى كونهم عَصَبةَ من غير ذوى الفروض » وهسذا الذى افترقوا فيه هوالقتضى لتقديم ولد الأم » 
وتأخير ولد الأبوين » فإن الشرع ورد بتقديم ذوى الفروض » وتأخير الَصّبة » ولذلك يقدم ولد الأب“ 
على ولد الأبوين فى القدر فى السألة الذكورة » وشههاء فسكذلك يقدتم وإن سقط ولد الأوين كغيره 


كتاب الفرائض ٢۸۱‏ 


وبازمهم أن يقولوا فى زوج وأخت من أنوين » وأخت من أب معها أخوها : أن الأخ قط وحده » 
فترث أخته السبع » لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه » وهو لم بحجبهاء فلا عدأوه ارا 
وورثوهامم وعوده كيرائها مع عدمة ؟ وما ذكروه من القياس طر'دى » لا ممنی حه » قال العنيرى : 
القياس ما قال على" » والاستحسان ماقال ع » قال الخيرى » وهذه وساطة مليحة » وعبارة صحيحة » وهر 
كا قال » إلا أنالاستتحسان الجرتد اوس بحدّة فى الشرع » فإنه وضع للشرع بالرأى من غير دليل» ولامجوز 
< به لو انفرد عن امعارض » فكيف وهو فى مسأاتنا بالف ظاهر القرآن » والسنة » والقياس ؟ ومن 
العجب ذهابالشافمى” إليه هنا مع تخطئته الذاهبين إليه فى غير هذا اموضع » وقوله : من استحسن ققد شرع 
وموافقة الكتاب والسنة أولى ٠‏ 

و3 ( فصل ) 

ولوكان مكان واد الأبوين عصّبة من ولد الأب سقط قولاً واحداً » ول يورثهم أحد من أهل العم 
فما علمناء لأنهم لم يساووا ولد الأم فى قرابة الأم » ولو کان مكانهم أخوات من أبوين او ات 
فرض طن" الثلثان » وعالت السألة » إلى عشرة » فى قول اجيم إلا فى قول ابن عباس » ومن تابمه » 
من لا برى امول » فإنهم يرون النقص على الأخوات غير ولد الأم » فقتضى قوله سقوط الأخوات 
من ولد الأبوين » كا لو كانوا إخوة » وسنبيّن أن الصواب خلاف ذللك إن شاء الله تعالى . 

ا۷ (فصل) 

إذا قيل : امرأة خلقت أما وابنى عة » أحدها زوج » والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة مفترقين » 
فقل : هذه امش كة » للزوج النصف » وللاأم” السدس » وللاأخوين من الأم الثاث » وسقط الأخوات 
من الأبوين والأب » ومن شرك جعل للاأخ من الأبوين النسع » ولكل واحد مرن الأخوين من 
الأم اسا . 

a WY 

قال ( وإذا كان زوج وأم » وإخوة وأخوات لأم » وأخت لأب » وأم وأخوات لأب » فلازوج 
النصف » وللأم السدس » وللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوبة » وللأخت من الأب والأم 
النصف » والأخوات من الأب السدس ) . 

أما النسويةبين ولد الأمفلا نمل فيه خلافا إلا رواية شذتت عن ابن عباس أله فضّل الذكر على الأننى » 
لقول الله تعالى ( قم شر كأه فى انماث ) وقال فى اب أخرى ( وَإِنْ کانوا إو رجالا ناء فلل کر 
مل حط الا نتيين ) . ١‏ 

(م 81 المفنى ‏ سادس) 


AY‏ اغى 


ولنا قول الله تعالى ( وله أخ أو أخت فكل واحدر مِنْهًاً تدس ) فسوتى بين ال ذكر والأنتى » 


وقول ( فم شر كام فى الل ) من غير تفضيل لبضهم على بعض » يقتضى التسوية ينهم » كا أو ومَى 
هم بشىء ؛ أو أقر لهم به . وأما الأية الأخرى فامراد بها ولد الأوين » وولد الأب » بدليل أنه جمل 
للواحدة النصف » وللائنتين الثائين » وجعل الأخ يرث أخته الكل » ثم هذا م عليه » ولا عِبْرة بقول 
شاد » وتوريث ولد الأم » هنا الثاث » والأم السدس » والزوج النصف أسمية لا خلاف فما أبضا . 

وقد اجتمع فى هذه المسأله » فروض يضيق الال عنما » فإن النصفلازوجء والنصف للخت من الأبوين » 
ينكل الال بهما» ويزيد ثلث ولد الأ وسدس الأمّ » وسدس الأخت هن الأب » فتمول السألة بثمهاء 
وأصاما من سّة أسهم » فتعول إلى عشرة » وتسم أم الفروخ » لكثرة عوها ء شبِهُوا أصلما بالآم” » 
وعوها بفروخما » وليس ف الفرائض مسألة نقول بثائها سوى هذه » وشبها » ولا بد فى أمَ الفر وخ من 
زوج واثنين فصاعداً » من ولد الام » وأم أو جد”ة » وائنين من واد الأبوين» أو الأب ء أو إحداها 
من ولد الأبوين » والأخرى من واد الأب » فت اجتمع فما هذا عالت إلى عشرة » ومعنى العول أن تزدم 
فروض لا يقّسع امال هما » كبذه السألة ءفيدخل النقص علوم كلهم 0 يقم الال بينهم على قدر فروضهم » 
كا بقستم هال المفلس بين غرمائه بالحصص » لضيق ماله عن وفائهم » ومال الليت بين أرباب الديون » إذا 
لم ينها » والثاث بين أرباب الوصايا . إذا عجز عنما » وهذا قولعامّة الصحابة » ومن تبعهم من العلماء رضى 
الله عنهم » يروى ذلك عن عر » وعلى” » والعباس » وابن مسعود » وزيد » وبه قال مالاك فى أهل المديئة » 
والثورى” وأهل العراق » والشافمى” وأسمابه » وإسحاق وتم بن اد » وأبو ثور » وسائر أهل الملرء 
إلا ابن عباس » وطائفة شذآات يقل" عددها . نقل ذلك عن محمد بن الحنفية وتمد بن على بن السين » 
وعطاء » وداود » فَإِنَّهِم قالوا لا مول المسائل . 

دُوى عن ابن عباس أنه قال فى زوج » وأخت” أمّ : من شاء بائته2" أن اللسائل لا تعول» إن 
الذى أحصىر ملعال عدداً أعدل” من أن يجعل فى مال نصقاً » ونصقاً » وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال» 
فأين موضع الثلث » فسمتيت هذه المسألة مسألة ابلق اذللك » وهى أول مسألة عائلتر حدثت فى زمن عر 
رضى الله عنه » مع الصحابة للمشورة فما » فقال المباس : أرى أن تقس" الال يينهم على قدر سسهامهم » 
فأخذ به عمر رضى الله عنه » واتبعه الناس على ذلك حتی خالفهم ابن عباس » فروی الزهرى” عن عبد الله 


ان عبد الله بن عتبة قال : ليت زفر بن وس البصرى » فقال : عضى إلى عبد الله بن عباس رث 


. إهلته : أصل الباهلة اللاعنة » والمراد هنا حاججته وخاحعته خصاماً شديدا‎ )١( 
. عالج : بكسر اللام موضع كثير الرمل فى بلاد العرب‎ )۲( 


ككتاب العرائض AF‏ 


عنده » فأتيناه » فتحنثنا عنده » فسكان من حديثه أنه قال: سبحان الذى أحصى رمل عاج عدداً »م 
يمل فى مال نصفا ونصفا وثلثاء ذهب النصفان بالمال » فأبن موضع الثلث ؟ وأ الله لو قلتموا من قدآم 
الله » وأخروا من أحر الله ما عالت فريضة أبداً » فقال زفر : فمن الذى قد”مه الله » وس الذى أخره الله ؟ 
فقال : الذى أهبطه من فرض إلى فرض » فذلك الذى قدمه » والذى أهبطه من فرض إلى ما بق فذلك 
الذىأره الله » فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عر بن اللخطاب » فتلت : ألا أشرت عليه ؟ 
فقال :هته » وكان اميأ مويب » قول من أهبطة من فريضة قذاك الذى فلمه الله » بريد أن الزوجين » والأم 
اکل“ واحد منهم فرض » ثم محجب إلى فرض ار لا ينقص منه » وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقى 
يريد البنات والأخوات » فإنهن” » يفرض لمن » فإذا كان معون” إخوتهن ورئوا بالتعصيب » فسكان لهم 
ما بقى » قل أو كثر » فسكان مذصبه أن الفروض إذا ازددت ر د النقص على البنات » والأخوات . 
ولنا أن كل“ واحد من هؤلاء لوانفرد أخذ فرضه » فإذا ازد هوا وجبأن يقتسموا على قدر الحقوق » 
كأسحاب الديون والوصايا » ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف »كا فرض للزوج النصف وفرض 
للاأختين الثلثين » كا فرض الثلث للاأختين من الأم > فلا يجوز إسقاط فرض بعغهم مع نص الله تعالى 
عليه بالرأى » والتحكم » ولم سكن الوفاء بها فوجب أن يتساوّؤْرا فى النقص على قدر الحقوق » كالوصايا 
والديون » وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فما زوج » وأم » وأخوان من أمّ » فإن حجب الام إلى 
ادس خالف مذهبه فى ححب الأم بأقل" من الأخوة » وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من 
م يببطه الله من فرض إلى ما بقى » وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجاعة » ورك مذهيه » ولا نعل اليو م 
قال عذهب ابن عباس » ولا نعل خلافاً بين فقهاء الأأمصار فى القول بالموال محمد الله ومته . 
YY‏ (فصلل) 
حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى حَمْس مسائل » اشتهر قوله فما : أحدها : زوج وأبوان . 
والثانية : امرأة وأبوان » للاأم ثاث الباق عندم » وجعل هو لها ثلث المال فما . 
والثالثة : أنه لا محجب الام إلا بثلاثة من الاخوة . 
الرابعة : لم يحمل الأخوات مم البئات عَصَبَة . 
الطامسة : أنه لا إعيل المسائل فهذه اجس صحّت الروابة عنه فما » واشتهر عنه القول بها » وشذات 
روايات سوى هذه » ذ كرنا بعضها فما می . 
VVE‏ € 
قال ل( وإذا كانا ابنا عم أحدها أخ لأم فالاتخ للاأم السدس وما بقى ينها نصنين 4 


A4‏ الغى 


هذا قول جمهور الفقهاء » بروى عن عمر رضى الله عنه مايدل” على ذلاك » وروی فلاكعن على رضى 
الله عنه » وزيد » وابن عباس » وبه قال أو حديفة » ومالاك» والشافمى” » ومن تمم . وقال ابن مسءود : 
الال للذىهو 35 من أم 43 وه قالش بح 3 والسن ¢ واءنسيرين ¢ وعطاء ¢ والنخعى” ¢ وأو يور 3 لاما 
استويا فى قرابة لأب» وفضله » هذا 0 فصار كأخوين 2 أو عمجن › أحدها لأوين 2 والآخر لأب 2 ولأنه 
لو کان ابن عم" أخوين » وابن عم لأب كان ابن الم للا بوين أولى » فإذا كان قربه لكونه من ولد 
الج قدمه» فكو نه من واد الأم أولى . 

ولنا : أن الاخوة من الأم يفرض له مہا » إذا لم رٹ بالتعصيب » وهو إذا كان معه 3 من بون 2 
أو منأب ¢ أو عم ¢ ومايفرض له به لايرجح به »كالوكان أحرها و ¢ ويفارق الاح من الأبون 5 
والعم وان العم إذا كانا من أوين » فإنه لا يفرض له بقرابة أَمّه شىء 2 فرجّح به » ولا جتممع فى إحدى 
القرابتين » لرجيح » وفرض . 

(Vo‏ ( ف ل( 

فإن كان ممهما أخ لأب » فللاأب من الم السدس » والباق للأب من الأب » فإن كان معهما 


أب من أبوين » فسكذلات ». إن كانابن عم لأبوين وابن عمهو أخ لأم فعلى قول امور للاخ السدس » 
والباق للاخر » وعلى قول أبن مسعود امال كله لابن العم » الذى هو أخ لام : 
AA‏ (فصلل) 

فإن كان ابنا عم أحدها 2 من أمء وبنت » أو بنت ابن » فلابنت أو بنت الان النصف » والباق 
يدمهما نصفين » وسقطت الاخوة من الاأم بالبنت » ولو كان الذى ليس بأخ ابن عم من أبوين أخذ الباق 
كله كذاك » وعلى قول ابن «سعود الباق للاأخ فى السألتين » بدليل أن الأخ من الأ بوين يتقدتم على 
الاخ من الاب بقرابة الاأم » فإن كان فى الفريضة بنت تحجب قرابة الاأم>؛ وك عن سعيد أبن جبير 
أن الباق لابن العم الذى ليس بأخ » وإن کن من أب لاأنه يرث بالقرابتين ميراثاً واحدا » فإذا كان فى 
الفريضة من يحجب إحداها سقط ميرائه » كا لو استذرقت الفروض امال سقط الاح من الا بوين » ولم 
يرث بقرابة ال م٠‏ بدليل مسألة الشركة . 

ولنا : على ابن مسمود أن البنت اسقط الميراث بقرابة الام » فبقى التعصيب منفرداً » فيرث به » 
وفارق ولد الا بوين » فت قرابة الام ثم" يرجح بها » ولايفرض طاء فلا يؤر فما ماحجما 
وف مسألتنا بفرض له بها » فإذا كان فى الفريضة من يحجبها سقطت » ولأأنه لو كان مع ابن العم الذى هو 


كتاب الفرالض 20 


أخ أخ من أب وبذت » لحجبت البنت قرابة الأ وم ترث ہا شیا » ذ-كان للبنت » والباق للأخ من 
الأب » ولولا البنت لورث لسكونه أخا من أم ااسدس » فإذا حجبته البنت مع الأخ من الأب . وجب أن 
تحجبه فى كل حال » لأن المجب بها » لا بالأخ من الأب » وما ذاكره سعيد ابن جُمَير ينتقض بالأخ من 
الأبوين مع البنت 3 وبان العم إذا كان زوجا ¢ ومعه من مجحب بی الم ¢ ولا تلم أنه يرث مير اا 
واحدا» بل يرث بقرابتهميراثين اتسين 4 فصار اكاءنالمم” الذى هو روج 0 وفارق الأخمن الأون ¢ 
فإنه لا يرث إلا ميراء۴ واحداً » فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة . 
CVYY‏ : (فسصل) 
فصل خلا ان مسعود ف مسائل O‏ هذه إحداهن" 7 والثانية ف بنت ¢ وتات ان #8 وابن 
ابن » الباق عنده للابن دون أخوانه . 
الثالثة : فى أخوات الأوين » وأخوات لأب» الباق عنده للاخ دون أخواته . 
والرابعة : بنت وابن ابن » وبنات ابن عنده لبنات الان الأضر” مهن من السدس » أو القاسمة . 
الخامسة : أخت لأبوين » وأخ وأخوات لأب الأخوات عنده الأض بهن" من ذلك . 
السادسة : كان يحجب الزوجين ؛ والأم بالتكفار والمبيد » والقائلين ولا يورئهم . 
۸ (فسل) 
ان انعم هو 2 لأم » واين ابن عم. آخر للاأخ السدس » والباق بيمهما » وعند أبن سعود الكل 
للأخ » وسقط الآخر » وإن كان أحدها ابن أخ لأم فلا شىء له بقرابة الأخوة » لأن ابن الأخ الاأم من 
ذوی‌الأرحام ¢ وإن کان عنّا نأ حدهماخال لأم 0 رجح مخثولته 0 وقيل على قياسقول ابنمسءودوجهان : 
أحدها :لا يرجح مها . 
والثانى : ير جح بها على العم الذى عو من أب » فيأخذ الال » لأنه ابن الجد والجدة, والآخر ابن 
الجد لا غير » وإن كان العم" الآخر من أبوين » فالمال بيمهماء لان كل“ واحد مهما يدلى دة » وها 
ابنا الج » وهكذا القول فى ابنى عتم أحدما خال » أو ابنى ابنى عم أحدها خال » فأما على قول عامّة 
الصحابة فلا أ مزا عندم 5 
4 (فصل) 
اتا عم أحدما زوج فلازوج النصف » والباق ينها نصفان » عند الجيع » فإن كان الآخر أخا من آم » 
فلازوج النصف » وللااخ السدس » والباقى بينهما » أصاها من ستة » لازوج أربعة » وللاأم اثنان » وترجم 


۲۸٦‏ اللغى 


بالاختصار إلى ثلاثة » وعند ابن مسعود الباق للاخ » فتسكون من اثنين » لكل“ واحد مهما سهم . 
ثلاثة بى عم » أحدم زوج » والآخر أخ من أم ؛ فلازوج النصف » وللاخ السدس » والباق بينهما على 
ثلاثة » أصابا من ستة ٠‏ يضرب فيها الثلاثة » تكن ثمانية عشر » لازوج النصف تسعة » وللااخ ثلاثة > 
ببق سقة بوهم على ثلاث » فی صل لازو ج أحدعشر » وهى النصف » والتسع » وللاأخخسة » وهىالسدس » 
والتسع » ولاثالث التسع سهمان» فإن كان الزوج ابن عم » لا بوين » فاالباق كله له » وإن كان هو 
والثالث من أبوين فالثاث الباقى بينهما » ونصح” من ستة » لازوج الثلثان » ولسكل” واحد من الآخرين 
سدس » وابن مسعود فى جميع ذلك يجمل الباقى بعد فرض الزوج للذى هو أخ من أم . 

VA*‏ (فصل) 

أخوان من أم أحدها ابن عم » فالثاث بيمهما » والباقلابن العم » وتصح من سقة » لابن العم خة» 
وللا خر سهم » ولا خلاف فى هذه السألة » فإن كانوا ثلاثة اخوة أحدم ابن عم » فالثلث ينهم على 
لا 1 والباق لابن العم 3 وتصح من السعة » وإن کان انان مم ابى عم ¢ فالباق بعد اثلث بدمهما 0 
ونصح” من السعة. 

۸1 (فصلل) 

اة إخوة لام 0 أحدم ابن عم » وثلاثة بى عم 0 أحدهم أخ لام 0 فاعم واحدا من كل عدد 
إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بى عم » وأربعة اخوة » فهم ستة فى العدد » وى الأحوال ماني ثم 
اجمل الثاث للاخوة على أربعة » والثلثين » على بى العم على أربعة » فقصح من اثنى عشر » لكل أخ 
مفرد سهم » ولكل"” ابن عممفرد سهمان » ولسكل ابن عم هو أخ ثلاثة » فيحص للها النصف » وللا ربعة 
الباقين النصف» وعلى قول عبد اله: للاخوة الثلث » والباق لابى العم الاذين ها أخوات» والله آعم : 

باب أصول سام الفرائض التى تمول 

منى أصول المسائل : الخارج التى مخرج منها فروضها » وأصول المسائل كلها سبعة » لان الفروض 
الحدودة فى كتاب الله تعالوستة : النصف » والريع » والن » والثثثان » والثاث » والسدس » ومخارج هذه 
الفروض مفردة خمسة » لان الثاث والثلثين خر جما واحد » والنصف من اثنين » والثلث والثلثانمن ثلاث » 
والربع من أربعة » والسدس من ستة » والمن من بمانية > والربع مع السدس » أو الثلث » أو الثلثين من 
ائی عشر ¢ والمْن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ¢ فصارت سبعة» وهذهالفروض نوعان : 


أحدها : النصف » ونصفه » ونصف تصقه . 


كتاب الفرائض AV‏ 


والثالى : الثلثان » ونصفهما » ونصف تصغمما . وكل مسألة فيما فرض مُفْرد قأصلها من مخرجهء 
5 37 دعي لوك ٠.‏ . 17 3 ا . 50 

وإنكان فيها فرضان بوحد أحدها دن رج الآخر 0 فأصلها من حرج أقلهما ¢ وإن كان فيها فرضان 
من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر ء فاضرب أحد الخرجين فى الآخرء أو وَقَقَهِ »ا بلغ فهو أصل 
المسألة » وفيها يكون التَوال » لاأن العول إما يسكون فى مسألة تزدحم فيها الفروض » ولا يتسم الال لها » 
فكل مسألة فيم نصف وفرض من النوع الآخر فأصلما من ستة » لان مخرج النصف اثنان » ورج 
الثاث والثاثين ثلاثة » فتضرب انين فى ثلاثة تسكن ستة » وهكذا سائرها . 

والسائل على ثلائتأضرب : عادلة » وعائلة » ورد » فالعادلة : التىيستوىمالها » وفروضها» والعاثلة : 
التى تزيد فروضها عن ماها » والرد : الت يفضل مأها عن فروضهاء ولا عصّبة فيها » وسنذ كر أمثلة هذه 


الأضرب فى هذا الباب بون الله . 


1 مسألة 46 
قال لآ وما فيه نصف وسدس » أو نصف وثاث » أو نصف وثاثان » فأصلها من ستة » وء« ول إلى 
سبعة » و إلى ثمانية » و إلى أسمة » وإلى عشرة » ولا مول أ كثر من ذلك 4 
أما إذا كان نصف وسدس فن خرج النصف اثنان » ويوجد ذلك فى مخرج السدس » وهو الستة» 
فكان أصلهما جميما سيّة » وهسكذا لو كان سدس » وثلث » أو ثلثان » فأصلهما من مخرج السدس » 
لا يزيد عليه » وإن اجتمع النصف والثلثان » أو الثاث » فإن مرج النصف اثنان » ومخرج الثلث والثلثين 
ثلاثة » ولا وفق يينهما » فاضرب أحد الخرجين فى الآخر تسكن ستة » وبصير كل كمسر بمعدد مرج 
الآخر » وبدخلالمولهذا الا'صل لازدحامالفروض فيه » وهو أ كثرها عولاً » والمول زيادة فى السهام » 
ونقصانفى أنصباءالورثة » وأمثلتذاك :زوج »وأم وأخ» من أم . أصلها منستة » ومنهاتصح » زوجو آم 
وأخوان » من أم » بنت » وأم وعم » أو عصّبة » ثلاث أخواتمتفرقات » وأ منأمء أو أم وجداة » 
أبوان » وينتان » بنت » وأبوان » بنت » وبنت ابن وأبوان» أو جد وجدة » والدول زوج » وأختان » 
من أبوين » أو من أب » أو إحداههماء من أبوين والاأخرى من أب أو أم » أو أخت من أب » وأخت 
من آم » أصلها من ستة » وثعول إلى سبعة ء زوج وأخت » وجدة أو أخ لام » ست أخوات مفترقات» 
وأم وأخت لاأب وأم وأخت لأب » وأخوان لأم . 
عول ثمانية : زوج وأخت وأم. للزوج النصف » وللأخت النصف » وللاام الثاث سهمان؛ ت«ول إلى 
ثمانية » وهى مسألة الباهلة » فإنكان ممهم أخت أخرى من أى" جبة كانت » أو أخ من أمّ فهى من 
تمانية أيضا . 


A۸‏ الغنى 


ے 


عول نسعة : زوج وست أخوات مفترقات » تعول إلى تسعة » وتسمي الغراء : زوج وأم » وثلاث 
أخوات مفترقات » تمول إلى عشرة » وتسمى أم الفروخ » للكثرة عولهاء لأنها عالت بشلشما » فقوا 
الأصل بالأم” » والعول بالفروخ . وروى أن رجلا جاء إلى شبح فقال : إن امرأنى مانت ول تقرك ولا 
فک لى من ميراثها ؟ قال : لك النصف » فن خلفت؟ قال: خافتأمها » وأختيها من أبما » وأخْتيها من 
أمها » وأ بأءقال : لك ثلاثة أسمهم منعشرة» نفرج الرجل فقال : ألا تمجبون ن من قاضیکر؟قال :لى النصف 
فواشٌ ما أعطانى نصقاً ولا لا » فقال له شربح : ألا أنك ترانى قاضيا ظالاً » وأنا أراك 14 د فاجرا تك 
القضّة » وديم الفاحشة » ومتى عالت المسألة إلى تسعة » أوالى عشرة لم يكن النيت امرأة » لاما لا ”بد 
فيهاممن زوج » ولا يمكن أن تمول المسألة إلى أ كثر من هذا ء ولا يمسكن أن تمم فروض أ كثر 
من هذا . 

وطريق العمل فى العول أن تأخذ الفروض من أصل السألة » وتف مهنا إل ن فا لفك 
السهام فاليه ينتهى » فنقول فى زوج وأم » وست أخوات مفترقات : للزوج النصف ثلاثة » وللاأم السدس 
سهم ء وللاختين الثلثان أربعة » وللاختين من الأم الثاث » سممان » صارت عشرة . 

VAY‏ اة 

قال ل( وما فيه ربع وسدس » أو ربع وثلث » أو ربع وثلثان » فأصلما من انى عشرة » وتمول إلى 
ثلاثئة عشر » وإلى خسة عشر » و إلى سبءة عشر » ولا تعول إلى أ كثر من ذلك 4 

إا كان أصلها مرت اثنى عشر لأن مخرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلاثة » ولا وفق بينهما» 
فإذا ضر بت أحدها فى الآخ ركان اتی عشر فإنكان مع الربع سدس » فبين السقة والأربعة موافقة » وإذا 
ضربت وفق أحدها فى الأخر صار اثنى عشر » ولا بده فى هذا الأصل من أحد الزوجين » لأنه لا أبد” فيها 
من ربع » ولا يكون فرضا لغيرها . 1 

وأمثلة ذلك : زوج » أبوان » وخمسة بنين : للزوج الربع ثلائة » وللابوين السدسان » يبقى خسسة » 
لكل" ان سهم . زوج » وابنتان » وأخت » وعصبة : امرأة وأختان » للاأبوين »أو لأب » أو أختان 
لأم وعصّيّة : امرأة وأخوات لأم » وسبعة لأب. العول: زوج ؛ وابنتان » وأم » تعول إلى ثلاثة عشر : 
امرأة وثلات أخوات مفترقات : زوج وأبوان » وابثتان » تعول إلى خمسة عشر: امرأة وأختان س أب» 
وأختان من أم : امرأة وأم » وست أخوات مفترقات تعول إلى سيعة عشر : ثلاث نسوة ؛ وجدنارن” » 
وأربع أخوات » لأم ؛ ومان لأب » تعول إلى سبعة عشر ويصح لكل" واحدة مهن سهم » وتسمى آم“ 
الأرامل » ويعايا بها » فيقال : سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسسمن مال ميت بالسوبة » لسكل” 


كتاب الفرائض ۲۸۹ 


امرأة سهم » وهى هذه » وهی هذه » ولا يمول هذا الأصل إلى أ كثر من هذا » ولا يكن أن يكمّل 
هذا الأصل بفروض من غير عَصَمِّمَ » ولاعوال » ولا يمكن أرثف تعول إلا على الأفراد » لأن فيها 
فرضا "يباين سائر فروضها » وهو الربع » فإنه ثلاثة » وهی فرد » وسائر فروضهاء يكون زوجا » فاسدس 
اثنان » والثلث أربعة » والثلثارل. ثمانية » والنصف ستة» ومتى عالت إلى سبءة عشر لم يكن اليد 
فيها إلا رجلا . 

A٤‏ سا 

قال ل( وما كان فيه من وسدس » أو يمن وسدسان » أو يمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين» 
وتعول إلى سبعة وعشرين » ولا تعول إلى أ كثر من ذلك » 

إعسا كان كذلك لأنك تضرب حرج امن فى مرج الثاثين » أو فى وفق مخرح السدس » فيكون 
أربعة وعشرين » و نقل من وثاث » لأن الثلث ث لا مجتمع مع العرء i‏ 
ولا يكون الثاث فى مسألة فيها ولد » لأنه لا يكون إلا 1 3 » والولد إسقطهم » أو الأم بشرط عدم 
الولد» ومسائل ذلك : امرأة » وأبوان وان » أو ابئان» أو بنون»وبنات » امرأة » وابنقان » وأم وعصبة 
ثلاث نسوة» وأربع جددّات » وستة شر" بنتا » وأخت : امرأة وبنت أبن وجدة » وعّصّبة ؛ “المول” 
امرأة » وأبو ان » وابنقان » تعول إلى سبعة وعشرين » وتستى الجخيلة > لأنها أقل” الأصول 
عل 4 كل إلا ليا وي ا.مكرية » لأن علي رضى الله عنه ستل عنما على لبر فقال « صار نما 
لثما ؛ وى في خطبقه » يعنى أن المرأة كان ها الرى » ثملاثة من أربعة وعشرين ؛ صار ها بالعسول 
لا من سبعة وعشرين » وهی القتسم » ولا يكون الميث فى هذا الأصل إلا رجلا » لأن فما تمتا » 
ولا يكون إلا لهرأة مع الولد ء ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أ كثر من هب_ذاء إلا على قول 
ابن مود » فإنه يحجّب الزوجين والأم بالولد » والسكافر » والقاتل » والرقيق » ولا ي وره » فعلى قوله : 
إذا كانت امرآة » وأم » وست أخوات مفترّقات» وولدكافر فالاأخوات اثلث » والثاثان » أربعة 
وعشرون » والاأم والرأة السدس ء والهْن سبعة » فتمول إلى أحد وثلاثين 

87 ( فصول فى تصحيح السائل ) 

وإذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة م قسمة صحيحة فاشرب عدوم فى أصل السألة » 
وعو'لهاء إن كانت عائلفً » إلا أن بوافق عد هم سهامهم بنصف » أو ثلث» أو غير ذلك من الأجزاء » 


(1) هكذا فى الأول » وامسيح ».وت عثيرة بنتا » لأن عدد ااؤنث فى الستة مذكر . 
(م #97 المنتى ‏ سادس) 


%۰ الغنى 


فيجزئك ضرب وفق عددم فى أصل السألة » وعوها » إن كانت عائلة » فا بلغ فنه تصح”» فإذا أردت 
القسمة فكل مَنْ له شىء من أصصل المسألة مضروب ف العدد الذى ضر بته فى المسألة » وهو الذى سس 
جزء الهم » فا بلغ فهو له » إنكان واحداً » وإنكانوا جماعة قسّمته عليهم » وإن شات قات : إذا كان 
التكسر على فريق واحد فلواحده, بعد التصحيح «ثل” ما كان لجاعتهم قبل التصحيح » أو وَفقه إن کان 
وافق » مثال ذلك : زوج » وأم وثلانة إخوة » أصلها من ستة» لازوج النصف ثلاثة » وللاام السدس سهم » 
بقى للإخوة مان » لاتنقسم عليهم » ولا توافةهم » فاضرب عددهم وهو ثلاثة فى أصل السألة » تسكن 
تمانية عشر سما : : ازوج : ثلائة فى ثلاثة نسعة » وللأم 2 فى ثلاثة ثلائة » وللاخوة مان فى ملاثة 
تسكن سة » سكل" واحد منهم سهمان » ولوكان الإخوة ستة وافقتهم سسهامهم بالنصف فرده, إلى لصفم 
ثلاثة » وتعمل فا كهملك فى الأو لى » سواء ولسكل” واحد من الإخوة سهم » وهو وق سمام جماءتهم . 
VA"‏ 
وإن كان الكسر على فريقين لم نحل من أريمة أقسام . 
أحدها : أن يكون المددان مالين » فيجزئك ضرب أحده فى للسألة » وءثال ذلك :زوج » وثلاث 


جِدّات » وثلاثة إخوة » أصلها من ستة » للزوج ثلاثة » ولاجدّات سهم » وللاخوة سهمان » فتضرب أحد 
العددين ف المسألة » تكن ثمانية عشر » وطريق القسمة فما مثل” طريقها إذا كان السكسسر على فريق واحد 
سواء » ولو كان الاخوة سقة وافقوا سهمهم بالنصف رجءوا إلى ثلاثة » وكان العمل فيها كا ذ كر نا سواء 

القسم الثائى : أن يكون المددان متناسبين » وهو أن يكون أددها ينتسب إلى الآخر بجزء من 
أجزائه » كنصنهء وثلثه » أو غير ذلك من الأجزاء » فيحزئك ضرب العدد الأ كثر ممما فى السألة » 

3 590 ليا 4 5 . 2 

ومثاله ما لو کان الجدات فى هذه السالة ستاء فإن عدد الأخوات نصف عدد الجذات » فاجتزى: بعددهن » 
وأضره فى أصل المسألة تسكن ستة وثلاثين » ومنها تصيح » ولو كان عدد الإخوة ستة وافقنهم سما مم 
بالنصف » ورجعوا إلى ثلاثة » وعمات على ماذ كرنا . 

القسم الثااث : أن يكون المددان متياينين » لا يعائل أحدها الآخر » ولا يناسبه» ولا يوافقه » مثل 
أن يكون عدد الجدّات أريماً » والإخوة ثلا » فإنك تضرب عدد أحدها فى جميع الأجن اء » فا بلغ ضربته 
ف المسألة » ومتّى غمربته ههنا كان اثنى عشر » فإذا ضر بته فى الال كانت این وسبعين » وإن وافق أحد 
اامددين سهامه » دون الآخر أخذت وقق اموافق » وضربته فما لم يوافق » وعمات على ما ذكرنا» وإن 
وافقا جميعاً سهامهما رددتهما إلى وفقمءا » وعمات فى اأوفقين “ملك فى المددين الأصليين . 


القسم الرايع : أن يكون العددان متفئين بندف › أو ثاث » أو ريع أو غير ذلاك من الأجزاء » 


كتاب الفرائض ۹۱ 


فإنك ترد أحد المددين إلى وفقه » ثم قضربه فى جميم الأخر» فا بلغ ضربته فى السألة » ومثاله أن تكون 
الإخوة تسعةء والجدّات سكا » فيتفقان بالثاث » فتردّ الجدّات إلى لفن اثنين » ونضر مما فى عدد الإخوة» 
تسكن مانية عضّر 9 تضرب ذلك فى أصل المسألة » تسكن مائة وتمانية » ومنها تصح 

VAY‏ (فصل) 

وإن كان الكسر على ثلاثة أحياز نظرت : فإ ن كانت متائلاً » كثلاث جدات » وثلاث بنات » 
وثلاثة أعام » ضر بت أحدها فى المسألة » فا بلغ فنه تصحم السألة » واسكل" واحد منهم إمد التصحيح مثلٌ 
ما كان لجاعتهم »وإن كانت متناسبة » كتين » وس بات » وعشرة أعمام » اجتزأت بأ كثرهاء 
وهى المشرة » فضر بها فى المسألة » تسكن ستين » ومنها لصح » وإن كانت متباينة » مثل أن يكون الأعمام 
فى هذه للسألة اة » ضربت بعضها فى عض تسكن لاثين » نم ضرينها فى المسألة تسكن ماثة » وثمانين » 

وإن كانت متوافقة » كست”" جدات » وام بنات » وة عشر 2 ضربت وفق عدد منها فى جميم 

الآخر » فا باغ وافقت بينه وبين الثااث » وضربت وفقه فى جيم الثااث » 9 اضرب ما ممعك فى أصل 
المسألة » ها بلغ فنه نصح » وإن تماثل اثنان منها » وباينهما الثالث » أو وافقهما ضربت أحد المائلين فى 
جميع الثااث » أو فى وفقه » وإن كان موافتاً فا بلغ ضر بته فى المسألة » وإن تفاسب اثنان » وباينهما الثاث 
ضربت أ كثرها فى جوم التااٹآو فى وفقه » إن کان موافقاً» می المسألة » وإن توافق انان وباينرما 
الثالك ضربت وفق أحدها فى جميع الأخرء 9 فى الثالث » وإن تباين انان » ووافقهما الثالث » كأربعة 
أعام » وست جدّات » وتسم بنات » أجزأك ضرب أحد التباينين فى الآخر » ثم تضره فى المسألة » 
ويستّى هذا الموقوف القيذ» لأنكإذا أردت وقف أحدها لم يقف إلا اة »ولو وقفت غيرها مثلأن تقف 
النسعة » ولرد الستة إلى الائنين أدخلا فى الأربمة » وأجزأك ضرب الأربمة فى القسمة » ولو وقفت الأربعة 
رددت الستة إلى ثلاثة » ودخاتف التمة» وأجِرأك ضرب الأربعة فى النسعة. فأما إن كان الأعداد الثلاثة 
متوافقة » فإنه يسمى الموقوف المطاق » وفى عماما طريقان : 

أحدها : ما ذ كر ناه من قول » وهو طريق السكوفيين . ' 

والثانى : طريق البصربين » وهو أن تقف أحد الثلاثة » وتوافق بينه وبين الأخرين» ولردّهما إلى 
وفقهما ء لم تنظر فى الوفقين » فإن كانا ماثلين ضربت أحدها فى الوقوف » وإن كانا متناسبين ضربت 
أ كثرها » وإن كانا متباينين ضربت أحدهمافى الآخر » ثم الموقوف » وإن كانا متوافقين ضر بت 
وفق أحدها فى جميع الآخر» نم فى الموقوف » فا باغ ذسربقه فى المسألة » ومثال ذلك : عش جات 


واثناعثشر عا » وس عشرة بنتا » فقف المشرة توافةها الاثنا عشر بالنصف » فترجم إلى ستة » 


Ar‏ الغنى 


وتوافتما انجس ءشرة بالأخماس » فترجم إلى ثلائة » وهى داخلة فى السقة » فتضرب الستة فى المشرة » 
تكن ستين »ثم فى المسألة تسكن ثاماثة وستين » و إن وقفت الاثنا عشر رجت المشرة إلى نصفها خمسة» 
والحس عشرة إلى ثلنها خمسة » وهامائلان » فتضرب خمسة فى اثىعشر تكن ستين » وإن وقفت 
المحس عشرة رجعت المشرة إلى اثنين » والاثنا عشر إلى أربعة > ودخل الاثنارت فى الأربعة فقضرما 
فى انجس عشرة » تسكن ستين ثم فى السألة . 
12/1 (فسل) 

فى معرفة الوافقة والناسبة والباينة » الطريق فى ذلك أن تاتى أقل” المددين من أ كثرها مرة بعد 
أخرى » فان فنى به فالعددان متناسبان » وإن لم يذن به ولسكن بقيت منه بقية أاقيتها من المد الأقلة » 
فإن بقيت منه بقية ألقينها من البقيّة الأولى » ولا رال كذلات تاقى كل بقنية من التى قباهسا حتى يصل إلى 
عدد 2 الاو > منه » غير الواحد » فأى” بقية 
إنكانت انين فبالأنصاف» وإنكانت ثلاثة فالا ثلاث ؛فإنكانت أربعة فبالآر باع » فإ ن كانت أحدعشر» 


فى مها غير الواحد فالوافقة بين المددين بجزء » وتلاك البقية 


أو اثنى عشر » أو ثلالة عشرء فبجزء ذلك » وإن بق واحد فالمددان متباينان » ومما يدلك على تناسب 
العددين : أنك متى زدت على الأقل“ م:-له أبد؟ ساوى الأ كثر » ومتى قسءت الأ كثر على الأقل اشے 
قسمةً ميحة” » وءتى ست الأقل” إلى الأ كثر انتسب إليه يحزء واحد » ولا يكون ذلك إلافى 
الصف ؛ قادوله . 
۸۹ (ضصل) 

فى مسائل المناسيخات . وممناها : أن عوت من وَرئة اليت انسان قبل قم تركة الأول » فإذا وجد 
ذلك نظرتت : فإن كان ورنة الأول يرثون الان على حسب ميرائهم من الأول » مثل أن يكونوا عَمَية 
لما جميه) » وقد يتفق ذلك فى أحاب الفروض فى مسائل بسيرة » كر جل مات عن امرأة » وثلانة بنين » 
وبنت »م مات أحد البنين قبل قسمة التركة فإن للمرأة من الأول سهم مثل سهم البنت » وكنصف سهم 
ابن » وكذلك ها من لثانية » فإذا كان كذلك فاقسم السسألة على ورثة الثانى » ولا تنظر إلى الأول » 
فلو خاف رجل خسة بنين » ومس بفات » مات منهم ابن » ثم بنت » ثم ابن » ثم بنت عتم ابن » ثم بنت 
سمت الميراث على الابنين الباقرين » والبنتين » لاذكر مثل” حظ الاين > ول ينظر فى بقتية السائل » 
فإن کان مەم من يرث من الأو لی دون مابتى كا ل وكان مع هؤلاء امرأة للميّت» ليست أمّا لهم » ذإك 
فر ز ها ان »و تسم الباق على ما ذكرنا » وإن كانت أ٤‏ لحم إلا انها مانت قبلهم “ أو بعد عضهم ب» 


ولم اف وار خيرم قلت اليراث كله على الباتين » لاذكر مكل حظ الاشين » و ينظر فى ميرائها» 


كقاب الفر اض AF‏ 


لأنه قد صار إلمم » فإن م يكونواكذلك فإنك تقسم مسال الأول » ثم تنظر ما صار لاميت الثانى فما . 
فإن انقسم على مسألته » فقد صحّت السألتان ما صت منه الأولى . 

ومثال ذلك : امرأة » وبقث من غيرها » وأخ» مانت البات » وخلفت زوجا» وبنت » وعم * فالسألة 
الأولى من تمانية » رأة سهم و للبنت أربعة » ويبق للاخ ثلاثة » ومسأله الميقة الثانية من أربعة » لزوجها 
سهم » ولابم! سهمان » ويبق ممم للاخ الأول » فصار له من المسألتين أربعة م » وصحّت المسألتان 
من مانية ؛ وإن ل نتقسم سام لمت الثانى على مسألقهاوادَقْت ببن سهامه » ومسألته» فإن اتفةا ردذت 
مسألته إلى وَققهاء ثم ضربته فى المسألة الأو لى » فا باخ فنه نصح السألقان » ثم كل من له شىء من 
السألة الأولى مضروب فى وف الأ الثانية » وکل من له شىء من السألة الثائية مضروب فى وفق 
سام الميت الثانى . 

مثال ذلك إذا خافتالبنت زوج » وابنتين » ألما من ای عشر » وتوافةها مسهامها بار بم » فترجع 
إلى ثلاثة » تضرب فى مانية » تسكن أريمة » وعشر ين» لامرأة ممم من الأولى فى ثلاثة » وللا ثلاثة فى 
لا بتسعة 0 وله من الثانية سهم فی مم تسكن عشرة ¢ ولازوج ثلانة ف م2 وللانتين بمانية ¢ وإن 
" يوافق ممامة مسألقة ذربت المسألة الثانية ف الأولى 0 مکل“ كن له شىء من الأ الأولى مضروب فى 
الذانية »)ومن له شىء من الثانية »ەروب ف سام اميت الثالى 3 فإنمات ثالث همات مسألقه ونظرت سې امه 
ما صدّت منه السألتان, فإن اقم على مسألقه صدّت مما صت منه الأو ليان » وإن لم تصح وافقت بين 
مسألته وسوامه » وضر بت وفق مهام مسألته إن وافقتءأو جميعها » إن لم توافق فما صحت مده الأوليان» 
وعمات على ما ذكرنا 5 وكذلك تصنع فى الرابع ¢ وانلامس »> وما بده . 

4° ( ف ل( 


وإن أردث قسمت السألة على قراريط الدينار » فإ با فى عرف أهل بلدنا أربمة وعشرون قيراطاً 


فإ ن كانت الس بام كثيرة ‏ فلات فى قسمما طريقان . 

أحدها : أن تنظر ما رت منه العدد فإ لا بد أن رکف من ضرب عددفى عددء فا ا 
أحد العددين إلى أربعة وعشرين » إن كانأقل" ما » وخذ من المدد الآخر مثل تلاك النسية» فا كان فهو 
لکل“ قيراط » وإن كان أ اكثرمن أربعة وعشرين قتمه عليها » ها خرج بالقس فاضر به والمدد الآخر» 
م بلغ فمو تصييه. 

مثال ذلك » سهائة » أردت فسا » فاك تع آنا مر كت فو عقن اق تلقن :فاد" 


العشر بن إلى أ 35 وعمر يبن » تكن نصفها 0 وثلثها 0 نوز نصف الثلائين . وثلتها ٠‏ خمسة وعشرون 


tt‏ الى 


فمو سم القيراط . وإن قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين خرج بالق سهم » وربع » قافرا تسكن 
خمسة وعشرين » کا قلها . 

والثانى : أن تنظر عددا إذا ضر به فى الأربمة والمشرين ساوى المقسوم أو قاربه » فاذا بقيت منه 
بقية ضر بها فى عدد آخر » حتى يبقى أقل- ؟ من المقسوم عليه ؛ ثم جم المدد الذى ضربته اليه » وتنسب 
تلاك البقية من المقسوم عليه » فقضتما إلى العدد » فيكو ن ذلك مهم القيراط . 


مثاله فى مسألةنا : أن تضرب عشرين فى أربعة وعشرين » تسكن أر بعائة وثمانين 2 اضرب ةة 
فى أربعة وعشرين تسكن مائة » وعشرين » وتضي اللمسة إلى العشرين » فيكون ذلا سهام القيراط » 
فاذا عرفت مهام القيراط فانظ ر کل م له سام تأعطه بكل” سمهم من سوام النيراط قيراطاً » فان بقى له 
من السهام مالا يبلغ قيراط » فانسيه إلى سام القيراط » وأعطه منه مثل تلاك النسبة » فا ن كان فى سوام 
القيراط كر بَسْطتها من جنس السكسر » ثم كل" من له سهام بعدد ميلغ السسهام فله بعد تحرج السكسر 


قراربط » وتضرب بقية سسهامه فى مخرج السكسر » وتنسبها مما . 


0 5 

مثال ذلاك : زوج » وأنوان » وابنتان » ماقت الأ » وخاقت أا وأختا من أبوين » وأختين من 
أب » وأختين من أمّ » فالأولى من خسة عشر » والثانية منعشرين » فتضربوفق إحداه فى الأخرى » 
کن ا وسین reg‏ القبراط سي وربع ¢ فا اما أرباء) ¢ تسكن EF‏ وعشرين ¢ فهذه مام 
القيراط . فلابنت من الأولى أربعة فى عشرة » تكن أربعين » فلها محمسة وعشرين أربعة » تبقى 
خمسة عشرءاضربها فى مرج السكسر تسكن ستين » واقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين » 
فصار ها ستة وخمسان » وللا'ب من الأولى والثانية ستة وعشرون » فله خمسة وعشرين أربعة قراريط » 
واسط السهم الباق أرباءاً تسكن أربمة أخاس خمس » وأزوج الأولى ثلائون » فله مخمسة وعشرين مها 
أربعة قراريط » وابسط الخمسة الباقية تكن عشر بن » وهى أربعة أخاس قيراط » و لأم الثانية سهمان » 

4 . 0 0 ي م 

ابسطهما أرباعا تسكن خمس قيراط » وثلاثة أخاس قيراط » وكذلك لكل" أخت من أم » وللأختين 
من الأب مثل” ذلك » والأخت من الأبوين سمّة » ابشطها أرباعاً تسكن أربمة أخاس قيراط »وأربعة 
أخمان: خسن : 

41 ( فصل فى قسمة التركات ) 

إن أمسكن أن تنسب سما مكل“ وارث من السألة » ثم تمطيه من التركة مثل تلاك النسبة سن » 


ومثال ذلك : زوج » وأبوان » وابنتان » والتر كة أربعون ديذاراً» فلازوج ثلاثة » وهى خش الألت» 


كتاب الفرائض 4e‏ 


ذله خمس التركة » و هى ثمانية دنائير » ولسكل” واحد من الأبوين ثلا خمس السألة »> فله ثلئا المانية » 
ولکل“ واحد من البنين مثل ما للأبوون كلما » وإن شثت ضربت سهام كل“ وارث فى التركة » 
وقسمت ذلك على المسألة » فا خرج فهو نصيبه » وإن شثت قسمت التركة على السألة ۾ ثم ضربت الفارج 
بالفسم ففسهام كل” وارث »؛ فا بلغ فبولهء وإذا كانت المسألة عددا أي عالت بإحدى هاتينالطريةتين » 
وإ ن کان فى السهام كسر بسطتها من جنسه » على ما ذ كرنا فى الق على قراريط الدينار . 

ولك فى قم التركة فى مسائل المناسخات أن تقسم التركة أو القرار بط على المسألة الأولى » فا حصل 
ليت الثالى قسمته على مسألته » ثم تفمل بالثالث ؛ والرابع » وما بعدها كذلك » وإذا كان بين المألة 
والتركة موادقة نقذ وَفْقَيهما » واعمل مهما ما ذ كرنا . 

4Y‏ (فسل) 

وإذا كانت الت ركة سهاماً من عقار فاضربأصل سهام العقار فما ت منه السألة » ها بلغ فهو سام 
العقار » واضرب سهام كل“ وارث من أصل المسألة فى السام اللوروثة من المقار » واضرب سهام الشركاء 
فى أصل مسألة الورئة . 

ومثال ذلك : زوج» وأم وأخت » والتركة ربع »> وسدس دارء السألة من تمانية . وأصل سهام 
العقار اثنا عشر » فاضربها فى المانية » تسكن سق وتسعين » فلازوج ثلاثة من مسألة مضروية فى السام 
الوروثة» وهى خسة ء تكن هسه عشر > وللالخت كذللك » فانسهها من الدار تسكن ما » وريع تمتها » 
ولام سهمان فى خسة » تسكن عشرة » وهى نصف سدس الدار » ومن سدسها » وإن شت قلت : هى 
تصف مها » وئلث تنما » وإن شت بسطت الريع » والسدس من قراريط الديئار» وهى عشرة » وقسمتها 
على المسألة » لالام ربعها » وهوقيراطان » ونصف » وللا خت ثلاثة أتمانها » وهى ثلانة قراربط » وثثلانة 
أرباع قيراط » وكذلك الزوج . 

4 (مساأة 4 

قال ¥ ويره على كل أهل الفرائض على قدر ميرائهم » إلا الزو ج والزوجة 4 

وجلة ذلك : أن اميت إذا لم محف وارثا إلا ذوى فروض » ولا يسستوعب المال » كالبنات » 
والأحَوّات » وال جات ء فإن الفاضل عن ذوى الفروض رد عابم على قد در فروضهم » إلا الزوج » 
والزوجة . رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وابن «س-عود » وان عباس » رضى الله عنهم ٠‏ وك ذلك 


3 5 
عن الحسن 4 وان سير بن »2 وشربح 3 وعطا ¢ ومحاود » والثورى وأى حنيفة 3 وأصحابه.فال ابن سراقة: 


۹ الى 


وعليهالعمل اليوم فى الأمصارء إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بتر ابن مع بذت» ولا 
على أخت م نأب مع أخت من أبوين» ولاعلى جد مع ذى سهم » وروی ان متصور عن أمد:أنه لا يرو 
على ولد الأ مع الأمّء ولا على الجدً مع ذى سهم . والذى ذكر ارق أظبرٌ فى الذهب » وأصح » 
وهو قول عامّة أهل الرد » لأمهم ساروا فى السهام » فيجب أن يتساووا فما يتفرع عليها “ ولأن الفريضة 
لو عالت لدخل النقص على اجيم » قار ينبتى أن ينام أيضاً . فأمأ الزوجان فلا برد عليمما باتفاق 
من أهل الل » إلا أنه رُوى عن عمان رضى الله عنه أنه رد على زوج » واعلّه كان عَصَبَة » أو ذارجم » 
قأعطاه لذلاك » أو أعطاه من مال بيت الال » لاعلى سبيل الميراث » وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد 
كلهم من ذوى الأرحام » فيدخلون فى عسوم قول الله تعالى : ( وَأُولُوا الأرْحَام_ ينض ُو ينض 5 
كتاب الم ل ) والزوجان خارجان من ذلك » وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوى الغفروض 
لبيت الال » ولا برد على أحد فوق فرضه » وبه قال مالك » والأوزاعى ؛ والشافمى” رض الله عنهم » لأن 
الله تعالى قال فى الأخت : ( فلها نف ما برل ) ومن رد عايها جعل لها الكل , ولألها ذات فرض 
مسمى » فلا يرد عليها » كالزوج . 
ولنا : قول الله تعالى :)و اولو | الأزحام بعصم ذل بضر فى کاب ا( وعؤلاء من 

ذوى الأرحام » وقد ترجّحوا بالقرب إلى اميت » فيكونون أولى من بيت المال » لأنه لساثر السلين » 
وذو الرحم أحق“ من الأجانب » عملاً بالنص » وقد قال ال ن صلی علیدو سل ( من ر اله لور ته 2 
و ] ر گلا فال » زف « من مرك دنا إل » وَمَنْ ترك مالا فلأوارث » متفق عليه » 
وهذا عامٌ فى جيم الال » وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « حر 5 ا 606 مَوَارِيث : 
لقيطما » وعتيقها » والولد الذى لا عدت عليه » أخرجه ابن ماجه » ْمل لها ميراث ولدها الت" بالثّمان 
كله > خرج من ذلك ميراث غيرها مرن ذوى الفروض بالإجماع » بتى الباق على مقتضى العموم » ولأنها 
من ور اثه بارحم » فكانت أحق بالال من بيت الال » كمصباته » فأما قوله ت#الى ( كلما نطف 
ما ترك ) فلا ل يكون لهأ زيادة عليه » سبب آخر » كقوله تعالى ( ولاًبو يمر لکل واحار منم 
اسداس يا ترك ا لايننى أث يكون للاأب السدس » وما فضل e‏ مجهة 
التعصيب » وقوله : ( ولك" ن 2 ترواجم" ) ل يدف أن يكون لازوج ما فضل > إذا كان 


ان عم 3 1 ومولى 4 وڪذلك الأح من الام 3 إذا كان ابن عم » والبنزت وغيرها من ذوى 


(1) بعض الآة ٠‏ من سورة الأحزاب . 
(0) الكل : الذى لا عائل له . 


كتاب الفر اض ذف 


الفروض إذا كانت معتقة » كذا هبنا » تستحق التصف بالفرض » والباق برد » وأما الزوجان 
فليسا من ذوى الأرحام . 

4€ ما 

قال ( وإذا كانت أخت لأب وأم » وأخت لأب » وأخت لأم » فللاأخت للاأب والاام 
النصف » وللاخت للاأب الدس » وللاأخت للام السدس » وما بقى يرد عليون على قدر 
سهامون 4 

فصار المال بينون على خسة أسسهم » للاأخت لاب والأم ثلانة أخاس الال » وللأخت للأب انجس » 
وللاأخت للام اس . طريق العمل ف الردّ أن تأخذ سمام أهل الرد من أصل مسأللهم » وهى أبداً 
مخرج من سم » إذ ليس ف الفرو ضكلها مالا يؤخذ فى الستة إلا الربع » والقن » وليس لفير الزوجين » 
وليسا من أهل الرد نم تحمل عدد سوامهم أصل م-ألمهم »كا صارت السهام فى المسألة العائلة » هى المسألة 
التی تضرب فيها المدد الذى انسكسرت عليه سهامه » فكذا هبنا» إذا انسكسر على فريق منم ضر بته فى 
عدد ,امهم » لأن ذلك صار أصل مس ألم . 

ويتحصر فى ذلك أربعة أصول : أوها أصل اثنين » كرح وَأخ من آم“ » الكل" واحد ممهماالدس» 
أصلها اثنان » ثم قم الال عامهما ء فيصير لكل" واحد ممْهما نصف امال » فإن کان الجدّات ثلاث فلن 
م »لا بنقسم علمهن" » اضرب عددهن فى أصل السألة » وهو اثنان » نصير سقة » للأمخ من الأم النصف 
ثلالة » ولسخل واحد منهم سهم . 

أصل ثلاثة » أ“ وأخ من أم ءوأم“ وإخوان لأم » فإنكانوا ثلائقً ضربت عددهم فيأصل مسأللهم» 
وهو ثلانة » صارت تسعة » ومنها تصحح » ثلانة جدّات » وأربعة إخوة من أم » للاأخوة سومان » 
بوافقهم بالنصف » برجم عددهم إلى اثنين » تضر هما فى عدد الجدّات » ثم فى أصل السألة » صارت 
ماني عشّر » ومنها صح . 

أصل أربعة : أخت لأبوين » وأخت لأب» أو أم »أوأخ لأم » أو جدة . بنت » وأم » أو جذة. 

بنت » وبنت ابن » فإنكان بقات الان أربماً ضربتهن فى أصل السألة » وهى أربعءة » صارت ستة عشر » 
ومنها نصح . 

أصل خمة : ثلاث أخْوَّاتٍ مُفترقات » للاأخت من الأب والأم النصف » وللا خت من الأب السدس» 
وللااخت من الام السدس , وهذه مسألة المرق . آم » وأخت لأبوين » أو لأب » أء وأخت لأبوين » 
وأخت لأب » أو لأ . لا تزيد مسائل ارد أبدا على هذا » لأنها لو زادت سمه سكل امال » ولم ببق 


(مه؟ لاغ س سادس ) 


4۸ الفنى 


شىء منه رد ثلاث دات 2 وبنت » وأديع بنات ان 2 أصاءا من جسة 4 ونصح من ستين > ومى 
2 5 م 0 7 
كان الرد على حبر واحد » فله جيم الال بالفرض + والرد »كأنه عَصبة » فإ نكان شخصا واحدا فا لمال له 


وإن كان جاعة قسّمقه علمهم » على عددهم » كالبنين » والإخوة . 


40 (فسل) 

فإن كان مءهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسأاته » وقسمت الباق من مسألته على فريضة 
أهل الرد » فإن اقم حت المسأاقان » ولا يتفق هذا إلا أن :کون لازوج املأ ها الربع . ومسألة أهل 
الرد من ثلاثة ؛ كامرأة» وأمّ» وأخ لأم ¢ أو أم » وأخوين لام 3 أو جد ¢ وأخوين لأم> 4 فلار أ 
الر بم من أربعة »مق لا »> على فريضة أهل الرد” »> وهى ثلائة» فتصح” عاعها » ويصح ابيع من أربعة ¢ 
فإن انسكسر على عدد ضر بته فى أريعة > كأربع زوجات » وأم 3 وأح لام 4 نصح" دن سقة عشر 0 وإن 
م ينسم فأصّل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يكن أن يوافقما يا » فاضرب فريضة الرد فى فرإضة 
الزوج ء فا بلغ فإليه تنتقل السألة » فإذا أردت القسمة فلاأحد الزوجين فريضة الرد » ولال واحد من 
أهل الرد سهامه من مسألته » مضروبة فى فاضل فريضة الزوج » فا بلغ فمو له » إن كان واحداً > وإن 
كانوا جاعة قسمقه عليهم » فإن / بنقسم ضربته » أو رَه فما انتقلت إليه المسألة > وتصح على مامضى فى 
باب التصحيح » وهذا يتحصر فى أصو ل ة: 

أحدها : زوج 0 5-5 : وأخ لأم . ازوج النصف » وأصل ماله من اثنين » له سهم > ببق pe‏ 
على مسألة الرد » وهى اثنان » فتضرب في اثنين يكن أربعة » ولا يقم الكسر فى هذا الأصل إلا 
على فريق واحد » وهو الجدات » فإذا كان أ كثر من جَّدة واحدة فاضرب عددهن فى أربعة > ها بلغ 
نه تصح 5 

الأصل الثانى : زوجة » وجدة » وأخ لأم » مسألة الزوجة من أربعة » ثم تنتقل إلى ثمانية » ولا يكون 
السكسر إلا على الجدات أيضا . 

الأصل الثااث : زوج » وبنت » وبنت ابن » مسألة الزوج من أربعة » ثم تنتقل إلى سقة عشر» 
وكذلك زوجة » وأخت لأبوين» وأخت لأب 4 أو أخت لأم » أو جد ¢ أو جدة ¢ ومثلها زوجة 1 
وأخت لأب ¢ وأختلأم 4 أو ا . 

الأصل الرابع :زوحة» وبنات » وبات ان ¢ انأو أم” 5 أو جد ¢ مسا ل الزوحة من بم نية» ثم تقل 


إلى انين وثلاثين 1 


الأصل اهامس : زوجة » وبنتان » وأ » مسألة الزوجة من مانية » ثم تنتقل إلى أربعين » وكذلك 


كتابالفر انض Aa‏ 


زوجة » وبنث » وبات ابن » وأم *أو جِد: ٤‏ أخت من أبوين #وأحت أو أخوات من أب » وأخت من 
81 أو أو جِدّة » أختان من أبوين » أو من أب » وأم أو جِدّة ¢ وأخ من أم » وفى جميم ذلك إذا 
انتكسرت سام فريق منهم عليهم ضر بقه فما انتقلت إليه للسألة . 


ومثال ذلك : أرب زوجات » وإحسدى وعشرون بنا » وأربع عشرة جدة » مسألة الزوجات من 
هانية » فتضرب فما فريضة الرد وهى <مسة » تكن أربعين : لازوجات فريضة أهل ارد خمسة على 
أربعة » لا تصح ء ولا توافق » ويبق خمسة ولاثورن » لاجدّات جما سبعة على أربعة عشر » توافق 
بالأسباع » فير جن إلى اثنين » ويبقى للبنات ممأنية وعشر ون » توافقمن“ بالأسباع » فير من إلى ثلاث » 
والاثنقان »ثم لان فى عدد الزوجات » فتضرب ثلا فى أربم تسكن اثنى عشر » م فى أريمين تسكن 
أربماثة ومانين » ومتى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد أخذ الفاضل كله » كأنه عصبة » 
ولا تنتقل السألة » إن كان معهم فريق واحد من أهل الردّ » كالبنات » أو الأحّوات قستمت الفاضل 
عام كأنهم عصية » فان انسكسر عليهم ضربت عددم فى مسأله الزوج . 
( باب الجدات ) 
“قلا 9 م ألة » 
قال أبو القاسم رحه الله ( ولاجدة إذالم تسكن أم السدس ) 
قال أبو بكر بن النذر : أجمع أهل لمل على أن لاجدة اا سدس » إذا لم يكن للميت أم” » وحكى غيره 
رواية شاد عن ابن عباس : آنا بمنزلة الام لأنها تدلى بها فقامت مقامها » ا يقوم مقام الأب . 


ولنا : ما روى قبيصة ن ن ذؤيب» قال « جاءتر المد إلى أى کر يطب مير ا ققال : مالك 
في کتاب لھ عر وجل کی . وام لك فى س ر رسول اشر صل ا و شيا » واسكان 
ارجمی حى أسأل الاس » فقال الغيرة بن شعبة : حقر ت رسول اشر صل الله عليه وسل اع طَاهاالكْدْس » 
فقال : هل ملف برك ؟ قشمد له مد بن مَسْلَةَ » فأمضاه ار > فا كان عر جاءت الجدة 
الأخرى »ذال :مالك ف كتابٍ الله كىه. فا كن القضَاء الذى ٠‏ فی به إلا فى غَيْر و بزارئْد 
فِالقرَاْضسَيَا ولسكن هو ذَاكَ ادس » فإن الختا » فهو لكياء وأبيشكا خت به پو كا » رواه 
مالك فى موطئه » وأبو داود» ES‏ » صحيح . وأما لذ فلا يقوم مقام الأب 
فى جميع کک ناه » وأجمع أهل Ey‏ ات . وقد روى 
ابن بريدة » عن أبيه « أن الو“ صل الله عليه وسل جل للجدة ادس لوال ا دوا ٣‏ 


كن أاغنغى 


رواه أبو داود» وھذا یدل“ على أنها لا ترث ممما شيئا » ولان الجدة 'ندلی بالأمت » فدقطت مهاء كسقوط 
الج بالأب » وان الان بهء فأمًا أم الأب » فإنها أيضا إا رث ميراث أ لأنهاأم . ولذلاك ترث 
وابثها حى” » ولو كان ميرائها من جهته ما ورنت مع وجوده . 

4۷ لأ 4€ 

فال ل( وكذلك إن كُثْرْنَ لل بزذن على السدس فرط ) 

أجمع أهل الل على أن ميراث الد ات السدس » وإن كن » وذلاك لا روينا من ابر » وأن عر 


3 - 9 . 5 0 3 22 
شر ك بدنهمأ . وقد روى نحو ذلاك عن ألى بكر رضى الله عنه . فروی سعيد » ثنا سفيان » وهشم » 
٤ 2‏ 


عن حیی بن سعيد » عن القامے بن تمد » قال « جَاءت ال جد تانر إلى ألى کر رض الله عن » فأعْطَى 
أ الأم لليرّاث دون أم الأبر . ققَال له عبد لرن إن سيل عن حَارئة » وكان شهد درا : 
ياخليفة سول الله» أغطيت التى إن مانت 1 رر لها ؛ وَمَنْدْتَ التى كو" مانت وارتها؟ طمل أبوبكر 
ادس a‏ 4 ولأمنذوات'عدد 0 لایس أبن کک“ 3 فاستوى كثير هن" > وواحدمهن کاازوجات» 
وقول ارق" » « ل ر 5 َل ادس رطا » بريد به القع رز من زيادتهن" بالرد » فإنون” بأخذن فى 
ارد زيادة على السدس » على ماقد مفى ذكره . 

4۸ (سل) 

ولاخلاف بين آهل الم فى توريث جلانين : أم' الأم » وأ الأب . وكذلاك إن عَلَمَا » وكانتا فى 
القرب سواه 3 أ م 2 وأم أ أب » إلا ماك عن داود : أنه لابوراث أم” أ الأب شي الأنه 
لابرئهاء فلا ترئه , ولأنها غير مذ كورة فى اللبر . 

ولنا أن النى صل الله عليه وسل أعطی ثلاث جد اتر ٠‏ ومنضرورته أن يكون فيهن أم” أم” الأب» 
أو من هى أعلى مما . وما ذکره داود فهو قياس » وهو لايقول بالقياس » ثم هو باطل بآم الام » فما 
ترم » ولابرمها > وقوله : ليست مذ كورة فى الخبر . قلنا: وكذلك أم آم الام » واختافوا فى توربث 
مازاد علهما : فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدّات من غير زيادة علمون” » وروى ذلك عن على » 
وزيد بن ثابت ؛ وان مسعود رى الله عنهم :وروی موه عن مسروق » والحدن » وقتادة » وبه قال 
الأوزاعى > وإسحاق » وروی عن سعد بن ألى وقاص مايدل" على أنه لايورتث أ كثر من جلاتين . 
وحكى ذلاك عن ألى بكر بن عبد الرحمن » بن المارث بن هشام » وسامان بن بسار » وطلحة بن عبد الله 


ابن عورف » وربيعة ؛ وابنهرمز » ومالاك ؛ وان أ ذنب» وألى ثور » وداود» وقالهالشافمى"” فى القدم 2 


۴۹١ كتابالفرائض‎ 


وک عن الزهری أنه قال م لات رث فى الإسلامر ل جد تين » وک عن سعد ابن ألى 
وقاص « أنه أوتر بركعة» فمابه ابن مسءود فقال سعد : أتمييتى وأنت تورث ثَلآَثَ جَدّات؟ » 

وروی عن اين عباس « أنه ورت الجدات وإن" كن » إذا فى در ةر واحدة 2 إل 0 
اا 58 یر وَاث »كام أب الام » قال ابن سر اقة : وبهذا قال عامة الصحابة ٠‏ إلا شاا . و إليه 
ذهب الحسن » وابن سيرين » والثورى” » وأبوحنيفة » وأسمابه » وهو رواب اازلى“ عن ااشافعى رضى الله 
عنه » وهو ظاه ركلام ارف » فإنه مى ثلاث جد ات متحاذيات » ثم قال : وإ ن كثرن فملى ذلك » 
واحتدوا بأن الزائدة جدّة أدات بوارث » فوجب أن ترث »كأحد الثلاث . 


ونا : ماروى سعيد » عن ابن عيينة » عن منصور » عن إبراهي, « أن النى" صل الله عليه وسل ور" 


جه ة 


لات جاتر : لين قن قل الأب » وواحدة من قبل الأ » وأخرجه أبو عبيد » والدارقطى". 

وروی شعيد أنذا عن إإراهي أنه قال «كَانُوا ورون من الجد” اث ثلا » ثنتين من قبل الأب » 
وواحدة من قبل الأم » وهذا يدل على التحديد بثلاث » وأنه لايرث أ كثر مهن . 

وإذا ثبت هذا : فإن الوارئات هى آم الأ“ » وإن عات درجتها» وأم الأب » وأمهاتها » وإن علت 
درجتهن » وأم الج وأمهانهاء ولائرث أ أب الد . ولا كل" جدةة أدات بأ كثر من ثلانة آباء » 
وهؤلاء الجددات الختاف فين » وأجمع أهل الل على أن المد الذلية بأب غير وارث لاترث » وهى كز“ 
جد أدات بأب بين مي نكم" أى الأم » إلا مامٌكى عن ابن عباس » وجابر بن زبد» وجاهد » وابن 
سيرين » أنهم قالوا « َر ت » وهو قول شا » لانمل اليوم به قائلاً » وايس بصحيح » فإنها تدلى فير 
وارث» فل ترث کالأجانب . 


وأمثلة ذلات: آم“ أم- » وأم أبء السدس بينهما إجاعا » آم آم أم وأم أ أب وأم ألى أب » وأم أبى 
أ : السدس للثلاث الأول » إلا عند مالك وموافقيه » فإنه للا وليين » وعند داود هو للا ولى وحدها . 
ولا ترثالرابعة إلا فى قول شل عن ابن عباس »وموافقيه » آم أم آم أم وآم آم أمابءأمامأى أبءوأم 
أ أىأب “وأم أم أى أم 2 وأم أى أم آ» وأم أبى أى أم 2 وأم أى أم أب» السدس للا ولىعند داود 2 
وللا وليين عند مالك وموافقيه » ولاثلاث الأول عند أحمد » وموافقيه » وللاار ع الأول عند ألى حنيفة 
وموافقيه » وتسةط الأربع الباقيات » إلا فى الرواية الشاذة » وفى اجلة لابرث من قبل الأم إلا واحدة » 
ولامن قبل الأب إلا اثنتان » وها الاتان جاء ذكرها فى الخير » إلا عند أنى حنيفة » وموافقيه » فإنه 


كلما عون دّرجة زاد فى عددهن من قبل الأب واحدة . 


¥ الغى 


4۹ 9و مسسألة » 

قال ل( وإن کان بعضمون أقرب من بعض كان الميراث لأقرممن 4 

أما إذا كانت إحدى المد تين أ الأخرى فأجمع أهل الل عن أن اميراث للقر تى » وتسقط اليُمدَى 
بها ء وإن كانتا من جهتين » والقر إلى من جبة الأم فلليراث لها » ونحجب البمددى فى قول عامتهم . 
إلا مارُوى عن ابن مسءود » وى بن آذمء وَشرٍ يك : أن اأيراث بينهما » وعن ابن مسعود : إن كانتا 
من جهتين فها سواء » وإن كانتا من جهة واحدة فهو لار ى ٠‏ نى به أن الجداتين ٠ن‏ قبل الأب 
إذا كانت إحداها أم الأب » والأخرى أم الجد سقطت آم المد » بأم الأب » وسار أهل العلم على 
ان القَريِ "من جبة الأ جب ادى من جبة الأب » فأما القرفى من جبة الاب فبل تحب البعدى 
من جبة الام ؟ فعن أحمد فيم روابتان : 

إحداها : أنها جما » ويكون اليراث لاقركى » وهذا قول على عليه السلام » وإحدى الروابتين 
عن زيد ء وبه قال أو حنيفة » وأسماءه » وأهل العراق » وهو قول الشافعى” . والروابة الثانية عن أحد : 
هو بينهما » وهى الرواية الثابتة عن زيد . وه قال مالاك » والأوزاعى” » وهو القول الثالى لاشافعى” » رضى 
لله عنهم » لأن الأب الذىأندلى به الجلةة لاحب الجداة من وبل الأ > فالتىتدلى به أولى أن لاكجبها» 
وبهذا فارقتها القر ى من قبل الأم » فإنها تذلى بالأم” » وهى حب جيم المداات . 

ولنا : أنها جد قرلى > ڪب البُمدّى 3 كالتى مدن قبل الأ ¢ ولأن الات مہات رن ميرام 
واحدا دكن جهة واحدر ٠.‏ إذا اجتمءن فالميراث لأقر مین“ > کالاباء ¢ والأبناء 034 والإخوة ¢ والينات . وکل 
قبل إذا اجتمءوا فاليراث لأقرمهم » وقوهم ان الأب لا بسقطما . قلنا : لأنهن” لا يرن ميرانه » إا يرئن 
ميراث الأمّبات » لسكونهن أنهات » ولذلك أسقطتين الأم » والله أعل . 

وسال» 

دن ذلك م أم “وأم أم أب : الال للأولى ¢ إلا فقول ان مسو ود : هو نما ٠.‏ م أب» وأمأمام» 
لمالللأولى فىقول اللحرق » وفى الروابة الأخرى هو بينهما . أم أب » وأم أم » وأم جد : امال للأوليين» 
فى قول الجميع » إلا فى قول شر يك »> وموافقيه 0 هر بدنون" . آم أب» وأم أم» وأم آم آم »وأم أبىأب: 


هو الاو ليين فى قو 3 الجميم 0 
1 (تفصسل) 
إذا اجتمعت جد ذات قرابتين مع أخرى . فقياس قول ألى عبد الله أن السدس بينهما لاا لذات 


الفرابتين ثاثاه » والأخرى ثانه » ذلك قال أبو الحسن الذيمى”» وأبو عبد الله الم فى » وامابما أخ ذا 


كتاب الفرائض وك 


ذلك من قوله فى توريث الجوس بجميع قراباتهم . وهذا قول يحى بن آم » والحسن بن صالح » وعد 
ابن الحسن » والحسن بن زياد » وزفر ؛وشريك » وقال الثورى” » والشافعي” رفى الله عنه » وأو بوسف: 
السدس بينهما نصةان » وهو قياسةول مالك » لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة رٹ ہما جیا 2 
کالأخح من الأب ¢ والأم 5 
ولنا : أنها شخص ذو قرابتين » ترث بکل واحدة منهما منفردة » ولا يرجح بها على غيره » فو جب 
أن يرث بكل” واحدة منهما » كابن ا إذا كان أا » أو زوج » وفارق الأخ من الأبوين؛ فإنه رجح 
بترابنيه على الأخ من الأب » ولا جمع بين القرجيح بالقرابة الزائدة » والتوريث بها » فإذا وجد أحدها 
انتنى الأخر » وههنا قد أنتنى الترجيح » فيثوت التوريث » وصورة ذللك : أن يزوج ابن ابن الرأة بنت” 
ينها » فيوال” لما ولدء فتسكون اارأة آم أم آنه » وهى له أم ألى أبيه . وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها 
فھی أم أم أنه 4 وأم أم أبيه 35 وان أدات الد يثلاث جات رٹ من 0 سکن أن بحتسم منها جداة 
أخرى وارثة » عند من لا يورّث أ كثر من ثلاث . 
3١‏ 9 مسألة» 
قال ١‏ والجدة ترث وابنها ہی“ 42 
: . 7 4 . 0 ا 
وجملته : أن الجد: من قبل الأب إذا كان أبنها دوا وار فإن عر » وان مسهود »وأبا عومى »2 
3 5 ¢ 1 
وعران بن اللصّين » وأبا الطقيل رذى الله عنوم ورثوها مع ابنها » ويه قال شرج > والحسرن › 
وان سيرين » وجار بن زيد » والعئبري » وإسحاق » وان المنذر » وهو ظاهر مذهب أحد بن حدبل 
رضى الله عنه » وقال زيد بن ثابت : لا رث » وروی ذلك عن عمان » وعلى ری اله عنما » ونه 
قال مالك » والثورى” » والأوزاعي » وسعيد بن عبد المزيز » والشافمى” » وابن جار » وأبو ثور » 
وأصحاب الرأى » وهو رواية عن أحد » رواه عنه جاعة من أصحابه » ولاخلاف فى توريمها مع ابنها 
E .‏ ع 5 وهام 
إذا كان عما » أو عم أب » لأنها لاتدلى به ؛ واحقج من أسقطها بأبمها بألا تذلى به » فلاترث ممه » 
كاد مع الأب ء وأم الام مع الام . 
ولنا: ماروى ابن مسعود رضی الله عنه قال : «أو“ل جداة أطممها ر سول الله صل الله علد 
لحر م ر م 2 1 
وسم السداس :أم أب مم ابنها » وابنها س 6 أخرجه الترمذى . ورواه سويد 3 منصور إلا أن 
1 ل 4 - + . 
اظ 9« ول جد أطومت السداس : أ أب مم ا ما » » وقال این سيرين « اول جلاف اسا 


رول الله صلى الله علد وسم م أب مم ابنها » ولان الجددات أمبات » يرن ميراث الاأم » 


20200 


3 2 3 
لاميراث الاب » فلا ححين به > کامیات الا 
بن ۴ 


لك الغنى 


9 مسائل ذلك + 

أم أب » وأب » ها السدس » والباق له . وعلى القول الآخر: الكل" له دونما . أم آم » وأم أب » 
وأب : السدس بينهما » على القول الأول » وعلى الثانى السدس لأم الأم » والباق للأب . وقيل : لأم الأم 
نص السدس»ء والباق للأب . لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس » فلا يكون ها مع 
و<وده إلاما كان ها عله والأول أصح. لأن الإخوة م الأبوين #حبون الام عن نصف ميرامها ¢ 
ولا يأخذون ما حجبوها عنه » بل يتوفر ذلك على الأب » كذا هرنا . 

ثلاث جد ات متحاذيات » وأب : السدس بينهن على القول الأول » ولأم الأم على القول الثانى » 
وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس » والباق للأب » وإن كان مع التحاذيات دات لم يحجب إلا امد . 

أت 04 وأم أب 0 وأم أم أم 1 على قول ارق" ادس لام الاب 0 ومن حعجب المد بابمها ا أم 
الأب» م اختاف القائلون بذلات . فقيل : ادس كله لأم أم الأم . لأن التى محجمها » أو الزاحهاء قد سقط 
کا 3 فصارت كااعدومة 5 وقيل - بل لها تلصف ادس على قول زيد 4 لأنه تورث البعدى من جهة 
الأم 00 اتر کی من جهة الأب » فسكان لها نصف السدس . وقيل : لا شىء ها » لأنها اتحجبت بأم الأب» 
ْم اعبت أ الأب بالأب 3 فصار الال 38 الأب 5 


4 ما‎ AY 
¢ والجدات المت_اذيات أن تكون أم أم أم 3 وأم أم أب ¢ وأم أبى أب ¢ وإن كثرن‎ ١ ل‎ 
4 فەلى ذلك‎ 


يمنى بالتحاذيات للتساويات فى الدرجة » حيث لا تسكون واحدة أعلى من الأخرى » ولا أنزل منها , 
لأن الجدّات إا يرئن كلمن إذا كن" فى درجة واحدق » ومتى كان بعضهن” أقرب من بعض فالميراث 
لأقربهن » فإذا قيل : ترك جدتين وارثتين على أقرب النازل » فهما أم أمهء وأم أبيه . وإن قيل : ترك 
ثلا فن" كا قال ارق : أم أم آم » وأم أم أب » وأم أبى أب » واحدة من قبل الام » واثنتان من قبل 
الأب »وها أم أمه» وأم أبيه» كا جاء الحديث » وفى درجتهن أخرى من قبل الام غير وارنة » وهى أم 
ألى الأم . ولا يرث أبداً من قبل الأ إلا واحدة » وهی التى کل نسبها أمهات » لا أب فن" . فاحفظ 
ولنا وو بل اك ارجا دارا مروتو ل ol EEA aA‏ 
«رجتهن” أربع غير وارئات » وقد ذ كرنا هن فیا تقدآّم » إلا أن مذهب أحد لابورتث أ كثر من ثلاث 
جات رهن الات الأول وعسل ورل ارق ورین »وق كثرن: 


فعلى هذا القول : كأءا زاد درجة زادت جدة » ويرث فى الدرجة الخامسة خس » وق السادسة ست 


كتاب الفرائض 3 


وى السابعة سبع » وعلى هذا أبداً » وقول الخرق” : وإن كثرن فعلى ذلك » تمل أنه ذهب إلى توريث 
الجددات على هذا الوجه » وإن كثرن . وحمل أنه أراد وإن كثرن ذلا رث إلا هؤلاء الثلاث » فعلى 
هذا القول لايرث أ كثر منثلاث : واحدة من قبل الأم » واثنتان منقبل الأب ء وها أمّ أمه » وأمأبيه. 
وأمهاتهما . ولا يرث جدّة فى نسبها أب بين أمّينَ » ولا ثلاثة آناء » وإن أردت تنزيل المد ات الوارنات 
وغيرهن" فاع أن للدت فى الدرجة الأو لى جَدتين : أم أمه » وأم أبيه » وف الثانية أربع » لأن لكل واحد 
من أبويه جدتين » فهما أريع بالنسبة إليه . وفى الثالثة : تمان » لأن واحلر من أبوبه أريما » على 
هذا الوجه . فيسكون لولدها تمان . وعلى هذا : كاسما عون درجة تضاعف عددهن » ولا رث من“ 
إلا ثلاث + الله أعل 5 
باب من يرث من الرجال والنساء 
tA‏ ما € 

0 الرجال الابن ثم ابن الان وإن سفل » والأب الج وان علا والأخ ثم ابن الأح 

لمم ان الم والزوج ومولى النعمة ومن السا ء البنت وبنت الان والأم والجدة والأخت والزوجة 
0 النعمة 4 

فبؤلاء ٍ- عل ا E‏ ثبت توريثه الك ب والسنة 04 فالاين بت مير أنه بقوله 
تعالى ) ويك أ ف أولآ وك 3 لاذ 5 رمل ظط الأئتيين ) وان الان والأ؟وان تبثت ميرائئهما 
بقوله تعالى ( ولا بيه لكل واحلر من ا اش والجدد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى ( ولا بوه ) 
کادخل ان الان فى عوم « لاد ¢“ والأخ والأخت من الأم ثبت ميرائهما بقوله تعالى ( ول اح 
أذ ا لکل راحد متهم الو ) وواد الأبوين » والأب » ثبت إرنه بقوله تعالى ( وهو را 
(E E 1 ١‏ و ( ون ان الأخ للأبوين ¢ أو للأب والعم 3 وابنه » وعم الأب وابنه » فثدت 

نهم بقول النى" صلى الله عليه وسل « ماقت قر وض فلاؤك رَجْلٍ ذ كر » ولم يدخل فيهم ولد 

ا > للأم ء ولا ابنه» ولا الخال » ولا أبو الأم » لأنهم ليسوا منالمصّبات » وأما الولى العقق» 
والولاة ¢ فثبت ارما بقوله عليه السلام » اللا إن أ عق « والجدة أطعمها الى صلی اث عليه وسم 
السدس “اع ثبت ار قول تعالى ( و کہ نطف تا ترك أزوالجئ ) والزوجة ثبت بقوله 
تعالى ( وکن أل بع > اتر 6 E‏ 

) فصلل‎ ( A*€ 

وجيعهم ضربان : ذو فرض » وعصبة . فال كور كلهم عصبات » إلا الزوج ء والأخ من الأم » 

(موم - الفنى س سادس ) 


۳۹ المغنى 


وإلا الأب » والجد م الان . والأناث كلب" إذا انفردن عن اخومن" ذوات” فرض » إلا المولاة 

الممتقة » وإلا الأخوات مع البنات . وعدد المصيات » الان » وابنه » وإن أزل » والأب « وأنوه » وإن 
علا والأح من الأبوين 8 والأخ من الأب » وابناها» وإن زلا » والءمان كذلك > وابناها » وإننزلاء 

وع الأب » وابناهما كذلك »أبداً» ومولى النعمة . وعدد الإناث : البنات » وبنات الاين » والأمّ 

ولد 03 دكن لين ¢ وإن عت 04 والأخوات من الجبات الثلاث ¢ والأخ من الأم ¢ واأزوجة ٠‏ وەن 

لا يسقط بحال خسة : الزوجان » والأبوان » وولد المسّلب » لأنهم تون بأنفسهم من غير واسطة يدهم » 

وبين اليت محجّهم » ومن سوام من الوارث [ تما يمت بواسطة سواه » فيسقط بن هو أولى 

بالَيت منه . 
باب ميراث الجد 

> 6م 3 

روى أبو داود بإسناده > عن قتادة » عن الحسن » عن عران بن الاصّين « أن رجلا أتى النى 

صلي ال ايم وسَأم قال : إن أَبْنَ انى مات فآلى من مياه ؟ قال : لاف الشّدس". فلا أدبر دعاه » 
فقال : إن لاك سدس آخر » فلا أد بر دعاه فقال : إن لاك السٌّدس الآخْر طم » قال قتادة : 
فلا ندری أى 1 ى شىء 2 . قال قتاد: : : أقل” شىء ورث الد السدس 04 وروی عن الحسن أ ا م : أن مر 


E 


رضى اللہ عنه قال « أمكا ۾ يعم ا ورك سول اله صلی الله عليه وسل ال » فال قل 
ابن بسار : :أن وو سول الله صل اله علي وس اسداس »قال : عَم هن ل له أذرى » 
قال : لا دريت» قال : فا 5 إذا ؟ » رواه سعيد فى سننه » قال أبو بكر بن النذر : جم أهلة. العم 
7 ن أتحاب رسول الله صلی الله عليه وس على أن الجن أا الأب لا حجبه عن الميراث غير الأب » وأنزوا 
المد“ فى الحدب واليراث مز الأب ف جيم الواضع » إلا فى لاثة أشياء : : 

أحدها : زوج » وأبوان . 

والثانية : زوجه » وأبوان » للام ثلث الباق فما مع الأب » وثاث جميم امال لو کان مكان الأب جد 

والثالثة: اختاذوافى الجد” .م الإخوة» والأحَوَات» للاأبوين » أو للابءولا خلاف بينهم فى إسقاطه 
بين الإخوة وود الأم” ذكرم» وأنثاهم : وذهب الصديق رضى الله عنه إلى أن المد يسقط جيع لإخوة ؛ 
والأخوات من جميع الجهات » كا إسقطوم الأب » وبذلك قال عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزير » 
وروى ذلك عن عبان » وعائشة » وأبهتبن كعب» وأبى الدرداء؛ ومعاذ بنجبل » وألى مومىءوأبىهريرة 
رضى الله عنهم . 

وحک أيضا ع, عن عران بن الخصين » وجابر بن عبد الله » وأ اليل » وعبادة بن ع الصامت » وعطاء 


کتاب الفرائنض 4 


ر 


وطاوس » وجار بن زيد» وه قال قتادة » وإسحاق » وأو ثور »و نيم بن حماد» وأبو حنيفة » وازن“ 
وابن سرچ » وابن الأبان » وداود ؛ وابن النذر » وكان على بن ایی طالب » وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضىاللَه عنهم يورثونهم معه» ولا يحجبونهم به وبه قال مالكء والأوزاعين ؛والشافعى وأبو يرسف.ومدء 
لأن الأ ذ كر يصب أخهء فر “يسقطه الجدة »كالابن » ولأن ميرائهم ثبت بالكتاب » فلا حجبون 
إلا نص » أو اجماع» أو قياس» وما وجد شىء من ذلكء فلابحجبون » ولأنهم نساوًؤًا فى سي بالاستحقاق» 
فيتساوون فيه » فإن الأخ والجدّ بد ليان بالأب » الج أبوه » والأخ ابنه » وقرابة البنوة لا تنقص عر 
قراية الأبرّة » بل ريا كانت أقوى » فإن الابن سقط تعصيب الأب ولذلك مله على رضى الله عنه بشجرة 
أنبتت غصتا » فانفرق منه غصنان » كل“ واحد مهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة . : 

ومثله زيد بوادر خرج منه نهر » انفرق منه جدولان » كل واحد ممما إلى الآخر أقرب منه 
إلى الوادى . 

واحتج من ذهب مذهب ألى بكر رضى الله عنه بقول التب“ صل الله عليه وسل « ألقوا الَرَائْضَ 
ألما “وما بق ن فلأو عَصَبةٍ د کر » والجد أولى من الأ » بدليل المنى والح . أما المنى : فإنه 
له قرابه إيلاد » وبعطية كالاب »وأما اج : فإن الفروض إذا ازده#ت سقط الأخ دونه » ولا يسقطه 
أحد إلا الأب » والإخوة والاخوات إقطون بثلاثة » ويجممع له بين الفرض » والتعصيب » كالاب » 
وهم ينفردون بواحد منهما » ويسقط ولد الأ ء وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع » إذا استخرةتالفروض 
الال » وكانوا عصبة » وكذلات ولد الا بوين فى المشركة عند الا" كثيرين » ولا نه لا يقتل بققل ابن 
ابنه » ولا بحد بقذفه » ولا يفطم بسرقة ماله » وبحب عليه نفقته » وعنع من دفع زكاته إليه » كالاب 
سواء . فدل ذلك على قوته . 

فإن قيل : فالحديث حجّة فى تقديم الاأخوات » لاأن فروضون فى كتاب الله » فيجب أن تاحق 
بهن ف وضهن » ويكون لاجد ما بتى . فالجواب : أن هذا انبر <جة فى الذ كور المنفردين » وفى الذكور 
مع الاناث » أو نقول : هو حجة فى الجيم » ولا فرض ولد الا'ب مع الج لا'نهم كلالة » والسكلآلة ام 
للوارث مع عدم الولد » والوالد » فلا يكون لم معه إذاً فرض 

ححة وة أخرى : قالوا : الد أت ؛ فيحجب ولد الأب » كالاب الحقيقى" اسيك قوله 
تمالی ( بيك" ادام )*" وقول يوسف ( واتیعت بل آبائی اراھ وإمنحاق ویموب )7 وقوله 


20-1 


5 عض الآية ۷۸ من سورة الحج‎ )١( 
(؟) بعض الآية ۳۸ من سورة يوسف ء‎ 


۳A‏ الفى 


( 5 مها کل ابوك من" قبل ارام 1 وقالَ ا وسل « ارْمُوا بي 
ناعمل 2 کین ابا کان ريك رارم ابر اجر » وحَاء أبو ابش 4 وقال : حن نى 


3 


الغ ر بن اء لا مغو امنا » ولا فى ن أَبِينا » وقال الشاعر : 


إ6 بى ل لآ تع لأب 4:2 ولا مو و بالأبناء يمينا 

فوجب أن تحب الإخوة » كالأب المقيق” 

بحت هذا : أن ان الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه فى المجب »كذلك أو الأب . يقوم مقام أبنه . 
ولاذلاك قال ابن عباس « ألا يدت الله ريل ؟ تسل ابن الابن انا » ولا يمل أ الا'ب أب » ولأن 
ا نلا )روس روك اخ رهز EGE GCN‏ لمن 
يحققه أن أبا الأب وإن علا إسقط بى الإخوة » ولو كانت قرابة الج والأخ واخدة لوجت أن رن 
أبو الجدت مساو لى الأخ » لتساوى درجة من أدليا به » والله أعل . ولا تفربع على هذا القول لوضوحه . 

Ao‏ (فصل) 

اختلف القائلون بتورينهم معه فى كيفية توريهم . فسكان على“ رضى الله عنه يفرض' للاأخوات 
فروضهن” » والباق لاجد » إلا أن بنقصه ذلاث من السدس » فيفرضة له » فإن كانت أخت” لأبوين » 
وأخوء” لأب » فرض للائخت النصف » وقاسم الج الأخوة فما بق » إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس » 
فنفرضه له » فإن كان الاخوة كلهم عصبة + قاسعهم الجدت إلى السدس » فإن اجتمع ولد الأب » وولد الأبوين 
مع الجداسقط ولد الأبء وم يدخلوا فى القاسمة» ولايعقدة مهم ؛وإن انفرد ولد الاأبقاموا مقام ولدالا”'بوين 
مع الد » وصنع ابن مسءود فى الجلة مع الأخوات » كصنع عل عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلك . 
فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائئض فرائضهم » 7 صنع صنييع زيد فى إعطاء الجلة 
الا'حظ من القاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع الال » وعلى” قاسم بهبعد أصحاب الفرائض » إلا أن 
يكون أصحاب الفرائض بنتا » أو بدات فلا يزيد الجد على الثاث » ولا ايم به » وقال بقول على" 
الشعى” » وَالنحَمِى” » والفيرة بن القسم وابن أبى ليلى » والمسن بن صالم » وذهب إلى قول أبن مسعود 


1 5 5 ر‎ E 
مسروق” » وعاقمة » وشرّيح » وأما مذهب زيد فهو الذى ذكره انرق » وسذكمرحه إن شاء الله » وإايه‎ 


. بعض الآية > من سورة يوسف‎ )١( 
تقفو أمنا » لانتبما وننتسب إلها ونترك أبانا » وقد عبر بترك الانتساب إلى الأباء بالانتفاء مثهم » وقل‎ )( 
. معناه لا تهم أمواتنا ولا نفذفهن‎ 


كتاب الفرائض ۳۹ 
ب 1 1 10 "0 ”0أ*233 


ذهب أحد . وبه قال أهل الدينة » وأهل الشام » والثورى ؛ والأوزاعى” » والنخّى” » والمجاج 
ابن رطا » ومأللك » والشافعى”» واو يوسف » ومد بن اخسن »وأبو عبيد ) وأكثر أهل العم 
1 ومسا © 
وقال أبو القاسم ل( ومذهب أبى عبد الله رحه الله فى الجد قول زيد بن ثابت رضی الله عنه . وإذا 
کان إخوة » وأخوات؛وجد قاسم الج عنزلة أخرحتى يسكون الثاث خيراً » فإذا كان الثلث يرا له عط 
ات جميع الال ¢ 
وجمله ذلك : أن مذهب زيد فى الجا مع الإوة والاخوات للا بوين » أو للاأب أنه يعطيه الأ حط 
من شيئين » إما القاسمة كأنه أخ » وإما ثلث جمييع الال » فملى هذا : إن كان الإ'خوة اثنين » أو أريع 
أحوات »أو أخاء وأحتين » فالثلث والقاسمة سواء » فأعطه ماشثت مهما » وإننقصوا عن ذلك «المقاسمة 
اح له فقاسم به لا غير » وإن زادوا فالثلث حير له » فأعطه إياه » وسواء كانوا من أب » أو من 
أبوين ¢ وإن اجتمع' ولد الا'بوين »؛ وولد الأب » فإن ولد الأبوين يعادون العد" بولا الأب » وحتسيبون 
بهم عليه » ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين » إلا أن يسكون واد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منم 
تمام نصف الال » ثم ما فضل فهو لهم . ولا يمسكن أن يفضل عنهم ! كثر من السدس » لأن أدنى ما لاجد" 
الثاث » وللا خث النصف » والباق بم دھا هو ادس 5 
A۰۷‏ مسا 4 
قال $ فإن كان مع ال جد والأخوة » والأخوات أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم » 
ثم بنظر فا بق . فإن كانت القاسمة خيراً لاجد“ من ثاث ما بق » ومن سدس جميع امال أعطى المقاسمة » 
وإن كان ثلث ما بق خيراً له من المقاسمة ومن سدس ج الال أعطى ثلث ما بق ¢ فان كان سدس 
جمييع امال أحفل له من للقاممة ومن ثاث ما بقى أعطى سدس جمييع الال 4 
أما کو نه لاينقص عن سدس کح الال فلا زه لاينتص عن ذلاك ع الود الذىهو أقوى»فع غيرم ألولى» 
وأما إعطاؤه ثاث الباق إذا كان أحظ له فلن له اثثاث مع عدم الفروض » فا أخذ بالفرض فكأنه ذهب 
من الال » فصار ثاث الباق بمنزلة ثاث جمييع الال » وأما للقاسمة فهى له مع عدم الفروض »© فكذلك مع 
وجودها» فعلى هذا مقى زاد الإخوة عن انين » أو من يعدم من الإناث » فلا حط له فى القاسمة » ومتى 
نقصوا عن ذلك فلا حظ له فى ثلث الباق » ومتى زادت الفروض على النصف فلا حظ له فى ثلث مايق » 
وإن نقصت عن النصف فلا حط له فى السدس . و إن كانالفرض النصف كسب استوى السدس » وثاث 


الباق . وإن كان الأخو: اثنين اسعوى ثلث الباق » والقاسمة . 


۳۰ الغنى 


4 # مسال چ 
قال ولا ينقص الجد أبداً من سدس جيم امال أو تسميته إذا زادت الام 4 
هذا قول عامّة أهل الل > إلا أنه وى عن الشمى أنه قال « إن أبن عباس كتب إلى علي فى 
تة إخوقر وَجَد. فكب إليه : أجل السك سابميم وأمْح كتا هذا » وروى عنه فى سبعة إخوة 
وجد : أن الجد” امم . وحكى عن عمران بن حصین » والشمبي المقاسمة إلى نصف سدس الال . 
ولنا : أن الجد لايتقص عن السدس مع البنين » وهم أقوى ميراثاً من الإخوة فإهم سقطو مم < 
فلن لاينقص عنه مع الإخوة أولى » ولأن النى" صلى الله عليه وسل اطم الد السدس . فلا ينبثى أن 
ينص منه » وأما قوله « أو ميته إذا زادت السهام » فإنه يعنى إذا عالت السألة » فإنه يى له السدس » 
وهو ناقص عن السدس . ألا ری أنا تقول فى زوج ¢ وأم » وابنتين »وجل ؛ له السدس ¢ ونعطية 
سممين من خفسة عشر سمه » وها ثلثا انجس » ومتى أفضت المسألة إلى الول سقط الإخوة ؛ والإحوّات 
1 وسو د م 8 n‏ ع 
إلافى الا كدرية . ولا ينقص الجد“ عن السدس الكامل فى مساألة برث فا أحد من الإخوةوالأخوات. 
۸۰۹ مسال # 
قال ل( وإذا كان أخ لأب وأ » وأخ لأب وجد » قاسم المد الأخ للاأب والأم » والأخ للا'ب على 
ثلاثة أسهم م رجع الأخ للاأب والأم على ماف يد أخيه لأبيه فأخذه 4 
قد ذكرنا أن الج يقاسم الإخوة كأح » مالم تنصه المقاسمة عن الثاث » وأنْ ولد الأبوين بمادون 
اللجدّ بولد الأب ثم إأخذون ماحصل لم » وأنه متى كان انان من الإخوة وج استوى الثلث والمقاسمة. 
فى هذه السألة قد استوى الثلث » والقاسمة » ولذلك اقتسما على ثلاثة » لكل“ واحد منهم » ثم أخذ الأ 
للاأبوين ماحصل لاأخيه من أبيه » وإن شئت فرضت لاجد الثاث » والباق لولد الآ بوين . وإن زاد عدد 
الإحوة على اثنين » أو من يدها من الأخو ات فافرض لاجد الثاث ء والباق اولد الأبو بن » هذا مذهب 
زيد 8 وأما عل“ 0 وان مسعود )»2 فإنهما امان به ولد الأأبوين 3 ويسقطان ولد الأب ¢ ولاعتدان ه20 
لأنه حوب بواد الا'بوين ¢ فللا يعت به ¢ ولد الأم 0 وقشما هذه المسألة بين الم والأخ من الأبوين 
نصفين »2 وأسقطا الخ من الأب 3 
ولنا: أن الجدّ والد» فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن مجيه أخ وارث » وأخ غير وارث » 
كالأم » ولأن ولد الأب محجبونه إذا انفردوا ¢ فيحجبو نه مع غرم ؛ کلام ¢ ويفارف ولد الأم لأن 
ال حجبهم » فلا يبغ أن يحجبوه » مخلاف ولد الأب » فإن الل لا يحجبهم » از أن حجبوه إذا 


حجيوم غيره ».كا #حبون الأ 4 وإن كانوا #حوبين بالاأب 4 وأما الاح من الا بوین فو أقوىتعصيباً 


كتاب الفرائض ۴١‏ 


من الأخ من الأب » فلا يرث ممه شيا » كالو انقردا عن الج » فيأخذ ميرائه » كالو اجتمع ابن » 
وابن ابن » حجبه » وأخذ ميرائه » فان قبل : الج محجب ولد الأم » ولا بأد ميراثه » والإذوة بحجبون 
الأم » و إن ل يأ<ذوا ميرالها . قلنا : الج وولدالا'م” يختاف سبب استحقاقهما لليراث » وكذلك سائر 
من يوب » ولا يأذذ ميراث الحجوب» وهمنا سبب استحقاق الإخوة للميراثالأذرة » والعصوبةء فأنهما 
قوی َب الأخرء وأحد ميرائه » وقد مثلت هذه المسألة بمسألة فى الوصايا وهى : إذا أوصى ارجل بثا* 
ماله » ولأخر عاثة » ولأحر بام الثاث على الماثة » وكان ثاث الال مائتين » فان الموصى له بالائة بز اح صاحب 
الثلث بصاحب الام » فيقاسمه الثلث نصفين » ثم مخقص” صاحب” المائة بها » ولا يحصل لصاحب العام شىء. 


۸1° ( فص ل( 
أخ لأبوين ¢ وأختان لأب ¢ وجد 0 لاجد الثاث » والباق للاح : وف قول 75 وابن مسعود : امال 


يدنه » وبين المد“ نصفين . أخ»وأخت من أبوين » وأخت من أب » وجد » فلاجد الثلث » والباق بين ولد 
الأأوين على ثلاثة » وتصح من سعة » وفى قول على" وابن مسمود : الال بين ولد الأبوين » والجد على 
خمسة » أخ لأبوين » وأخت لأب ء وجد الال بيهم على خمسة : لاجد سممان » والبساق للاخ » وعندها 
امال بدعهما نصفين . 
11 (فضصل) 
أخوأن لأبوين » وأخ لأب وجد ء لاجد الثلث » والباق للاأخوين » للأبوين عند اجيم » وإنكان 
ولد الأبوين ثلائة» لاجد » الثاث أيضا عد زيد» وعند على“ وابن مسعود له الربع لاما يقاسمان به 
إلى السدس » أ » وأخت من أبوبن » وأخ من أب » أو أ كثر من ذلك » فلاجد الثاث ؛ وعندها للجد 
الجمسان » و للاخ للا بوين اسان » وللا'خت انجس . 
AY‏ اة ¢ 
قال وإذاكان أخ وأخت لاب وأمء أو لاأب » وجد كان الال بين الجدة » والائخ والااخت 
على خمسة أسهم » لاجد" سهمان » ولاح سممان » وللا خت سهم » 
القاسمة ههنا خير لاجد من الثلث » لا'نه محصل له بها خمسا المال » وذلك خير له من الثلث » وَكذلك 
i‏ نقص الإخوة عن ائنين أو من يعدم من الإناث» كثلاث أخوات أو أ<تين » أو أخ واحد »أو أت 
واحدة ؛ فليس فيم إلا القاسمة به »كأخ » وهذا قول زيد » وعلى” وعبد الله إذا كانوا عصبة » فأمًا إن 


كن أخوات منغردات » فإن علا وابن مسعود يفرضان هن" فروضهن » ثم يعطيان الجد » مابتى . 


۳\۲ الغنى 


» مسال‎ A1 
قال ل( وإذا كانت أخت لأب وأم وات لت وحن »كانت الفريضة لاجد والا<تين على أربعة‎ 
أسهم » لاجد سهمان » ولكل أخت سمم » ثم رجمت الاخت للام والب © فأخذت ما قى يد أحنها‎ 

لتستكل النصف »4 
المقاسمة ههنا أحظ لاجد » وتعتد الأخت للا”بوين على الجد بأختها من بها » فصيّرله النصف.ء ولا 
النتصف پيم ما على اثنين » ل واحدة مهم » م تأخذ الا'خت من الا'بوين مأبتقى YAR‏ 
انكل تمام فرضماء وهو جميع مافى يدها » فلا يبق لها شىء » وتصير كا لو كان مها بنت » فأخذت 
البنت النصف »ء و قى النصف » فإن الا'خت من الا بوين تأخذه جيغه » فلا يبقى للاأخت من الاب ثىء. 
01 (فمسلل) 
فإن کان مع الأخت من الأبوين أختان من أب » كان المال بينون”» وبين الجده على خسة أسهم » 


لاجد اثنان » ون ثلاثة » لم تأخذ الأخت من الأبوين من أختها مام النصف » وهو سهم ونصف » ببق 
لما نصف مهم بينمما » لسكل” واحدة ريع سهم » فتضرب مخرج الربع وهو أربعة من خمسة نكن عشرين 
لاجد ثمانية » وللأخت للا بوين عشرة » واسكل واحدة من أختيها سهم . فإنكان معها ثلاث أخوات » 
أو أ كثر من ذلك » فليس لاجد إلا الثلث » وها النصف » ويبقق السدس بين الأخوات من الأب » وإن 
كثرن» وإنكان من ولد الأبوين أختان » أو أ كثر ؛ فليس للا خوات من الأب شىء > وإن كثرن » 
لأن فرض الأختين الثلثان » والجدة لا ينقص عن الثلث » فلا يبق من السال شىء » ولأن الأخوات 
من الأوين سقط الأخوات من الأب » باستكال الثلثين » ولو لم يكن مەن جلة فع الجد“ أولى » 
وليس فهذه السألة اختلاف » فأما مسألة ارق فإن علا » وعبد الله يفرضان للالخت ن 
ال“بوين النصف » وللا'خت من الاب السدس » والباق لاجد » وكذلك إن كان ممما أختان » أو 
أخوات من أب . 

)2 مسألة # 

قال لإفإن كان مع الى من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد" والأخ » والأختين » على ستة أسسهم» 
لاجد سهمان » وللاأخ سهمان » ولسكل أخت سهم . ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ 
والأخت من الأب فأخذت مما فى أيديهما لتسعكل الصف . فقصح الفريضة من ثمانية عشر سيم : لاجر 


سئة أسهم » وللاأخت من الأب والأم نسعة أسهم » وللائع سومان » وللأخت سسهم 4 


أكتاب الفرائض 1۴ 


للقاسمة «هنا والثاث سواء . فإن قامت به كان امال بيهم على ستةأسهمء يأخذ الجد سممين ء م يكتل 
للأخت تام النصف مما فى أيديهما ثلاثة أسهم » يبتى لها سم » على ثلاثة لايصح » فتضرب ثلاثة فىأصل 
السألة تسكن مانيةة عش »كا قال اعإِرّق” ٠‏ وإن زاد ولد الأب على هذا لم بزادوا على السدس شيعا ؛ لأن 
اد لا ينقص عن الثاث » والأخت لا تنقض عن النصف » فلا يبت إلا السدس . 

2 لإ مسألة الأ كدررية » 

قال ل( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد » فلازوج النصف » وللأم الثاث » وللاأخت النصف » 
ولاجد السدس 4 . 

ثم يفم سدس الجد » ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم » لاجد سهمان ؛ وللاخت سهم » فقصح” 
الفريضة من سبعة وعشر بن سهماً » لازوج أسعة أسهم » والا'م ستة» ولاجد ثمانية » وللائخت أربعة . 
وتدمى هذه السألة الأ كدرية . ولا يفرض لاجد مع الأخوات فى غير هذه السألة . 

قيل : إنما سميث هذه المسألة الأ كدرية » لتسكديرها لأصول زيد فى الجد” . فإنه أعالها » ولا عول 
عنده فى مسائل الجد” » وفرض للا'خت معه » ولا 'يفرض لأخت مع جد ؛ وجمع سوامه وسهاءهاء قفنّءها 
بينبماء ولانظير لذلا . وقيل سمي تالا" كدرية لان عبد اللات بنمر'وان سأل عنها رجلا اسمه الأ كدر» 
فأقى فيها على مذهب زيد » وأخطأ فيها» فأسبت إليه . واختاف أهلالعل . فيها » فذهب أبى بكرالصديق 
وموافقية إسقاطاً الأخت » ول للام الثاث » وما بقى لاجد" . 

وقال عمر » وابن «سعود : للزوج النصف » وللائخت النصف » والام السدس » ولاج السدس » 
وعالت إلى ثمانية » وجملوا للام السدس » كيلا 'يقضلوها على الجد” . وقال على" » وزيد : للزوج النصف» 
وللاأخت النصف » وللاام الثاث » ولاجل السدس ء وأعالاها إلى :سءة » ولم يحجبا الأ عن الثاث » لأن 
لله تعالى إنما حجبها بالولد » والإخوة » وليس هونا ولد» ولا إخوة . ثم إن عر » وعليا » وابن مسعود 
أبقوا النصف للا خت » والسدس لاجد » وأما زيد فإنه ذم * نصفها إلى سدس ال جد » فقسّمه ببنهما ؛ لأا 
لا نستحق” معه إلا ب المقاسمة . 

وإما حمل زيد على إعالة السسألة هنما لأنه لولم يفرض للاح ت لسقدات » وليس ف الفريضة من يُسقطها » 
وقد رُوى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلاك زيد » وإ ما قاس أصحابة على أصوله » ول يبين هو 
شيئا » فإن قيل : فالأخت مع الجد عصّبة والمصبة تسقط باستكال الفروض » قلنا : إنما يعصبها الجدة» 
ولیس بمَصّبة مع هؤلاء» بل برض له ء ولوكان مكان الات أخ اسقط » لأنه عَصّبة فى نفسه » ولوكان 

(م 40 س الفنى س سادس ) 


E‏ الى 


مع الأحت أخرى » أوأخ » أوأ كثر من ذلك لانححَيت: إلا إلى السدس» وبقى لها السدس » فأ خذ وه 
وم تمل السألة . وأصل للسألة فى الأ كدرية ستة » وعالت إلى تسعة » وسمام الأّخت والجد» أربمة » 
بينهما » على ثلاثة » لا تصح” فتضرب ثلالة فى نسعة » تسكن سبءة وعشرين » ثم کل من له شىء فى أصل 
السألة مضروب ف الثلاثة التى ضر بنا فى السألة » لازوج ثلاثة فى ثلالة تسعة » ولام انان فى ثلانة ستة » 
ويبقى اثنا عشر بين الجد والأحت على ثلاثة » له ثمانية » وها أربمة . 

ويعانى بها . فيقال : أربعة ورثورا مال ميت » أذ أحدم ثلئه » والثانى ثلث ما بقى » والثاث ثلث 
ما بھی » والرابع ما بقى » ويقال : اءرأة جاءت قوما فقالت : إلى حامل » فإن ولدت ذ كرا فلا شیء له » 
وإن ولدت أنتى فلها اسع امال » وثاث عه » وإن ولدت ولدين فامما السدس » ويقال أيضًاً : إن ولدت 
ذکرا فی ثلث المال » وإن ولدت أنتى فلى تسعاه » وإن ولدت وادين فلى EE‏ 

AMY‏ (فصل) 

زوجة» وأم » وأحت > وجل : ولازوجة الربع » وللأم الثلث » والباق بين الجد والأخت علىثلانة » 
أصلبا من اثنى عشر » وصح منستة وثلاثين » فإن كانمكان الت أخ فالباق بينهما نصفين » و لصح 
من أربعة وعشرين » وإن كانتا أذتين قاسمبا » وصحّت من بمانية وأرعين » فإن كان أخ وأحت »2 
أو ثلاث أحوات حَحَبوا الم إلى السدس » وآسّموا الباق بينهم على خسة » وصحّت من ستين » فإن 
زادوا على ذلك استوى ثلاث الباق » والقاسمة » فافرض له ثلث الباق » واضرب المسألة فى ثلانة » تصير 
ستة وثلائين » ويبقى لولم أحدوعشرون » يأحذثلما سبءة » والباق لهم » فإن لم تصح عليهم ضر بتهم » 
أو وَفْتَهم فى ستة وثلاثين » فا بلغ فنه نصح ء فإن كانوا من الجرتين لم ببق لولد الأب شىء > واستآثر 
به ولد الأبوين دوم ٠.‏ 

A۸‏ (فصلل) 

زوجةء وأحت » وجد وجدة فهى كالتى قبلها فى فروعبا » إلا فى أن لاجد السدس مع الأخت 
الواحدة » والأخ الواحد. ومتى كانوا أ كثر من واحد كان 5 الجدةة والأم واحدا » وإن لم يكن معهم 
جلاة فعى من أربعة » لازوجة الربع » وببقى ثلانة » لاجد سما نوللا خت سهم» فإن كان معها أت أذرى 
لباق بينم على أربعة » وتصح” من سمّة عشر » وإن كان مكانهما أخ صحت من ثمانية » فإن كان 
أخ وأحت وثلاث أو اتر فالباق بينهم على خسة » وتصح” من عشرين » وإن زادوا على هذا قأعطه 
ثلث الباق يينهما » واقسم الباق على الباقين » فإن كانوا من الحبتين فلا شىء لولد الأب 2 لأن الباق 


بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف ء وهو أقل فرض ولد الأبوين . 


كتاب الفرائض ماع 


۸1۹ سا 4 

قال ل( وإذا كانت أم” وأخت وجل فللا الثلث ء وما بقى فبين الجدت والأخت » على ثلاثة أسهم » 
لاجد سممان » وللاأخت سوم) . 

وهذه السألة تسن الرقاء . إنما سميت خرقاً لكثرة اذتلاف الصحابة فما » فسكائن الأقوال 
خَرقتهاء قيل :فبهاسبعة أقوال : قول الصدبق وموافقيه : للام ثلث » والباق لاجد؛ وقول زيد وموافقيه : 
للام الثلث » أصلها من ثلاثة » وببقى سهمان بين الأخت وال جد على ثلاثة » وتصح من 'سءة » وقول 
على“ : للخت النصف » ولام الثلثء ولاجد السدس . وعن عر » وعبد الله : للاأخت النصف؟ ولام 
ثلث ما بقى > وما بقى لاجد : وعن ابن مسمود : للام السدس » والباق لاجد » وهى مثل القول الأول فى 
المنى . وعن ابن مسعود أيضاً : للاخت النصف » والباق بين المد والأم نصئيت » فتسكون من أربعة 
وهى إحدى مر"بعات ابن مسعود . وقال عبان : اال بينهم أثلاث » لكل واحد ملم ثاث » وهى 
مثلثة عمان » وتسم المسبمة » فيها سبعة أقوال » والمسداسة » لأن معنى الأقو ال يرجم إلى ستة . وسأل 
الممجاج عنما الشعبى فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر له عمانَ» 
وعايًا » وابن مسعود » وزيدا » وابن عبّاس ٠‏ 

AY:‏ (فصل) 

أم أو جدة » وأتان» وجدا » القاسمة حير لاجد » ويبقى خسة على أربعة » فقصح مرك 
أر بعة وعشرين » أم” وأحء وأحت » أو ثلاث أحوات ؛ وجل » تصح من ستة »أم » وأخوان » أو 
أخ» وأتان» أو أربع أخَّوات » وجداءثاث الباق » والمقاسمة سواءء فإن زادوا على ذلاك فرض لاحل ثلث 
الباقى » وانتقلت السألة إلى ثمانية عشر » للام ثلاثة » ولاجدا خسة » يبقى عشرة للا وة » والأحوات» 
فتصح المسألة عليهم ‏ فإ نكا الإوة » والأخوات من الجبتين “ فالباقىكله لولد الأبوين > إلا 
أن يكون ولد الأنوين أحتا واحدة » فلما قار فرضها » والباقى لم آم وأخت لأبوين » وأخ وأخت» 
لأب » وجدة» للام السدس » ولاجد ثلث الباقى ٠‏ ينتقل إلى ثمانية عشر » فالا م ثلاثة » ولاجلا سة» 
ولحت للا وين النصف تسعة » يبقى سهم على ثلاثة » قتصحح من أربعة وسين » وتسمى مختصرة زيد 
لأنه أو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة وثلائين » ْم ببقى سهمان على ثلاثة » فتصح من مائة وتمانية © ثم 
ترجم بالاختصار إلى أربعة وخسين » فلذلك سيت الختصرة » أم » وأحت لأبوين » وأخوان » وأخت 
لآب » وجل ؛ أصلها من ستة » نم تنتقل إلى تمانية عشر » و بفضّللولد الأب سهم » على خسة » ضرا 


كلم الننى 


فى كمانية عشر » تسكن تسعين » وتسمى لأمينية زيد » وفى هذا الفص ل كله : الجدة كالأم » لأن لكل 
واحدة منهءا السدس . 
AYY‏ مساك 4 
قال 3 وإذا كانت بنت » وأخت » وجد > فلابنت النصف » وما بق فبين المد والأخت على ثلانة 
أسهم » لاجد سسهمان » وللاٴخت ہم 4 
مسا كان كذلك لأن للقاسمة ههنا أحفل لاجد » وقال عل" رذى الله عنة : للبئت النصف ء ولاحدً 
السدس » والباق للاأخت » وعند ابن مسعود الباق بعد فرض البنت بين الد والأخت نصفين . لأن 
كل واحد منهما لو انفرد أخذ امال بالتمصيب » فإذا اجتمما افتسماء کا لو كان مكانها أخ » فاا عى“ فبنى 
على أصله فى أن الأخو ات لايقاسمن المد » وإما يفرض هن“ فم يفرض لا هونا » لأن الأخت مع البنت 
عصية» وأعطى الح السدس » كا لو انقرد معا » وجمل ها الباق . 
ولا : أن الجن يقاسم الأخت » فيأخذ مثلهاء إذا كان ممما أخ » فكذلك إذا أنفردت. وهذه 
إحدى مربنات ابن مسعود . 
AYY‏ (فسصل) 
بات وأخ وجد : الباقى بعد فرض البذت بِيمهما نصفين » و إن كان ممه أخته فالباق بيهم على خمسة » 
وإن كان أخوان » أو أخ وأختان ء أو أربع أخوات » استوى ثلث الباق » والسدس» والقاسمة » فإن 
زادوا فلا حا له فى القاسمة » ويأخذ السدس » والباق لهم . فإن كانوا من الوتين فليس أولد الأب 
شىء » ويأخذ واد لأبوين جميع الباق . بنت » وأختان » وجد » الباق بين الجن والأختين على أربمة » 
ونصح من مانية » فإن كن" ثلاث أحّوات فالباق ببنهم على خسة » فإن كن أ كثر من أربع فله السدس» 
أو ثلث الباق » والباتى هن . 
AYY‏ (فصل) 
بنتان » أو أ كثر» أو بنت ابن > وأخت » وجد : لنتين الثلثان » والباقى بين الجل » والأخت 
على ثلاثة » وتصح من أسمة . وإن كان مكانها أخ فالباقى بينهما على اثنين » وتصح من ستة» و إن كان 
كانه أختان سحت من اثنى عشر » ويستوى فى هاتين السألتين السدس » والقاسمة » فإن زادوا عن أخ » 
أو عن أختين » فرضت لاجد السدس وكان الباقى لهم » فإن كان معهم أم » أو جذة » فلاجد السدس » 


ولا شىء للأخوة » والأخوات . 


كتاب الفرائض ۴1۷ 


AYE‏ (فضصل) 
زوج »وأحخت > وجد » لازوج النصف » والباقى بينم ما على اة . وعند على“ وأبن مسعود : 
للخت النصف » ولال" السدس » وعالت إلى سيعة » وإن كان م الأخت أخرى فالباقى بينهم على 
أربعة » وعندها لما الثلثان » وول إلى عانية 2 وإن کان مكامهما أخ فالباقى بینم ما نصفين » وإن كان 
أخ » وآخت » أو ثلاث أخوات » قاسم المد . وإن كان أخوان » أو من لها استوى السدس » 
وثلاث الباقى 3 والقاسمة 7 فإن زادوا فرصت له الددس ¢ والباقی لهم ¢ وإن كان زوج ¢ وبنت» وأخت 3 
وجل“ فلازو ج الربع » وللبذت النصف » والباقى بدنهما على ثلاثة » ويستوى السدس ههنا » والقاسمة » 
فإن زادوا على أخت واحدة فرضت لاجد السدس » والباقى هم » وإن كان مع الزوج ابنتان » 
أو بنت » وبنت ابن » أو بنت» وأم » أو جدة سقطت الإخوة » والأخَوات» وفرضت لاجد السدس» 


ع ع 


وعالت المسألة إلى ثلاثة عر . 


AY‏ (فصلل) 
زوجة » وبنت » وأخت » وجل » الباقى بين الجدد » والأخت على ثلاثة » وصح من تمائية . فإن 
كان مكان الأخت آخ ء أو أختان » فالباقى بيههم » وتصح مع الأ من سقة عشر » ومع الأختين من 
انين وثلائين » وإن زادوا فرضت لاجد السدس » وانتقلت المسألة إلى أربعة وعشرين» ثم تصحّح على 
النكسر عليهم » و إن كان مع الزوجة ابثتان» أو أ كثر» أو بنت» وبنت ابن وبنت » وأم» أوجدة 


فرضت لاجد السدس » ويبق الإخوة والأخوات ممم من أربعة وعشرين . 


باب ذوى الأرحام 

وهم الأقارب الذين لا فرض لم » ولا تعصيب ؛ وهم أحد عشر حبرا : ولد البنات » وولد الأخوات 
و بنات الإخوة »وولد الإخوةمن الأم » والمّمات من جميع الجهات » والمم من الام » والأخوالءوالخمالات » 
وبنات الأعمام » والجد أو الأ » وكل جد أدلت بأب بين آمين» أو أب أعلى من الجسد : فؤلاء ومن 
أدلى بهم سن ذوى الاأرحام . وكان أبو عبدالله وم إذالم يكن ذو فرض » ولا عصبة» ولا أحد من 
الوارث إلا الزوج » والزوجة ؛ رُوى هذا القول عن عر » وعلى"» وعبد الله » وأو عي دة بن الجر اح » 
ومعاذ بن َل » وأبى الدرداء رضى الله عنهم . وبه قال شرح » وعمر بزعبد العزيز » وعطاء » وطاوس» 
وَعَنْلقمَة » ومسروق » وأهل السكوفة ؛ وكات زيد لا ومهم » ويجمل الباق لبيت امال » ويه قال 


مالاك » والا وزاعى” » والشافمى> ؛ وأو ور» وداود» وان ج رر » رضى الله عنم » لاأن عطاء بن يسار 


۳۹۸ الغنى 


روى « أن رَسُول الله صل الله عليه وسل ركب إلى باه يتستخير” الله تعالى فى العكق والالة » اتل یه 
أن لا میراد لهسا » رواه سعيد فى سننه » لان اة » وابنة الأأخ لا ترثان مع أخويهما » فلا ران 
منفردتين »الا جنبيات . وذلك لان انضمام الاح إليبما بو كسدهها » ويقويهما » بدليلأنبنات الإن» 2 
والاأخوات من الأأب يعصمون” أخوهن فما بتى بعد ميراث البنات » والا'خواث من الا" وين » ولا يرن 
منفردات » فإذا لم يرث هانان مع أخمءا قم عدمه أولى » ولان للواريث إنما تثبت نكاء ولا نص" 
فى هؤلاء ٠‏ 

ولنا : قول اله تعالى « واوو آلاأزحام و اوی ابض فى كنا تاب لله » أى أحق“ 
بالتو اث فى حك الله تعالى . قال آمل 2 : کان التوارّث فى ابقداء الإسلام بالات » وكان الرجل 
يقول لارجل : د دمل وتال مالك تضق وَأَنْصُركَ وترئنى » وأرثك . فيتعساقدان ا بشم ما 
على ذلك . فيتو اران به دوت القسرابة » وذلك قول الله عز” وجل « لين عمدت الان" 
م بو “» ثم نسخ ذلك » وصار التوارث بالإسلام » والمجرة . فإذا كان له ولد » ول مهاجر 
وره الواجرون دونه » وذلك قوله عد وجل : ( الزن اموا 15“ اج روا ماک ین ولام ون 
شی تحتى با جروا )۳ ثم نسخ ذلاك بقول الله تسا :( وَأُونُوا الأر ام م أواك ينض فى 
كتاب 0 4 )وروی الإمام أحد بإسناده » عن سمل بن حئيت « أن رجا 9 ر 0 2 0 
ول ارك" 5 لا » فكب فيه أيو عبيدة إلى عر » فكتب إليه عرو : إت تعونت" وَسُولة اللہ 
صل ال عَم وسَمْ قول : الال“ وار ثٴ مَنْ لاوَارِث له » قال الترمذی : هذا حديث حدن » وروی 


ر 


القداد عن ال“ صأى الله عليه وسل : أنه 1 2 0 وَارِتُ 0 ن لاوارث ل يقل ع و 7 « 
أخرجه أبو داود » وفى لفظ « موالى من لامو لی له بقل 107 يفك عا نيه » فإن قيل : اراد به أن” 
لع دل e 0 EE AS‏ من لا زاد له » والاء طيبة من لا طيب له 3 
والصبر حيلة من لا حيلة له » أو أنه أراد بانذال السلطان . قلنا : هذا فاد أوجوه ثلاثة . أحدها : أنه قال : 
رث ماله » وفى لفظ قال يرثه , 
والثاثى : أن الصحابة فهموا ذلك ٤‏ فسكتب عر بهذا جواباً لألى عجيدة حين سأله عن ميراث الخال . 
وم أحق” بالفهم 2 والصواب من غيرمم د 
الثالث : أنه مام وار 2 والأصل الحقيقة »وقوهم:إن هذا يستعمل للئفى » قانا:والإثبات »كقوطم: 
ياعا من لاعاد له » يا سند من لا سند له » ياد خر من لاذ خرَّله . 
(1) بعض الآية ۳۳ من سورة النساء (؟) بعض الآية ۷٣‏ من سورة الأنفال 
)®( بعض الآية ه/ا من سورة الأنفال 


كتاب الفروض لمك 


2 ع 
2 


وقال سعيد : حداثنا أبو شهاب ؛ عن مد بن إسحاق » عن تمد» بن بحى » ابن عبان قال : « تواف 
ثابت بن الخد احق و يدع" وار ولا عة » فرقع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » داقع 
رول الله صلی الله عليه وسل ماله إل ابن أخته أبى لُبَابدَ بن عبدالنذر » ورواه أبو عُبيدفى الأموال 
إلا أنه قال : « و“ مخف إلا ابنة أخر له » فقَمَى النىة عل أل ع س مائو لابنة أخيد» ولأنه 
ذو قرابة “ فيرث كذوى الفروض » وذلاك لأنه ساوى الئاس ف الإسلام » وزاد عليهم بالقرابة » فكان 
أولى ماله منهم . ولهذا كان أحق فى الياة بصدقته » وصلته » وبعد الوت وصيّته ؛ فأشبه ذوى الفروض» 
والعصباب الحجوبين » إذا لم يكن من يحجبهم» وحديثهم مرسّل » ثم يحتمل أنه لاميراث لها مع ذوى 
الفروض والعصبات » ولذلك سمى الخال « وَتارث من لا رار ث له » أى لا يرث إلا عندعدم الوارث ء 
وقوهم : لا يرثان مع إخوتهما . قلنا : لأنهما أقوى منهماء وقولهم : إن اليراث إا ثبت ندا . قلنا : 
قد ذ كرنا نصوصا » لم" التعليل واجب ممما أمكن » وقد أمكن همنا ء فلا ”يصار إلى التحّد الحض . 
A‏ . ما » 

قال لآ وبورث ذوو الأرحام » فيجءل من لم يسم له فريضة على مثزلة من ميت له » ممن“ هو حود » 
فيجمل الخال عنزلة الأم » والعمة بمنزلة الأب . وعن ألى عبد الله رحمه الله رواية أخرى : أنه جملها بمازلة 
العم" » وبنت الأخ زلة الأخ » وکل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ) . 

مذهب ألبى عبد الله فى توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل » وهو أن ينل كل واحد منهم 
منزلة من يمت به من الورثة » فيجمل له نصيبه » فان عدوا لوا درجة درجة إلى أن بيصاو امن يمون 
به فيأخذون ميرائه » فان كان واحدا أخذ الال كله وإن كانوا جماعة سمت الال بين هن مون به 
فا حصل لكل“ وارث جعل لن يمت به » فإن بتى من سام المسألة شیء رد علمهم » على قدر سهامهم » 
وهذا قولعلقمة » ومسروق » والشعبى؛والدحَيى » وحتاد» و 0 وش يك » واب نأفىايلى » والثورئ. 
وسائر من ورَنهم غير أهل القرابة . 

وقد رُوى عن على » وعبد الله رضى الله عمهما : أنهما رلا بنت الت مَزْلة البنت » وبنت الأخر 
مل الأخ » وبنت الأخت منزلة الأخت » والعمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم . وروى ذلك عن عر 
رضى الله عنه فى الممّة» والالة . وعن على“ أيضا أنه تل المتة يمنزلة الهم » وروى ذلك عن علقمة» 
ومسروق » وه الروابة الثانية . عن أحد رضى الله عنه » وعن الثورىة وألى عبيد : أنهما نكلاها منزلة 
ال ؛ مع ولد الاخوة » والأخوات » ولزها آخرون منزلة الجدّة » وإنما صار هذا الللاف فى الممة لأمها 
أدلت بأربم جهات » وارثاتر » فالأب » والعم أخواها» والجد“ والجدة أبواهاء ولرل قوم الطالة دّوع 


° الذنى 


لأن الجدة أمّها » والصحيح من ذلك تنزيل الممّة أبا » واخالة أمّا » لوجوه ثلاثة . 
أحدها : ماروى الزهرى” : أن رسول اله صلی الله عليه وس قال « العم بعاد الأبر cE‏ 


اوسا م 


با أب 2 ونلا E1‏ رة الام ذا 1 کک ا 3 « روآه الإمام أحمد 5 

الثانى : أنه قول عر » وعلى“ وعد الله فى الصحيح عنهم » ولا مخالف لمم فى الصحابة . 

الثالث : أن الأب أقوى جبات المدّة » والأم” أقوى جات انطالة » فتميّن تنزيلمءا بهما دون غبرهما » 
كبنت الأخ » وبنت العم فالهما ولان منزلة أبو هما دون أخو هما » ولأنه إذا اجتمع لا قرابات » 
و کن تور هما حميه مما ورتا بأقو اها ؛ کالجوس عند بن یورم ممع قراباهم وكالأخ من 
الأبوين »فانًا نو ره بالتعصيب » وهى جبهة أبيه 2 دون قرابة أَمّه . فأمًا أبو حنيفة » وأسحابه » فا م 
ورنوم على ترتيب المصّبات » لماوا أولادم من كان من ولد اليت » وإن سفلوا » ثم ولد أبويه » 
أو أحدهاء وإن سفلواء ثم ولد أبوئ أبوَيهُ » وإن سفلوا » كذلك أبداً » لايرث بتو أب أعلى » وهناك 
بنوا أ بأقربمنه » وإن أزّلت درجتهم . وعن ألى حنيفة أنهجمل أبا الام و إن علا أولىمن ولدالبدات » 
وسمى” مذههم مذهب أهل القرابة . 

ولنا : أنهم فرع فى اليراث على غيرم » فوجب إلاقهم عن هم فرع له . وقد ثبت أن ولد اميت من 
الاناث لا سقط ولد أبيه » تأولى أن لا يُسقطوم ولده . 

© مسائل € 

من ذلك : بنت بنت » وبنت بنت ابن » الال بينهما على أرسة » فان كان ممهما بنت أن فالباقی اء 
وتصح من ستة » فان کان معا خالة فليثت الينت النصف » ولبنت بنت الابن السدس 34 تک الثاثين 3 
ولاخالة السدسء والباقى لبنت الأخ . فان كان مكان الخالة عة ححَبت بنت الاح » وأخذت الباق » 
لان المدّة . كالأب » فتقط منهو بمنزلة الأ » ومن رهما عاجعل الباق لبنت الأخ ء وأسقط المدّة » 
ومن رها جدًا قاسم بنت الاخ الثلث الباق" بينمما نصنين » ومن نزها ده جمل لها السدس» وابنت 
الأخ الباق . وفى قول أهل القرابة أنه لاترث بت الاخ مع بنت البنت » ولامع بنت بات الابن شيا . 

AYY‏ (مسل) 
٤ . .‏ 37 ۶ 00 5 

إذا انقرد أحد من ذوى الاأرحام أخذ الال كله فى قول جميم من ورم > وإن كانوا جماعة 
يخل : إما أن يدلوا بشخص واحد » أو مجماعة » فان أذلو'! بشخص واحد » وكانوا فى درجة واحدة» 
فالال يينهم على حسب موارينهم منه » فان أسقط يعضهم بعضا » كاب الام ء والأخوال » فأسةط الأخوال » 
لأن الأب بذقط الإخوة » والأحوات » فإن كان بعضهم أقربة من بمض فاليراث لأقربهم » كخالة » 


كتاب الفرائض ۳ 


وأمء ألى أم » أو ابن خال » فالميراث لاخالة » لأمها تلتى الأم" بأول درجة » وهذا قول عامّة النرلين » 
إلا أنه کی عن النخيهى” » ومر يك » وجي بن آدم فى قرابة الام ا أنهم أماتوا الام وجعلوا 
E i ٠‏ س 2 ذخ 4 
نصيمها لورثتتها . ويسمى قوطمقول من أمات السبب . واستعمله يعض الفرضيين فى جميع ذوى الأرحام . 
لابى الخال » لأنه ابن أخ . 

ولنا 0 أن اأيراث من اليك لا من سبيه 2 ولذلاكوكثنا أم أم الأم » دون ابن عم الأ لغير حلاف 
(i,‏ فى ألى أم آم » وابن عم أبى أم : أن الال لاجد“ » لأنه أقرب » ولو كانت الأم" اليعة كان وارثها 
اہن عم أبمها » دون ألى أسّها » خالة » وأم ألى أم » وعم أم : امال للخالة » وعندم : لاخالة النصف » 
ولاجدّة السدس » والباقى للعم”» فإن لم يكن فما عم أم » فالمال بين اعخالة » وأم ألى الأم » على أررمة . 
فان ١‏ يكن فا جداة فالال بين الحالة » وعمها نصفين » ابن خالة » وابن عم أمك » الال لابن الالة ؛ وعندهم 
لابن عم الأم . فأما إن أدلى جماعة” بحماعقر جَمَْت الال للهدلى بهم ء كا هم أحياد» فقسّمت امال ينهم 
على ما توجبه الفريضة » فا صار لكل واحد منهم فهو من أدلى به » إذا لم يسبق بعضّهم بعضا » فان سبق 
م عض 5 وكانوا من جهة واحدة فالسابق إلى الوارث أولى 5 وإن كانوا من وحيتين 82 البعيد” 
حتى يلحق كن أدلى به فيأحذ تصيبه » سواء سقط به القريب » أو ل سقط . هذا ظاه كلام أحمد رضى 
الله عنه » ونقل عنه جماعة من أصابه ف حالة 4 وبنت دالة 4 وبنت ابن عم 0 لاال الثلث ¢ ولابئة ابن 
العم الثلثان > ولا تعطى بنت اللالة شيا » ونقل حنيل عنه أنه قال : قال سفيان قولا حستاً : إذاكانت 
حالة » وبنت ابن العم تعطى انفالة الثلث » وتعطى بنت؛ ابن العم الثلثين ؛ وظاهر هذا يدل على ماقلناه » 
وهو قول الثورى ؛ ومد بن سام » والحسن بن صالح ؛ وقال رار ابن" مرد : إن كان البعيد إذا تزل 
أسقط القريب فالقريب أولى » وإن لم يسكن بسقطه نول البعيد حتى يلحق بالوارث » وقال سائر المارلين : 
الأسبق إلا الوارث أولى بكل حال » وم يختلفوا فما عاست فى تقديم الأسبق » إذا كان من جهة واحدة» 
الانميا » وغد بن سالم» فإأمهما قالافى عمة » وبنت عمة : امال“ ينهما نصفين . ولم أعلأحداً من أصحابنا » 
ولا من غيرم عد" الجبات ¢ وما إلا أبا لخطاب ¢ فإنه عداها ةس جهات : الأبوة » والأمومة»والبئوة ¢ 
وَالْأَحْوْة » والعمومة » وهذا بِنْعى إلى أن ابنة الم من الأم » أو بنت العمة من الأم مسقطة لبنت المي“ 
من الأبوين » ولاأعم أحدا قال به . 

وقد ذ كر الجر هذافى ثلاث بئات عمومةر مُنترقين” + أن امال لبنت العم" من الأو بن » وبيان 
إفضائه إلى ذلك : أن" بنت العم من الأم أبوها يذلى بالأب » وبنتالعم” من الأوين تذلى يأبما» والأب 

( م 4١‏ - الانى - سادس ) 


r‏ الغى 


سقط العم » وكذلاك بنت العمة من جمة الأب » وبنت الم من جبة العم . فالصواب إذا أن تسكون 


الجبات آرم 1 الأبوة » البنوكة » والأذوكة 3 والأمومة ١‏ 
(مسائل فى هذا الباب) : بنلت نٽ بنت ¢ وبنثت بنت بت بنت » وبنت أن » الال بين الأولى والثااثة 03 
Ed Ts 2 501 7‏ ع 
وسقطت الثانية » إلا عند تمد بن سال » و ليم » فإنها نشا ركبا »> ومن ورّث الأقرب جعله لبنت الأخ » 
لأنها أسبق» وقول أهل الةرابة هو للأولى وحدهاء لأنها من ولد اميت » وهى أقرب من الثانية » ابن غال» 
وينت عم » ثأث » وثاثان »> ومن ورّث الأسبق حعله لبنت الم ¢ وإن كان معها نٽ عت فلا شىء ها“ 
لأن بنت العم أسبق إلى الوارث ممما » وها من جبة واحدة » وإن كان معهم عة سقطت بنت المي » 
لأن السملة بمنزلة الأب » وبنت العم بمنزلة العم » بنت بنت بنت ء وبنت بنث ابن : امال لبنت بذت 
6 1 0 ۰ ء 
بنت بنت بنت » وابن أخ من أم” : الال للاولى » ومن ورّث الاقرب جەله لان الاح . وهو قول 


الابن عند الجيع » إلا عند ابن سالم» ونه 


ضار » لأن البَميد إذا نز لأسقط القريب . بنت بنت » وبنت بنت ابن : الال“ يينهما على أر بعة عند جيم 
امد لين » وعند أهل القرابة هو لبنت البنت » لأنها أقرب . 

ابن بنت بنت » وبنت أخ » هو بينهما » ومن ورّث الأقرب جمله لبنت الأخ » وعند أهل القرابة 
هو لابن بنت البنت » ابن بنت » وابن ابن ابن أخت لأنوين » الال بينهما» وعند من ورّث الأقرب 
وأهل القرابة هو للأو ل» بنت أخ» وبنت عم ء أو بنت عمّة : الال لبنت الأخ . وقياس قول أ#د 
رضى الله عنه فى توريث البعيد من القريب إن كان من جمتين : أن يكون ابنت العم »> والمّّةء لأنهما 
من جبة الأب » وذلك قول ضر ار أبضاً . 

ابن أخت » وابن عم لأم : الال بدمهما » ومن ورّث الأقرب جمله لابن الأخت » وهو قول أهل 
القرابة يفا » لأا من ولد وى ايت . وابن الم للاأم من ولد أبوى أبوبه . 

بنت عر » وبنت عم أب » هو للاأولى عند الجيع » إلا عند ابن سام » وتنم . 

بنت بنت بنت » وأم أب أ » الملل يما على أربعة . 

بنت بنت بات » وأبو أم أب » مثلها عندنا » وعند من ورّث الأقرب جعله للثانى . 

بنت بنت بنت ابن » وعمة » أو خالة » للا ولى النصف فى الأو لى » ومع الالة ها ثلاثة أرباع الال » 
وعند من ورّث الأقرب الكل" لاءمّة » وللخالة » وتحتمل أن تسكون الجهات ثلا : الأوة » والبنوة » 
والأمومة » لأن جمل الأمومة جهة خامسة يفضى إلى إسقاط بنت الم ببنت الممّةء كاذ كرنا » وإن 
جانا الأخو"ة جهة رابعة مع نى جهة العمومة أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة » والأخوات بينات الأعام » 
والعمات » وإذا جمانا جميءهم جهة واحدة وودئنا أسبقهم إلى الوارث كان أولى . والله أعل . 


كتاب الفرائض نف 

» و مسألة‎ AYA 

قال وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالال من ذوى الأرحام 4 

فى هذه السألة فصول ثلاثة : 

A۹‏ (احدما) 

أن الرد يتدم على ميراث ذوى الأرحام » فتى خلف اليث عصّبة » أو ذا فرض من أقاربه أخذ الال 
كله »ولا شىء لذوى الأرحام . وهذا قول عادّة من ورّث ذوى الأرحام . وقال الدبرئ لم يختافوا أن 
ارد أولى منم » إلا ما روى عن سعيد بن السّيب » وعمر بن عبد العزيز : أنهما ورا الخال مم البنت 
فيحتمل أنهما ورّثاه لكونه عصبة » أو مول » اللا تاف الإجاع » وقول النى” صلى الله عليه وسل 
« اال وَارِثُ من لآ رارت لها » 

ومن مسائل هذا الفصل : أبو أم » وجد: . الال لاجدة . 

بنت ابن » وبنت بنت » ابن ابن ابن » وابن أخت عم" » وعمة » ثملاثة بنى إخوة » مفترقين لا شىء 
لذى الرحم فى جميع ذلاك . 

1 ( الفصل الثانى ) 

أن المولى المعتتق وعصباته أحق" من ذوى الأرحام . وهو قول عامة من ورم من الصحابة وغيرم » 
وقول من لا ری توريثهم أيضا . وروى عن ابن مسمود تقدعهم على الولى » وبه قال ابنه أو عبّيدة » 
وعَبئيد الله بن عبد الله بن عة » وعلقمة » والأسود » وعبيدة » ومسروق » وجابر بن زيد » والشعبى 

e‏ > وعمر بن عبد العزيز » وميمون بن مهران » والأول أصح ء لقوله 

عليه السلام « الال ۶ وارٿٴ مَن' لا و رارت له » والول وارث » ولأن الولى يمقل و ينر » فأشبه 


ت 


المصبة من السب . 
A11‏ ( الفصل الثالث ) 

فى توريتهم مع الزوج والزوجة : لا آعم خلا بين من ورم أنهم يدون مع أحد الزوجين ما فضل 
عن ميراله » من غير حجب له » ولا مُعأولة » واختلف فى كيفية توريئهم معه » فروى عن إمامنا أنهم 
يدون ما فضّل » كا يرئون المال إذا انفردوا » وهذا قول أبى عبيد » وغد بن الحسن » والاؤلؤى” » 
وعامّة من ورم » وقال حى بن آذم » وضسار” : يقتم امال الباق بدمهم » على قدر سهام من بدلون به » 
مع أحد الزوجين » على الحجب » والمول » ثم تفرض لازو ج فرضّه كاملاً من غير حَجْب » ولاعول » 
نم یقتم الباق يينهم على قدر سهامهم » فلا بقع لحلاف فى مسال فيها من 'يدلى بذى فرض » ومن 'يدلى 


قف اغى 


بعصّبة » فأما إن أدلى جميعهم بذى فرض» أو عصبة » فلا خلاف فيه » ومن مسائل ذلك زوج » وبنت 
بنت » وبنت أخت » أو ابن أخت » أو أولاد أخت» أو بنت 3 » أو بنات أخ > فلازو ج النصف » 
والباق بين بنت البنت » ومن معها . نصفين » وقال حي > وضرًار : السألة من أربعة » لازوج اربع » 
ولابنت النصف » سهمان » يبق سهم أن معها » ثم يفرض للزوج النصف » والنصف الآخر ينهم على ثلاثة » 
لبنت البنت سهمان » ومن مءها سهم » فإن كان مكان ازوج زوجة فرضت السألة من ثمانية » للدرأة 
سهم » وللبنت أربعة » ويبق ثلاثة لن بق » ثم يفرض للمرأة الربع » ويقستم الباق يدهم على سبعة » تضربها 
فى أريعة » تسكن ثمانية وعشرين » ومنها تصح”' »> للمرأة الربع سبعة ء ولبنت البنت آربعة أسباع الباق 
اثنا عشر » ويبق تسعة لمن معها.زوج » وبنت بنث » وخالة » وبنت عم. لازو ج النصف » والباق بين ذوى 
الأرحام على ستة » لبنت البنت ثملاثة » ولاخالة سهم » ويبق ابقث الم سهمان ؛ وتصح من الى عشرسهماً » 
وف قول بحى » وضرّار تفرض المسألة من اثنى عشر » لازوج ثلاثة » وللبنت سمّة » وللأم سهمان » وبق 
ام سم ثم عط الزوج الدصف » وتجمع سوام الباقين » وهى تسعة » فيةتم النصف الباقى على نسمة » 
فلا تصحٌ » فتضربها فى اثنين تسكن نمانية عشّر » وإن كان مكان الزوج امرأة فءلى قول الجهور: للمرأة 
الربع » والباقى بين ذوى الأرحام على سّة . وهى توافق باق مسألة الزوجة بالأثلاث » فردّها إلى اثنين » 
وتضربها فى أربعة » تسكن مانية عشرء للمرأة سسهمان » ولبنت البنت نصف الباقى» ثلاثة » وللخالة .مهم » 
ولبنت الم سهمان » وعلى قول حى : تفرضها من أربعة وعشرين » لذوى الأرحام منها أحد وعشرون » 
ثم تفرض لمرأة الربع من أربعة الها سهم ء ولم ثلاثة » توافق سهامهم بالثاث » فتضرب ثلا فى أربعة » 
تكن ثمانية وعشرين » وما تصح » امرأة » و ثلاث بنات » ثلاثة إخوة متفرقين » امرأة » وبنت بنت » 
وثلات إخوة مفترقين . امرأة » وبنت بدت » وثلاث خالات مفترقات » وثلاث عات متفر "قات . 


) (فصل‎ ATY 
ولا يعول من مسائل ذوى الأرحام إلا مسألة واحدة ¢ وشعهها + وی خلة, أو غيرها من يوم مقام‎ 0 
الام 3 أو الجل”ة »> وست بنات » سكت أخوات متفرقات ¢ أو من يوم مقامهن من يأخذ الال بالفروض»‎ 
فإن للخالة السدس » ولولد الأم الثلث » ولبات الأختين من الأنوين الثلثان » أصلها من ستة » وعالت‎ 
. إلى سبعة‎ 


AY‏ اة 


قال : ١‏ ويورث الذ كور والإناث من ذرى الارحام باو رة ¢ إذا كان أبوم واحدا ¢ وأمهم 
واحدة » إلا الخال » واعذالة » ذلاخال الثلئين » وللخالة الثاث 4 


ro كتابالفرائض‎ 


اختافت الرواية عن أحد فى توريث ال ذكور » والاناث من ذوى الارحام » إذاكانوا من أب واحد» 
وأم واحدة » فتقل الاتثرم > وحتبل » وإراهم بن الحارث فى الخال » واطالة : يمطون بالسويّةء 
فظاهر هذا التسوية فى جميع ذوى الاأرحام ؛ وهو اختيار ألى أبكرء ومذهب أبى عبيد » وإسحاق » ونيم 
ابن عاد لهم يدون بار حم اجرد » فاستوى ذكرم وأثام > كولد الام » ونقل يعقوب بن يمختان : 
إذ ترك ولد خالء وخالته اجءله بمنزلة الاأخ» والأخت » لاذكر مثل حظ الأنثيين » وكذلك ولد الب 
والعتمة » ونقل عنه المروزى فيمن ترك خاله » وخالته : لاخال الثلثان » ولاخالة الثلث » فظاهر هذا التفضيل 
وهو قول أهل المراق » وعامّة ار لين » لأن ميرانهم معقير بذيره » فلا يجوز لهم على ذوى الارو ض» 
لأنهم يأخذون للا ل كله » ولا على المصبة البعيد لن ذكر م ينفرد باليراثدون الإناث » فوجب اعتبارهم 
بالقرب من المَصّبات » والإخوة والاأخوات . ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم » وإما بأخذون 
كل الال بالفرض » وارد واتفق ايع على النسوية بين ولد الأ » لاأن آباءهم يستوى ذكرهم وأشام » 
إلا فى قياس قول من أمات السبب » فإن للذ كر مثل حظ الا نثيين . 


والذى تقل المرق : النسوية بين الجيع » إلافى الخال والالة . وم أعل له مُوافتاً على هذا القول » 
ولاعاءت وجوه . وأما قول : إذا كان أبوى واحداً » وأمهم وا<سدة . فلاان الللاف إما هو فى ذكر 
وأنى»أبوها وأمهما واحد . وأا إذا اختاف آباؤم »وأمهاتهم؛ كالا“خوال » والطالات المتفرقين » والعمات 
امتفرقات » وإذا أدلى كل“ واد منهم بغير من أدلى به الآخر» كابن بنت » وبنت بنت» أخرى » فلذلك 
موضع آخر یذ کر فيه غير هذا » إن شاء الله مال . 

ومن مسائل ذللك : ابن أت ممه أ<ته » أوابن بنت ممه أحته : الال بدْهما نصفان » عند من سى 
وعند أهل القرابة وسار امم لين : لمال بينهما على ثلاثة . 

ابنان وابنقان » أت لأبوين » وثلاثة بنين » وثلاث بنات » أت لاب » وأربعة بى ولدء وأريع 
بنات » أت لأم : أصل السألة من خمسة » لاحت من لأبوين . ثلائة بين ولدها على أربمة » وللات 
من الأب سهم بين ولدها على ستة » وللاحت من الأب سهم بين ولدها على انية » والأريعة داحلة فهاء 
والستة توافقها بالنصف » فقضر ب نصفما فى ثمانية » تسكن أربعة وعشرين » ثم فى خسة تسكن ثمانية 
وعشرين ؛ ومن فض ل أبقى واد الأم حالم » وجءل ولد الت من الأبوين ستة » توافهمسهامهم بالثلث » 
فير جمون إلى اثنين » فيدخلان فى المّانية » وواد الأخت من الأب تسعة » تضرسا فى مانية » تكن اثنين 
وسبعين ) ثم فى خمسة » تكن ثلثاثة وستين» وإن كانوا أولاد عات » أو غالات مفترقات » فكذلك » 


وإن كانوا أولاد بنات ¢ أوأولاد أخواتر من أبوين ¢ أو من أب 0 فھی دن أثنين وسيوين » عنك من 


۳۴۹ المعنى 
ا لق ل 5 0 
سوكى . ومن‌مائة وعانية عند من فضل . وقول أهل العراق : هى من سبعة وعشرين كأولاد البنين. 


CATE‏ (فصسل) 
وإن كان معك أولاد بنات » أو أخوات » قتمت الال بين أمهائهم . على عددهن” » فا أصاب كل 
واحدة مهن" فهو لولدها بالسويّة عند من سو“ » وعند من فضل جعله بيهم على حسب مير امهم : واختاف 
أسماب ألى حنيفة » فذهب أبو يوسف إلى م ' الال بينهم على عددم » دون مراعاة أمباتهم » إذا است ووا 
أو من يد نُون” بهمن الا اء » والأمهات إلى بنات اتيت » لاذ كر مثل حظ الانثيين :كأ ولاد البنين » وجعل 
تمد بن امسن من أدلی بابن ابثا » وإ ن کان أنثى » ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكراً » وجء-ل المالى 
مهم بعدد الك لين »ثم قسم بيهم على عددم » فا أصاب ولد الابن قنتمه يينهم لاذ كر مث حظ الانثيين » 

وما أصاب ولد الاثى قسّمه بينهم كذلك . 

اال 
من ذلك : بنت ابن بنت» وابن بنت بنت » قول من سوكى الال بينهما نصفين » وقول من فضل 
إن كانا من ولد بنين فكذلك » وإنكانا من ولد بنت واحدة فالمال بين ابنها وبننها ء لابما ثلثام » 
ولبثتها ثاثه» فها أصاب ابنها فهو ابنته » وما أصاب بنتها فهو لابنها » فيصير للبنت مم‌مان » وللان سهم » 
وقول مد كذلك » وقول ألى بوسف: للان ممرمان » وللبنت سسهم» كان اليّت» ويئتة . ابنا بدت بنت » 
وابن ان بنت » قول من سوتى لان ابن البنت النصف » والباقى بين الباقين على ثلالة » سواء »كانوا هن 
ولد بنت ‏ أو من ولد بنين » وقول المفضلين إنكانوا من ولد بنين فلان ابن البنت النصف » والنصف 
الآخر بين الباقين » على خمسة » وإ نكانو امن ولد بنت » فلان ابن البنت الثلثان » والثاث الباقى لاباقين» 
على دة » لأن المال كان لانت الأو لی » فقتم بين ابنها وبنتها اثلا > للان سومان » فهما لابنه » 
وللبنت سسهمان » فبو لولدها » قول عمد : يقتم ببنهم على خمسةء لان الان سهمان» لأنه يدلى بان » 
وللباقين ثلاثة » لأنهم يدلون بأثى » قول ى يوسف : يقتم ينوم على دة »> لكل ابن بان 2 

وللبنت سهم . 

ابنا بنت بنت » وبفتا ان بنت » قول من سوتى لمال بينهم على أربعة بكل> حال » قول المفضلين : 
إن كانوا من ولد بنين » فكذلاك » وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه » ولابنتها الثاث 
بين ابنيها » قول ألى يوسف : المال بينم على سقة » لكل ذكر سسهمان » ولسكل” نى سهم » قول عد : 
لکل ذ كر سوم » ولكل أنى يمان . 


كتاب الفر اض VY‏ 


ابنا وابنتا ان أخت » وثلاثة بنين » وثلاث بنات» بنت أخت . قول من سوّى النصف بين الأو“لين 
على أربعة » والنصف الباقى بين الأخرين على ستة » وصح من أر بعة وعشربن . 

قول من فل : إنكانوا من ولد واحدة فللا ولين الثلئان » يينهم عل ستة » وللا خرين الثلث 
بيهم على آسمة » ونصح من أربعة وخمسين » وإن كانوا من ولد اثنتين صت من ستة » وثلاثين » قول 
أنى يوسف : لاذ كر مثل حظ الانثيين » وتصح من خمسة عشر » وقول مد : ولد ابن الأخت بمنزلة 
أربع ذكور » وواد بنت الأخت كست إناث » فیقنم الال بينهم على أربعة عشر » ولولد أخ الأخت 
مها مانية أسهم » يينهم على ستة » وللآخرين ستة » ينهم على سبعة ؟ تسح من اثنين وأربمين » وترجع 
بالاختصار إلى أحد وعشرين؛ ابنقا أخ » وان » وابنة أخت » لبنت الأخ الثثثان » فى قول لمر لين جميعهم» 
وقول مد : الالّث لوادى الأحت » بينهما بالسو"ية » عند من سوتى » ومن فضكل جمله بينبما 
أثلانا » وهذا قول مد » وقال أبو يوسن : لان الأحت سبمان » اكل“ واحد مرن الباقين سهم » 
وتصح من حسة. 

نايل (فصلل) 

بنت بنت » وبنت بنت ان » هى من أربعة عند امير لين جميعهم » وعند أهل الثرابة هو لبنت 
البنت » لأنها أقرب » فإن كان معهها بنتا بنت إن أخرى فام بنت » وبنتا ان ؛ فأائهم من مازية 2 
وتصحح من ستة عشر . ابن بذت أن » وبنت ابن ينت » المال للان » لأنه أقرب إلى الوارث » وهذا قول 
عامّة من ورم إل ماخ عن ابن سال » فى أنه يمرل البعيد حتى يلحى بورائه » فيكون الال ينما 
على أربعة : لابنت ثلانة » وللان سهم ؛ كبنت ؛ وبنت ابن بدت بنت ابن » وبنت بدت ابن ابن . وابنتا 
بت ابن آأخر. للا ولى ثلاثة أرباع المال » والربع الباقى بين الباقيات على أربعة » فقضر بها فىأصل المسأة . 
نكن من ستة عشر . ابن » وبنت بنت » وثلاث بنات » بشت » وابنا بنت ابن . لاثیء لهذين فى قول 
ابيع » لأن مها اسقط با كال البنات الاين » ويكون النصف بين الان وأخته على اثنين » والنصف 
الآخر على ثلاث » وتصح) من انى عشر عند من سوى » ومن فضل جعاما بيهم على ستة » وهو قول 
أهل القرابة أيضا » بيت بنت بنت » وبنت ابن بدت أخرى » وبنت بنت ابن ابن » الال هذه » إلا فى 
قول أهل القرابة » فإنه للاواين » وقول من أمات السبب » وورّث البعيد مع القريب : لال بين بنت 
ابن بنت » وبنت بنت ابن ابن على أربعة Ng‏ الأحرى » لان هذه وارثة البنت فى أول درجة » بنت 
بدت » وبنت بنت بنت أخرى » وبنت بدت ابن . مال بين الأولى » والأخيرة » على المي لين » وقال هل 


القرابة : هو للاولى » قول ابن سالم هو للا وأيين » وتسقط الثالثة . 


۳٢۸‏ المغنى 


A11‏ اة 
قال 9 وإذا کان ابن أت » وبنت أخت أخرى » أعطى ابن الأخث حق أمه النصف » ولبات 
الأخت الأخرى حن أمّها النصف » وإن وكان ابن » وبنت أحت » وبنت أخت أ<رى » فللان وبنت 
الأحت النصف » بدنهما نصفين » ولبنت الأخت الأخرى النصف 4 
أما المسألة الأولىفلا خلاف فما بين ال لين » لأن كل واحد مهما له ميراث من أدلى بذ » وهو قول 
تمد بنالحسن أبضا » وقال أبو يوسف : يعتبرون بأنفسهم » فيسكون لابن الأخت الثلثان » ولبنت الأخث 
الثلث . وأما السألة الثانية فلاخلاف بين المنرلينفى أن لولد كل" أختميرائم! » وهو الغصف » ومن سو “ى 
جعل النصف بين ابن الأخت » وأخته نصفين » والنصف الآخر ابفت الأخت الأخرى؛فتصح من أربعة.ومن 
فضل” جمل النصف بينْهما على ثلانة » وتصح” من ستة » وقال أبو يوسف : للابن النصف » واسكل” بغت 
الربع » وتصحم من أربءة » وقال مد : لولد الأخت الأولى الثلثان » بينهما على ثلائة » وللاأخرى الثلث » 
وتصح من نسءة » وإذا انفرد ولد كل" أخ » أو أخت » فالء.ل فيه على ماذ كرنا فى أولاد البنات » ومقى 
كان الأخوات » أو الإخوة من ولد الأ »فاتفق الجميع على النسوبة بين ذكرم وأنثام » إلا الثورئ » 
ومن أمات السبب » ثلاث بنات أخ » وثلاث بنى أخت » إن كانا من أ فالال بينهم على عددهم » وإن 
كانامن أب » أو م نأ بوين » فلبنات الأخ الثلثان » ولبنى الأخت الثلث » وتصح من نسعة » عفد ام لين » 
وعند تمد مثل » وفى قول ألى يوسف يمل لبنى الأخت الثلثين » ولبنات الأخ الثلث . ابن » وبنت 
أخت لأبوين » وابن أخت لأم . هى من أربعة عند من فصل » وعند من سوتى تصح من ثمانية » قول 
ممد : کا مهما أختان من أبوين » وأخت من أم » فتصح من خسة عشر » فإن كان ولد الأم أيض) اب 
وابنة سحت عند جميممم من كمانية » إلا الثورى” » فإنه تحمل لاذ كر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين » 
فصقج عنده من اثنى عشر » وعند مد هى من مانية عشر . ابنا أت لأبوين » وابن » وابنة أت لأب » 
وابنا أت أخرى لاب » فى قول عامقهم من هانية »> وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى » وعند 
من فضل من مانية وأربمين » وقول عمد : سقط ولد الأب » ويتفق قوله مع قول ألى يوسف فى أن الال 
لولد.الأ<ذت من الأبوين . ابن أت لأ بوين » وابن » وابئة أت لم » وابنا وابنتا أت أ<رى لأ 
قول مين من عشرين » الثورئة من ثلاثين » محمد من ستيّن . 1 
AV‏ ما € 
قال ¥ فإن كن“ ثلاث بنات » ثلاث أحوات مُفترقات » فلبنت الأحت من الأب والأم ثلاثة أ خاس 


الال » ولبنت الأخت من الأب انجس » ولبنت الأخت من الأم اجس ) 


كتاب الفرائض 4 


جعلين؟ مكان أمهائمن » وكذلك إن كنت ثلاث عات مفترقات » مذهب أحمد » وسار المأثلين فى 
ولد الأخوات أن الال يقس بين الأحذوات على قدر سهامون” فا أصاب كل أت فهو لولدها » والال فى 
مسألتنا بين الأحوات على خسة » فيكون بين أدلادهن” كذلك » وكذلك إن كن ثلاث عات مُفترقات 
لأنبن أخوات الأب » فيراثه يهنت كيراث الأخوات التفرقات من أ<بن » وكذلك الحم فى ثلاث 
خالات متفرقات » لأنهن أحوات الأم فيرائها نهن كذلك » وقدآم أهل” القرابة من كان لأب وأم من 


كان لأب » ثم من كان لأم إلا جمد بن الحسن ء فانه قم ميراث أولاد الأحخوات على 


fa‏ < ثم من 
أعدادم » وأقامهم مقام أمهانهم »كأنهم أخوات . 

ومن مسائل ذلك ستة بئات » ثلاث أؤوات متفرقات » الال بين الأذوات على خسة » فا أصاب 
كل واحدة فهولبنتيها » وتصح” منعشرة » قول أىيوسف :الال كله لولد الأبوين » قول تحد : لها الثلئان» 
ولولد الام“ الثاث » وصح مرن ستة » ست بنات » سث” أخواتمتفرقات » لبنتى الأختين من الأبوين 
الثلثان » ولولد الأم الثلث » وتصح" من ستة » وهذا قول تمد . ابن أخت لأبونوابن » وابنة أخت لأب» 
وابنا وابنتا أخت أخرى لأب » وثلاثة بنين » وثلاث بنات أخت لأم » هى من مائة وعشرين » عند 
من سوأى » ومن ستين عند من فضل » ومن أربعة وين عند تمد . فإن كان مم أربعة بنين وأربع 
بنات أخرى لام صحت من مائة وأربعة وأربعين » عند ملين كلهم » قول محمد :كأنهم أخت لأبوين > 
وست أخوات لأب » وأربع عشرة أختا لام » وسبمولد الأب بينهم على آسعة » فتصح”من ثلاثمائه وثمانية 
وسبعين » فإن كان ولد الأخت للا'بوين ابثأ وبنتاً صت كذلك عند لين » وعند مد : كأنهما 
أختان لأبوين » فيسقط ولد الأب » وتصح من مائة وستة وعشرين » والقول فى العمات التفرقات » 
والمالات التغرقات » واولادهن“ كالقول فى ولد الأخوات المتفرقات . 

ATA‏ وسا 

قال لإ إذا كن" ثلاث بنات » ثلاثة إخوة متفرقين » فلبنت الأخ من الأم السدس » والباقى لبنت 
الأ من الأب » والأم 4 

هذا قول جميع النز لين » لأن الإخوة المفترقين سوط ولد الأب منهم بولد الأبوين » وللأخ للام 
السدس » والباقى كذ للاح للاثبوين ء ثم ماصار لكل أخ فمو لولده » و كذت الک فى الأخوال 
المتفرقين » وأولادم » لأن الأخوال إخوة الأ . مسائل من ذلك : ست بنات ©» ستة إخوة مفترقين 
لولد الأم الثلث » والباقى لولد الأبوين »> ست بنات » ثلالة أخوة مفترقين » لواد الأم السدس » والباقى 
لولد الأبوين » قول عمد : لولد الأم الثلك » بنت أخ لأبوين » وابن أخ لأم”» وبنت أ آخرلأم » ابن » 

(م ٤۲٢‏ - المغی سادس ) 


r.‏ لى 


وبنت بنت أ لأب» وابنا وابنتا ابن أخ لأم » وثلاثة بنين » وثلاث بنات بنت أخت لأم » نصح 5 
انين وسبعين عند امار لين » فإن كان مکان الخ من الأب أخت كانت من سبّين » فإن كان معهم ابن 
بنت أخت من أوين عادت إلى اثنين وسبعين . 
A۹‏ ( فصل ) 
بنت أ لأم » وبنت ابن أخ لأب » الاأولى السدس » والباقى لاثانية عند ال نين » وف القرابة هو 
للا'ولى ء لأنها أقرب إلى اميت . بنث بنت أخ لأبو بن » وبنت ابن أخ لأبوين الال" ذه فى قوم جيما» 
نٽ ابن 2 لأم ¢ وبنثت بنك أخ لأبوين ¢ وابن يفنت أخ لأب ¢ للا ولى ادس ¢ والباقى للثانية 03 
وقال أبويوسف : الكل للثانية . بنت أخ لأم » وبنت بات أ لأب » الال للا'ولى» إلا فقول الثورى 
وابن سال » وضيّار : الا'ولى السدس » والباقى لاثانية لا يورثون البعيد مع القريب : وإن كانا من 
حهة واحدة . 
At‏ (فصل) 


ابن » وبدت أخت لأبوين » وبذةا أخ لأب » وثلاثة بنى أخت لأب » وحسة بنى أخت لأم » وعشر 


و 


بات أخ لأم » أصلما من ثمانية عشر » وتصح" من هسماثة وأربعين فى قول امم لين » النصف من ذلاك 
بين ولدى الأخت للا'بوين بالسوية » عندمن سوتى » وأثلاناً عند من فضل » ولواد الأم الثلث وهو مائة 
ومانون ولولد الأخ تسمون » ولولد الأخت سامون > ولولد الأب سءون » ولولد الأخ ستون . ولولد 
الأخث لاون » ثلاث بنات إخوة مفترقين » وثلاث بنات أخوات متفرقات » لولدى الأم الثاث يما 
بالسوية » والباق لولدى الابن » لبذت الأخ ثلثاه » ولبات الأخت ثلثه . وإن كان معهم ثلاثة بنى أخوال 
مفترقين » فلهم السدس » لابن اعمال من الأم سدسه » وباقيه لابن اعمال من الأبوين » وبق النصف » لبنت 
الاخ من الابوين ثلثاه » ولبغت الاخت ثلثه ؛ وتصح" من ستة وثلاثين » والحكم فى ثلاثة أخوال مفترقين 
فى قسمة.ميراث الأم ينهم كالمسكم فى ثلاثة إخوة مفترقين ف قم ميرالهم بينهم » وكذاك ثلاثة أخوال 
مفترقين مع ثلائة خالات متفرقات » "كثلاث بنات اخوة مفترقين » مع ثلاث بنات أخوات مفترقات » 
على ما ذكرنا . 

¢ ومس سا‎ AU 

قال ¥ وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين » فا لال ابنت العم“ من الأب والأم » لاہن“ أن 
مُقام ابالون 4 


أ كثر أهل التنزيل علىهذا » وهو قول أهل الفرابة. وقال الثورى” : الال بين بنت العم من الأبوين » 


كتاب الفرائض اعم 


وبنت الع من الأ على أربعة . وقال أبو ميد : لبنت العم" هن الأم السدس » والباقى لبنت العم من 
الأنوين » كبنات الإخوة » ولا يصح“ شىء من هذا ء لأنهن” منزلة آبائهن » ولو كان آباؤهن” أحياء اکان 
الال لاعم » من الأبوين » وفارق بنات الإخوة » لأن آباءهن يكون امال ينهم على سّة » ويرث الأخ من 
الأ مع الأ من الأبوين » مخلاف الُمومة . وقيل : على قياس قول مد بن سالم : الال لبنت العم ٠ن‏ 
الأ لأنها بعد درجتين عنزلة الأب » فيسقط به العم ء قال الخبرى” : وليس بشىءء وقد ذكر أ بو سب 
فى كتاب المداءة قولاً من رأبه » يفضى إلى هذاء فإنه ذكر أن الاأّة جمة » والعمومة جهة أخرى ؛ وأن 
البعيد والقريب من ذوى الأرحام إذا كانا من جيتين تزل البعيد ص يلحق نوارثه » سواء سقط به 
القريب » أو لم يسقط » فيازم على هذا أن تنزل بنت العم من الم حتى تاحق بالأب » فيسقط بها ابا 
العمين الأخرين » وأظن أا الخطاب وعم إفضاء هذا القول إلى هذا لم بقله» ولم يذهب إليه » لما فيه 
من مخالفة الإجماع » ومقتضى الدليل » وإسةاط القوىئ بالضعيف » والقربب بالبعيد » ولا يختلف الذهعب 
فى أن الحكم فى هذه السألة على ما قال المرقى” . 

ومن مسائل ذلك : بنت عر لأبوين > وبنت عر لأب . الال الأأولى : ينت ع" لأب »> وبنت 
م لأ كذاك “مم 0 لأب » وبنت ابن 1 لأبوين » كذاك » بت ان م لأب © وبنت عم 
لأم . الال للاأولى عند النزلين » وهو للتانية عند أهل القرابة » لأنها أقرب . بنث عم لأم » وبنت 
بنت عم “لاون . الال للاأولى فى قوم جيم . بنت عم » ا َة E‏ عند الجيور » 
ا عن الثورى : أن ! لبنت العم ونين ولان اانا سيوم بنت بنت عي ء وبنت ابن ع . الال 
هذه عند الور » وقول ابن سالم وللا بنت عة من من آم . لنت 
العم السدس ء ولبنت المة التصف » ثم برد علمهما الباق » فيكون بينهما على أربعة . ثلاث بنات 
عات مفترقات » وبنت عم من أم الال بينهن على ستة » فإ نكان معهن” بنت عم من أبوين » أو أب » 
ورئت المال دون . 

فنك اة 

قال ( فإن كن“ ثلاث خالات مفترقات » وثلاث عات مفترقات » فالثالث بين الشلاث خالات على 
خسة أسهم » والثلثان بين الثلاث عمات على خسة أسسهم 4 

فتصح مس جسة عشر سما » لاخالة التى من وبل الأب والأم- ثلانة أسهم » وللخالة التى من قبل 
الأب سهم » ولاخالة التى من قبل الأ سهم ‏ ولاكة التى من قبل الأب والأم ستة أسهم » ولاعمشة التى 
من قبل الأب سهمان » وللعسة التى من قبل الأم سهمان » إما كان كذلك » لأن اللالات منرلة الأب 


ليق المغى 


والعسات بمنزلة الأب » فكأن اليت خف أباه » وأمه » فلأمّه الثلث ء والباق لأبيه »ثم ما صار للام“ 
بين أذواتها على لمسة » أن أخواتلا » متفرقات » فيقمتم نصيمها بينهن” بالفرض » والرد” على مسة » 
- يقتم مال الميت بين أخواله الم _ترقات » وما صار للب تم بين أخواته على هة » فصار الكسر 
فى الوضمين على مسة » وإحداها تجرىء عن الأخرى » لأنها عددان متائلان » فتضرب خسة فى أصل 
للسألة » وهو ثلاثة» فصارت Ee‏ عشر › ا ذكر. لاخالات مهم فى هسة »> مقسومة پهن" 0 ذکر ¢ 
وللعات مهمان فى خسة » تسكن عشرة » بيهن على خسة » كا ذكر أيضا . وهذا قول عائّة المنزلين » 
وعند أهل القرابة : للعمة من الأون الثلثان ¢ ولاخالة من الأبوين الثلث » وس_قط سائرهن” 4 وقال 
كيم » وإسحاق : الخالا تكلهن سواء » فيسكون نصيبين” بدنهن” على ثلاثة » يتساوَيْن فيه » فتسكون هذه 
المسألة عندها مل أسعة . 

فإن كان مع االات خال من أم » ومع المات عمد من أم“ فسهم كل" واحد من الفسريقين بينهم على 
سمّقع وتصح” من ثمانية عدر سخا عند المنزلئن .اة أخوال مفترقين > ممم أخوائهم 0 وعم وة 
من أم. الثلث بين الأخوال » والحالات على ستة » لاخال والخالة من الأم ثلانة » بينهما بالسوية» وثلثاه لاال 
واعالة من الأبوين » بينهما على ثلالة عند من فضل » وهو قول أ كثر لين » وإحدى الروابتين عن 
أجهدء وذكرها الل رق فى امال » واعلالة » خاصّة دون سائر ذوى الأرحام > والرواة الاخرى : هو بيمهما 
على السوية » والثلثان بين العم والعمة بالسوية . ثلاث عات »> وثلاث بئات عم » وثلاث خالات » 
وثلاثة بنىخال. الميراث للعسّات» والخالات » ويسقط الباقون » فيكون لاخالات الثلث » والباقى لاءحّاث » 
فإن كان ممم ثلاث بنات إخوة » ففاخالات السدس» والباقى لامات لأنهن” مزل الأب » فيسقط مون 
بنات الإخوة » لانون” عنزلة الإخوة ؛ ويحتمل أن يمل أولاد الإخوة والأخوات من جهة الانوة » فيقدم 
ولد الأبوين » وولد الأب على الات » لأنهم أولاد بنيه » والمات أخواته » ووجه هذا الاحمال أتنا إذا 
جمانا الأخو: جهة » والأبوة جمة أخرى مع ما تقرتر من أصلنا : أن البميد والقريب إذا كانا من جبتين 
ول البعيد حتى يلح بوارثه » سواء سقط به القريب » أو لم يسقط » ازم منه سقوط ولد الإخوة بينات 
العم من الأم” » لانن من جبة الأب » ويازم من هذا أن يسقطن ببنات العمّات » وبنات الأعا كلهم » 
فأما إن كان مكان الءمات والخالات بناتهن » فلاخالات السدس » بين بنالهن” على رة » والباق لبنات 
الإخوة » لبنت الأخ من الأم” السدس » والباق لبنت الأخ من الأبوين » وتصح السألة من لائين . فإن لم 
يكن بنات إخوة من أبوين »ولا من أب » فالياق لبذت العم من الأبوين 8 

AEF‏ (فضصل) 


خالة» وابن عة لا<الة الثاث » والباق لابن العمة » وهلا قو لالثورى” »ومن ورت البعيد مع القريب» 


كتاب الفرائض rrr‏ 


وفى قول أ كثر امن لين » وأهل القرابة : الال لاخالة » لأنها أقرب » وكذلك إنكان مكان الخالة خال . 
عة » وابن خال معه أخته » الثلث بين ابن الخال » وأخته بالسويّة » إنكان أبوها خالا من أم » وإن كان 
من أب أو من أبوين ففيه روايتان : 

إحداها : هو بنْهما بالسوية أيضا . 

والثانية : على ثلاثة » والباق لاعمة » وعند أ كثر الفرضرمين امال" للعمة . بنت عم”» وابن عة » وبنت 
خال » وابن خالة . الثلث بين بفت الخال » وابن الخالة بالوية » إنكانا من أم” . وإ ن افا من أبوين » أو 
من أب فہل هو بينهما بالسويّة » أو على ثلاثة ؟ فيه روايتان » وإن كان ابن الخالة من آم » والخال من أب 
فلابن الخالة سدس الثلث » والباق ابنت الخال » وإنكانت بنت الخال من أم” » وابن الخالة من أب » 
فالثاث بينهما على أربعة » والباق لابن الم . وعند أ كثر المت اين : الال كله لبنت العم » لأنها أسبق 
إلى الوارث : خالة » وبنت عم » ثلث » وثلثان » وعند أهل القرابة هو للخالة : عمة وبنت عم »> من لرل 
العمة أب جمل الال لها » ومن نز لها عا جمل امال بدنهما نصفين . وكذلك من أمات السيب . بنت” ابن عي 
لأب » وبنت عة لأبوين » الا لبنت ابن العم“ : ابن خالة م نأم » وبنت خالة من أب » وبنت عم من أم”» 
وابن عم من أب . الثلث من أ ن أربعة » والثلثان من أريءة أيضاء وتصح من اتی عشر » وفى القرابة : الثلث 
ابدث الخالة » والثلثان لابن الممة » وصح من ثلائة 

AE‏ (سل) 

خال » وخالة » وأبوأم' . الال لألى الأم » فإن كان معهم ابنة عم ء أو عمة » فالثاث لأنى الأم » 
والباق لابنة العم" » أو المّة » و إن كان مكان ألى الأم أمه فلا ثىء لها » لأن الخالة أسبق إلى الوارث » 
والجبة واحدة . خالة » وأبو أم . امال لاخالة » لأمها بمنزلة الام » وهى سقط أم الأم : ابن خال » وابن 
أ من أم . امال ببنهما على ثلاثة » كأمهما أم وأخ من أم وعتد النزلين هو لابن الأخ » فإن كان معبما ابن 
أخت من أب ء فالمال بدنهم على خهسة ء لا بنالأخت ثلاثة أخماسه » ولككل> واحدمنهما اخس » وإ ن كان 
معهم بقت أخ من أبوين فما النصف » ولكل واحد من الباتين السدس '» وعند الم لين لاثىء لابن 
الخال » والمال بين الباقين على خمسة : خال » وابن ابن أخت" لأم' » المال بينهما على ثلاثة » وعند المين لين 
هو للخال . بتت بدت أخت لأبوين » وابن ابن أخ لأم” » وبنت ابن أخ لأب » وبنتخالة » لهذه السدس. 
والباقى لبنت ابن الأخ » وعند امير لين امال“ كله له . 


Af‏ (فمسل) 


عمة » وابئة أخ . الال لاعمة عند من لز ها أب » ولابن الأخ عند من لز لما عا » وبينمما عند من لزلا 


rt‏ الننى 


1 : بنت عم » وبنت عة » وبنت أخ من أ و أخ من أب » لبقت الأ اح من الام السدس » 
والباق لبنت الأح من الا'بءذإن لم يكن بدت أخ هن أب » فالباق لبنت العم" » ويجىء علىقول من رتل 
البعيد حتى 'يلحةه بوارثة » وجعل الا وة جهة » والاأخوةة جهة أن تسقط أو لاد الإخوة » فإن جمل 
الاأبوة جبة » والءمومة جوة أخرى أسقط ببنت العم بهنت العمة » وقيل : إن هذا قول ابن سال » وهو 
بعيد. بت عم » وبنت خال » وبنت أخ من أب : لبنت الخال الثلث » والباق لبنت الخ » وعند أ كثر 
الترّلين : الكل لبت الاأخ . ثلاث بنات أخوات مفترقات » وثلاث بنات عنّات مفترقات . السداس 
الباق بنات المات » على خسة » ونصح من ثلاثين » فإ ن كان معهم خال » أو خالة » أو أحد من أولادها 
فلهالسدس» ولاشىء لولد المات ء إلا على قول ابن سالم » وأصحابه » فإنه يو ر مهم » ويُسقط ولد الاأخوات» 
ويقتضيه قول أل الخطاب . خالة وعمة » وثلاث بنات » ثلاث أخوات مفترقات . لاخالة السدس» والباق 
لاعمّة » ومن رها عم فليئتى الا خت من الا بوين النصف » ولبئتى الاأخت من الاب السدس » ولبنتى 
الاأخت من الام السدس » فإن كن بنات ستة أخوات مفترقات » عالت على هذا إلى سبعة . 
EA‏ فصل فى عات الأنوين وأخوالها وخالاتمهما 

مذهبنا ما تقلّم من تقديم الأسبق إلى الوارت » إن كانا من جمة واحدة » وتنزيل البعيد حتى ياحق 
بوارثة » إن كانا من جهتين » ثم يمل لمن یدل به ما كان له » وأ كثر النزلين يمطون السيراث للأسبق 
بكل حال . وللشهور عن أهل المراق أن نصيب الام بين خالا » وخالنها » وعمهاء وعدنها » على ثلائة » 
ونصيب الأب بين عاته » وخالاته كذلك . ومن مسائل ذلك : ثلاث خالات أم” مفترقات » وثلاثة أعمام 
أ مفترقين » وثلات خالات أب مفترقات ء نفالات الأم” بمنزلة أم الأم » وخالات الأب عازلة أم الأب » 
فيكون لمال بين هاتين الجدتين نصفين » ونصيب كل واحدة مهما بين أخواتها على خسة » وتسقط عات 
الام لأنهن بمنزلة أب الأم » وهو غير وارث » فان كان معهم عات أب فلخالات الأب » والأم السدس 
مهما » والباق لعمات الأب » لأنهن بممزلة الج . عة أب » وعة أم » لسّمة الأم الثاث ‏ والبساقى امّمة 
الأب » هذا قياس المذهب » وهو قول أهل العراق» وقال القاضى : المال لعمة الأب لأنها أسبق » لأنها أخت 
الجدت » وهو وارث » وهذا قول أ كثر امغر لين » لأنهم بورئون الأسبق بكل حال . خالة أم » وعمة أب . 
لاخالة السدس » والباق للعمة » لأنهما كجدّة » وجدة » وكذلك القول فى خالة أب » وعمقة : خالة آم » 
وخالة أم أب » الال لاخالة لأنهما بممزلة آم أم » وأم أم أب : خال أب » وعم أم. الما ل لاخالءلأنه مبزلة جدّة 
والجدات عنزلة الأمبات : بنت خال أم ؛ وبنت ع أب » لبنت الخال السدس » وابنت العم ما بقى » ومن 
ورث الأسبق جمل الكل لبنت المم + أبو أنى أم » وأبو آم أب الال لأنى آم الأب » فإن كان مما 


كتاب العرائض وعم 


أبوأم آم فو بننهما نصفين » لأنهما عزله جد تين متحاذ يكين . أبو أم ألىأم وأبو ألىأم أم الال لحذاءلأنه 
أسبق » فإن كان مهما أبو أم ألى أب » فال له لأنه بأول درجة بلق الوارث » أب » وأم ألى أم » لأم 
أنى الأم الثلث » والباقى للأب » فإن كان معهما أبو أم أم فالالُ له » لأنه يدلى بوارث ؛ فإن کان معهما 
أبو أم أب فالال بين هذا والذى قبله نصفين . 
AEY‏ (فصل) 

وإذا کان لذى الرحم قرابتان ورث ہما بإجاع من الورّنين لهم ٭ إلا شیا کی عن ألى يوسف : 
أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة وايس بصحيح عنه ولا حي ف نفسهء لأنه شخص له جهئان » لا يرجح 
بهما “فورث بهما » كالزوج » إذا كان ابن عم » وای العم إذا كان أا من أم» و حساب ذلك أن تحمل 
ذا القرابتين كشخص » فتقول فىابن بنت بنث : هو ابن ابن بنت أخرى » وبن تبنت بنت أخرى » للاءن 
الثلثان » ولابنت الثاث » فإن كانت أُمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال » عند هن سوّى » ولأخته اربع “ومن 
فضلجمل ل النصف » والثاك» ولأخته السدسءوهذا قول أ كثراماز لين » وقول أل حنيفة » وحمد»وقياس 
قول ألى يوسف :له أربمة أخاس امال ء ولأخته الس . بنقا أخت من أم » إحداها بنت أخ من أب» 
وبنت أخت من أبوين » هى من اثنى عشر : ستة لبذت الأخت . من الأبوين » وأربعة لذات القرابتين من 
جهة ابنها » وها سهممن جبة مها » وللاأخرى سهم . مئان من أب » إحداها خالة من أ“ وخالةمن أبوين 
هى من اثنى عشر أيضا » لذات القرابتين خسة » ولاعمة الأخرى أربعة » ولاخالة من الأبوين ثلاثة » فإن 
كان معهما عم من أم »هو خال من أب ڪت من انسعين : ابن » و بنث ابن » عة من أم ء البنت ھی 
بنت عم هن أم » والعم هو خال من أب : ابن وبنت ابن خال من أب » الابن هو ابن بنت خال آل 


من أب » واللالان عان من أم “ھی من هانية عشر 5 


« مسال شتى » 
يعنى متفرقة » فا مسائل من أبواب متفرقه » يقال شى وشتان» وقال الله تعالى ( حسم هيما 
RODS‏ ع (Dag e‏ 
وَ قاد بهم س ) وقال تءالى ( إن سيم أشى 2 ١‏ وقال الشاعر : 


ا ا 5 ل 00 عرد ماني 37 55 ع عل ان اي سے 
ند عشت فی الناس أطوارا لى طرق شتی وَقاسَئيت فيها اين وال 
AEA‏ اة 
قال ل( وای اللشكل رث نصف ميراث ذ کر » ونصف ميراث أ نی » فإن بال منحيث يبول الرجل 
فايس عشكل 0 وحكه فى الميراث وغيره 5 رجل ¢ وإن بال من حيث تبولالرأة فله 5 امرأة 4 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 0( الآية ¢ من سورة الليل 8 
(م) الفظع : تح الفاء والمين مصدر فظع الأمر من باب فرح إذا اءتقده نظيعا لا يطيقه . 


لف الغنى 


انی هو الذى له ذ كرء وفرج امرأة » أو ثب فى مكارت الفرج مخرج منه البول » وينةسم إلى 
مُشكل وغير “شكال » فالذى يتبين” فيه علامات الذ كورية » أو الأنوئية » فمل أنه رجل »أو امرأة» 
فليس بمشكل » وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة » أو امرأة فيا خلقة زائدة » وحكه فى إرثه وسائر أحكامه 
حك ما ظهرت علاماته فيه » ويمتبر بمباله فى قول من بلغنا قوله من أهل العم » قال ابن المنذر : أ مكل 
من حفظ عنه من أهل العم على أن الخنى بِوَرَثُ من حيث يبول » وإن بال من حيث يبول الرجل فهو 
رجل » وإن بال من حيث تبول الرأة فهو امرأة » وين رُوى عنه ذلك على" » ومعاوية » وسميد بن 
المسيتب» وجار بن زيد » وأهل الكوفة » وسائر أهل العم . 

قال ابن التبان : روى السكاى” » عن ألى صا » عن ابن عباس : أن الت صل الله عليه وسيم سل 
عن مواود له كب » وذ کر » من أبن يورث؟ قال من حیث يبول » وروی أنه عليه السلام ا نی 
من الأنصار » فقال « روه مر“ أل ما ا » ولأن خروج البول ع العلامات » لوجودها من 
الصغير والكبير » وسائر العلامات إنما يوجد بعد اكير » مثل نبات اللحية » وتفااك الثدى » 
وخروج الى“ » والحيض » واتبّل » وإن بال ممما جميماً اعتبرنا أسبقهما » نص عليه أحمد ورُوى ذلك عن 
سعيدالمسيب ؛ وبه قالالجهور» فإن خرجا معا » ولم يسبق أحدها » فقالأحمد فیروایة إسحاق بن ابراهيم : 
يرث من للسكان الذى ينزل منه أ كثرء وخ هذا عن الأوز اع“ » وصاحى ألى حنيفة » ووقف فى 


ذلك أبو حنيفة » ولم يمتيره أصداب الشافعى” رضى الله عنه فى أجد الوجهين . 


ولنا أنها مزية لإحدى العلامتين » فيعتبر ها »كالسبق » فإن استويا فهو حينئذ مشكل » فإن مات 
له من بره فقال المهور : بوقف الأمر حتی يبلغ » فيقبين فيه علامات الرجل : من تبات اللحية » وخروج 
الى“ من ذكره » وكونه منى“ رجل » أو علامات النساء : من الحوض » والخَبّل » وتفلك الثدئين » نص“ 
عليه أحد فى رواية اليمونى » وحكى عن على » والحسن . أنهما فالا : َد أضلاعه » فإن أضلاع اارأة 
أ كثر من أضلاع الرجل بضاع » قال ابن الآبان : فلو صح هذا لا أشكل حاله » ولا احتيج إلى مراعاة 
البال » وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جذب حائط » فإن بال عليه فهو رجل » وإن شَْمّل ©" بين نفذيه 
فهو امرأة » وليس على هذا تعويل » والصحيح ما ذكرناه » إن شاء الله تعالى » وانه يوقف أمره مادام 
صفيراً » فإن احتيج إلى م الميراث أطي هو ومن معه اليقين » ووقف الباق إلى حين بلوغه » فتعمل 


. تفلك الثدی : استدارته‎ )١( 
شلشل بوله : فرقه وأرسله منتشرا.‎ 0) 


كتاب الفرائض trv‏ 


المسألة على آنه ذكرء ثم على أنه أنثى » وندفم إلى كل“ وارث أقل" النصيبين » ونقف الباق حق يبام » 
فإن مات قبل بلوغه » أو بلغ مشكلاً فر تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذ كر » ونصف ميراث أثى » 
نص عايه أحمد » وهذا قول ابن عباس » والشعي » وابن أنى ليلى » وأهل الدينة » ومكة » والثورى” » 
والاؤلؤى » وشرٍيك » والحسن بن صا » وأبىيوسف »> وی بن آدم وضرّار ن مرد » وميم بن ماد » 
وور له أو حنيفة بأسوأ حالاته » وأعطى الباق لسائر الورثة » وأعطاه الشافهى” ومن ممه اليقين » ووقف 
الباق" حتى ينبين الأمر » أو بصطلحوا » وبه قال أبو ثور » وداود وابن جرير » وورثه بعض أهل البصرة 
على الدعوى فما بتى بعد اليقين » وبعضمم بالدءوى من أصل الال » وفيه أقوال شاذ: سوى هذه . 
ولناقول ابن عباس » ولم اعرف له من الصحابة منكراً » ولأن حالتيه نساوتا » فوجبت التسوية بين 
حكيهما کا لو تداعى نفسان دارا بأيديهما » ولا بيّئة لا » وليس :وريثه بأسوأ أحواله بأولىمن توريث من 
معه بذلك » فتخصيصه بهذا تح" لا دليل عليه » ولا سبيل إلى الوقف © لأنه لا غاية له يُنتَظر » وفيه 


تضبيع الال مع بقين استحقاقهم له . 


CA‏ (فصل) 
واختاف من وره نصف ميراث ذ كرء ونصف ميراث أنى » فى كيفية توريهم 2 فذهب أ كثرم 
إلى أن يحملوا مرةة ذكوراً » ومركة إنانا » وتممل السألة على هذا مرة وعلى هذا مرة ثم تضرب إحداها فى 
الأخرى » إن تباينتا » أو فى وفقما إن اتفةتا »» وتجتزىء باحداها إن عائلتا » أو بأ كثرها إن تناسبتا » 
فتضربهما فى اثنين » لم تجمم ما لكل" واحد منهما إن تمائلتا » وتضرب ما اكل واحد مهما فى الأخرى 
إن تباينتا » أو فى وفقها إن اتفقتا » فتدفعه إليه » ويسم هذا مذهب المأن لين » وهو اختيار أسجابنا »وذهب 
الثورى” » والاؤاؤى” فى الولد إذا کان فم خنتى إلى أن حمل للاثى سهمين » ولاختثى ثلاث ةوللذ كر أربعة » 
وذلك لأنَنا جل للاتى أف عدد له نصف وهو اثنان » وللذكر ضعف ذللك أربعة » وللخنثى نصفهما وهو 
ثلانة » فيسكون معه نصف ميراثذ كر » ونصف ميراث أنى » وهذا قول لا بأس به » وهذا القول يوافق 
الذى قبله فى بءض المواضع » ويخالفه فى بعضما » وبيان اختلافهما أننا لو قدترنا ابناً وبنت وولداً ختى 
لسكانت المسألة على هذا القول من أسءة » لاخنى الثلث » وهو ثملانة » وعلى القول الأول مسألة الذ كور ”ية 
من خسة » والأنوثية من أربعة » تضرب إحداها فى الأخرى تسكن عشرين » ثم فى اثنين تكن أربعين » 
للبنت سهم فى خسة » وسهم فى أربعة » يكن لطا نسعة » ولاذكر مانية عشر » وللخدى سهم فى خسة » 


وسهمان فى أربعة » كن له ثلائة عشر » وهى دون ثلث الأربعين » وقول من ورّثة بالدعوى فما بق بعك 
(م 49 - المتى ‏ سادس) 


FA‏ الغنى 


اليقين بوافق قول ملين فى أ كثر !1 واضم ء فاه يقول فى هذه المسألة : للذ كر الحسان بيقين » وهى ستة 
عشر من أربعين ؛ وهو يد عى النصف من عشرين » وللبنت انجس بيقين » وهى دع ی ازع › ولالخەى 
الربع بيقين » وهو يد عى الجسين سستة عشر » والخقلف فيه ستة نة سم » يدعمها انی كلها فتعطيه نصفها » 
لال »مع العشرة التى معه » صارت له ثلاثة عشر » والابن دش أربعة »> فتعطيه نصقها سهمين » صار له 
تمانية عشر » والبنت تد عی سهمين » فتدفم إلمها سما » صار لها تسعة » وقد ورئه قوم بالدعوى من أصل 
امال » فعلى قولحم يكون اليراث فى هذه السألة من ثلاثة وعشرين » ولأن المداء ی ههنا نصف » وريع » 
وخسان » وخرجما عشرون » يعطى الان النصف عشرة » وللبنت خسة » وانثى عهانية » تسكن ثلالاً 
وعشرين » فإن لم يكن فى السألة بنت ففى قول الثورىة هىمن سبعة » وكذلك قول من ورّمهما بالدعوى 
من أصل المال » وفى القعزيل من اثنى عشر للابن سبعة » وللخنتى خمسة » وهو قول من ورّثة بالدعوى فا 
عدا اليقين » وإن كانت بنت » وولا خنى » ولا عَصبةً معهما » فهى من خسة » فى قول الثورىة » ومن 
انى عشر فى التنزيل » وإن كان معهما عَصّبة فهى من ستة » لاخنى ثلاثة » ولابنت سهمان» ولاعصّبة سمم» 
فى الأقوال الثلاثة » فإن كان معهما أم » وعصّبة فى فى التنزيل من ستة وثلائين » وللأم ستة » ولاخنتى 
ستة عشر » وللبنت أحد عشر » ولاعصبة ثلانة » وقياس قول الثورى” : أن يسكون لاخنثى » والبنت ثلائة 
أرباع امال » بينهما على خسة » وللأم السدس » ويبق نصف السدس لامَصبة » وتصح من ستين » وإن 
كان ولد خد وعَصبة”» فاختى ثلاثة أرباع الال » والباقى لامصبة » إلا فى قول من ورا بالدعوى من 


وھ ت 


أصل ا لمال » فإنه تحمل المال بينهما أثلاثا » لأن انى بَدَعى الال کله 0 العصَبةٌ تلاعى نصفه » قتضيئه 
النصف إلى الكل" فيكون ثلاثة أنصاف »لكل نصفم ثاث : بنت » وولد ابن خنتى ؛ وعم » ھی فى 
القيز بل م ن اثنى عشر ¢ وترجع بالاختصار رإلى سعة »© للجنت الخصف » ولاخنى الثلث » ولاعم السدس . 


21 (فصل) 

وإن كان ایی يرث فى حال دوز حال » كزوج » وأخت » وولد أبخنثى » فقتضى قول الثورئ : 
أن مجمل لاخنثى نصف مايرته فى حال إرنه » وهو نصف سهم » فتضمه إلى سهام الباقين » وهى ستة » 
م تبسطها أنصاقاً ليزول السكسر » فتصير ثلانة عشر » له منها سم » والباق بين الزوج والأخت نصفين » 
وقد عل أبو الخطاب هذه السألة على هذا فى كتاب المداية » وأما فى التنزيل فتصح من ممانية وعشرين » 
للخنئى سهمان » وهى نصف سبع » ولسكل واحد من الآخرين ثلانة عشر » وإن كان زوج » وأم» 
وأخوان من آم » وولد أب ختثى فله فى حال الأنوثية ثلانة من تسعة » فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام 
باقي أأسألة »ثم ابسطها تسكن خسة عشر » له مها ثلالة » وهى انجس » وفى التنزيل له سقة من 


تاب الفرائُض A‏ 


ستة وثلائيز » وهى السدس » وإن كانت بنت » وبنت ابن » وولد أخ خنى » وعم » فهى من ستة » 
للبنت النصف » ولبنت الابن السدس » ولاخنى السدس » ولاعم ما بق على القولين جميعاً . 
A1‏ (فم ص ل) 
وإن خلف خنثيين » فصاعداً امهم بعدد أحواهم فى أحد االوجهين » فتجمل للاثنين أربعة أحوال » 

وللثلاثة بمانية » وللأربعة ستة عشر » وللخمسة اثنين وثلاثين حالاً » م مجع ما للحم فى الأحوال كلها » 
فنقسمه على عدد أحواهم » فا خرج بالقسم فهو لحم ء إن كانوا من جوة واحدة » وإن كانوا من جبات 
مت ما لكل" واحد مهم فى الأحوال » وقسّءته على عدد الأحوال كام اء فاتفارج القدم' هو تصييه» 
وهذا قول ابن ألى ليلى » وضرار » ويب بن آدم » وقول تمد بن الحسن على قراس قول الشعبى” 

والوجه الآخر. أنهم يلون حالين : مرّةٌ ذ ثور » ومرة إنائا » كا تصنع فى الواحد » وهذا قول 
أنىيوسف »والأول اصح" » لأنه يعطىكل” واحد بحسب مافيه من الا<تّال»فيعدل بينهم » وفى الوجه الآخر 
7 بعض الاءهالات دون بعض » وهذا حك لا دليل عليه » وبيان هذا فى ولد خنى » وولد أخ» 

ی » وعم إن كانا ذكرين فا مال للولد » وإن كانا أنثيين فلاولد النصف » والباق للم » فبى من 
4 عند من 0 <الين » للولد ثلاثة أرباعالمال » ولاهم“ ربعه » ومن رهم أحوالا زاد حالين آخرين » 
وهو أن -كون الولد وحده ذكراً » وأن يسكون ولد الأخ وحده ذ كرأ » فتسكون المسألة من تمانية » 
للولد امال فى حالين » والنصف فى حالين » فله ربع ذلك » وهو ثلاثة أرباع الال » ولولد الأخ نصف الال 
فى حال » فله ربعه » وهو المن » ولعم مثل ذلك » وهذا أعدل » ومن قال بالدعوى فيا زاد على اليقين 
قال للاح النصف يقي » والنصف الآخر يتدّاءو'نه » فيكو ن بينهم أثلاثا » وتصح من ستة » وكذلك 
ال فى أخ حُننى » وولد أخ » وفى كل“ عصتبتين يحجب أحدها الآخرء ولايرث الحجوب شیئ إذا كان 
أثى » ولو خف بنا » وولداً خنتى » وواد ابن ختثى » وعصبة » فن نّا حالين جعلها من ستة » للولد 
الخنثى ثلاثة » وللبنت سهمان » والباق لاعمء » ومن رهما أربعة أحوال جعلها من ائنى عشر » وجعل ولد 
الابن نصف السدس » ولاعم سدسهء وهذا أعدل الطريقين » لما فى الطريق الآخر من اسقاط ولد الابن » 
م أن احمال توريثه كاحمال توريث العم » وهسكذا تصنع فى الثلاثة »وما كان أ كثر مہا » ويسكنى 
هذا القدر من هذا الباب » فإنه ناهر قل ما تاج إليه » واجماع حتيين" وأ كر نادر” النادر » وم يسمع 
بوجوده » فلا حاجة إلى التطويل فيه . 


A9۲‏ (فمصلل) 


وقد وجدنا فى عصرنا شیئا شيا بهذا » لم یذ كره الفرتضيون » ول يسمعوا بهء فإنا وجدنا شخصين 


.6م الغنى 


ليس لها فى مهما خرج » لا ذكر » ولا فرج » أا أحدها فذ كر » وأنه ليس له فى قبله إلا لجة نائئة 
كالربوة » يرشح”البول منها رشا على الدوام » وأرسل إلينا يسألنا عن حكه فى الصلاة » والتحرز من 
النجاسة فى هذهالسنة » وهى ستة عشروسمّائة » والثانى : شخص ليس لهإلا خرج واحد فما بين الخرجين » 
منه يتذو”ط » ومنه يبول . وسألت من آخبرلی عنه عن زيه » فأخيرنى أنه إعا يليس لباس التساء» 
ومخالطون”؛ ويفزل معون” ويعد نفسه امرأة . وحَدنت أن فى بمض بلادالمجم شخصاً ليس له مخرج أصلاً 
لاقبل” ولا دبر”» ونا يتقايأ مايأ "كله » وما يشريه » فهذا وما أشهه فى معنى انى » إلآ أنه لمكن 
اعتباره يبأل فإ لم يكن له علامة أخرى فهو مُشكل يدبغى أن ينوت له حم اعلنثى المشكل فى ميرائه » 
وأحكامه كلها ؛ والله تمالی اعم . 
{Ao‏ اة 

قال وابن لللاعنة ترثه أمه » وعصبتهاء فإن خلف أمّا وخالاً » فلأمه الثلث » وما بق فلاخال 4 

وجملته : أن الرجل إذا لاعن امرأنه » ونق ولدها » وفرتق الاک يينهما انت ولدها عنه » وانقطم 
تمصيبه من جبة الملاعن “قل پرثه هو ولا أحد من عصياته » وترث امه » وذوو الفروض منه فروضعهم » 
وينقطم التوارث بين الزوجين » لا نعم بين آهل العم فى هذه الجلة خلاقاً » وأما إن مات أحدم قبل مام 
اللعان من الزوجين » ورثه الآخران » فى قول الجبور» وقال الشافعى” رضى الله عنه : إذا كل ازوج 
لعانه لم يتوارثا » وقال مالك : إن مات الزوج بعد امانه فإن لاعنت المرأة لم ترث » ولم مدا » وإن لم تلاعن 
ورت وحُدات» وإن مانت هی بعد لمان الزوج ورنها ء فى قول جميعبم ‏ إلا الشافعى رضى الله عنه » 
وإن م الاعان ييمهماء فات أحدما قبل تفريق المأ 1 دما » ففيه روايتان : 

إحداها : لايتوارئان » وهوةول مالك » وزفر» ورّوى يو ذلك عن الزهرى ؛ وربيعة» والأوزاعية» 

وداود » لأن اللمان يقتضى التحريم الؤبد » فم يمقر فى حصول الفرقة به التفريقكالرضاع . 

والروابة الثانية : يتوارثان مالم يفرّق الاک بينهما » وهو قول أبى حنيفة » وصاحبيه » لأن النى” 
صل الله عليه وسل فرق بين التلاعنين » ولو حصل التفريق بالامان لم تحتج إلى تفريقه > وإن فرق الاك 
يدنهما قبل نمام الامان لم تقع الفرقة » ولم ينقطم التوارث فى قول امور . وقال أبنو حنيفة » وصاحباه : إن 
فرق بينْهما بعد أن تلاعنا ملام وقعت الفرقة > وانقطع التوارث » لأنه وجد منهما مُمظم الامان » وإن فرق 
بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة » وم ينقطم التوارث . 

ولنسا : أنه تفريق قبل تام اللعان » فأشبه التفريق قبل الثلاث » وهذا خلاف فى توارث الزوجيت » 
فأما الولد : فالصحييح أنه ينتنىعن اللاعن » إذا م" اللعان بينهما » من غير اعتبار تفريق الما 3 لأن اتتقاءه 


كتاب الفر اض ۳4 


بنفيه » لا بقول ا : فرقت بينكا > فإن لم يذكره ف اللعسان لم ينتف عن اللاعن » ول يتقطم 
التوارث بيمما . 

وقال أبو بكر : ينتنى بزوال الفراش » وإن لم يذكره » لأن النى” صلى الله عليه وسل نى الولد عن 
الملاعن » وألقه امه » ول يذ كره ارجل فى لعائه » ويثق ذلك أن الولد کان كملا فى البطن » فقال الف" 
صل الله عليه وسل« 25 وها إن جَاءت" يتر 2027 رة ا شس الكاقين ا أرَاه إلا قد كدب 


عَليها » ون اعت بو جملا ج 


فأتث به على النمث المسكروه . 

إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول : اختلف أهل الل فى ميراث الولد المننى باللمان » 
فرأوى عن أحمد فيه روایتان 

إحداها : أن عصّبته عَسَبة أمّه . نقلها الأثرم » وحنبل » يروى ذلك عن على“ » وابن عباس » 


داج الكاقين م بغ لين فهو اذى ريت" به 


وان عمر » وبه قال الحسن » وابن سيرين » وجار بن زيد » وعطاء » والشمى » والتخدمى” 2 والحكم ٤‏ 
وحتاد ‏ والثورى والحسن بن صالح » إلا أن علي ممل ذا السهم من ذوى الأرحام أحق من لا سم له» 
وقدم الردّ على غيره . 

والرواية الثانية : أن أمّه عصبته » فإن لم تسكن فمصيتها عَصَبِيْه » نقله أبو الحارث » ومهنا » وهذا قول 
أبن مسعود » وروى وه عن على" » ومكادول » والشافم » لما رَوى عر و بن شّكَيبٍ » عن أبيه ؛ عن 
جداه : أن النى” صل الله عليه وسل جمل ميراث ابن الملاعنة لأمة » ولورثتها من بعدها . ورواه أيظا 
مكحول » عن لدی صل الله عليه وسل مسلا ٠‏ وروى واثلة بن الأسة » عن النى” صل اله عليه وسل 
قال « تدوز رأة ثلاث مَواريث : عَتيقها رایعم وو لدها الى لأعدت علي » . 

وعن عبيد الله بن عبد بن حير » قال : كتبت ؟ إلى صديق لى من أهل المدينة » من بى ریق » 
أسأله عن ولد اللاعنة » لن مى به رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فكتب إلى“ : إى سألت » فأخيرت: 
أنه قى به لأمه ؛هى عازلة أبيه » وأمّه . رواهن” أبو داود ”2 ولأنها قامت مقام” أمه » وأبيه فى انتسابه 
إلبهاء فقامت مقامهما فى حيازة ميراثه » ولأن عَصّبات الأم أذلر اا يروا معهاء كأقارب الأب معه » 
وکان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة » كا يورّث من غير ابن اللاعنة » ولا يملا عَصَبة انها » 
ولاعصبتها عصبَقه » فإنكانت آنه مولاة” لقوم جُمل الباق من ميرائها لمولالها» فإن لم تسكن مولا جعله 


() جاليا : بهم الجم ضخم الأعضاء » تام الأوصال » يقال ناقة جمالية مشهة باجمل عظا وبدانة » وخدلج : 
بفتح الخاء والدال وتشديد اللام الفتوحة غليظهما قومما . وسابع الأليتين تامهما 


EY‏ الغنى 


لبيت امال » وعن ابن عباس » نوه »> ونه قال سعيد بن المسيب » وعروة » وسلمان بن يسار » وعمر 
ابن عبد العزيز » والزهرى » وربيعة » وأو الزناد» ومالك » وأهل المدينة » والشافعى » وأنو حديفة » 
وصاحباه » وأهل البصرة » إلا أن أبا حنيفة » وأهل البصرة جعلوا الردّ » وذوى الأرحام أحق من بيت 
امال » لأن الميراث إن ثبت بالنص” » ولا نص فى توريث الأم أ كثر من الثاث » ولا فى توريث الأخ 
من الأ أ كثر من السدس » ولا فى توريث أن الأ » وأشباهه من عَصبات الأم » ولا قياس أيضا » 
فلا وجه لإثياته . 

ووجه قول ارق قول النبى صلى الله عليه وسل «ألْتوا راض باخ فا بی و ولاو جل 
د رر » وأولى الرجل ؛ نه قارب أمّه » وعن عر رضى الله عنه أنه الو وآد اللَعَية ِعَصَبِةَ أمّه »> وعن 


عل" دنى الله عنه أنه لا وج ر : دعا أ ولياءها » قال ا راو وا i‏ » وإن جى 


مو ول 5 لادها » فيدب أن کون عصيتها عصبيه كالب ١‏ فإذا خاف ان الملاعنة أا » وخالة فا مه 
الثلث بلا خلاف » والباق لاله »لأنه عَصَبةٌ أمّه . وعلى الرواية الأخرى هو لهاكله » وه ذا قول ع“ » 
وان مسعود » وألى حنيغة » وموافقيه » إلا أن ابنمسعود يعطما إِيَاه » لكوما عَصَّبة » والباقون بار 
وعند زيد : الباق ابوت الال » فإن كان معبما مول م فلا شیء له عندنا . 

وقال زيد » ومن وافقه » وأبو حنيقة : الباقله» وإن لم يكن ن لأمه عَصَبّة إلا مولاها الباق له على 
الرواية التى اختارها ارق » وعلى الأخرى هو للام » وعو قول ابن مسعود » لأا عصية ابنهاء فإن لم 
ملف إلا أمّه فلها الثلث بالفرض » والباق :ارد » وهو قول على" » وساتر من برى الرد » وف الرواية 
الأخرى : لها الباق بالتعصيب » وإ نكن مع الأمت عصبة لها » فهل يكون الباتى لها أوله ؟ على روايتين » 
وإن كان لها عَصَّبات"» فهو لأقرمهم منها على روابة المرقى" » فاذاكانمعها أنوهاء وأخوها ء فمو لأبيهاء 
وإن کان مکان أبها جدها فهوبينأخيها » وجدها نصفين » وإن كانمعهم ابنهاء وهوأخوه لام » فلاثىء 
لأخيها 2 ويكون لأمه الثاث » ولأخيه السدس » والباقى لأخيه 2 أو ان أخيه > وإن خلف أمدع وأخاء 2 
وأخته » قلسكل” واحد متهم السدس»ء والباقى لأخيه »دون أخته » وإن خلف ان أحته > ونت أخته» 
أو خاله وخالته فالباقى لاذ كر » وإن خف أخته » وان أخته فللا خت السدس » والباقى لابن أخته » وعلى 
الروابة الأخرى الباقى للام“ فى هذه الواضع . 

) فصل‎ ( Ast 

ابن ملاعنة مات » وترك بنتا » وبنت ابن » ومولى أمّه . الباقى لمولى الأم » فى قول الهور . وقال 


كتاب الفرائض rer‏ 


ابن مسهود : الرد أولى من الولى » فان كان معهم أ فلها السدس » وف الباقى روايتان : 

إحداها : المولى » وهو قول الأ كثرين . 

والثانية : للام وهو قول ابن مسءود » فإن لم يكن معهم مولى » فالباقى مردود عليهم فى إحدى 
الروايتين » والأخرى هو للام » فان كان معهم أخ فلا شىء له بالفرض » وله الباقى فى رواية » والأخرى 
هو للام . بنت » وأخ » أو ابن أخ » أو خال » أو أو أم » أو غبرم من المصّبات. للبنت النصف» والباق 
لامصّبة فى قول العبادلة » وإ ن كان معما أخ » وأخت ء أو ابن أخ » وأخته » أو خال » أو خالة » فالباق 
للذ كر وحده فى قوهم . وقال أبو حنيغة » وأسحابه : الال للبنت بالفرض ٠‏ والرة» ورّوى عن على“ عليه 
السلام أنه جمل ذاالسهم أحق؟ من لا سيم له » وأنه ورّث من ابن الملاعنة ذوى أرحامه » كا لايرثون 
من غيره . قال ابن الابان : وليس هذا محفوظ عن على » وما الشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن 
ابنها . هذا اک > ترثونه » ولا د ؛وإن جنى جناية فليم » وفسّر القاضى قول أحمد : إن لم تسكن 
آم adt‏ عه بتقديم ارو على عَصّبة الأم » كقوله فى أخت » وابن أخ : الال كله للخت » 
وهذا تفسير لاسكلام بض ما يقتضيه » وحمل الافظ على خلاف ظاهره » ونا هذه الرواية »> كذهب ابن 
مسعود » وروابة الشمى” عن على" » وعبد اله مما قالا : عصبة ابن الملاعنة أمّه > تر ماله أجع» فانم 
تسكن أم” » فعصبتها مَصّبُِه . امرأة » وجدّة» وأختان» وابن أخ. للمرأة الربع » ولاجدةالسدس » وللا ختين 
الثاث » والباق لابن الأخ فى الروايتين جميماً . وقال أبو حنيفه : الباق برد على الأختين » والجدّة »وهو 
قول القاضى ف الرواية الثانية .أبو أ » وبنت» واب نأخ. الباق لابن الأخ وحده »ويمحتمل أن يكو نلأبالأم 
سدس باق المال» وة أسداسهلابن الأخءو قالأ وحنيفة : امال بينم الأ ؛ والبنتعلىأربعةبالفرضواارد” 

ا (فصل) 

فإن لم يترك ابن اللاعنة ذا سهم فالال اعصّبة أمّه فى قول الجاعة . وقد رُوى ذللك عن على » وقال 
أبو حنيفة » وأسحابه : هو بين ذوى الأرحام » كيراث غيره » ورَوَّْه عن على“ عليه ااسلام » وذللك مثل 
خال » وخالة » وابن أخ » وأخمه. الال لاذكر » وفى قول أى حنيفة : هو بيمما فى المسألتين نصفين : 
خالة لأب ؛ وأم> » وخال لأب. الال للخال . وقال أبو حنيفة : هو لاخالة . خالة » وبنت بنت,. امال يلما 
على أربعة » وإذالم حاف ابن لللاعنة إلا ذا رحم خکېم فى ميرائه ككهم فى ميراث غيره » على 
ما تقدم شرحه . 

A9٦‏ (فصلل) 


وإذاقتم ميراث اللاعنة » ثم أ كذب اللاعن“ نفسه لقه الول » وأ نقضت' الفيْمَة » وقال أبوحنيفة : 


يي الغنى 


لا بلق النسب” بعد موه » إلا أن يكونا توأمين » مات أحدها » وأ كذاب كفس » والأخرباق » 
َة نسب الباق » والتيت مما » وقد مضى السكلام ممه فى غير هذا للوضم . 
AY‏ (فصسل) 
ولو كان المننى بالاعان توأمين » ولما ابن آخر من الزوج لم ينفه » مات أحد التوأمين » فيراث توأمه 
منه كيراث الآخر فى قول الجهور » وقال مالك : يرئه توأمه ميراث ابن لأبوين » لأنه أخوه لأبوبه » 
بدليل أن الزوج لو أقر” بأحدها هته الآخرء وهذا أحد الوجبين لأسحاب الشافمى” رضى الله عنه . 
ولنا : أنهما توأمان » لم بثبت لما أب ينتسبان إليه » قأشبها توأ الزانية » ولا خلاف فى توأمى 
الزانية » وفارق هذا ما إذا استلحق أحد ها ء لأنه يثبت باستاحاقه أنه أبوه . 
AoA‏ (فسصسل) 
قوم إن الأم عصبة ولدها » أو أن عصبتها عصبته » [ ما هو فى الميراث خاصّة » كقوانا فى الأخوات 
مع البنات » فعلى هذا لا يمقلون عنه » ولا يثبت لهم ولابة التزويج » ولا غيره » وهذا قول الأ كثرين » 
وروی عن على رضى الله عنه أنه قال لأو لياء الرجومة فى ولدها : هذا ابتكم 1 ر ولا ترثوته» 
وإن جنى ذايكم » ورُوى هذا عن عبد الله » وإإداهيم + 
ولفا : أنهم إما ينتبون إليه بقرابة الأ » فر يعقاوا عنه » ول يثبت للم ولابة التزويج » كا لو عل 
أبوه » ولا يازم من التمصيب فى الميراث التمصيب فى العقل » والتزويج » بدليل الأخو ات مع البنات ء فأمًا 
إن أعتق ابن اللاعنة عبداً » ثم مات المولّ » وخلف أم مولاه » وأخاً مولاه احقمل أن يبت لما الإرث 
. بالولاءء لأن التعصيب ثابت » وحسكى ذلك عن أبى يوسف » وهل يكون للأم” أو للأخ ؟ على الروايتين» 
ومحتمل أن لا ينبت لا ميراث » لأن النساء لا رن من الوّلاء» إلا من أعتقن”؛ أو أَعْدَق من أعتقنة » 
فكذلك من يدلى بهن“ ؛ وما ذكرناه للا<تمال الأول بطل بالأخوات مع البنات » وعن عصّبهن” أخوهن” 
من الإناث . 
۸9۹ (فصل) 
فى ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خاف أمه » وأم أبيه » وهى الملاعنة » فلامه الثلث » والباق لها بار » 
وهذا قول على" » وعلى الرواية الأخرى : الباق لام أبيه » لأنها عصبة أبيه » وهذا قول ابن مسمود . 
ويعالى بها ء فيقال : جداّة ورئت مع أم أ كبر منها » وإن خاف جداته» فالال بينهما بالفرض » والرد على 
فول على“ » وفى قول ابن مسعود : السدسٌ” بينهما فرضا » وباق امال لأم أبيه . أم أم » وخال أب لأم” للام 
السدس » وف الباق القولان . 


كتاب الفرائنض te‏ 


أحدتها : أنه ها بالرد . 

والثانى : لخال الأب » وفى قول على : الكل لاجد : خال» وعم » وخال أب © وأبو أم أب . 
الال لسم » لأنه أبو الملاعنة » فإن لم يكن عم فلاألى أم الأب » لأنه أبوهاء فإن لم يكن فلخال الأب » فإن 
م يكن فلاخال » لأنه ذو رحمه : بنت » وعم . للبنت النصف » والباق للعم » وفى قول على" : الكل“ 
للبنت ء لأنه بقدتم ارد" على توريث عصبة أمّه : بنت » وم » وخال . امال بين البنت والأم على أربعة » 
بالفرض » والردٌ » ولاشىء ناخال » لأنه ليس بمَصّبة الملاعنة » ولو كان بدل الخال خال أب »كان الباق له » 
لأنه عصّبَةٌ الملاعنة » فأما ابن ابن ابنالملاعنة » فإذا خلف عه » وعم أبيه»فلمال لعمه » لأنه عصبته » وهذا 
ينبغى أن يكون إجماءا » وقد قال بعض الناس : يمحتمل أن يكون عم الأب أولى » لأنه ابن الملاعنة » وهذا 
غلط بين لأن المصبات نما يمتير أقرتهم من اليك » لامن آبائه » و إن خلف ثلاث جدّات مُتحازيات 
فالسدس بيهن » والباق رد عليين” فى إحدى الروابتين » وهو قول على » وف الثانية : لأم ألى أبيه » 
وهو قول ابن مسءود » وإن خلف أمّه » وجدته » وجدة أبيه » فلامه الثلث » ولاشىء لجدتنه » وفى 
الباق روايتان . 

إحداها : يرد على الأب . 

وااثانية : دة أبيه » وإن خلف خاله » وخال أبيه » وخال جده الال لال جه » ء فإِنلم يكن فلخاله » 
ولاشىء لخال أبيه » فأما ولد بنثالملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم فىقولالجيعءلأن لهم نسب معروقامن جهة 
أببهم؛وهوزوج بنت اللاعنة » ولو أعتقت بنت اللاعنة عبداً م ماتثءثم ماتالولى » وخا فأممولاته » 
ورثت مال المولى لأمها عصبة لبنتهاء والبنت عصبة لمولاها فى:أحد الوجهين » وقد ذ كر ناما فى ابن الملاعنة . 

A1:‏ (فسل) 

والحكم فى ميراث ولد الزنا فى جميع ماذكر نا » كالحسكم فى ولد الملاعنة » على ما ذكرنا من الأقوال » 
والاختلاف » إلا أن الحسن بن صااح قال :عَصّبة ولد الزنا سائر المسلمين » لان أمّه ليست فراشا » مخلاف 
ولد لللاعنة » والجهور على التسوية بونهما » لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه » إلاأن ولد الملاعنة 
باحق الملاءن إذا استاحقه » وولد الزنا لايلحق الزان فى قول الجهور » وقال المسن » وابن سيرين : يلحق 
الواطىء إذا أقم عليه الحو ويرثه » وقال إبراهيم : يلحقه إذا جل الحد » أو ملاك الموطوءة » وقال إسحاق: 
باحقه » وذ كر عنعروة » وسلمان بن وسار وه » وروی على” بعاصم »عن أبى حنيفة : أتدقال : لاأرى 
Ll,‏ إذا زنا الرجل بالرأة مات منه أن ينزو“ جما مم لما » ويسر ءايها والولد ولدثله » وأجءوا على أنه 
إذا ولد على فراش رجل » فاد عاه خر أت لايلحةه » وإ عا الخلاف فيا إذا ولد على غير فراش . 


( م٤٤‏ اغى — سادس ) 


۳ الفى 


ولنا : قول النى> صلى الله عليه وسل د الود للفراش ولإعاهر الجر » ولأنه لايلحق به إذالم 
يستاحقه » فل بلحق به محال »كال وكانت أمه فراش أو کا لو لم تلد المد“ عند من اعتيره . 
A‏ وسأة» 
قال ل( والعبد لا رث » ولا مال له فيورث عنه 4 
لانم خلا فى أن العبد لابرث » إلا ما رئوى عن ابن مسعود » فى رجلمات وثرك أب ملوكا شی 
من ماله » ثم" يعتق » فيرث » وقاله امسن » وحكى عن طاوس : أن العبد يرث » ويكون ماورثه لسيكده » 
كتكسبه » وكا لو وصّى له » ولا نه نصحم الوصية له » فير ثكالجل . 
ولنا أن فيه نقصا منم وئه امورو فنع ,کونه وارثا » كامرتد” » وبفارق‌الوصية فإنها تصح” ولاه 
ولا ميراث له » وقياسهم باتقض عخقانى الدين . وقول ان مسعود لابصح” لأن الأب رقيق حين موت 
ابنه» فل برثه » كسائر الأقارب » وذلات لأن الميراث صار لهل بالوت ء فل ينتقل عنهم إلى غيرم . 
وأجمعوا على أن الملوك لايورث » وذلك لاأنه لامال له » فيورث » فإنه لاعلاك » ومن قال : إنه يلاك 
بالقليك فلكه ناقص غير مستقرت » يزول إلى سيده بزوال ملسكه عن رقبته » بدليل قوله عليه الام 
«من باع عدا ول مال فاه لاما لع إلا أن ع طَ المبقاع” » ولأن السهد أحق” عنافعه » وأ لسابه» 
فى حياته » فسكذ لك بعد ماته » ومن رثوى عنه أن العبد لايرث » ولايورث » ولاتحجب : على » وزيد» 
وبه قال الثورى » ومالك » والشافبى” » وإسحاق رضى الله عنه » وأصحاب الرأى . 
AY‏ ( فصل ) 
ويرث الأسير الذى مع الكفار إذا علدت حياته » فى قول عامّة الفةماء » إلا سعيد بن السيب » فإنه 
قال : لا يرث » لأنه عبد » ولوس بصحيح » لأن السكفار لايملكون الأحرار بالقور» فهو باق على حريقه » 
فيرث » كالطلق . 1 
AT‏ (فصل) 
والدبر » وأم الولد كالقن" » لأنهم رقيق » بدليل أن النى> صل الله عليه وسل باع مدبرا . وأم الولد 
ماوكة » جوز لستيدها وطؤها بحم الك » وتزويحها وإجارتها »> وحكمها حك الأمة فى جميع أحكامبا » 
إلا فما تينقل الماك فيها أو راد له كالرهن . 
A‏ (فصل) 
فأما السكانب فإن لم يلت قدر ما عليه فهو 'عبدء لا يرث » ولا يورث » وإن ملك قدر ما يؤدّى » 


ففيه روايتان : 


كتاب الفرائض Pv‏ 


إحداها : أنه عبد ما بق عليه درم » لا يرث »ولا يورث » رزوی ذلك عن عمر » وزيد بن ثابت 3 
وابن عر » وعائشة » وأم تة » وعمر بن عبد العزيز » والشافمى” رغى الله عنه» وألى ثورء وعن ابن 
للسّيب » وشريح » والزهرى” + وه لما رَوى أبو داود بإسناده ‏ عن عرو بن شيب » عن أبيه » عن 
جداء أن النى" صل الله عليه وسل قال «الکاتب عبد ما ”بت علي درم » وفى افظ أن لدی صلى الله 
عليه وسل قال اا عبد كائب عل ماق أوقية فَأَدَاهَا إلا عر أواق و مدهو عابو گا عل 
مائة ويتار» فأذَاها إلا عة دنازيرَ مهو عب » وعن تمد بن المتكدرء وعر بن عبد الله » موالى عفرت 
وعبد الل بن عبد أنه انى" صلى الله عليه وسل قال لتاب بن أسيد « عن كنب کا نبا فهو احق 
بر ی يَدضى” 7 03 € 

وقال القاضى » وأبو الحطاب : إذا أدى المسكاتئب ثلاثة أرباع كتابته » وعجز عن الربع دق » لأن 


ذلك حب إيفاؤه لكاتب ء فلا جوز إبقاؤه على الرق لمجزه عتا يحب رده إليه . 


والرواية الثانية : أنه إذا ملا ما ودی » فقد صار حرا » يرث ويورث » فإذا مات له من برثه ورث » 
وإن مات فلسيّده بقية كتابته » والباق لورثته » لا روى أبو داود بإسناده » عن أم” تمامة» قالت : 
قال لنا رسول الله صلى الل عليه وام : د إا کان لإتمدا اک مكانب وكان عند ما ودی 
اتب 0 2.6 

وروی الحسكم » عن على" » وابن مسعود» وشُريع . يعتلى ستيده من ترکته ما بق من كدابته » 
فإن فضل شىء كان لورثة المكا تب » ورٌوى #وه عن الزهرى” » وبه قال ابن المسيّب وأبو تسامة 
ابن عبد الرحمن » والنخمرىّ » والشعى” » والحسن » ومنصور» ومالك » وأبو حنيفة » غير أن" ما لكا 
جعل من كان معه فى كتابته حو“ من | يكن معه . قال فى مكاتب هلات وله أن معه فى الكتابة » وله 
ابن » قال : ما فض من كتابقه لأخيه دون انه . وجعله أبو حنيفة عبداً ما دام حيا » فإذا مات أذّى من 
ت رکه بای كتابته » والباق لورثته . وروی عن عر رضى الله عنه أنه قال على المنبر : انى مسكازبون » 
مسكابين فأيمم أدتى الضف فلا رق عَمكر. وعنعلى” عليه السلام »إذا أدى النصف فووحر» وعنعروة 
نجوه . وعن المسن : إذاأدّى اشر فهو غرم » وعن أبن مسعود » وشريح توه » وعن أبن مسءود : 
إذا أدى ثلث » أو ري فهو غرم ؛ وعن ابن عباس : إذا كتب الصحيفة فهو غرم . 

وعن على" رذى الله عنه قال : ٥ری‏ المعاكدٌ فى السكائب فى أول جم . يعنى مق منة بقدر 
ما أدى » وعنه أنه قال : يرث و دجب ؛ وەی منه بقدر ما أدى . وقد روى حاد بن اة » عن 


ايوب »عن عكرمة »عن ابن عتّاس » عن النى صلی الله عليه وسام قال : م إا ااب الک 


۳۸ الغنى 


دا أ يراثا ورت بحساب ما أعقق مء وق عليه ال بحساب مَاعَتق من » وف روابة 
« دى المسكاتب بقدر مَاءَكَقَ منه دي الأر» ورقدر مَارَقَ مِنه دية المد » قال حى بن أبى كثير» 
وكان على » وصروان بن الك يقولان ذلاك . وقد روى حديث ابن عباس عن عكرمة » عن النىّ صلى 
لله عليه وسل سا > والحمديث الذى رويناه لقولنا أصح منه » ولا أعل أحسداً من الفقهاء قال بهذا » 
وما ذکرناه أولاً أولى ¢ الله أعل . 
Û‏ و الة »# 
قال ¥ ومن لعضة حر" رٹ وبورث ¢ وبححب على مقدار مافيه من الحراية 4 
وحملته : أن التق ER‏ إذا كان مالا : م مات » وغذائه نظن فيه : فان کان كسبه” راه ال 3 
عر 5 2 5 

مثل أن كان قد هاا “ سید على منفءته » فاكتسب فى أيامه » أو وَرث شيئ » فإن اليراث إنا يستحقه 
يرنه المر” » أو كان قد قاسم سيّده فى حیاته » فتركمّه كلها لورثئته » لا<ق” لالات باقيه فيها» وقال قوم : 
جيم اا ينه وین سيدة ¢ قال ان الابان هذا غاط 5 لأن الشريك إذا استوق 5 من کسه مراة 
م ببق له حت فى الباق » ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه لر" »كا لو کان بین شر يكين » فاقتسما کسبه لم 
يكن لأحدها حق فىحِصّة الآخروالمبد يخا ف أحدّ الشريكين فما عَم منه » فأمَا إن لم يكن كيه يجرةه 
الر“ خاءةء ولا اقتسها a‏ وإماللكاقيه من رک بقدر که فيه والياق لو ره وإن ماث له من ر 
فاته رث وبورّث » وب على قلار مافيه من ال بة » وهذا قول على“ » وان مسءود رضى الله عمهماء 
وبه قال عثمارل البَتى » وجرت الزيات » وان المبارك » واازلى” » وأهل الظاهر » وقال زيد بن ثابت : 
لايرث ولا يورث » وأحكامه أحكام المبد » وبه قال مالك » والشافعى” رضى الله عنما فى القديم » جملا 
ماله لمالات باقيه » قال ابن الاپان : هذاغلط » لأنه ليس لالات بأقيه على ماعتق منه ملاک » ولا ولاء » 
ولا هو ذو رحم » قال ابن سبج : محتمل على قول الشافمى” رضى الله عنه القسديم أن ءل بيت المال » 
لأنه لاحق” له فما كسبه بحزئه المر” » وقال الشافعى” فى الجديد : ماكسبه يحزئه الجر" لورثته » ولا يرث 
هو من مات شيا » وه قال طاوس » وعمرو بن دينار» وأبو ثور » وقال اين عباس : هو كار فى جميدم 
أحكامه فى توريثه 3 والإرث منه 03 وغيرهها » وبه قال امسن 3 وجار بن زيد 3 والشعى” ؛ والتخعى” ¢ 
والح » وحمّاد » وابن أبى ليل » والثورى » وأبو بوسف» وتمد» واللؤاؤى »ويحى بن آدم » وداود » 
وقال أبوحنيفة: إن كان الذى يعتق ادق المبد؛ فله من رکه سمايقه » وله نصف ولاه » وإن كان 


أغرم الشريك فولاؤه كله لاذى أعقق بعضه . 


(1) هابا سيده : جمل لنفسه أيامآ ولسيده أياماً . 


كتاب الفرائض ۳ 


ولنا : ماروى عبد الله بن أحمد : حدّثنا الرملى" » عن يزيد بن هارون » عن عكرمة . عن ابن عباس» 
أن النى" صل الله عليه ول قال فى العبد يعتق بعضه « يرث وبورّث كل قر مَاعَتَقَ مث » ولأنه يحب 
أن بت اکر“ بع ضٍ كمد » کا لو كان الآخر مثله » وقياس) لأحدها على الآخر . 

إذائيت هذا : فالتغريع على قولنا . لأن العمل على غيره و اح" . وكيفية توريشه أن يمى من له 
فرض يقدر مافيه من الحرية من فرضه . وإن كان عصبة نظر ماله مع الحرعية السكاملة » فأعطى بقدر مافيه 
منها » وإن کنا عصبتين لاحب أحدها الأخ ر كابنين نصا حر“ » قفيه وجهان : 

أحدها : تكل الرية فيهما » بأن سے الرتية من أحدهها إلى مافى الآخر منها » فإ ن كمل مما 
واحدءورمًا جیما ميراث ابن حر » لأن نصنی شىء شیب امل م يقنم ماورماه یما على قدر ما یکل" 
واحد منهماء فإذا كان ثلثا أحدها حر" » وثلث الآخر حرك! کان ماورثاه بينهما أثلانا » وإن نقص مافيهما 
من الوردية عن حر" كامل ورا بقدر مافيهما » وإن زاد على حر واحد ء وكان الجزءان فيهما سواء قسم 
ما يرثانه بينهما بالسوتية » وإن اختلذا عط“ كل" واحد منهما بقدر ما فيه » قال:الخيرى” قال :ال كثرون : 
هذا قياس قول على" رضى الله عنه . 

والوجه الآخر : لا كمل الربة فما » لأنها لو كَملت لم يظهر ارق" أثرا وكانا فى 
ميرائهما كالحر”ين » وإن كان أحدها محجب الآخر فقد قيل فما وجهان . أبضاً ؛ والصحييح أن 
الحريّة لا تسكمل ههنا . لأن الشىء لا يكل عا سقط » ولا ممع بينه » وبين ما ينافيه » وورنه 
بعضهم باتلطاب » وتنزيل الأحوال » وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الحطاب . وقال 
أو وسف متاه . 

ومسائل ذلك : ابن نصفه حر" له نصف الال » فإن كان معه ابن آخر نصفه حر" فام ما الال فى أحد 
الوجهين . وفى الآخر : لما نصفه » والباق للمصّبّة » أو لبيت امال إن ل تسكن عصَبّة » ويحتمل أن يك 
لكل" واحد منهما ثلاثةٌ أثمان الال » لأنهما لو كانا حر"ين اسكان لكل واحد مما النصف » ولو كانا 
رقيقين لم يكن لها شىء » ولو کان ال كبر وحده حرا کان له الال » ولاشىء للاأصفر ء ولو كان الأصغر 
وحده حرا کان له كذلك » ولسكل” واحد منْهما ف الأربمة أحوال مال ونصفاء» ذله ريع ذلك » وهو ثلانة 
أمان » فإن كان معهما ابن آخْر ثلثه حر“ فعلى الوجه الأول يفقم الال بينهم على مانية » کا تتم 30 
الباهلة » وعلى الثانى يقم النصف بينهم على تمانية . 

وفيه وجه آخر يقم الثلث بيهم أملاثا » نم يقم السدس بين صاحى النصفين نصفين » وعلى تاز يل 
الأحوال حتمل أن يكون لكل واحد من نصفه حر“ سدس الال » وتمنه » ولمن ثلثه حر" ثا ذللك » وهو 


e.‏ الغنى 


اسع امال » ونصف سدسه » لأن لكل واحد الال فى حال » ونصفه فى حالين » وثللهُ فى حال » فيكون 
له مالان وثلث » فى مانية أحوال » فنعطيه من ذلك » وهو سدس » ومن ؛ ويُمطى من" ثلثه حر ثلثيه» 
وهو شع » ونصف سدس : ابن حر" » وابننصقه حر”. امال يبنهما علىثلاثة » على الوجه الأول» وعلى الثانى 
النصف بينهما نصفان » والباق لاحر" » فيكون لاحر ثلاثة أرباع » وللآخر الربع » ولو نز لتهما بالأحوال 
أفضى إلى هذا » لأن لاحر الال فى حال و نصفه فى حال » فله نصفهما » وهو ثلائة أرباع » وللآخر نصفه فى 
حال ء فله نصف ذلك » وهو الربع » ولو خاطبتمما اقلت للحر” : لك المال لو كان أخوك رقيقاً » ونصفه 
لو كان حرا » فقد حجبك بحر يته عن النصف » فنصفها حبك عن الربع » يبنى للك ثلاثة أرباع » ويقال 
للا خر : للك النصف لوكنتحر!ء فإذا كان نصفك حرا فلك نصفه » وهو الربع » ابنثلثاه حر » وابنثائه 
حر » على الأول : الال بيمهما ثلاث » وعلى الثانى : الثلث بينهما » وللا خر ثلث » فيكون له النصف » 
وللا خر السدس » وقيل : الثلثان بينهما ألا » وبالخطاب تقول . أن ثلثاه حر : لو كنت وحداك حرا 
كان امال لك » ولو كنا حرتين كان لك النصف ء ققد حجبك حر يته عن النصف فبثلها محجبك عن 
السدس » ببق لاك لخسةأ سداس » لو كنت حرا فلات بثاتى حر بقه خمسةٌ أنساع ٠‏ ويقال للآخر : حبك 
أخوك بثلى حر يته » عن ثلثى النصف » وهو الثلث » يبقى للك الثلشان » فلات بثلث حر يتمم ثلث ذلك » 
وهو التسعان » ويبقى التسعان للمصّبّة إن كان » أو ذى رّحمء فإنلم يكن فنى بيت المال : ابن حر“ » 
وبنت نصفها حر للاان خسة أسداس الال » وللبنت سدسه فى الخطاب » والتئز يل حمي) » ومن جمع الارية 
أفضى وله إلى أن له أربعة أخماس امال » ولا اجس » فإن كانت بنت حرة » وان نصفه حر » وعَصَبَة 
فللاءن الثاث » وها ربع وسدس » ومن جمع الحرية فمهما جعل المال بينهما نصفين . ابن » وبنت » نصفهما 
4 وة( فن جمع الحربة فثلائة أرباع امال بينهما على ثلائة . وقال بعض البصريين : النصف بيينهما 
على ثلاثة » ومن ورث بالةمز بل والأحوال قال : للابن الال فى حال » وثلثاه فى حال » فله ريع ذللك » ريع 
وسدس » وللبنت نصف ذلك » تمن » ونصف سدس » والباق لاعصبّة » وإن شثت قات : إن قلرناها 
حر ين فهى من ثلاثة » وإن قد رنا البنت وحدها حر فهى مناثنين » وإن قدرنا الابن وحده حرا فالال” 
له » وإن قد رناهما رقيقين فالال للمصبة » قتضرب اثنين فى ثلانة تسكن ست » ثم فى أربعة أحوال تسكن 
أربعة وعشرين » فللاين الال فى حال : ستة » وثلثاه فى حال أربعة » صار له عشرة » وللبنت النصف” فى 
حال والثاث فى حال خمسة » ولامصبة الما فى حال » ونصفه فى حال » نسعة ء فإن لم تسكن عصية جلت 
للبنت فى حال حر بتها الال كله بالفرض » والرد » فيسكون ها مال » وثاث » فتجمل لا ربع ذلك » وهو 
الثلث » فإ نكان معهما امرأة » وأمّ حر تان كمّات المردية فيم ما » لهجبا الأم” إلىالسدسء والرأة إلىالمن» 


كتاب الفرائض e1‏ 


لأن كل“ واحد منهما لو انفرد جب نصف الحجب » فإذا اجتمعا اجتمم اكاجئب » ومن ورث بالأحوال 
والتنزيل قال : للام السدس فى ثلانة أحوال » والثاث فى حال فلها ربع ذلك » وهو سدس» وثلث ومن » 
وللمرأة امن فى ثلانة أحوال » والربع فى حال » فلها ربع ذلك » وهو المُن » وربع لعن » وللابن الباق فى 
حال » وثلثاه فى حال » فله ربعه » وللبنت اث الباق فى حال » والنصف فى حال » فلها ربعه » وإن م 
يكن فى السألة عصبَة » فلابنت بالفرض والرد أحد وعشرون من انين وثلاثين » مكان النصف » وللاام 
فة مكان السدس » وتصح” السألة إذا م يكن فيها ر 8 بالبسط من مائنين » و 3 نية و انين سهما » للام 
منها ستون » ولهرأة خمسة وأربمون » وللابن خمسة وثمانون » ولابنت ثلالة وخمسون » والباق 
للمصبة » وقياس قول من جمع الحرءية فى الحجب أن ممع المرتية فى التوريث » فيجعل ها ثلاثة 
أرباع الباق . 

وقال ابن اللبان : لما ستة عشر من مانية وأربعين 08 لأنهما لو كانا حر "ن لكان لما سبعة عشر من 
أربمة وعشرين » فيسكون لها بنصف حريتهم نصف ذلك » وهذا غلط . لأنه جمل حجب كل واحد 
منهما لصاحيه بنصف حر"يقه ؛ كجية إيَاه مجميمما » ولو ساغ هذا لكان لمم حال“ أ نفرادهما النصف يدم 
من غير زيادة : ابن » وأنوان » نصف كل" واحد معهم حر إن قدرنام أحراراً فللابن الثاثان » وإن قدرناه 
حرا وحده فله الال“ » وإن قدآرنا معه أحد الأبوين حرك! فله خخ أسداس » فتجمع ذلك نجده ثلاثة أموال » 
وثلثان » فله نما “وهو ربع سدس » وللأب امال" فى حال » وثلثاه فى حال » وسدساه فى حالين » فله من 
ذلا ربع » وللأم” الثاث فى حالين » والسدس فى حالين » فلها العن » والباق للمصّبة » وإن عملتها بالبسط 
قات : إن قدرنام أحراراً فهى من ستة » وإن قدرنا الابن وحده حرا فهى من سهم » فتكذلك الأب » 
وإن قدآّرنا الام وحدها حر » أو قلترناها مع حرية الأب فهى من ثلاثة » وإن قدرنا الابن مع الأب » 
أو مع الم فهى من ستة » وإن قد راهم وق فالمال” للصصّبة » وجميم السائل تدخل فى ستة » فقضربها فى 
الأحوال » وهى ثمانية » تسكن ثمانية وأربعين » وللابن الال فى حال ستة » وثلثاه فى حال أربعة » وة 
أسداسه فى حالين » عشرة » فذلك عشرون مهما » من ثمانية وأربعين » والاأب الال فى حال ستة » وثلثاه 
فى حال » وسدساه فى حالين » وذلك اثنا عشر » وللام الثاث فى حالين » والسدس فى حالين » وذلك ستة» 
وهى القن » وإن كان ثاث كل“ واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها » تصير نسعة » وتضربها فى المّانية » 
تسكن انين وسبعين» فالابن عشرون » من اثنين وسبءين » وهى السدس» و القسع » وللاأب اثنا عكر » 
وهى السدس ء وللاأم ستة » وهى نصف السدس » ولانتغير سهامهم » وإتما صازت منسوبة إلى اثنين 
وسبءين » و إن کان رب مکل" واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها » وقيل فما إذا كان نص ف كل واحد 


ror‏ اغى 


منهم حر : للام" المن » وللاأب الربم » وللابن النصف . ابن نصفه حر » وأم حرة : للاأم الربع » وللابن 
النصف » وقيل: له ثلانة أتمان » وهونصف مايبق » فإن كان بدلالأم أخةا حر فلها النصف » وقيل: 
لها نصف الباق » لأن الان محجما بنصفه عن نصف فرضها » فإن كان نصفها حرا فلما ان » على هذا 
القول » وعلى الأول ها اربع » وإن كان مع الابن أخت منأم » أو أخ منأم » فاسكل واحد مهما نمف 
السدس » وإن كان معه عصية حر" فله الباق كله . 

AT‏ ( نمس ل) 

ابن نصفه حر" » وان ابن حر“ 8 الال بيشهما فى قول الجميع » إلا الثورى” » قال :لابن الابن الربع ؛ لأنه 

حر » فله القن » وقيل : للاأعلى النصف » وللثاتى التصف » ولأن فيهما حرية ابن » وهذا قول ألى بكر » 
وقال سغیان: لاشیء للثانى » والثالثلأنمافيهما من ا لر ية حجوب عر ية الابن» فإن كان معهم أخحر"! » أو 
غيره من القصبات فله الباق » وإن كان نصفه حرك! فله نصف مايق » إلا على القولين الآخرين . ابن نصقّه 
حرا وان ابن ثلثه حر اوخ ثلائة أرباعه حر للا على النصف » وللثاتى ثلث الباق “وهو السدس » ولاخ 
ثلاثة أرباع الباق»وهو الربع ؛ وعلى القول الآخر: للابن النصف ء ولابن الابن‌الثلث » والباق للاأخ. ثلاثة 
إخوة مفترقين » نصف كل واحد حوة. للاخ من الأم نصف السدس » وللا من الأبوين نصف الباق » 
وللا من الأب نصف الباق » وتصح من مما نية وأربعين» للاأخ من الأم أربعةء ولاخ من الأبوين اثنان 
وعشرون ٠‏ وللا من الأب أحد عشر » وعلى القول الآخر : للاخ من الأم نصف السدس » وللااخ 
من الأبوين النصف » ولاخ من الأب مايق » فإن كان معهم بنت حر”ة فلها النصف ء ولاشىء للاخ 
من الأم” ولاخ من الأبو بن الربع > وللاأخ من الأب امن » والباق لامصّبة » وعلى القول الآخر : الباق 
للاخ من الأبو بن وحده » فإن كان نصف البنت حرا فلها الريع » وللأخ من الأ ربعالسدس » وللااخ 
من الأبوين نصف الباق » وللا من الأب نصف الباق . 

AY‏ (فصل) 

بنت نصفها حر" ها الريع » والباق لأعصبة ۽ فإن لم يكن عصيّة » فلها النصف بالفرض » والرد » والباق 
لذوى الرحم » فإن لم يكن فلبيت الال » فإن كان ممما آم حرةة فلا الربع » لأن البنت الرة جما 
عن السدس » فتصقما بحجحها عن نصفه » وإ ن كان ممما امىأة » فلها الثن » ونصف المن » وإنكان معها 


(1) هكذا بنصب أخت والأسلوب بقتضى الرفع لأن كان تامة وأخت فاعلها . 


كتاب الفرائض or‏ 


أخمن أم” فله نصف السدس » وإنكان معما بذت ابن فلها الثلث » لأنها ل وكان تكلا أمة لكان لبنت 
الابن الصف » ولوكانت حرة اسكان ها السدس » ققد حجبتها حر ينها عن الثلث » فتصفها يحجمها عن 
السدس » وكل من ذكر نا إذاكان نصفه حرا فله نصف ماله » فى ار ية » و إن كان ثلئه حرا فله ثلثه » وإن 
كان معها ينت أخرى حرّة فلها ربع امال » وثلثه بينهما على ثلاثة » عند من جمع المرتية مهما » لأن للا 
محر ية نصقا » وبنصف حر”ية نصف » كال الثلثين » وف المطاب والنتزيل ء لاحرةة ربع » وسدس» 
وللا"خرى سدس » لأن نصف إحداها حجب الرة عن نصف السدس » فيبق ها ربع » وسدس » وار ة 
جب ا عن سدس كامل » فيبقى ھا سدسء فإنكان نصفهما رقيقاً » ومعها عَصّبة »فلبم! ريع الال » وسدسه 
بدنهما » لأنهما لوكا نتاحر تين كان لها الثاثان » ول وكانتالسكبرى وحدها حر”ة كان ها النصف »وكذلاك 
الصغرى » ولو كانتا أمتين كان الال للحصبة » فق د کان لما مال » وثلثان » فما ربع ذلك » وهو ربع 
وسدس » وطريقها بالبسط أن تقول : لو كانتا حر تين فالمسألة من #لاثة »> وإن كانت اللكبرى وحدها 
حرةة فهى من اثدين » وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة » وإن كانتا أمتين فهى من سهم » فتضرب 
اثنين فى ثلاثة » تسكن ستة » 9 للسكبرى نصف امال » فى حال » ثلاثة » وثلثه فی حال سهمان » فى الأحوال 
الأربعة » تسكن أربمة وعشرين » صار ها خسة من أربعة وعشرين ؛ وللاأخرى مل ذلك » وللعصية 
الال فى حال » والنصف فى حالين » والثاث فى حال » ذلك أربعة عشر سهما » من أربعة وعشرين » ومن 
جم الحرتية فما جمل لا النصف » والباق لاعصبة » وإذا لم يكن عصبة لر للها كَل تقدير الرد » فيكون 
کا كم اثنين » نصف كل واحد منهما حر“ على ماقاناه .ثلاث بناتٍ ابن متنازلات؛ نصف کل واحدة 
حر ؛ وعصبة .للا و لى الربع » ولاثانية السدسء لأنها لو كانت حر كان لها الثاث » وللثالثة نصف السدس 
على قول البصربين » لأنك تقول :لاسفلى : لو كانتا أمتين كان لاك النصف » ول وكانت إح_داهها حرءة كان 
لك السدسء فبينهما ثلث * فتحديّك المليا عن ربع » والثانية عن نصف سدس » فيبقى لك سدس » 
ا و كنت حر » فإذاكان نصنك حركا كان لك نصق » وف التغزيل : لاثالثة نصف المْن وثائذء وذلك لأننا 
لورلا كل“ واحدة حرة وحدها كان لما النصف » فبذه ثلاث تأحوال » من ابنين اثنين » ولو كر إماء كان 
الال للصبة » ولو 6 أحرار؟ كان للا ولى النصف » ولاثانية السدس » والثاث لاَصبة » ولو كانت الأولى 
والثانية حر تين ف-كذالك » ولو كانت الا نية والثالثة حرتينءفللثانية النصف» ولاثالثةالسدسءؤالثاث لاعصبّة 
فهذا أربعة أحوال » س ستة . ستة » والمسائل كلما تدخلفبها » فتضربها فى مانية أحوال » تسكن مانية 
وأربعين » لاعليا الصف »فى أربعة أحوال » اثنا عشر ء وهى الريع » وللثانية النصف فى حالين .» والسدس 
فى حالين » وهى مانية » وذلك السدس » ولاثالثة التصف فى حال ؛ والسدس فى حالين » وهو خسة » وهى 


(م ٤٥‏ س االفثى سادس ) 


ot‏ الغى 


نصف المن » وثلثة » وقال قوم : مجمع المربة فين" » فيكوث فمن حربة ونصف » هن مجاثاث » 
a e 5 ۶‏ سر ر 
وربع للا ولى ؛ وللثانية ربعان » ولاثالئة نصف سدس » فإ ن كان معن رابعة كان فاس دس » ونصف أ خر . 


عليه 


ثلاث أخوات مُنترقات » صف كل واحدة حر وأم حرّة» وعم » لاتى من قبل الأبوين الربع » 
وللتى من قبل الأبالسدس » وللتى من آبَّل الأ نصف السدس » ولام الثلث » لأا لا تمجب إلابائنين 
من الإخوة » والأخوات » ولم تكل الربة فى اثنين » وللعم ما بق » وهسكذا لو كانت أخت حرة » 
وأخرى نصفما حر ء وأم حرة” » فللاأم الثلث »لما ذ كرناه » وقال الليرى : للاأمالريع » وحجيها بالجزء » 
كا ححب بنصف البنت » والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقد ر » يل هو مطلق ف الولد » والجزء من 
الولد » وفى الإخوة مدر بائنين » فلا ينبت يأل منهما » ولذلك لم تحجب بالواحد عن شىء أصلاً » وهذا 
قول ابن اللبان » وحكى القول الأول عن الشمى » وقال : هذا غلط » وفى الباب اختلافكثير » وفروع 
قل ما تتفق وقل ما جىء مسألة إلا و سكن عماها بقياس ماذ كرناه . 
AY‏ اسا 

قال لإ وإذا مات »و خلف ابنين» فأقرَ أحدها بأح_ فله ثاث ما فى يده » وإن أقر بأخت فليا خس 
ما فى يده 4 

قد ذكرنا فى باب الإقرار من يثبت النسب بدوله ومن لا يثبت » ون ذكر ههنا ما يستحق القر به 
من الميراث » إذا ل يثبت نسبه » فنقول : إذا أقر بعض الورثة للشارك فى اليراث فل يبت" نسبه ازم 
امقر أن يدفم إليه فضل ما فى يده » عن ميرائه » وهذا قول مالك » والأوزاعى“ » والثورى » وابن 

أبى ليلى » والحسن بن صالح » وشريك »> ويحىبن آدم »> ووكيع » وإسحاق وَأنى عُبِيد » وألى ثورء 

وأهل البصرة 2 وقال التخّعى » وحماد» وأو حنيفة » وأصحاءه : يقاسمه ما فى يده > لاله يقول : أنا وأنت 
سواء فى ميراث أيينا » وكأن” ما أخذه اللنسكر تلف » أوأخذته يد عادية » فنستوى فما بقى » وقال الشافمى” 
رضى اله عنه » وداود : لايازمه قالظاهر دفع شیء إليه » وهل يازمه فما يبنه وبينالله تءالى ؟ على قولين : 
أسمرءا لا يلزمه » لأنه لايرث من لا يبت نسبه » وعلى قول الذى يلزمه دفع شىء إليه » ففى قدره 
وجبان »كالمذهبين المتقدمين . 

ولنا على الشافعئ رضى الله عنه أنه أن حمق لملاعيه يكن صدقه فيه » ويد امقر عليه » وهو متمكن 
من دفعه إليه » فيازمه ذلك » کا لو أكرٌ عميّن » ولأنه إذا عل أن هذا أخوه فل ثلث التركة » ويتميّن 
استحقاقه لها » وفى بده بعضه وصاحبه يطلبه » فازمه دفمه إليه » وحرم عليه منعه منه » کا فسائر المواضم » 


كتاب الفر أنْض ووم 


وعدم ثبوت نسبه فى الظاهر » لا نع وجوب دفعه إليه »> كا لو غصبه شيا » ولم تقم البيئة بقطبه . 

ولنا على أى حنيفة أنه أقر له بالفاضل عن ميرانه » فل يلزمه أ كثر ما أقر به > كا لو قز له بشىء 
مين » ولأنه حى يتمق بحل مشترك بإقرار أحد الشريكين “فم يازمه أ كثر من قسطه » كالو أقر أحد 
الشريكين على العبد يجنانة » فملى هذا : إذا خف ابنين » فأقر أحدها بأخ فامقر له ثلث مافى يد القر» 
وهو سدس الال » لأنه يقول : نحن ثلائة » لكل“ واحد ما الثاث » وف يدىالنصف» ففضل فى بدى للك 
السدس فيدفعه إليه » وهو ثاث ما فى يده » وفى قول ی حنيفة : يدفم إليه نصف ماق يده » وهو الربع » 
وإن أفر بأخت دفع إلا خس ما ف يده » لأنه يقول : تحن أخوان » وأخت » فلك اجس من جميع المال » 
وهو مس مافى يدى » وخمس مافى يد أخى » فيدفع إلبها خمس ماف يده » وفى قوهم : يدفم إليها ثلث 
مافى يذه . 

۸3۹ (فصل) 

وإن أقر جميع الورثة بوارث» أو أقر به الت ليثبت نسبه منه ثبت نسبة » سوا ءكان الورئة واحداً » 
أو جاعة » وبهذا قال النحَّمِءُ » والشافعى'“رضى الله عنه» وقال أبو حنيفة ومالك » وابن أنىايلى » والحسن 
ابن صالح: لا ينوت نسبة» والشهور عن ألى يوسف أنه لا ثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذ كرين » 
كانا أو أنثيين » عداين » أو غير عدلين » ونحوه عن مالك » ورّوى ابن اللبان قال أشعث بن سَوَار » 
عن رجل من أهل المدينة » قال : جاء رل » وأخته إلى عر بن الطاب رضى الله عنه > ومعهما ص » 
فقالا : هذا أخونا » فقال :لا ألحق بأبيكا من لم ير به . 

ولنا : أن عبد الله بن رَمْعَة ادّعى نسب ولد توليدة أبيه > وقال :هذا أخى وإدعلى فراش أبى » 
قبل النى' صلى الله عليه وسل قوله » وأثبت النسب به » ولأن الوارث يقوم مقام مَوْرٌوثه » بدليل أنه 
يثبت باعترافه مابثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين » وغيره » كذا النسب » ولأن الوارث ماف 
الوروث فى حقوقه » وهذامنها » ولا خلاف يدهم فى وجوب دفع میراثه إليه إلا أن يكون امقر“ به ةط 
امقر »كأ بقرت بان » أو ابن ابن » أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين » فإن الشافبى” فى ظاهر مذهبه 
أثبت السب » ولم يورئه لئلا يكور إقراراً من غير وارث » فتبوت ميرانه “ينضى إلى قوط 
نسيه » ومیراله . 

ولنا أنه إقرار من كل“ الورئة » ثرت هه النسب عن يرث » لو ثبت نسبه بغير إقراره » فيجب أن 
برث» کا لولم إسقطه 0 ولأنه ابن ثايت النسب لم يمنع إرئه مانع متفق عليه » أشبه ما لو ثبت ببتينة » 
والاءتبار بكونه وارثًا حالة الإقرار » أو بكونه وار لولا الإقرار » بدليل أنه لو اعجبر الال الثانى ء لم 


o‏ الغنى 


يثبت النسب » إذا أقرت شارك فى الميراث » لأنه يكون إقراراً من بض الورثة » فإن قالوا : ٤ا‏ ثبت لأن 
القر” به أيضا مقر بنفسه ‏ مدع لنسبهء قلنا : وههنا مثله » فاستويا . 
كلك (فصلل) 
إذا خلف ابن واحدأء ف أقر بأخ من أبيه » دقم إليه نصف ماف يده » فى قول اجيم » فإن أقر E‏ 
بآخر » فاتفها عليه دفعا إليه ثلث مافى آیدمما » فى قول الميع » فإن أ نسكر القرت به ماني امقر“ به الأول لم 
ينبت نسبه ء قال القاضى : هذا مَل للعامة » تقول : أذ خانى أخر جك » وليس له أن يأخذ أ ك من 
ثلث مافى یدیما ء لأنه لم يقر له بأ كثر منه . 
وقال الشافعى” رضى الله عنه : يازم للق أن يغرم له نصف التركة » لأنه أتلفه عليه » بإقراره الأول » 
وحمل أن لايبطلٌ نسب الأول > لأنه ثبت بقول من هو كل“ الورثة » حال الإقرار . فإن لم يصدّق به 
الأول بالثانى لم يثبت نسبه » ويدفع إليه امقر ثلث مابق فى يدهلأنه الفضل الذى فى بده ويحتمل أن بازمه 
دفع ثلث جميع الال » لأنه فوته عليه دن النصف إلى الأول » وهو يقر" أنه لايستحق إلا الثلث » وسواء 
دفمه إليه ۶ الحم » أو بغير حكه » لأن إقراره ole‏ الماک سوام ع بالحال عند إقراره الأول » 
ااا راا والعلاق تمان ما يشكف » وحى نحو هذا عن شرك » ويحتمل أنه إن عل 
بالثانى حين أفر“ بالأول > وعم أنه إذا أقر به بعد الأول » لايقبل تمن لتفويقه حى غيره بتفربطه » وإن 
لم يضمن » لأنه لم يحب عليه الإقرار بالأول إذا عله » ولا يحوجه إل حا » ومن فمل الواجب فقسد 


أحدن » ویس خان » فلا يضمن ¢ وقيل هذا قياس قول الشافعى" 

وقال أبو حنيفة : إن كان الدفع بحم حالم دفع إلى الشانى نصف مابق فى يده » لأنحم الاک 
كالأخذ منه كر'هاً » وإن دفمه بغير حا اک دنع إلى الثانى ثلث جيم الال ء لأنه دقع إلى الأول ماليس له 
برعا . ولناعلى الأول : أنه أقر بما يحب عليه الإفرار به » فلم يضمن ماتلف به » كا لو قطم الإمام يد 
الارق» فسرى إلى نفسه » وإن أقر بعدها بثالث » فصدقاه ثبت نسبه » وأخذ ربع ماف ید کل واحد 
منهم » إذا كان مع کل واحد ثلث المال . وإن كذ باه لم يثبت نسبه» وأخذ ربع مافى يد امقر به » 
وفى تمانه له ما زاد التفصيل فى التى قبلا » وعلى مثل قولنا قال ابن ألى ايل » وأهل المدينة » وبعض 
أهل البصرة . 

A۷1‏ (فصلل) 

ومتى أردت معرفة الفضل فاضرب مسأل الإفرار فى مسألة الإنسكار » ثم تضرب ما للقر“ » 
من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار » إذا كانتا متباينتين » وتضرب مالامنكر فى مسألة الإنكار فى مسألة 


كتاب الفرائئض oy‏ 


الإفرار فا كان بينهما فهو الفضل » فإن لم يكن فىيده فضل فلا شىء قر له » كثلاثة إخوة مفترقين » أقره 
الأ من الام بأخ » أو أخت » فلاشى» للمقر له » لأنه يقر على غيره » وسواء أقر” بأخ من أم » أو غيره » 
وعند ألى حنيفة : إن أقر” بأخ من أ فله نصف مأفی يده » وإن أقر بأخ من أنوين فللمقر به خسة سباع 
ها فى بده » وإن كن ثلاث أخوات مفترقات » فأقر أت الأختمن الأم" بأخ ء فإن كان فى للسألة عَصيبة فلا 
شىء له » فإن ل يسكن فما عصبة فله سدس ما بق فى يدهاء لأن مسألة الإنسكار من خسة » والإقرار من 
ستة » إذا ضربت إحداها ف الأخرى كانت ثلاثين » لها سهم من مسألة الإتكار » فى مسألة الإقرار » ستة» 
ولها فى الاقرار خخسة » يفضل فى يدها سهم » فمو للاخ من أى جهة كان » وإن أقرّت الأخت من الأب 


بأخ ها » صحت من تسعين » لها عشرة » و فل لأا ثمانية » وإن أقرتت بأخ من أنوين دفعت إليه 


جيم مافى يدها » وإن أقرت بأخ من أم » أو بأ“ ليت » أو جد » أو بعصبّة ذله سدس مافى يدها . 

وإن خلّف أربع أخوات من أب » وعنًا » فأفر الأخوّات بأخ هن" فلا شىء له » وإن أقررن بأخت 
من أبوين دفن" إلمها ثلاثة أرباع ما فى أيديهن” » وإن أقررن بأخت من أب فلها حمس ماف أيدمهن” » 
وأيتهن أقرات وحدها دفمت إلمما مما فى يدها بقدر ذلك » وإن أقرت إحداهن بأح وأخت» فسألة 
الاقرار من سيمة » والإنكار من ستة » تضرب إحداها فى الأخرى » تسكن اثنين وأربمين » لها سهم فى 
ستة » وفى يدها سبعة » يفضّل فى يدها سهم لما » وإن أقر” الاربع بهما فضل لها أربعة أسهم » فان كان 
الق بهما يتصادقان اقتسماها بينهم أملات) » فإن تجاحدا فلا شىء للاخ » لأنه يقرت أنه لا دق له فى الثلثين » 
ويسكون القر” به للخت لأنها تداعى خمس الثلثين » وإن جحدثه » ولم وی ها ل يلقفت إلى جحدهاء 
لإقرار الأخواتالعروفات » وإن جحدها » ولم جد احتمل أن يكون المقرتنه ها ء لإقراره بأنه لابسعدق 
شيا من الثلثين » وكونها تدعى من الثلئين مثلهذه الفضلة . ويحتمل أن لانستحق إلا ثلث أربعة أسسهم » 
لاقرارها بها للاح . والأول أولى إن شاء الله تعالى . 

وإن أقر العم“ بأخت أو أخوات من أب » أو أنوين ؛ فلا شىء لهم » وإن أقر” بأخ » أو أخت من 
أم » أو بأم » أو جدّة» فللمقرت له السدس » وإن أقر” بأخ من أبوين » أو من أب » أو بابنين من ولد الأم» 
فاهم جيم ماف يده » و إنخلف أما وخا من أبوين » فأقرةت الأم بأخ من أم » أو من أبوين فله السدس » 
وهو نصف ماف يدها . وإن أقرتت بأخ من أب » فصدقها الأخ من الأبوين » فل السدس » وهو نصف 
ما فی يدها » ولا شىء المقر" له » وإن لم يصدقبا فقد أقرتت له ما لا يدّعيه » فيحمتل أن تر" فى يدها» 
ولا يصح إقرارها » ومحتمل أن إصطاحا عليه » لأنه لا خرج عنهما » وقد أشكل أمره » ويحتءل أن يكون 
لبيت الال » لأنه مال لم ينبت له مستحق » ولا يلآعيه أحد » فان أقر” الأخ بأخ له من أبوين » فل ثلاثة 


e^‏ المفنى 


أمان مافى يده » لأن مسألة الإقرار من انى عشر » له منها خمسة » وفى يده تمانية » فالفاضل فى يده ثلاثة . 


AYY‏ (فصلل) 
إذا خلف ابنين » فأقر” الأ كبر بأخوين » فصد قهالأصغر فى أحدها » بت نسب التفق عليه » فصاروا 
ثلاثة» ومسألة الإقرار إذاً من ثلالة » ومسألة الإنكار من أربعة » فتضرب مسألة الاقرار » فى مسألة 
الإتكار » تسكن اثنى عشرء للا صذر مهم من مسألة الإنتكار فى مسألة الإقرار » أربعة » وللا كير فى مسألة 
الإنكار » ثلاثة » ولاتفق عليه إن أقر" بصاحبه مثل سهم الأ كبر وإن أنكر مدل سنهمالأصفر . وذ كر 
أو الطاب أن المتفق عليه إن صدّق يصاحيه لم يأخذ من انكر إلا ربع ما فى يذه » لأنه لايداعى أكثر 
منه » ويأخذ هو والختآن فيه من الا كبر نصف ما بيده » قتصح من ممانية » للممسكرثلاثة أئمان » دقرت 

سهمان » لفق عليه سهان » وللا خر مهم . 

وذكر ابن الابان أن هذا قياس قول مالك » والشافعى رضى الله عنه » وفى هذا نظرء لأن اللسكر يقر 
أنه لا يستحق” إلا الثاث ؛ وقد حضر من يد عى الزيادة » فوجب دفعها إليه » ونظير هذا ما لو اد عى إنسان 
دارا فى يد رجل » فأقر” بها لغيره » فقال امقر" له : ما هى لهذا المدّعى » فإنها تدقع إليه . 

وقد رد الحبرى” على ابن اللبان هذا القول » وقال : على هذا يبتى مع التكر ثلاثة أمان » وهولايدعى 
إلا الثاث » وقد حضر من يدعى هذه الزيادة » ولا متازع له فيا » فيجب دفعها إليه . قال : والصحيح أن 
بض التق عليه السدس الذى يأخذه من امقر" به » فيضتّه إلى النصف الذى بيد القرت بهما » فيقسمانه 
أثلاثا » وتصح من سءة : لكر ثلاثة » ولسكل واحد من الأخرين سهمان . وهذا قول ألى بوسف » 
إذا تصادقاء ولا يستقيم هذا على قول من لم يازم المقرت أ كثر من الفضل عن ميراثه » لأن امقر ما » 
والمتفق عليه لا ينقص ميرائه عن الربع » ولم يحصّل له على هذا القول إلا التمان ؛ وقيل : يدفم الأ كبر 
إلمهما نصف ما فى يده » ويأخذ التق عليه من الأصغر ثلث ما فى يده » فيحصّل للاأصفر الثلث » وللا كر 
الربع » وللمتفق عايه السدس » وان » والمختاف فيه الأن » وتصح من أربعة وعشرين » للا صفر ثمانية؛ 
ولامتفق عليه سيعة » وللا كبر ستة » والاختاقف فيه ثلانة » وفما أقوال كثيرة سوى هذا . 

ANT‏ ( قص ل( 
إذا خف ابناء فأقر بأخوين دفمة واحدة » فتصادقا ء ثبت نسبهماء وإن تجاحدا فكذلك فى أحد 
الوجهين » لأن نسيهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما » وف الآخ رلا ينبت » لأن الإقرار بك 
واحد مهما لم يصدر من كل الورثة » ويدفع إلى كل واحد مهما ئلث ما فى يده » وإن صلاق أحدها 
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بصاحبه » وجحده الآخر » ثبت نسب التفق عليه . وف الآخر وجمان » ويدفم إلى کل“ واحد منهما ثلث 
ما بق فى يذه . 

AVE‏ (فصل) 

ولو خاف ثلاثة بنين © فاق“ أحدم بأخ »وأخت » فصدقه أحد أخويه فى الأخ » والأخر فى الأخث» 
لم ينبت نسبهما » ويدفع امقر بهما إليهما ثلث ما فى يده » ويدفع امقر" بالأخ إليه ربع ما في بده » ويدفع المقر 
بالأخت إليهما سبع ما فى يده » فأصل السألة ثلاثة أسهم : سهم امقر" يقسي بينه ويينهما على آسعة » فله ستة » 
وها ثلاثة » وسم امقر بالأخ بيغهءا على أربعة » له ثلائة » ولأخيه سم » وسهم قر بالأخت بينه وبينهما 
على ستة » له خمسة » وها سهم » وكلها متباينة » فاضرب أربعة فى سبعة » فى تسعة » فى أصل السألة » نكن 
سبيائة » وستة وخمسين » للدقر' موماستة» فى أربعة » فى سبعة » ماثّة وتمانية وستون » ولاقر بالأخت 
ستة » فى أربعة » فى نسعة » مائتانوستة عشر » وللمق” بالخ ثلاثة » فى سبعة »© فى سمة» ماثة ونسعة 
وثمانون » ولاخ القرت به سهمان » فى أربمة » فى سبمة » ستة وخهسون ؟ وسهم فى ستة » فى نسعة » ثلاثة 
وستون » فيجتمع له ماثة وتسعة عشر » وللاأخت سهم فى أربعة » فى سبعة » ثمانية وعشرون ؛ وسهم فى 
أربعة » فى تسعة » ستة وثلاثون » مجتمع ها أربعة » وستون » ولافرق بين تصادقبما» وتجاحدها + لأنه 
لافضل فى يد أحدهماعن ميرائه » ولوكان فى هذه السألة ابن رابع ل وص دق فى واحد منهما كان صل 
السألة من أسهم » على أحد عشر » وسيم على سسعة » وسهم على لخسة “ وسهم ينفرد به الجاحد فقصح 
المسألة من ألف وتسعاثة وثمانين سما » وطريق العمل فيها كالتى قبلها . 

كفن (فسل) 

إذا خلف بنتا » وأختا » فأفرتنا لصغيرة » فقالت البنت : هى أخت » وقالت الأخث : هى بنث » فلما 
ثلث ما فى يد الأخت لاغير » وهذا قول ابن أبى ليلى » ولد ابن الحسن » والاؤاؤى” » ويحى بن آدم 
بيط كثير » يطول ذكره » وإن خف امرأة وبنتا » وأختا » فأقررْنَ بصغيرة » فقالت المرأة : هى 
امرأة » وقالت البنت : هى بنت » وقالت الأخت : هى أخت » فقال الخبرى” : تُمطى ثلث امال ء لأأنه 
أ كثر” ما يمكن أن يكون هاء وثيؤخذ من القرات على حسب إقرارهن » وقد أقر“ت ها البنت يأربعة 
أسهم » من أربعة وعشرين » وأقرت لها الأخت بأربعة ونصف » وأقرّت الرأة بسهم ونصف » وذلك 
عشرة أسهم » منها ثمانية » وهى أربعة أخماسها » نذ هما من كل واحدة أربعة أخماس ما أقرت لا به » 
واضرب السألة فى خسة » تسكن مائة وعشرين » ومنْها قصح » فإذا بلغت الصغيرة » فصداقت إحداهن” 


أخذت منها تمام ما أقرت لها به » وردّت على الباة يكين ما أخذته » ما لا نستحقه » وهذا قول ألى حنيفة » 


۳1 الغنى 


وقال ابن أبى ايلى : بؤخذها من كل واحدة ما أقرتت لا به » وإذا بلغت » فصد قت إحداهر“ أمسكت 
ما أخذ لا منها » وردّت على الباقيين الفضل الذى لا نستحقه عامها » وهذا القول أصوب إن شاء الله 
تعالى » لأن فيه احتياطاً على حا : 

ثلاثة إخو 0 لأب »اعت أمر أ أنها أختك اميت لأبيه و آم فصداقها الآ كبر » وقال الأوسط : 
ھی أخت لام » وقال الاأصغر : هى أخت لاب » فان الا كبر يدفم إليها نصف مافى يده > ويدفع إليها 
الا وط سدس ماق يذه » ويدفم إلا الا أصذر سبع مافى يده » وتصح” من مائة وسمة وعشرين 4 لاش 
أملى مألنهم ثلاثة » فسألة الا كبر من اثنين » والثانى من ستة » والثالث من سبعة » والاثنان تدخل 
فى الستة » فتضرب ستة فى سبعة » تسكن اثنين وأربعين » فهذا مافى يد كل واحد منهم » فتأخذ من 
ال کر نصقه أحدا وعشرين » ومن الأوسط سدسة هة » ومن الا أصغر ا سو ¢ صار 05 أر بعة ¢ 
وثلاثون » وهذا قياس قول ابن أبى ليل » وفى قول أبى حنيفة : تأخذ سبع مافى يد الاأصفر » 
مم نصفه إلى ما بيد أحدها » ونصفه إلى مابيد الآخر ويقاسم الأوسط على ثلاثة عشر » له عشرة» 
وها ثلاثة ¢ فيضم الثلاثة إلى ما بيد الا كير ¢ ويقاعه مأ بيده ¢ على اة ؛ لما ثلاثة ¢ وله مهم 3 
فاجمل فى يد الاأصذر أربعة عشر » ليسكون لسبعه نصف صحيح » واضربها فى ثلائة عشر » تتكرن 
مائة واثنين » وتمانين »> فهذا مابي د كل“ واحد منهم » تأخذ من الاأصغر سبعه » وهو ستة وعشرون » 
فم إلى ابی كل واحد من إخوته » ثلاثة عشر » فيصير م ماثة وحمسة واسعون 3 وتاخ من 
الأأوسط منها ثلاثة » من ثلاثة عشر » وهى خمسة وأربعون » تضمّها إلى مابيد الأ كبر » يصير معه مائتان 
وأربمون » فتأخذ ثلانه أرباعها » وهى مائة وتمانون » ويبق له ستون » ويبق للاأوسط مائة وخمسون » 
وللا صر ماثة وستة وحمسون ¢ وترجع بالاختصار إلى سدسها ٠‏ وهو أحد ونسعون 5 

AY‏ (فصل) 

وإذا غل اا ¢ 200 بأخ 4 5 ححده » ۾ يقبل ححده » وازمه أن يدنم إليه نصف ما بيده . فإن 
أقره بعد جحده بآخر احتمل أن لا يازمه له شىء » لأنه لا فضل فى بده عن میراثه » وهذا قول ابن ألى لييل» 
فإن كان ل يدفم إلى الأول شیا زمه أن يدفم إليه نصف ما بيده ٠‏ ولا باز مه للا خر شىء . وحتمل أن 
يازمه دفع النصف الباق كله إلى الثانى » لأنه فوته عليه . وهذا قول زفر » و بعض البمربين » ويحتمل أن 
يازمه ثلث ما فى يده للثالى ¢ لأنه الفضل الذى فى يده ¢ على تقدير کو مم ثلاثة > فيصي رك لو أقر من غير 
جحد الأول » وهذا أحد الوجوه لأسحاب الشافمى” » رذى الله عنه . وقال أل العراق : إن كان دفع إلى 
الأول بقضاء دفع إلى الثانى نصف ما بت فى يده » وإن كان دفمه بخير قضاء دفع إلى الثالى ثلث جميع الال » 
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وإن خلف ابنين » فأ“ أحدما بأخ » ثم جحده » ثم أقر” بآخ. » لم يازمه للثانی شیء ء لأنه لافضل فى يده» 
وعلى الاحتال الثالى يدفم إليه نصف ما بق فى يده » وعلى الثالث يازمه ريع ما بق فى يده » ولا يكبت 
نسب واحد منهما فى هذه الصورة » ويثبت نسب افر" به الأول فى السألة الأولى » دون الثالى . 
AVY‏ (فصلل) 

إذامات رجل » وخاف ابنين » فات أحدها » وترك بنتا » فأقر الباق بأخ له من أبيه » ففى يده 
ثلانة أرباع الال » وهو يزعم أن له ربعا » وسدسا > فيفضّل فى يده ثلث » برده على امقر به » وإن أقرت 
به البنت” وحدهاء فنی يدها الربع » وهی اتزعم أن ها السدس » يفضّل فى يدها نصف السدس » تدقمه إلى 
امقر له » وهذا قول ابن ليل » وقال أبو حنيفة : إن أقر الأخ دفم إليه نصف ما فى يده » وإن أقرتت 
البنت دفعت إليه خسة أسباع ما فى يدها » لأنها تزع أن له ريما » وسدساً » وهو خسة من اثنى عشرء ولها 
السدس » وهو سهمان » فيصير الجبيع سبعة »لها مهما سومان وله خسة . 

بنتان » وع" مانت إحداها » وخلفت ابتا » وبنتا » فأقرزت البنت" محالم ففريضة الإنكار من تسعة » 
وفريضة الإقرار من سبعة وعشرين » ولا منها سهمان » وفى يدها ثلائة » فتدفم إلبها سهما » وإن أقر بها 
الابن دفم إلمها سممين » وإن آقزت بها البذت الباقية دفعت إليها الم > وإن أقر بها العم لم يدقع إلبها 
شيف » وإن قز الابن مخال له » فسألة الإقرار من اثنى عشر ء له منها سممان » وها السدس » يفضل فى بده 
نصف تسع » وإن أفرت به أخته دقعت إليه ربع س » فإن أقرت به البنت الباقية فاها الربع » وفى يدها 
الثاث » فتدفع إليه نصف السدس » وإن أقرٌ به العم دقع إليه جميع ما فى يده . 

ابنان : مات أحدها عن بنت » ثم أقرَ الباق مهما بأم لأبيه » ففريضة الإنسكار من أربعة » مقر منها 
ثلاثة أرباعها » وفريضة الإفرار من أثنين وسبعين » لمغز منها أربعون » يفضل فى يده أربعة عشر سما » 
يدفعها إلى الرأة التى أقر لماء وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين » لمق منها عشرون » وللبنت عة » 
والمقرّ لا سبعة » ومذهب أبى حنيفة عم لكدذلك » إلا أنه يجمع سهام الام » وهى سبعة عشر » إلى سهام 
امقر » وهى أربعو ن » فتقيم عليها ثلاثة أرباع الال » فا أصاب كل" واحد فمو له » فتضرب سبعة وسين 
فى أربعة » نسكنمائتين وثمانية وعشرين » فلابنت سهم فى سبعة وسين » ولمقرٌ أربءون فى ثلائة » تسكن 
ماثة وعشرين » وللأم” سبعة عشر فى ثلاثة : أحدً وخمسون » وإن أقرت بها البنت فلها من فريضة الإقرار 
خسة عشر سما » وفى يدها الربع » وهو ممانية عشر » يِفضّل فى يدها ثلاثة » تدفعما إلى امقر لما . وإن 
أقَرٌ الابن بزوجة لأبيه » وهى أ ليت الثانى » فسألة الإقرار من ستة وتسعين » ها منها ستة وون » 
وفى يده ثلاثة أرباع » يفضل معه ستة عشر سما يدفعها إلى امقر ما » ويكون له سئة وخمون» وها 
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ستة عر ء ولابنت أربعة وعشرون » وترجع بالاختصار إلى اثنى عشر » لأن سهامهم كلها تتفق بالأتمان » 
فيكاون للمقر سبعة » ولمقر هما سهمان » وللبنت 9 وفى قول ألى حنيفة : تضم سام القرّها » وهى 
نسعة عشرء إلى سهام القرّء فتسكون خسة وسبعين » و تقسم عليها ثلاثة الأرباع » وها يتفقان بالأثلاث » 
فترجع الام إلى ثلثها » خمسة وعشرون » تضرم انى أربعة تسكن مائة : للبت سهم فى مسة وعشرين » 
ولادرأة نسعة عشر فى سهم > وللمقر ستة وخمسون » وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له . 

أنوان » وابنتان » اقنسموا التركة ء ثم أقزوا بدت لهت » فقالت : قد استوفيت” نصيبى من ركه 
ألى » فالفريضة فى الاقرار من تمانية عشر » للأبوين ستة » ولسكل” بدت أربعة » فأسقط منها نصيب البنت 
القر” بها » يبق أربعة عشر » للأبوين منها ستة » وإنما أخذا ثلث الأربمة عشر » وذلك أربعة أسهم وثلثا 
re‏ » فييق لما فى بد البنتين »مهم وثالث » وأخذانها ممما » فاضرب ثلاثة فى أربعة عشر ٠‏ تسكن اثنين 
وأربعين » فقد أخذ الأوان أربعة عشر » وها يستدقان مانية عشر » يبقى لما أربعة » وأخذانها منهما» 
وببق للابنتين أربعة وعشرون وإن قالت : قد استوفيت نصف نصيبى » فأسقط سهمين من بمانية عشر » 
ببق ستة عشر » قد أخذا ثللها » خسة ولا » ويبق ها لقا سهم » فإذا ضربّها فى ثلائة كانت ثمانية 
غين » قد أخذا منها ستة عشر » يبق لما سهمان . 

AYA‏ (فصلل) 


- 


أعيلت له للسألةمن يعصّبه » فيذهب العول مثل مسألة فما زوج » وأختان » 


إذا أقر” بض الورثة من 
اقرتت إحداها بأخ ها » فاضرب مسألة الإقرار وهى ثمانية » فى مسألة الإنكار وهى سبعة » تسكن ستة 
وخسين » لللنسكرة سهمان فى مسألة الاقرار » ستة عشر » والمقرة سهم فى مسألة الإنكار » سبعة » 
يفضّل فى يدها نسمة أسهم » فيُسأل الزوج» فإن نكر أعَطى ثلائة فى بمانية » أربعة وعشرون » ودفمت 
للقركة إلى اله له ما فضل فى يدها كلة » وإن أقر الزوج به فهو يدّعى أربعة » والأخ يدعى أربعة عشر 
فتجمءها تسكن عانية عشر » وتقسم علمها التسعة » فتدفع إلى الزوج سممين » وإلى الأخ سبعة » فإن 
أقرتت الأختان به » وأنكر الزوج دفع إلى كل" أخت سبعةً » وإلى الأخ أربعة عشر » ويبق أربعة » 
يقران بها لازوج ؛ وهو ينسكرها » ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن تقر فى يد من هی فى يده » لأن اقراره بطل » لعدم تصديق القرت له . 

والثانى : يصطلح علبها الزوج » والأختان» له نصفها » وما نصفها » لأها لا خرج عنهم » ولا شىء 
فا للأخ» لأنه لا يحتمل أن يكون له فا شىء بحال . 


كتاب الفرائض Ar‏ 


الثالث : يؤخذ إلى بيت الال » لأنه مالل يثبت له مالك » ومذهب ألىحنيفة رضى الله عنه فى الصورة 
الأولى : إن نكر الزوج أخذت القركة سسهمسها من سبعة » فنقسمها ينها وبين أخنها على ثلاثة » فتضرب 
ثلاثة فى سبعة ؛ تسكن أحداً وعشرين » لها منها ستة » ها سسهمان » ولأختها أربعة » وإن أقر الزوج 

م مامه إل eee‏ « تكن َة » واقتسماها ees‏ على سبعة » للزوج أربعة؛ وللأخ سهمان » وللاأخت 

سم م أضرب سبعة فى سبعة » كن نسعة وأربمين » ومنها نصح : للمتكرة سهمان فى سبعة » وأربعة 
عشر » وللزوج أربعة فى خمسة » وللأخ سهمان فى خهسة » وللمقرة سهم فى خمسة » فإنخافت أناء وزوجا ٤‏ 
وأختا من أب » فأقردتت الأخت بأخ لها » فسألة الإنكار من مانية » ومسألة الإقرار من مانية عشر » 
ويتفقان بالأنصاف » فاضرب نصف إحداها فى الأخرى » تسكن اثنين وسبمين » للام ثمانية عشر » وفى 
يد امغر“ سبعة وعشرون » وها من مسألة الإقرار تمانية » يفضّل فى يدها تسعة عشر » فيسأل الزوج » فإن 
أنسكر أخذ الأخ ستة عشر» وبقيث ثلاثة أسهمء فما الأو جه الثلائة» وإن أقر فهو يداعى نسعة » لأنه يدعى 
تام النصف » والأخ يلأعى ستل عشر » فض التسعة إلى السئة عشر » تسكن خمسة وعشرين » والتسعة 
عشر لاتوافقها »فتضرب خمسة وعشرين فى اثنين وسبعين » تسكن ألفا وبماعاثة » ثم کل“ من له شىء من 
اثنين و سبعين مضروب فى <مسة وعشرين » ومن له ثىء هن خمسة وعشرين مضروب ف السعة عشر . 

وسثل الغيرة الضى” عن هذه السألة فأجاب بهذا » وذكر أنه قول النَحَهِى » قال بحبى بن آدم : وهی 
فى قول اد » وألى حنيفة من عشرين سبهماً » يمنى للام ربعها خمسة والباق بين الزوج والأخ والأخت 
على قدر سسهامهم من فريضة الإقرار » لازوج تسمة » وللأخ أربعة » وللأخت سهمان » وإن صّدقتها الأم> 
وحدها دون الزوج أعطيت الأ السدس » والأخ والأخت الثلث يبنا على ثلاثة » ولازوج ثلاثة أتمان » 
ويبق المن فيه الأوجه الثلاثة : 

AAI‏ (فصل) 

وإن افر“ وارث عن لابرث » ويسقط به ميراله » كأخت من أب أقرت 2 ما ء فى مسألة فما زوج» 
وأخت من أنوين » أو أفرت بأخ من أبوين سقط ميرائها ويقستم الال بين الزوج والأخت نصفين » إن 
صلثقاها فى الصورة الأولى > وف الثانية لازوج النصف » والباق بين الأخ والأخت » على ثلاثة . وإن 
كذباها فاللقر به هو السبع » ففيه الأوجه الثلاثة فى الصورة الأولى » ويدف إلى الأبوين فى الصورة الثانية » 
وإن خلفت زوجا » وأما » وأختين لأم > وأختين لأب » فأقرتت إحداهما بأخ لا سقط ميرائها » ولا 
شىء للأخ » وللأخرى حمس الال » والباق بين سائر الورثة على ستةء إن أقر وا » فاضرب ستة فى 
خمسة » تسكن ثلائين » وإن أنكرت الام" فلما المشر أي » والباق بين الزوج والأختين من الأم على 


۳4 الننى 


خمسة ) وإن أنكرته الأختانمن الام" فلهما الجس (a,‏ ¢ والباقى كله لازوج ل وصح" من عشرة ¢ وإن 
أنكره الزوج ذله خمس » وعشر » فيبق 1 الال » لا يدعيه أحد يقرتون به الأخت امقرة » وهى 
تقر به هم » ففيه الأوجدالثلاثة » إلا أننا إذا قلنا : يقنم بينهم فلاشىء فيه للا خت المنسكرة ولا للا للمقر” 
ل أن عور ا ون لها شىء محال . 

دك (فصل) 


امرأة » وعم“ ووصى ار جل بثلث ماله » فأقر أت ام رأة » والعم :أن شر الت وسداقهاء بت 


نسبه » وأخذ ميرانه » وإن أقرت به الرأة وحدها فم يصلقها المقر” به لم بور إقرارها شيعا » وإن صدقها 
الأ وحده فللرأة الربع بسكاله إلا أن جوز الوصية » وللعم” النصف » ويبتى الربع يدقع إلى الوصى” »أو إن 
صدقها العم" “ و م يصدقها الوصى فله الثاث » ولامرأة ارم » والباقى يقر به العم لمن لا یل عیه » ففيه 
الأو جه الثلاثة » وإن أقر به العم وحده » فصلاقه الموصّى له أخذ ميرائه وهو ثلاثة أرباع المال » وللمرأة 
السدس » ويبق نصف السدس » فيحتمل أن يسكون لما » لأن المومّى له يعترف ببطلان الوصية » أو 
وقوفها على إجازة الرأة ؛ ولم تُجزهاء ويحتمل أن يسكون فيه الأوجه الثلاثة » وإن لم يصداقه أخذ اثلث 
بالوصية » والمرأة السدس بلميراث » ويبق النصف فيه الأوجه الثلاثة . 


€ مسال‎ AA! 
٠ 04 
. 4 قال ل والقاتل لا برث القتول » عدا كان القتل أو خطأ‎ 
أجمع أهل العم على أن قاتل العمد لايرث من المقتول شيثاً » إلا ما حك عن سعيد بن سيب » وابن‎ 
» جْبَير : أ ءا ورثثاه » وهو رأى الحوارج » لأن آية لليراث تتناوله بعمومها » فيجب العمل بها فيه‎ 
ولا تمويل على هذا القول لشذوذه » وقيام الدليل على خلافه . فإن عر رضى الله عنه » أَعْطَى ية ان‎ 
اذ حي لأخيه ر دون أبيه » و کان حذ ذه يه 3 واشتهرت” هذه القصّة بين الصحابة‎ 055 
: وقال عر 00 رمو اله صلى الله عليه وسلم قول‎ > lz) ری الله 0 59 نکر فكانت‎ 
س اتل 0 «( رواه مالاك ف و مه © والإمام أج_د بإستاده ؛ وروی محرو بن شت‎ » 
عن أبيه ؛ عن جلاه ؛ عن النى” صلی اله عليه وسل موه . رواه ابن اللبان » بإسناده » ورواها ابن‎ 


عبد البر” فى كتابه . 


وروی ابن عباس رضى الله نما قال aD: edl Net‏ ن قتل قتسيلا فإ 
لارو إن“ يكن" له وارٿ غير » ون“ کان وَالدَهُ أو وله فلس ا تل ميراث” » رواه 


كتاب الفرائض ۳6 


الإمام أحد بإسناده » ولأن" توريث القاتل 'يفضى إلى تكثير القتل » لأن الوارث رما استمجل موت 
موروثه » ليأخذ ماله » ا فمل الاسرائيلى” الذى قتل عه » فأنزل الله تعالى فيه قصّة البقرة » وقيل:مأوّرث 
قاتل” يمد عاميل ؛ وهو اسم القتيل » فأما القاتل خطأ » فذهب كثير من أهل, الم إلى أنه لايرث أبضاًء 
نص" عايه اد » وروی ذلك عن عر » وعلى” » وزيد » وعبد الله بن مسعود 2 وعبد الله بن عباس » 
وروی نحوه عن ألى بكر رضى الله عنهم » وبه قال شرح وعُر'وة » وطاوسءوجابر بن زيد » والنهى”» 
والشعى ؛ والثورى » وشريك » والحسن بن صا » ووكيع » والشافعى”: ويحى بن آدم» وأسماب الرأى» 
وودثه قوم من المال دون الددية » وروى ذلك عن سعيد بن السيّب » وعمرو بن شيب » وعطاء » 
والحسن » ومجاهد » والزهرى” » ومكحول » والأوزاعى” » وابن ألى ذب » وأبى ثور » وابن الفذر » 
وداود» وروی كوم عن على" لأن ميرائه ثابت بالسكتاب والسنة » مخصصقاتل العمد بالإجماع » فوجب 
البقاء على الظاهر فما سواه . 

واما : الأحاديث الذكورة » ولأن من لا رث من الدية لايرث من غيرها »كقاتل العمدء والخالف 


فى الاين » والعمومات متخصصة ما ذكرناء . 


AAY‏ (فصل) 
والققل للانع من الإرث هو القدل بذير حق“ » وهو الضمون بود » أو دية » أو كقارة » كالمد» 
وشبه العمد » واللحطأ » وما جرى جری الخطأ » كالقئل بالسبب » وقتل الصى » والجنون 3 والنائم 2 
وما ليس بمضمون بشىء تنا ذكرنا لم يمنع الميراث ء كالقتل قصاصا » أو حداء أو دما عن تفسه » وققل 
المادل الباغى » أو ن" فص ممااحة مو" ليله ماله فدله : من سَقَر دوام» أو بط حراج » 
فات » ومن أمره إنسان عاقل كبير يبط حراج » أو قط تة منة » فتلف بذلك » ورک 
ففظاهر الذهب . 
قال أحمد : إذا قتل المادل“ الباغي فى الرب رث » ونقل محمد بن المحم عن أحمد » فى أربعة 
شهدوا على أخنهم بالزنا » فراجت" » ف ربوا مع الناس : روما » هم غور“ تلة » وعن أحمد رواية أخرى 
تدل" على أن الفتل ينع الميراث بكل” حال » فإنه قال فى رواية ابتيله صالح» وعبد الله : لا يرثه العادل” 


. بط الخراج : شقه وفتحه حى خر ج منه القيح فيصح الجسم » فهو علاج وليس قتلا‎ )١( 
السلعة : شىء كالغدة فى الجسد » أو لمة زائدة تتحرك إذا حركت وتكون فى حجم الخصة أو أ كير منها‎ (0 
- إلى حجم البطيخة وتنطق بفتح السين وكسرها مع سكون المين ويفتح السين والعين وبكسر السين وقتح اللام‎ 


ككلم اأغى 


الباغ»ولاإرث الباغ فى المادل؛وهذا يدل عل نالقعل عنع الميراث بكل” حالءوهذا ظاهر مذهب الشافر“ 
اخ بظاهر لفظ الحديث» ولأنه قائل"» فأشبه الصبى » والجنون . 

وقال أبو حنيفة وصاحياه : كل قل لامأ فيه لا متم اميراث » كة_ قل الصبى”» والجنون » 
والنائم » والساقط على إنسان من غير اختيا. منه » وسائق الدابة » وقائدها » ورا كبهاء إذا قتلت بيدها » 
أو فيهاء فإنه بره » لأنه قتل” غير متهم فيه » ولا متم فيه . فأشبه القتل فى الد . 

وانا : على ألى حنيفة وأسحابه عموم الأخبار » خصكنا منما الال الذى لا ”يضمن » ففما عداه » ببق 
على مقتضاها » ولأنه قتل مضمون » فيمنع اميراث »كانخطأ . 

ولنا على الشافى” : أنه فمل مأذو ن فيه » فل يمنع امير اث »كا لو أطممه » أو ستّاه باختياره » فأفة 
إلى تلفه » ولأنه حرم الميراث فى محل" الوفاق ا نض إلى إيماد القتسل الحرم » وزجراً عن ا 
النفس المعصومة » وفى مسألتنا حرمان الميراث ينع إقامة الحدود الواجبة » واستيفاء الحقوق المشرو عة » 
ولا بُفضى إلى إبحاد ققل محرتم » فهو ضد ما ثبت فى الأصل » ولا يصح القياس على ققل الصبى” » والجدون 
لأنه قتل حرم وتفويت تفس معصومة » والتوريث يُقضى إليه » بخلاف مسألتنا . 

إذا ثبت هذا : فالشارك فى القتل فى الميرا ثكالمنفرد به » لأنه يازمه من الضمان محسبه » فلو شهد على 
موروثه مع جماعة ظالً فل لم يرنه » وإن شېد بق" ورئة » لأنه غير مضمون . 

2/1 (فسل) 

أربعة إخوة » قتل أ كبر”م التائ » ثم قتل الثالث الأصفر سقط القصاص' عن الأكير » لأن ميراث 
الثانى صار لاثااث » والأصغر » نصفين » فلا قتل الثالث الأصغر ل يرنه » ووره” الأ كبر » فرجم إليه نمف 
دم نفه » وميراث الأصخر جيه » فسقط عنه القصاص » لميرائه بعض دم نفسه » وله القصاص” على الأصفر» 
وررثه فى ظاهر اللذهب » فإن اقتص منه وَرِئه» ويرث” إخوته الثلائة » ولو أن ابنين قتل أحدها أحد 
أبو.هما » وها زوجان » لم قتل الآخر أباه الآخر سقط القصّاص' عن القاتل الأول » ووجب على القاتل 
الثانى » لأن الأول نا قتل أباء ورث ماله » ودمه أخوه » وأمّه , فلا قتل الثانى أمّه ورتا قائل” الأب » 
فصار له من دم نفسه ثُمنه » فسقّط القصّاص” عنه لذلك » وله القصاص على الأخر » فإن قله وره فى ظاهر 
الذهب » وإن جرح م ادها ابا واک * أمّه » ومانا فى حال واحدة » ولا وارث لما سواها » فلكل 
واحد منهما مال" الذى لم يقتله » ولسكل واحد منهما القصاص/على صاحبه » وكذلك لو فق لكل واحد 
منهما أحد الأبوين ؛ ول يكونا زوجين » فلسكل” واحد منهما القصا ص" على أخيه » إلا أنه لا يمكن أحدها 
الاستيفاء . إلا بإبطال حق الأحر . فيسقطان » وإن عفا أحدها عن الآخر فللا حر قل الماى » ورل 


كتاب الفرائنض ۳۹۷ 


فى الظاهر » وإن بادر أحدها فقتل أذاه سقط القصاص عنه» وورنه فى الظاهر عنه » ويحتمل آلا برئه» 

يب القصاص” عليه بقتله » لأن القصاصين لتا نساويا » وتعذر ابجع بين استيفائهها سقطا » فل يدق لها حكم 
فيكون المستوق مهما معقدياً باستيفائه ‏ فلا برث أ<اه » ويجب القصاض عليه بقتله . و ا كيفية 
موت الأنوين » وادّعى كل واحد ممما أن قتیلہ أَوَهها موتا رج فى توريثهما ما ذكرناه فى ادر ق: من 
توري ث كل واحد من الميتين من الآخر » ثم يرث كل واحد منهما بعض دم نفسه » فيسقط القصاص عنما 
ومن لا ری ذلك فالجواب فيهاكالتى قبلها » ومحتءل أن يسقط القصاص بكل” حال » لاشمهة » وأن يكون 
لكل واحد ديه الآخرء وماله . 

4 لسا‎ AME 

قال ولا يرث مس كافراً »> ولا كافر مسلا ». إلا أن يكون محتقا فيأذ ماله بالولاء 4 

أ تم أهل العم على أن الكافر لا يرث السام ؛ وقال جهور الصحابة » والفقباء : لا يرث السلالكافر 2 
بر وی هذا ع نأبى بكر » وعر » وعمان “وعلى ؟ وأسامة بن زيد » وجابر بن عبد الله » رضى الله عنم .ونه 
قال عرو بن عمان » وعروة » والزهرى” » وعطاء وطاوس » والحسن » وعمرين عبد العزيز » وعرو بندينار 
والثورى” » وأبو حنيفة » وأسحابه » ومالاك » والشافعى” » وعامة الفقباء » وعليه العمل . 

وروی عن عر » ومعاذ » ومعاوية رضى الله عنهم : نهم ورثوا السلم من الكافر » ولم يورثوا 
الكارمق ن . وك ذلك عن مد بن الحنفية » وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب » ومسروق 
وعبد الله بن ممقل » والشعبى” »والنخهى ؛ ونحى ان يمر » وإسحاق » وليس مووق به عنهم . فإن أحد 
قال : ليس بين الناس اختلاف فى أن السام لارث الكافر . وروى أن حب بن يمر أحقج و 0 
حداثنى أبو الأسود : أن مُعاذاً حلثه :أن رسو ال سل ال حل وسل قل الم يزيد ولا ينص » 
ولأنتا نتكح نساءم » ولا ينسكحون نساءنا » فكذلك تر_مهم ولا بر وتنا . 

ونا مارَوى أسامة بن ربد عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال «لاً رث السكاؤن رل 
ولا لشم سکاف » متفق عليه ا بإستادم » عن عرو بن شیب »عن أبيه » عن جلاه 
عبد الله بن عرو » قال : قال رول اله , صلی الله عليه وسلم ولا ب يٿو ارٹث اهل ملین 0005 ولان 5 
الولاية منقطعة بين السام والكافر ف غ برئه» کا لايرث الكافر فر الم . فأما حديثهم » فيحتمل أله أراد أن 
الإسلام يزيد من نوها يات من ايلاد لأعل الإنبلام » لاجس نر الامو E‏ 

من إل » وعلى أن حديم ع دشا رة وحديتمم | فق على صدّته » وحديثنا مق عليه » 


فتمين تقدعه . والصحيحء عن عمر أنه قال م ل رث أن شل “ل پر وتا » وقال فى عمة الأشعث : 


. شتی : عتلنتين‎ )١( 


۳۹۸ الخنى 


: : 5 TE Ea 
. رر ھا أهل” د ينها » فأمَا للمتق إذا خالف دينه دين معنقه فسنذ كره فى باب الولاء » إن شاء الله تمالى‎ « 


) فصل‎ ( CAA 
فأما التكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحداً » » لانم بين أهل الملم فيه خلاقاً » وقول النېۍ صل الله‎ 
لكا » ديل على أن بعضهم يرث عضا » وقوله «لابتوارث أل يتن‎ E عليه وسام دلا‎ 
مي » دليل على أن أهل الل الواحدة يرث بمضتهم بعتا » وقول النبى صل الله عليه وسلم « هَل رك‎ 
» آنا عقيل من دار ؟ » دلبل على أن عقيلاً ورثة أبا طالب دون جمفر » وعلى » لأنهما كانا مسابين‎ 
وکان عقيل على دين أبيه » مقياً بمكة » فباع رباعه بمسكة » فإذلك لا قيل لانى” صلى الله عليه وسلمٍ وا‎ 
زل غداً ؟ قال :وهل ترك لنا عقيل ين راع ؟» وقال عر فى عة الأشعث بن قبس « ينها أل‎ 
دينها » فإن اختلفت أديانهم اقلت ع أحد فرتوى عنه : أن الكف ر كله مل واحدة » يرث بعضهم‎ 
بعضا . رواهعنه حرب » واا اال ويه قال اد و الوط نل رار اا » وداود»‎ 
لأن توريث الأباء مذ کور فىكتاب الله تعالى ذ كرا عامًا » فلا يترك إلانيا استثناه الشرع » وما لم يستثنه‎ 

الشرع يبق على العموم » ولأن قول الله تعالى ( وَالذين کقر وا ينض أ ولاه بض ) عام فى جميعهم. 
وروى عن أححد : أن السكفر مال“ غتلنة» لار بم بعضاً » اختاره أبو بكر » وهو قول كثير 
من آهل العلم » لأن قول النى" صل الله عليه وسلم «لآ يتو ارش أهل مِلَدَينِ مى » يننى توار مما » 
وص“ موم السكتاب . ولم نسمع عن أحمد تصر عا ب ذكر أقسام الكل . وقال القاضى أبو يعلى : اللكفر 
ثلاث مال : المهوداية والنصرافيّة » ودين منعدام لأن من عدام م أ نهم لا كتاب للم . وهذا قول 
شبح » وعطاء » وعمر بن عبدالمزيز » والضحاك » والحسكم» والثورى" » والليث » وشريك» ومغيرة» 
والضى » وابن أبى لبلى » والمسن بن صالح » ووكيع » ورُوى ذلك عن مالك . وروی عن النحَوى » 
والثورى” القولان مما » وحمل كلام أحمد رضى الله عنه أن يكون الكفر مكلا كثيرة » فتتكورتف 
الجوسية م » وعبادة الأوثان ملّة أخرى » وعبادة الشمس مل » فلا يرث بعضهم بعضًاً » روى ذلك 
عن على . وبه قال الزهرى » وربيعة » وطائفة من أهل المدينة » وأهل البصرة ٤‏ وإسعاق » وهو أصح” 
الأقوال» إن شاء الله تعالى » لقول النبى" صلى الله عليه وسلم 
كل فريقين مہم لاموالاة بدنهم » ولا اتفاق فى دين » فلم يرث بعضهم بعضا » كالمسانين » والكقار 
والدمو مات فالتوريث مخصوصة » فيخصمنها محل" النزاع بإنفبر » والقياس . ولأن 'مخالةيناقطموا التوارث 
بين أهل ارب » وأهل دار الإسلام » مع اتفاقهم فى اللة » لانقطاع الوالاة » فم اختلاف الله أولى . 
وقول من حصر اللة بعدم التكتاب غير” صحيح » فإن هذا وصف عدمى” » لايقتضى حكا » ولا جما . نم 


سے 


لا يتوار ث آهل ملدين سی » ولأن” 


كتاب الفرائض 4 


لابد لهذا الضابط من دليل يدل على اعقباره » ثم قد افترق حكمم » فإن الجوس يرون بالمزية » وغيرهم 
7 > 1م 5 0 ب« * - 17 5 7 
لايقرت مها »وم عتلفون فى معبوداتهم 2 ومعتقدامم 2 وأراتهم إستحل يعضوم دماء بعض » ويكفر 
بعضهم (aa,‏ 2 فكانوا مألا »كالمهود » والنصارى . وقد وی ذلك عن على رضى الله عنه » فن 
إسماعول بن ألىخالد روى عنالشعى » عن على عليه السلام « أنه جعل الكفر مللا فة » ولم يعرف 
مالف فى الصحاءة e‏ في . جاعا . 
له مخالف فى الصحاءة فيكون جاع 
AN‏ (فصلل) 
وقياس اذهب عندى أن اللة الواحدة يتوارثون » وإن اختلفت ديارمم > لأن الءموماتمن النصوص 
تققفی تورم ¢ و رد بتتخصيصوم نص » ولا إجاع »ولا يصح م قياس » فيحب العمل بعمومها . 
75 . امه م ل 0 8 5 5 5 7 
ومفبوم قوله عليه السلام : « لا يتوارث أهل ملمثين شى » أن أهل اللة الواحدة يتوارئون . وضبطه 
بتوارث أهل مين شت أن أهل الل الواحدة يتوأرثون » وضبطه التوريث باألة » والكفر » والإسلام » 
دليل على أن الاعتبار به » دون غيره » ولان مقتفى التوريث موجود »© فيجب العمل به ها ل ثم دليل 
على نح الام . وقد نص أحمد فى رواية الألرم فيمن دخل إلينا بأمان » فقتل أنه يبعت بديته إلى ملكهم 
حت" يدفعها إلى الورلة . 
1 5 س پس ت رر کہ ع« رو سل ر کت وت اھ سي يس سے ر که . 
وقدرُوى 2 أن عرو بن أمية كان 3 اهل ير مَعُونة فس وَرجع إلى الْمَديمَة ووحدك رَجِلْينِ فى 
ريه من الى الذى قعلوه 2 وكانا اتيا الب صل الله عانيه وسم فى مان و عام عمرو » قتتلهما » 
فوداشًا الاي ي صي اش عايه روسل »ولا شك فى أنه بلعث بديتهما 1 أهليما . 
وقال القاضى : قياس المذهب عندى : أنه لا يرث حرق * ذميا ¢ ولا دذى حربیا ¢ لأن الوالاة بها 
منقطعة » فأما اللستأمن فيرئه أهل اجرب » وأهل دار الإسلام » وبهذا قال الشافعى رضى الله عنه » وبدقال 
أبو حنيفة » إل أن المستأم لا ره الذى » لأن دارهما مختلنة . 
قال القاضى : ويرث أهل الحرب بشم a‏ » سواء اتفقت ديارم؛أو اختلفت . وهذا قول الشافعى” 
رضى الله عنه » وقال أبو حنيفة : إذا اختافت ديارمم بحيث كان لكل طائفة ملاك » ويرى سضهم قتل 
بعض لم يقوارثا » لأنهم لاموالاة ينهم » أشبه أهل دارالحرب» لاوا اتفاق الدار واختلافها ضابطا للتوريث 
وعدمه » ولا نعل فى هذا كله حيجّة من كتاب » ولا سئّة “ مع مخالفته لعموم النص المقنضى لاتوريث » ولم 
يعتبروا الدين فى اتفاقه » ولا اختلافه مع ورود الخير فيه»؛وصحة الميرة فيها » فإن المسامين يرث بعضهم بعضاً 
وإ اختلفت الدار بهم » فكذاك السكفار . ولا يرث الل كافراً » ولا السكافر مسلءا ‏ لاختلاف الدين 
‘pe‏ وكذاك لا يرث محتلنا الدين دما من صاحيه شي . 
( م ٤۷‏ الى سل سادس ) 


فون الغني 


VAY‏ اة 

قال ل( والرتد لا يرث أحدا » إلا أن يرجم قبل قسمة الميراث 4 

لا نمل خلافا بين أهل العل فى أن المرتد لا يرث أحداً . وهذا قول مالك » والشافمى » وأسماب الرأى» 
ولا نمل عن غيرمم خلافهم » وذلك لأنه لا يرث مسلا لقول الى صل اله عليه وسل «لآيرث كاف مل0» 
ولا يرث كافرا لأنه يخالفه فى حكم الدين» لأنه لا ير على ڪفره»فام بثبت له حكر أهل الدين الذى انتقل 
إليه » ولهذا لا حل ذبيحتهم » ولا نسكاح نساهم » وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب » ولأن المسرئلة . 
تزول أملا كه الثايتة له » واستقرارها » فلاأنلا يثبت له ملك أولى . ولو ارت متوارثان » فات أحدها ام 
يرنه الآخِر » فن المرتت لا يرث » ولا يورث » وإن رجع امرئلة إلى الإسلام' قبل قسم الميراث قے له على 
ما سنذ كره فى المسألة الثى بعدها . إن شاء الله تعالى . 

CAM‏ (فسل) 

والزنديق كالرةد فما ذ كرنا » والدّنديق هو الذى يظهر الإسلام ويدتس التكفر » وهو النافق » 
کان سی فی عصر الى صلی الله عليه وسل منافقاً » ويسمى اليوم زنديقا » قال أحد : مال ال نديق 
فى بيث ا مال ٠‏ 

A۹۸۹‏ (صل) 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فى الال ولم يرث أحدها الآخر » وإن كانت 
ردنه بعد الدخول ففيه روايتان : 

إحداها : يتجّل الفرقة . والأخرى : يقف على انقضاء المدة » وأيّهما مات لم يرثه الآخر . 

7 م ألة يه 

قال ل( وكذلك من سل على ميراث قبل أن م في 4{ 

اختلفت الرواية فيمن أسإقبل 5 قم ميراث مور وئه الل . فنقل الأثرم » ومد ابن الحسكم أنه يرث * 
وروی نمو هذا عن عر ۽ وعمان » والحسن بن على“ » وابن مسعود » وه قال جابر بن زيد » والحسن » 
ومكحول » وقتادة » وميد » وإياس بن مُعاوية » وإسحاق » فملى هذا إن أ قبل قسم بعض ل لمال ورث 
ئًّ بقى » وبه قال اسن » ونقل أبو طالب فيمن أل بعد الوت : لا يرث » قد وجبت المواريث لأهلباء 
وهذا الشهور عن على" رضى الله عنه » ونه قال سعيد بن المسيب ؛ وعطاء » وطاوس » والزهري » وسليان 


ابن بسار » والنجّعى » و الك ء وأبو الّناد » وأو حنيفة » ومالك » والشافعى رضى الله عنهم » وعامّة 


کقاب الفر اض ۳۷۱ 


النقهاء لقول التي" صلى الله عليه وسم ل يرث ثا الكافر ال لم » ولأن الماك قد انتقل إلى السامين » 
فلم نشاركهم من اسل » کا لو اقتسمواء ولان المانع من الإرث متحتةق حال وجود الوت » فل يرث » ا لو 
كان رقيقاً » فأعتق » أو كا لو بق على كفره . 

ولنا : قول النى” صلى اله عليه وسل :® ن اسم َل 2 يد فهو لَه » رواه سعيد ممن طريقين عن 

عرو وان ا يسكة » عن النى” صل الله عليه وسلم . وروی أبو داود بإسنادء » عن ان عباس فال 

لار سول اله صل الله عليه وسم کر ق قم في الال لما فم وگل 5 لم أذرة 
الالام كبو على ٥‏ قم الإلار » 

وروى ابن عبد اليرّ بإسناده فى المهيد » عن زيد بن قتادة العنبرى « 
بر دين الإئلآى ورك حت ذوني » وكات عل دبنه 1 0 ن جَدّى 
1 مير اا ثم إن ١‏ 


ص الله عليه وسلم تیا 5 نوف ليقت EE‏ 57 كم م إن تی اس قَحَاصممنى ف 


له من اسم على ميرّاث 


37 


الرّاث إلى مان رضي الله نه » دنه عد اله وان آرم أن عدر قفن © 
قب أن سے فلل تصيبه » فى به ان لهب ت نا ذلك الأ ول وشار ک كثنى فى هذا » وهذه قضية 
انقشرت » فلم تشكر فسكانت 000 إجاعاء ولأنه لو يدد له صید بعد موته ق فى شبكيها التى نصمهافى 
حياته لثبت له الملك فيه » ولو وقم إنسان فى بر حفرها اتملقّ طمانه بتركته بعد موته غاز أن «تجدّد 
حقّ من أسلم من ورثته بتركته » ترغيباً فى الإسلام » وحثا عليه » فَأمًا إذا قستمت التركة » وتمين 
حق كل" وارث » ثم أسلمء فلا شىء له » وإن كان الوارث واحدا » فإذا تصرّف فى التركة واحقازها 
كان عنزله قسمنها . 

A۹1‏ (فسل) 

ومن كان رقيقا حين موت موروثه » فأعثق قبل القسمة ل يرث . نص عليه أحمد رضى الله عنه » 
فى رواية تمد بن الع ء وفرق بين الإسلام والعتق » وعلى هذا جمهور المقماء من الصحابة » ومن بعدم 
وروی عن ابن مسعود : أنه سثل عن رجل مات » وترك أباه عبداً » فأعتق قبل أرف يسم ميرائه» 
فقال : له ميرائه . 

وک عن مكحول » وقتادة أنهما ورا من أعتق قبل القسمة » لأن المانم من الميراث زال قبل 
القسمة » فأشبه ما لو أسلم » قال أبو الحسن الى : يرج على قول من ورّث السام أن يورّث العبد إذا 


)١(‏ لفظ (فسكانت) ساقط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطأ والصواب. 


ذف الغنى 


أعتق » وليس يصحيح ١‏ فإن الإسلام قر بة » وهو أعظم الطاعات » والقرّب ورد الشرع بالتأليف عليها» 
فورد الشرع بتوريثه » الرغيبا له فى الإسلام » وخا عليه » والعتق لا ضُنم له فيه » ولا تحمد عايه » فلم 
يصح قياسه عليه واولا ما ورد من الأثر هن توريث هن أسام اکان النظر يقتضى أن لا يرث من لم يكن 
من أهل الميراث حين اموت » لأن اللك ينتقل به إلى الورثة » فيستحقونه » فلا يبق أن حدث شىء» 
سكن خالفناه فى الإسلام للاثثر » ولیس فى العتق أثر يجب القسليم له » ولا هو فى معتى ما فيه الأثر » فيبتق 
على موجّب القياس . 

دك 9( مسألة» 

قال لإ ومتى قتل المرتد على ردته فا له فىء 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى مأل الرتد إذا مات» أو قتل على ردته : فروى عنه أنه يكون في فى 
بدت مال المسامين » قال القاضى : هو ححيح فى المذهب» وهو قول ابن عباس » وربيعة » ومالك » وابن 
ألى ليل » والشافعی“ رضى الله عم » وای ثور » وابن المنذر . وعن أجد ما يدل على أنه أورنته من 
السلمين . وروی ذلك عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وعلى ابن مسعود رضى الله عنهم » وبه قال 
ابن السو ب وجابر بن زيد » والحسن » وعمر بن عبد المزيز » وعطاء » وااشعى» ءوالمحكم > والأوزاعي » 
والثورى » وابن سُبْرّمة » وأهل العراق » وإسحاق . لأن اللورى e‏ 5 ا ى” » وإسحاق 
قالوا : ما | كتسبه فى ردته يكون فيئا » ولم يفرق أسعابنا بين تلآه ”" ؟ ماله » وطارفه » ووجه هذا القول 
أنه قول الغليفتين الراشدين © فت پروی عن زيد بن ثابت قال : « بشن أبو کر عمد رجوعه إل 
اهل الردق أن في أموام بن ودم المي » ولأن رداته ينتقل بها ماله » فوجب أن ينتقل إلى 
ورثته المسلمين » كا لو انتقل بالوت . 

وروى عن أحمد رواية : أن ماله لأهل دبنه الذى اختاره » إن کان منه من يرئه » ولا فهو فىء » 
وبه قال داود » وروی عن علقمة » وسعيد بن ألى كر”وبة » لأنه كافر »> فورئه أهل دينه » کاطری“ » 
وسار الكفار . والشهور الأول e‏ دل 2 ثا اسل الكافكء ولا 
الكافر” الل » وقوله Io:‏ يوار ٿث اهر ملين س ولأنه كافر فلا م » كالسكافر 
الأصللى” » ولأن ماله مال مرتد . فأشيه الذى كسيه فى رد ته » ولا يمكن جل لأهل دينه > لأنه لابرمم ء 
فلا يرئونه » كغيرم من أهل الأديان » ولأنه مخالفهم فى حكهم . فإنه لا يقر على ما انتقل إليه » ولا و كل 
له ذبيحة » ولا حل“ نكاحه إن كان امرأة . فأشيه الحربى مع الذى ؛ فإن قيل : إذا جماتموه فيا فقد 


0 التلاد : بكار التاء هو القدم » والطارف : الحديث. 


كتاب الفرائض vr‏ 


ورثتموه لاسمین » قلنا : لا بأخذونه مرا » بل يأخذونه فيا » کا بو خذ مال الذمى إذا لم مخف 
وارثا » وكالعشور : 

15 ( فصسل) 

والإندي ق کالمر تد لا يرث ولا يورث ؛ وقال مالك فى الزنديق الذى يشهم زی ورثته عبد موته : 
ماله لورئته من المسلمين » مثل من رتد إذا حضره الوت » قال : وترثه زوجته » سواء انقضت عتما » 
أو لم تنقض » کالتی “بطاقها زوجها فى مرض موته » ليحرمها الميراث » لأنه فار من ميراث من أنعقد سبب 
ميراثه » فورثه » كالمطلقة فى مرض الموت . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسلم « لآ يرث لش السكاآفر » وقياس الذهب أن أحد الزوجين 
إذا ارت فى مرض موته يرثه الآخر » لأنه فمل ما يفسخ النسكاح فى مرض موته » قأشبه الطلاق » وفمل 
الرأة ما يفسخ نسكاحهاء ويخرتج فى ميراث سائر الورثة مثل الزوجين » فيسكون مثل مذهب مالك » وقال 
أبو يوسف : إذا ارتدت المريضة » فانت فى عنما أو لقت بدار المرب » وورثمها زوجها . 

وروى اللؤاؤى” عن أبى حنيفة : إذا ارتد الرجل » فقتل على ردنه ألمت بدار الحرب وبانت منده 
امرأته » فإن كانت مدخول بها ورثته » إذا كان ذلاك قبل انقضاء عدنها » وإن كانت غير مدخول 
بها بانت » ول ترشه » وإن ارتدّت الرأة من غير مرض فاتت ل يرثها زوجهاء لأنها عندم لا تقل » فلم 
تسكن فارّة من ميراثه » مخلاف الرجل . 

A46‏ (فسل) 

وارتداد الزوجين معا »كارتداد أحدهما فى فسخ نسكاحهما » وعدم ميراث أحدها من الآخر » سواء 
لقا بدار الحرب » أو أقاما بدار الإسلام » وبهذا قال مالك » والشافمى” » وقال أبو حفيفة : إذا ارتدً! مما 
م يتفسخ النسكاح » وم يتوارثاء لأن المرتد لا يرث المرتد » ماداما فى دار الإسلام » فإن لقا بدار 
الحرب توارثاً . 

ولنا أنهما مرتد ان فم يتوارثا » کا لو كانا فى دار الإسلام . ولو ارتدًا جيما » وها أولاد صغار » 
م يتبعومم فى ردتهم ۽ ول يرثوا مهم شيئاً وم جز استرقاقهم » سواء قوم بدار الحرب » أو لم ياحقوم * 


)١(‏ زی ورثته : حجبهم ومنعهم وتنحيتهم عن ميزائه » وأصلها زوى بفتح الزاى وسكون الواو مصدر زوى 
ی حبحب ومنع 4 فاجتمعت الواو والاء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو باء وأدغمت فى الباء طيقاً 
للقاعدة الصرفية . 


vt‏ المغنى 


ومهذا قال الشافعى> رحمه الله » وقال أبو حنيفة > وأحابه : من ألحتوه بدار المرب مہم يصير مر تدا » 
جوز سديه + ومن / يلحقوه بدار المرب » فهو f>‏ الإشلام فام من ولد بعد الردة بسعة أشهر» فذ كر 
انرق رضى الله عنه ما يدل" على أنه يجوز استرقاقه » وهو قول ألى حنيفة » وأحد قول الشاففى » والقول 
الثلى : لا وان » وهو منصوص الشافعى . 
1 (ضسصل) 
فإذا لحق المرتد بدار المرب وقف ماله » فإن أسلم ذفع إليه ؛ وإن مات صار في » وبهذا قال مالك » 
والشافى رضى الله عنما » وجمل أهل العراق كذاقه بدار الحرب » كوته فى زوال ماسكه » وصرف ماله 
إلى من “يصرف إليه » إذا مات » فإن عاد إلى الإسلام قله ما وجد من ماله » ولا يرجم على ورئته بشىء 
مما أتلفوه » إلا أن يكو نوا اقتسموه بغير حكم حا > ولم مختلفوا فما اكتسبوه فى دار الحرب » أو أخرجه 
من ماله إلى دار الحرب أنه فيء » وقال أبو بكر عبد المزيز : إذا ارتدة المسلم زال ملسكه عزماله » وم يصح" 
تص ر فه فيه بشىء من الته ر فات » فإن اسل رد إليه تمليكا مسأ » وقال أو يوسف : إأما أحكم مو ته 
يوم يختصمون فی ماله » لا يوم اقه بدار المرب . 
ولنا : أنه حر من أهل التصر”ف » ويبق ملسكه بعد إسلامه فل يحسكم بزوال ماکه » کا لولم پرتد» 
ويحب رد ما أخذ من ماله » أو أتلف عليه كغيره . 
اليل (ضل) 
ومتى مات الذى ولا وارث له كان ماله فیا » وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه » كن ليس له 
وارث إلا أحد الزوجين » فإن الفاضل عن مير اله يكون فيا » لأنه مالليس له مستحق مءين» فسكان فيا 
كال المت المسلم الذى لا وارث له . 
AAV‏ (فصلل ) 
فى ميراث المجوس ٠‏ ومن جرى حرام تمن يكح ذوات الخارم؛ إذا أسامواء ونح اكوا إلينا . 
لا نل بين علماء السادين خلاقا فى أمهم لا يرثون بنكاح ذوات الحارم » فأما غيره من الأنكحة » فكل” 
نكاح اعتقدوا صحته ء وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به » سواء وجد بشروطه العقبرة فى نكاح 
السامين » أو لم يوجدهوما لا يقرون عليه بعد إسلامهم » لا يتوارثئون به » والمجوس وغيرهم فىهذا سواء » 
فلو طلق السكافر امرأته ثلاث »نم نسكحهاء ثم أسلماء ومات أحدها لم يقرا عليه » ولم يتوارما به » وكذلك 
إن مات أحدها قبل إسلامبما م يتوارثا فى قول اجيم » وإن تزّجها بغير شهودء ثم مات أحدهما ورئه 
الآخرء وسهذا قال أبو حنيفة » والشافعى” » رضى الله عنهما » وقال زفر » والاؤاؤى” : لا بتوارثان » وإن 
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تزوّج امرأة فى عدانها توارثا فى ظاهر مذهب أحمد رضى الله عنه » فإنه قال : إذا أسلما » وقد نكحها 
فى المدة أ قرا عليه » وهذا قول أبى حنيفة » وقال القاضى : إن أسلما بعد انقضاء المدّة أقرًا » وإن أسلماء 
قبل ل يقرا . فعلى هذا : إن مات أحدها قبل انقضاء العدة لم يتوارثا » وإن مات بعده توارثا» وهذا قول 
الشافمى“رضى الله عنه » وتأوّل القاضى رواية أحد على من أسم بعد انقضاء العدة » وإن لزوجما وهى 
بل من زوج » أو ز6 » فا فيه كالتى قبلها سواء لأن الزنا موب لامد » ومهذا قال الشافى" 
رغى الله عنه فى امامل من زوج . وقال أبو حنيفة » وأسحابه فى الحاءل من زوج : لا يتوارثان » وقال 
أبو حنيفة » والشافعى” فى الحامل من الزنا : بتوارئان » وقال أبو يوسف » وزفرء والاؤاؤى” : لايتوارثان» 
وأصل الخلاف فى الميراث الاختلاف فيا قران عليه إذا أساما » أو اكا إليذا » ون ذ كر ذلك فى موضعه 
إن شاء الل تعالى . 
۸4۸ (ضصسل) 

فأما القرابة فيرثون بجميعها » إذا أمكنذاك » نص” عليه أحد » وهو قول عر » وعلى”وابن مسعود» 
وابن عباس » وزيد فى الصحيح عنه . وبه قال التخمى” > والثورى” ء وقتادة » وابن أنى ليلى » 
وأبو حنيفة » وأحابه » ويحى بن آدم » وإسحاق » وداود » والشافعى” رضى الله عنهم فى أحد قوليه » 
واختاره ابن اللبان . وعن زيد أنه ورثه بأقوى الفرابتين » وهى التى لا قط محال » ويه قال الحسن » 
والزهرى” » والأوزاعى” » ومالك » والليث » واد » وهو الصحيح عن الشانى” » وع عر 
ابن عبد العزيز» ومكدول » والشعى القولان جيم » واحدجو ١‏ بأنهما قرابتان » لايورث هما فى الإسلام » 
فلا يورث ہما فىغيره » كا لو أسقطت إحداها الأخرى . 

ولنا: أن الله تمالىفرض للام الثاث »وللا خت النصفءفإذا كانت الام أختاً وجب إعطاؤهاما فرض 
الله تعالى للها فى الآبتين » كالشخصين » ولأنهما قرابتان ترث بكل” واحدة منهما منفردة » لاحب إحداها 
الأخرى ؛ ولا ترجح بهاء فترث بهما مجتمءين » كزوج هو ابن عم » أو ابن عم هو أخ من أم » وكذوى 
الأرحام ملين بقرايتين » وقياسّهم فاسد » لأن القرابتين فى الأصل اسقط إ<داها الأخرى » إذا كانتا 
فى شخصين » فكذلك إذا كانتا فى شخص »وقولم : لايورث بهما فى الإسلام ممنوع » فإنه إذا وأجد 
ذلك من وطء شبهة فى الإسلام ورث بهما . لم إن امتناع الإرث بهما فى الإسلام لدم وجودهما » 
ولوتصوار وجودما لوث مما » دلیل أنه قد ورث بنظيرهما فى ابن عم هو زوج » أو أ- من أم . 

قال ابن اللبان : واعتبارم عندى فاسد » من قبل أن الجلّة تسكون أختا لأب » فإن ورئوها يكونها 
عة لكون الان يق الأحت ووا ارمع توركها بكرا 1خ » لكون الأ سط اة دوا 


۴۷۹ الذنى 


وخالفوا نص" الكتاب فى فرض الأخت » وور" ثوا الجدة التى لانص” لاسكتاب فى فرضما » وهو عاف 
فيه 0 فنهم دن قال : هو طويةة ولس بقرض مستدق” 01 ويازممم أن اميت إذا خلف أنه ¢ وأم أ٣‏ سق 
أخت أن لايورثوها شيا » لأن الجدودة حجوبة » وهى أقوى القرابتين » وإن قالوا : نورنها مع الأم 
يكونها أختاً نقضوا اعتبارهم بكونها أقوى القرابتين » وجعلوا الأخوة تارة أقوى » وتارة أضعف » وإن 
قالوا : أقوى القرابتين الأخوة » لأنة ميرائها أوفر ازمهم فى آم هى أخت جمل الأخوة أقوى من جبة 
الأمو مة » ويازمهم فى إسقاط ميرائها مع الان والأخ من الأبو بن مالزم القائلين بتقديم الجدودة مع الأ . 
فإن قالو! : توريثها بالقرابتين يفضى إلى حَجْب الأم” بنفسها » إذا كانت أختا » ولليّت أخت أخرى . 
8 1 ع 2 شاه روش + 

قلنا : وما الماع منهذا ؟ فإن الله تهالى حجب الام بالأختين بقوله (فإن' كان له إخوة فلامه الاس ) 
من غير تقييك بغيرها 8 م قد دحيوها هن ميراث الأخت بنقسها » ققد دخلوا وما أنسكروه ¢ بل هوأعظل » 
لأنهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الإسقاط » وأسقطوا الفرض الذى هو أوفر بالكلية » عافظة 
على بءض الفرض الأدنى » وخالفوا مدلول أربعة نصوص من كتاب الله تعالى » لأنهم أعماوًا الأم الثاث » 
وما فرض الله لها مع الأختين السدس . 

والثانى أن الله تمالى ما فرض لكل واحدة من الأختين ثا » فأعطوا إحداها النص ف كملا , 

والثالث : أن الله تعالى فرض للأختين الثلثين » وهانان أختان » فلم يجملوا هما الثلئين . 

الرايع : أن مقتضى الآبة أن يكون لكل واحدة من الأختين الثاث » وهذه أخت” > فلم يمطوها 
بكونها أختا شيثاً » وهذا كله معن یکلام ابن اللبان . 


A۸4۹‏ (فصل) 
والسائل التى مجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست : 
إحداهن ف الذ كور ء وهى عم هو أخ لأم . 
وس : فى الإنات » وهی بنت هى أخث » أو بنت ابن ©» وأم هی أخت » وأم آم هی أذت لأب» 
وأم أب هى أخت لأم » فن وريم بأقوى القرابتين ورمهم بالنبوكة » والأمومة » دون الأخوكة» 
وبنو”ة الابن . واختافوا فى الجدة إذا كانت أختا : فنهم من قال : الجدودة أقوى » لأا جهة ولادة » 
سقط بالولد » ونم من قال : الاأخوكة أقوى » لأنها أ كثر ميراا » قال ابن ريج وغيره : هو 
الصحيح » ومن ور“ث بأقوى القرابتين لم حجب الأم” بأخوةة نفسها » إلا ماحكاه سحنون عن مالك : 


أنه ححبها ذلك , والصحيح عڼه الأول » ومن ورّث بالقرابتين حجبها بذلاك . ومتى كانت البنت“ أذعا » 
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والينّت رجل فہی أخت لام ٤‏ وإنكان رأة فہی أخت لاأب » وإن قيل : أم هی أخت لأم أو أم أم 
ھی أخت لام » أو أم أب ھی أخت لأب فهو حال - 
إسائل» 

من ذلك مجومى تزواج اہنت فأولدها بنا » ثم مات عنما فلهءا الثاثان » لأنهما ابنتان » ولا ترث 
الكبرى باز وجيّة شيا > فى قوم َي » فإن ماقت الكبرى بعده فقد تركت نتا هه أخت لأب » 
فلها النصف بالنبوكة » والباق بالأخو: » وإن ماقت الصذرى قبل الكبرى » فقد تركت اا هى أخت 
لاب » فلها التصف » والثلث بالقرابتين » وم ورث بأقو ى القرابتين لم یور ما بالا وة شيئا 
فى السألتين . 

رقال ابن سرج : حتمل قول الشافعى” رضى الله عنه توريثها بالقرابتين فى السألتين » لاأنه لم نع 
توريث الشخص بفرض » وتعصيب » لتوريئه ابن العم إذا كان زوجا ء أو أحَا لاأم » وإغا منع الإرث 
بفرضين » فإ ن کان الجومىّ أو لدها بنتين » ثم مات » وماتت الكبرى بعده » فقد تركت بنتين ها أختان 
لاب » وإن لم تمت السكبرى بل مانت إحدى الصغير تين فقد تركت أختا لا "وين » وأم] هى أخت لاأب 
فلاتها السدس بكونما أما » والسدس بكولما أخيا لأب » واتحجبت بنسهاء وأختها عن السدس » 
وللأخت النصف » وعلى القول الآخر ها الثاث بالأمومة » ولا شىء لما بالأخوةة » ولا تنحجب با » 
وللاخت النصف » فقد استوى ا فى القولين » وإن اختلف طريةهما » وعلى ما حكاه سحدون لها 
السدس » وتنحجب بنفسها وأختهاء وإن أولدها المجوسى ابنأ وبنت » ثم مات وماتت الصذرى بعد » فقد 
خلفت أمّا هى أخت أب » وأا لأم » وأب » فلاأمها السدس » والباق للاخ ء ولا شىء للام بالأخوةة » 
لأن الأخ للاأبوين بحجها » وعلى القول الآخر : للام الثلث كاملا . 

وإن زوج الجومى أمه فأولدها ينا » م ماقت » فلأمّه السدس » ولابنته النصف » ولا ثرث أمّهُ 
بالزوجية شیا ولا ابنته يسكونها أا ل“ شيا » وإن مانت الكبرى بعده فقد خلقت 5 هى بنت ابن » 
فلها الثلثان بالقرابتين » وعلى القول الآخر : لها النصف » وإن ماتت المخرى بعده فقد ركت أمّا هى آم 
أب » فلها الثلث بالأمومة » لا غير على القولين جيم » وإن تَزوّج ابنته فأولدها ابنة »ثم تزوج الصغرى 
فأولدها بنتا » م مات » وماتت التكبرى بعده » فقد تركت أخدها لأبباء إحداها تما » وبنت أبمباء 
والأخرى بنت بها » فلبنتها النصف » والباقى بدمهما » وعلى القولالأخر : ليثتها النصف » والباقى للصغرى » 
وإن مانت الواسطى بعده فقد تركت أختمها : إحداها أسها » والأخرى بها » فلا مما السدس » ولبتتما 
النصف » والباقى بينهما » وعلى القول الآخر : الباق للعصبة » وإن مات تالصغرى بعده فقد خاقت أختما : 

(م ٤۸‏ - الغى - سادس) 


۳A‏ اغى 


إحداها أمهاء والأخرى جدتتها » فلا مما السدس»ء والباق بيمهماء وقد ادبت الام بنفسما وبأشما عن 
السدس » وعلى القول الآخر : من جمل الأخو"ة أقوى فللكيرى النصف » ولاو سط الثاث » والباق 
لامصّبة » ومن جعل الجدودة أفوى لم يورّث الكبرى شيعا » لأنها لا ترث بالأخوةة » لسكونها ضميفة » 
ولا بالجدودة لكونها #جوبة بالأمومة » وإن مانت الصغرى بعد الوسطى فقد خلفت جد هى أخت 
لأب » فلها الثاث بالقرابتين » ومن ورّث بإحداها فلها السدس عند قوم » ومد ابن ميج » ومن وافقه 
لها التصف ء وهو اختيار الخبرى” . 

مجومی تزوّج أمّه فأولدها بنتأء ثم تزوج بنته فأولدها ابت » ثم تزوج الابن حدانه فأولدها بن » نم 
مات المجومى ثم مانت أمّه » فقد حلفت بنتا ھی بنت ان » و بنتاً أخرى » هی بنت ابن ابن » وخلفت ابن 
ابن » هو زوجبا » فلابثنها الثاثان » والباق بين الكبرى وابنها على ملاثة » ونصح” من نسعة : للسكبرى 
أريمة » وللصغرى ثلائة » وللذ كر سهمان » وعلى القول الآخر : الباق لاذ كر وحده » إن مانت بعده بنته 
فإن » السكيرى جدانها أم' أبيها » وهى أختها من أمّها » فلها السدسا بالقرابتين » وف الثانى ها 
السدس بإحداها . 

°( ) فصل ( 

وإن وطىء مسلم بعض محارمه بشبهة » أو اشتراها وهو لا يعرفها » فوطلها » فولدت له » واتفق مثل 
هذه لإنسان , فالحس فيم مثل هذا سواه . 

4 ¥ مسال 4 

قال ل وإذا غرق المتوارثان » أو ماتا نحت هدم ء مل أولها موتا ورث بعضهم من بعض ) 

وجملة ذلك : أن المتوارثين إذا ماتاء هل أوها موتا » فإن أحمد قال : أذهب إلى قول عمرء وعلى"» 
وشرّبح » وإبراهم » والشعبى” : يرث بعضهُم من بعض ء يعنى من لاد ماله » دون طارفه » وهو ماورنه 
من میت معه . وهذا قول من ذ كره الإمام أحد » وهو قول اياس بن عبد الله مزلي » وعطاء » والحسن » 
وحمّيد » الأعرج » وعبد الله بن عتبة 0 وان أى ليل » والحسن بن صالح » وسر يك » وى بن ادم 0 
وإسعتاق » وحكى ذلك عن ابن مسعود . قال الشعبى : رقع الطاعون بالشام عام تمنو اس ء عل أهل 
الوت يموثون عن آخرم ء فكب فى ذلك إلى عر رطى الله عنه » فسكتب عر « أن ورتوا يم 

وروی عن ألى بكر الصدابق » وزبد » وابن عباس » ومعاذ » والحسن بن على » رضى الله عنهم : 


اچم يورثوا بعضهم من بعض » وجعلوا مالكل" واحد للا حياء من ورئته » وبه قال عر بن عبد المزيز» 
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وأبو الّناد والزعرى » والاوزاعى" ومالك » والشافعى” رذى الله عنهم » وأو حنينة » وأحابه » ويروى 
ذلك عن عر » والمسن البصرئ ؛ وراشد بن سعد » وحكيم بن عبير » وعبد الرحمن بن عوف . 
وروی عن أحمد مایدل عليه » فاآنه قال فى امرأتر وابنها ماتاء فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات 
ابی فورثةة » وقال أخوها: مات ابنها فورثته » ثم مانت فورثتاها » حف کل واحد منهما على إبطال 
دعوى صاحبه » وكان ميراث الابن لأبيه » وميراث المرأة لأخها ؛وزوجهاء نصفين . لجل ميراث كل" 
واحد منهما للا حياء من ورثته » فيحتمل أن يجمل هذا رواية عن أحمد فى جميع مسائل البباب » ويحتمل” أن 
يكون هذا قوله فما إذا ادّعى وارث کل“ ميت أنموروثه كان آآخرههما موتا » ويرث كل” واحد مهما من 
الآخر » إذ! اتفق وُرَامهم على الجهل يكيفية متهم » لأن مع القداعى تد وجه اليين على ا مدع عليه » فيحاف 
على إبطال دعوى صاحبه » يتور الميراث له »كا فى سائر المقوق » لاف ما إذا اثفقوا على الجبل » 
فلا تتوجّه مین » لأن اليين لا شرع فى موضم اتفقوا على الجهل به . 
واخ من قال بعدم توريث عضوم من بعض عا روى سعيد » حلةثنا اسماعيل ابن عياش عن حي 
أ نسعيد «أن“ كى الهامة وى صَمينَ وَاطْردةٍ لإ وروا e‏ ون بض وور توا عصبت م الأياء» 
وقال : حدةثنا عبد العزيز بن تمد » عن جعفر بن حمد » عن أبيه : أن أم” لوم بذت على" توفيت هى 
وابنها زيد بن عر » فالئقت الصيحتان فى الطريق » ف يدر اما مات قبل صاحبه » فلم ترئه» ول را 
وأن أهل صِئين وأهل الحرة 1 , تَوَارَئُوا» ولأن شرط التوريث حياة الوارت بعد موت الموروث» 
وهو غير معاوم » ولا ثبت القوريث مع الشّك فى شرطه ولأنه ل تمر حياته حين موت موروئه » فلم رر ثه 
كالجل إذا وضءته ميت » ولأنالأصل عدم التوريث ؛ فلا نثيته بالشتك» ولأن نوري ث كل واحد منهما خطأ 
قينا لأنه لا يخاو من أن يكون موتهما معا » أو سبق أحدها به » وتوريث السابق بالموت» واليت معه خطأ 
بقيناً الف للاججاع » فسكيف يعمل به ؟ 
فإن قيل : فنى قطم التوريث قطم توريث المسبوق بالموت » وهو خطأ أيضا .قلا : هذا غيرمتيةن لأنه 
محتمل مواتهما جميما » فلا يكون فيهما مسبوق » وقد احج بعض أحابنا بما رتوى إياس بن عبد الله امز“ 
« أن ان صلى الله عليه وسل سنل عن قوم وقع عليهم بيت ؟ فقال : يرث بنضهم مضا » والصحيح 
أن هذا ما هو عن إياس نفسه » وأنه هو المسئول » وليس براويه عن النى صل الله عليه وسل » وهكذا 
رواه سعيد فى سئته . وحكاه الإمام أحمد عنه . وقال أو تور » ويح » وطائفة من البصريين : يعطى 
كل وارث اليقين » ويوقفالشكوك فيه» حتی يتبينالأمر ؛ أويصطاحوا . وقالالخبرى” : هذا هو الحم 
فيا إذا عل موت أحدها قبل صاحبه »ول يذكر فيه خلا . 
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ومن مسائل ذلك : أخوان غرقا » أحدها مول زيل والآخر مولى ترو : من ورت كزء واحد منهما 
من صاحبه جعل ميراث كل" واحد منهمالمولى أخيه » ومن لم يورّث أحدها من صاحبه جمل ميراث کل 
واحد منهما لولاه . ومن قال بالوقف وقف مالما » فان ادعى كل واحد من الوآيّئْن أن" ا 
موتا حاف كل واد منهما على إبطال دعوى صاحيه » وأخذ مال مولاه » على مسألة ارق" . وإن 
كانت ها أخت » فلما الثلثان من مال كل واحد منهما » على القول الأول » والنصف على 0 الثانى . 

وإن ات کل“ ممما i‏ 2 وزوحة 3 فن وو :م من بءعض ا من مانية 2 لامرأته 
المن » ولا بنته النصف » والباقى لمولاء » ومن ور ”مم جءل الباق لأخيه » نم قسامه بين ورثة أخيه » على 
عمانية » ثم ضريهافى المانية الأولى » فصحّت من أربعة » لامرأنه تمانية » ولا پنغه اثنان » وثلاثون » 
ولامرأة أخيه تمن الباق » ثلاثة » ولابئته اثنا عشر » ولمولاه الباق عة . 

أخ » وأخت » غرقا » ولا أم » وعم » وزوجان » فن ورث كل واحدمن صاحبه جعل ميراث الأح 
بين امرأته » وأمّه» وأحته » على ثلاثة عشر »فا أصاب الأخت منها فهو بين زوجها وأمّها » وا على 
ستة فصت المسألقان من ثلاثة عشر » لامرأة الأخ ثلاثة » ولزوج الأخت ثلاثة » ولام أربعة ميرائها 
من الأخ » واثنان بميرائها من الأحْت » وللعم سهم » وميراث الأات بين زوجها » وأمها» وأخيها » على 
ستة : لأخيها سهم » بين مه وامرأته » وعله » على انى عشر » تضربها فى الأولى » تكن من 
اثنين وسبعين » والضرر فى ه_ذا القول على من رث من أحد اليّتين » دون الأخر » وينتفع به من 
رث مهما . 

ثلاثة إخوة من أبوين » غرقواء ولم أم » أو عة » فقدّر موت أحدم أولاً > قلاامه السدس » 
والباق لأخوّيه » فتصح من اثنى عشر » لكل واحد من أخويه خمسة » بين أمه » وعصّبته على ثلاثة » 
فتضربها فى الأولى تسكن ستة » وثلائين » للام من ميراث الأول السدس » ستة » وما ورثهكل واحد 
من الأخوين خمسة » فصار هما ستة عشر » والباق لاعصبة ؛ وها من ميراث كل“ واحد من الأخوين مثل 
ذلك . ذ كر هذه السألة أبو بكر : 

ثلاثة إخوة مفترقين » غرقوا » وخل ف کل“ واحد مهم أخته لأبويه »تددر موت الأ دن الأبوين 
أولا, عن أخته من أبويه » وأخويه من أبيه » وأخويه من أمه » فصوت مسألته من ثمانية عشر » لأخيه 
من أمه منها ثلاثة » بين أخته من أبويه وأخته من أمه » على أربعة » وأصاب الأ من الأب منها اثنين » 
بين أخيه من أبويه » وأخته من أبيه »على أربعسة »> فتجتزىء بإحداهها » وتضريبها فى الأولى »تكن 


انين وسبعين “ثم قدار موت الأخ م من الأم” عن أخت لأبوين » وأخ » وأخت لأم » فسألته من خسة 


كتاب الفرائض ۴۸۱ 


أخ» 
وأخت لأبيه » فهى من سستة » ثم مات الأخ من الأب عن ثلاث أخوات » مفترقات » فبى من خسة » 
تضربها فى الأولى تسكن ثلاثين » فإن خلف بنا وأحوين + فر بقتسموا التركة حتى غرق الأحّوان » 
وا أحدها امراة› ly‏ 2 وع 2 ولت الأخرابنين » وبلتين » الأولى من أربسة مات أحدم عن 
سوم 2 ومسألته من مانية» لأخيه منها ثلاثة » بين أولاده على ستة » رجءوا إلى اثنين » تغمرمها فى انية» 
تسكن ستة عشر » وفريضة الأخر من سستة » يتفةان بالنصف » فاضرب نصف إحداها فى الأخرى » تسكن 
ثمانية وأربمين » ثم فى أربعة تسكن مائة وائنين ونسمين » للبنت نصفها ء ولأولاد الأخ عن أبههم ربمها 2 
وعن عم ثمانية عشر » صار لم ستة وستون » ولامرأة الأخ ستة » ولبنته أربءة وعشرون . 


أيضا » تضرمما فى الأولى » تسكن خسة وعشرين ءثم قدر موت الأخ من الأب عن أخت لأبويه » و 


4۲ (فصسل) 
32 م 5 a4‏ 4 

وإن عل خروج روحهما مما فى حال واحدة لم يرث أحدها صاحبه » وورث كل واحد الاحياء من 
وراثته ¢ لان توريئه مشروط بحياته بعذه » وقد عل انتفاء ذلك . وإن 5 أن أحدها مات قبل صاحيه إعيئه) 
8 . 2 ۶ 
ثم أشكل أعملى” كل وارث اليقين » ووقف الباق حتى يتبين الأمر أو يصطادوا . قال القاضى : وقياس 
الذهب أن بقلم على سبيل ميراث الارق الذين جل حالم » وإن اذْعى وره كل" ميت أنه آخرها موتا 
فى مسألة ارق رضى الله عنه . وقد نص فما الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ورثة كل ميت يحلفون » 
وتصمون مميرائه » فحتمل أن يقاس على هذه الصورة سار الصور » فيتخرّج فى الجيع روايتان » 
ومحتمل أن مختص' هذا المحم مهله الصورة ¢ دون غيرها» لأن هذه الصورة فمها مدع ومنسكر ¢ والمين 
على من أنكر » مخلاف بقية الصورة واله أعل . 


14۳ اة » 
قال ومن يرث لم يحوب 4 
يمنى من لم يرث لمن فيه » كالخالف فى الدين » والرقيق » والقاتل » فهذا لاحب غيره فى قول عامّة 
أهل الم » من الصحابة » والتابمين » إلا ابن مسعود » ومن وافقه » فلم يحجبون الأم” » والزوجين بالولد 
السكافر » والقائل » والرقيق » ويحجبون الأم” بالإخوة » الذين ثم كذلك » وبه قال أبو ثور » وداود » 
وتابمه الحسن فى القاتل » دون غيره » واملهم تمسسكوا يعموم قوله تعالى ( فان کان لون ولد م 
3 ويم 0 2560 
ع ما كن ) (3إ إن کان ا ولد“ فلن الثمن رما تر كت ) وقوله تعالى ( ولا يوي 
لکل واحد 5-8 ادس مما : بس إن کان له ولد ) وقوله ( فلن كان له وة لامد 
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ادس ) وهؤلاء أولاد ؛ وإخوة » وعدم إرثهم لا منع حجبهم »كالإخوة مع الأبو بن » محجبون الأم » 
ولايرثون . 

وانا : أنه ولد لا تحب الإخوة من الأم » ولا يحجب ولده ء ولا الأب إلى السدس » فل حجب 
غيرم » كاليت » ولأنه لا يؤثر فى حجب غير الم » والزوجين › فل يۇر نى حجبهم »كاميت ء والآبة 
أريد بها ولد مرن أهل اميراث » بدليل أنه لا قال ( پوصیکم الله فى الاد کم لذ کر مل عط 
الانتينن ) أراد به الوارث » ولم يدخل هذا فيهم » ولا قال ( إن امْرقٌ ملع لس واد وَل 
أخحت” ) لم يدخل هذا فيهم » وأمًا الإخوة مع الأب فهم من أهل الميراث » بدليل أنه لولا الأب 
لوروا » ونما قدم علمهم غيرم > ومنعوا من أهليتهم » لأن غيرم أولى منهم فامتفاع إرهم لمان » 
لا لانتفاء القتفى . 

4۰4 (فصلل) 

فأما من لا يرث جب غيره له . فإنه يحجب » وإن لم يرث »كالإخوة يحجبون الام » وم محجوبون 
بالأب » لأن عدم إرثهم لم يكن لممتى فيهم » ولا لانتفاء أهليتهم » بل لتقديم غيرم عليهم » والءنى الذى 
حجبوا به فى حال رهم موجود” مع حجبهم عن اليراث » مخلاف مسألتنا . فملى هذا إذا اجتمع أبوان » 
وأخوان » وأختان » فللأم” السدس » والباق للب » ويحجب الأخوان الأ عن السدس»ء ولا يرثون 
شيا » ولو مات رجل » وخلف أباه » وأم أبيه » وأم أم أمّه » لمحب الأب أمّه عن الميراث » وحجبت 
أنه آم أ الأم » على قول من بحجب الجلدة بابنها » والْبُمدَى من الجدات عن هى أقرب منها » ويكون 
الال يمه للاأب . 

0 ( فصل ف ميراث الجل ) 

إذا مات الإنسان عن حمل يرنه قف الأمرث حى يتين » فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعوا كل 
الال » بغير خلاف » إلا ما حك عن داود » والصحيح عنه مشا قول الماعة » 'ولسكن يدفم إلى من 
لا بنقصه لجسل كال ميراثه » وإلى من ينقصه أل ما يصيبه » ولا يدفع إلى من إسقطه شىء » فاا من 
بشاركه فأ كثر أهل الع قالوا : بوقف للحمل شىء » ويدقع إلى شركائه الباق . وبهذا قال أبو حنيفة » 
وأمابه » والايث » وشريك » ويحى بن آدم » وهو رواية الربيع > عنالشافى” » والشهور عنه أنه لايدفع 
إلى شركائه شیء » لأن الجل لا حد له ولا نعل ک يترك له . 

وقد حك الاوردى” قال : أخبرنى رجل” من أهل الين ورد طالباً لال » وكان من أهل الدين » 
والفضل : أن امرأة ولدت بالهن شيئ كالكر ش » فظن أن لا ولد فيه » فأاتى على قارعة الطريق » فلا 
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طلعت الشمس وى بها تحرتك فأخذ وشي » فرج منه سبعة أولاد ذ كور » وعاشوا جميما » وكانوا 
خلقاً سوبا إلا أنه كان فى أعضادم قمر : قال : وصارعی أحدم فصرعى » فكنت أعَيرٌ به » فيقال : 
صَرَعَك يع رجل . 

وقد أخبرنى من أثق به سبة تمان وسهاثة » أو سنة تسغ » عنضرير » بدمشق : أنه قال : ولدت امرأتى 
فى هذهالأيام سبعة فى بطن واحد» ذ كور » وإناثا » وكان يدمشق أ ولد لبعض كبرائها » وتزوّجت يعده 
من كان يقرأ على" » و كانت تلد ثلائة فى كل بطن » وقال غيره : هذا نادر » ولا يعو”ل عايه » فلا جوز 
منع لليراث من أجله » كلو لم يظهر بالرأة حمل . واختلف القائلون بالوقف فما بوقف : فروى عن أسمد 
أنه وقف نصيب ذكرين » إن كان ميرائهما أ كثر » أو اينتين إن كان نصيبهما أ كثر . وهذا قول 

عمد بن الحسن » والاؤاؤئ › وقال شر يك : يوقف نصيب أربمة »فإ رأيت بى اسماعيل أربعة ولدوافى 
بطن واحد : تمد » وعمر » وعلِى” » قال بحى بن آدم » وأظن” الراب بع إمماعيل » ورّوى ابن المبارك هذا القول 
ع نألى حنيفة ؛ ورواه الربيمعن الشافمى” » رضى اللعنه » وقال الايث »وأبو يوسف : يوقف نصيب غلام » 
و بۇخذ صمِين” 7 ن الو رة : 

ولنا : أن ولادة التوأمين كثير » معتاد » فلا يموز قسم نصيبهما كاتواحد » وما زاد علييما نادر » فل 
يوقف له شیء » كاخامس » والسادس » ومتى ولدث امرأة منيرث الموقوف كله أخذه » وإن بق منه ثىء 
رد إلى أهله » وإن أعوز شي رجع على من هو فى بده . 

سال € 

من ذلك امرأة حامل” » وبنت. للهرأة الأن » وللبنت "مس الباق » وفى قول شيك أنسمه» وفى قول 
ألى يوسف ثلثه »/ بضمين » ولا يدفم إليها ثىء فى الشهور عن الشافعى” رضى الله عنه » وإن كان مكان 
البنت ابن دفم إليه ثاث الباقى » أو حُمسة » أو نصفه » على اختلاف الأقوال » ومتى زادت الفروض على 
ثلث لمال فيراث الإناث أ كثر » فإذا خف أبوين » وامرأة حاملاً » فلامرأة ملاثة من سبعة وعشرين » 
وللاأبوين ثمانية منها » ويوقف ستة عشر > ويستوى همنا قول منوقف نصيب أربعة » وقال أبو إوسف : 
تعطى المرأة نا كاملا » والأبوان ثاثا كاملا » ويؤخذ منهم ضمين » فت كان معهم بنت دقع إليها 
ثلائة عشر من مائة وعشرين » وفى قول شر يك ثلاثة عشر من مائتين وستة عشر » وفى قول أبى يوسف: 
ثلائة عشر من اثنين وسبءين » ويؤخذ من الكل“ ناء . من البنت » لاحتال أن ولد أ كثر من 
واحد » ومن الباقى لا<تمال أن تدول ال أله » وعلى قولنا بوافق فق بين سبعة وعشرين » وماثة وعشرين ٠ء‏ 
بالأئلاث وتضرب ثلث إحداها فى جوع الأخرى » تسكن ألذا وتمانين » وتعطى البنت” ثلاثة 
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عشر فى السعة ٤‏ تكن مالة وسبنة عشر © وللا بوين وللرأة أحد عكر فى أربعين © وماق 
فمو موقوف . 

زوج » وأم حامل من الأب . السألة من تمانية » لازوج ثلاثة » وللاأم سهم » ويوقف أربعة» وقال 
أو بوسف : هى من أمانية : يدفم إلى الزوج ثلاثة » و إلى الأ ممبمان » وتقف ثلاثة » وتأخد مها ينا » 
هكذا حکی الور عنه » فإ ن كان فى السألة من يَقّط بولد الأبوين » كمَصبة » أو أحد من ولد الأب» لم 
يط شيا » ولوكان فى هذه السألة جد فلازوج الثلث ء وللاأم السدس » ولاجد السدس » والباق موقوف » 
وقال أو حنيفة : لازوج النصف » وللا الندس » ولاجد السدس » ويوقف السدس بين الد والأم » 
ولا شىء لاحمل » لأنالجد يسقطه » وأو بوسف ماما من سبعةوعشرين » ويقف أربعة أسهم . وحكى 
عن شر يك أن هكان يقول بقول على“ فى الجدّ » فيةف ههنا نصيب الإناث » فيكون عنده من لسعة » 
1 ن منها أربعة » ولولم يكن فيا زوج »كان للام السدس » ولاجِدماث الباق » وتقف عشرة من 
تمانية عشر » وعند ألى حنيفة : لاجد الثلثان » وللا"مالسدس » ويوقف السدس بينهما » قول ألى اوسف : 
يقن الثلث » وإعطى كل“ واحد منهما ثلدا » ويؤخذ منهما ضمين » ومتى خاف ورثة » وأم) نحت الزوج » 
فيذبغى للزوج الإمساك عن وطثها » ليم أحامل” هى أم لا ؟ كذلك رُوى عن على" » وعمر بن عبد العزيز » 
والشعبى" » والندمى” » وقتادة فى آخرين » وإن وطنها قبل استبرائها فأنت بود لأفلة من ستة أشم_» 
ورث » لأننا لا نعم أنها كانت حاملاً به » وإن ولدته لأ كثر من ذلك لم ترث » إلا أن يقر الورثة أنها 
كانت حاملة به لوم موت ولدها . 

۹ (فصل) 

( ولا يرث ال جل إلا بشرطين » 

أحدها : أن بعلم أنه كان موجوداً حال اموت » و 5 ذلك بأن تأنى به لأقل” من ستة أشهر . فإن 
أتت به لأ كثر من ذلك نظرنا : فإن كان لمازوج » أو سيد يطؤها لم يدث » إلا أن يقر الورئة » أنه 
كان موجوداً حال الوت » وإن كانت لا توطأ إِمَا لمدم الزوج » أو السيّد » وما لفيبتهما » أو اجتنابهما 
الوطء عجرا » أو قصدا » أو غيره » ورث » مالم يجاوز أ كثر مداة الجل» وذلك أريع' سنين » فى أصح” 
الروايتين » وفى الأخرى سنتان . 

والثانى : أن تضعه حيّا » فإن وضعته ميقا لم يرث فى قوم جميما » واخقلف فما ينبت به الميراث من 
الحياة » واتفقوا على أنه إذا استبل. صارخاً ورت » وَوَرثُ » وقد روى أبو داود بإسناده ع نأبى هريرة» 


e 


عن انی صل اله عليه وسل أنه قال : « إو استبل A‏ وَرث » وروی ابن ماجه پإسیاده »عر ۰ 


كتاب الفرائض مم 


جار »عن النى" صل الله عليه وسل مثله 7 واختلفوا فیا سوى الاستهلال » فقالت طائفة : لا رث ج 
يستهل” » ولا يقوم غيره مقامه م اختلفوا فى الا ستہلال ماهو ؟ فقالت طائفة : لا رث حتى يستهل 
صارخا . فالشهور عن أحمد رضى الله عنه لا يرثحتى يستهل ؛ وروى ذلك ابن عباس » والحسن بن 
على" » وأبى هريرة » وجابر » وسعيد بن السب » وعطاء » وشريح » والحسن » وابن سيرين » والنخهى" » 
والشعى » وربيعة » وى بن سعيد» وأبى سَلمة بن عبد ال حمن » ومالك 2 وأبى عبّيد » وإسعاق > لأن 
مفهوم قول النى صلى الله عليه وسل | « إذًا امل اللوالوة وَرث » أنه لايرث ينير الاستهلال » وفى 
لفظ ذكره ابن سراق عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال فى الصى النةوس« 5 أو 8 صارحا اتر 


ده . سم رثع 


2 


3 وم ديته می رصل عليه » وإن' وم ب و تمل صَارِخَة 1 2 دع 
فيد رة عبد أوأمة عَلّ ا « ولأن الاستهلال لا بكون إلا من حى » والحركة 58 من 
غير حى” * فإن العم يختلج سیا إذا خرج من مکان ضيق » فتضامّت أجزاؤه » ثم خرج إلى مكارت 
فسيح » فإنه يتحركك من غير حياة فيه » 7 إنكانت فيه حياة فلا نم كونها مستقركة » لاحتمال أن تسكون 
كركة المذبوح » فإن الحيوانات تتح رك بعد الذيج » حركة شديدة » وهى فى حك الت » واختاف فى 
الاستهلال ما هو ؟ فقيل : الصراخ خاصة » وهذا قول من ذكرنا فى هذه السأله . ورواه أو الحطاب عن 
أحمدء فقال : لا يرث إلا من استهل صارخا » وإنما ى الصراح من الى الاستهلال مجوزا » 
والأصل فيه أت الناس إذا رأوا الملال صاحُوا عند رؤيته» واجتدعواء وأراه بعضهم يعفا » فسمى 
الصوت عند استهلال الملال استهلالا » ثم مى الصوت من الصى" المولود استهلالا” » لأنه صوت عند 
وجوداثىء تمع له » وُبفْرَحٌ به . وروی وسفن بن مومى » ع نأحمد : أنه قال : يرث الدّقط » ويُورث 
إذا استبل” . فقيل له : ما استهلاله ؟ قال : إذا صاح » أو خطس » أو بكى . فءلى هذا : كل“ صوت يوجد 
مئة تلم به حيانه » فو استهلال » وهذا قول الزهرى” » والقاسم بن عمد » لأند صوت أعلمت به حياته » 
فأشبه الصراخ . 

وعن أحد رواية ثالثة : إذا 'عامت حياته بهوت »أو حركة » أو رضاع » أو غيره » ورث » وثبت 
له أحكاء المستهل” » لأنه حى » فتثبت له أحكام الحياة »كالمتهل » ومهذا قال الثورى © والأوزاعى” » 
والشافبى”؛ وأبو حنيفة » وأسحابه » وداود » وإن خرج بعضه حيّا فاستهل” » ثم اتفصل باقيه ميا يرث » 
وبهذا قال الشافعى” رضى الله عنه » وقال أنوحنيفة » وأسماءه : إدا خرج أ كثراه فاستول » ثم ماتورث » 
لقوله عليه ادلام « إا امهل امود ورت » . 

ونا : أنه ل ارج جره » فأشية ما لو مات قبل خروج أكثره. 


( م ٤۹‏ الغنى ‏ سادس ) 


۳A٦‏ الغى 


۹۷ (فصلل) 


وإن ولات توأمين » فاستهل أحدها وم م بعينه » فإ ن کانا ذكرين » أو أنثيين » أو ذكرا وأنتى» 
لايختاف ميرائهما » فلا فروق بينهماء» وإن كاناذ كرا » وأثى » يختلف ميرائهما » فقال القاضى من 
أحابنا : من قال : قرع بينهما ء فن أخرجته القرعة جيل للستبل > كا لو طلق إحدى نسائه» فل ثل 
عينم »نم مات خر جت بالقرعة . وقال الفيرى : ليس فى هذا عن الساف نص" » وقال الفَرَضْيُون : 
تعمل المسألة على الحالين » ويُعطى كل وارث اليقين » ويوقف الباق حتى بصطلحوا عليه » وتحتمل أن 
- بدنهم على حسب الاحتال . 

ومنهسائل ذلك : رجل خاف أمهء وأخام» وأم ولد حا منه » فولدت لوأمين » ذكراوأتى 2 
فاستهل أحدها وم م بعينه » فقيل : إن كان الاين المستهل » فللام السدس » والباق له » رث أمه 
ثثه » والباق لعمّه » فاضرب ثلامة فى ستة ‏ تسكن ثمانية عشر » لأم ايت ثلاثة » ولأم” الولد خسة ولام 
عشرة » وإن كانت البنت المستهلة فالمدألة من ستة » فتموت البذت عن ثلاثة »ولأمّها سهم »و لما سهمان» 
والستة تدخل فى مانية عشر » فن له شىء من الثاني عشر مضروب فى واحد » ومن له شىء من السستة 
«ضروب فى ثلاثة » فسدس الأم لا بتر ولمم من الستة أربعة فى ثلاثة أثنا عشر » وله من الهانية عشر 
عشرة فى واحد » فهذا اليقين » فيأخذه » ولام الولد خسة فى سهم » وسهم فى ثلائة » فيأخذها » ويقف 


ةن ین الأخ » وأم” الولد » حتى يصطلحا . عليها » وتحتمل أن يقتسماها بينهما . 


اسأة حامل » وعم . ولات الرأة ابتا » وبنتا » واستهل أحدها دم م » قااسألقتان ر أربعة 
وعشرين » إذا أعطيت كل واحد أقل” من نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة » فإن كان معمءا بنت»فقكل” واحدة 
من السألقين من ائنين وسبعين » والموقوف انا عشرة . 

امرأة » وعم » وأم حامل من الاب » ولدث ابا » وبنتاً » فاستبل أحدها » فإ ن كان المستهل” الأخ 
فهى من ستة وثلائين » و إن كانت الاأخت المستبلة فهى من ثلاثة عشر » فالسلتان متياينتان » فاضرب 
إحداها فى الاأخرى » تسكن أربمائة ونمانية وستين » و كل من له شىء من إحدى المسألتين مضروب فى 
الأخرى » فيدفع لكل واحد أقل" النصيبين » يبق أربمة عشر » منها تسعة بين الرأة » والعم” » وة 
بين الام » والعم » فإن كانت المرأة» والاأم حاماين » فوضعتا مما فاستبلء أحدها » فكل“ واحدة 
منهما ترجم إلى ستة وثلائين » فيعطى كل“ وارث أفل" النصيبين » ويبقى أحد عشر » منها أربمة موقوفة » 


بين الزوحة 4 والأم ¢ وسيعة بين الام والعم” 5 


كتاب الفرائض PAY‏ 


°۸ (فصل) 
وإذا ولدت الحامل توأمين » فسمع الاستهلال من أحدها » م و سم رة ة أخرى » فل بذ أهو ٠ن‏ 
الأول » أو من الثانى ؟ فيحتمل أن يثبت الميراث من عام استهلاله » دون من شككنا فيه ؛ لأن الأصل عدم 
استهلاله . فملى هذا الاحتال : إن ٤‏ المتهل بعينه فهو الوارث وحده » وإن جل عينه كان کا لو استهل 
واحد ممما لا بمينه . وقال الفرضتيون : يعمل على الأحوال » فيعطى كل" وارث اليقين » ويوقف الباق . 
ومن مسائل ذلك : أم حامل 0 وأخت لأب» وعم 0 ولدت الأم بنتين ؛ فاستهلت إحداها ؛ ثم مع 
الاستهلال مر”ة أخرى » فام يدر هل استهلت الأخرى » أو تسكرتر مِنْ واحدة ؟ فقيل : إن كان مما 
جميعا » فقد مانتا عن أربعة » من ستة » ولا يعلم أولها موتاء لحسكبما حكم التاق » فن ذهب إلى أنه 
لا تورث إحداما من الأخرى ¢ قال : قد خلنا أا ا عانهة عشر 0 وإن كان 
الاستهلال من واحدة فقد مانت عن ثلاثة » من ستة » قتصح من اثنى عشر » وبينمما موافقة بالسدس » 
فتصير ستة وثلاثين » للاأم اثنا عشر 2« وللاأخت كذلك » ولاعم نسعة» ونقف ثلائة » تداعى الأم منها 
سهمين ٤‏ والعم س ¢ وتداعيها الأخت كلها »> فيسكون ممممان بينها » وبين الأم > وسهم بينبا » 
وبين العم“ 
زوج » و جد » وأم” حامل » ولدت ابت » وبنتاً » فاستول” أحدها »ثم ع الاستملال مرة أخرى » 
فلم ا من هو ؟ فإن كان الاستبلال تکكرر من البنٹ نمی الا كدرية 0 وماتت عن أربعة 6 بين ما 
وجدها » فتصح” من أحد وتمانين » و إن تسكرر من الأخ لم يرث شيا » والمسألة من ستة : لاجد منهاسهم» 
وإن كان منهما فالا م السدس » ولازوج النصف » وللجد السدس » ولما السدس على ثلاثة ؛ فتصح من 
ما نية عشر » والثلاثة التى لما بين الجد والأم على ثلاثة ؛ فصار للام أربعة » وللجلت خسة » وممانية عشر 
توافق أحدا ومانين 0 بالأتساع »> فتصير ماه واثنين » وستين » ازوج 50 من الأ كدرية » أربعة 
وخسون » ولام“ نسما امال من مسألة استهلالها مما » ستة وثلائون » ولاجد السدس من مسألة استهلال 
الأخ وحده » سبعة وعشرون » يبق خسة وأربعون » يدّعى الزوج منها سبعة” وعشرين 0 والأم تمائيسة 
عر » وبدتعىمنها الجد" سبعة وثلائين » وتعول المانية الفاضلة للام . فيحتمل” أن تدفع إليها » لأن الزوج 
والجلت تيقكان لها ها . 
4۹ (فصل) 
وإذا ضرب بطن حامل ء فأسقطت » فعلى الضارب غر: موروئة » عن اجنين » كأنه سقط حًا » 


ومهذا قال مالك , وأبو -: نيفة » والشافعى وسار الفقهام | لاش 2 عن ربيعة » و لارث ؛ وهو شذوذ 


A۸‏ اغى 


لا يمرّج عليه » فإن قيل : فكيف تور ئون منه وهو لا برث ؟ قلنا : نور ّث منه » لأن الواجب بدل" عنه » 
فورثه ورثته > كدية غير الجنين » وأما توريثه فن شروطه كونه حي حين .وت موروئه» ولايتحوّق ذلك » 
فلا نونثه مع الشك فى حياته . 

۹1° (فصسل) 

ودية المقتول مورولة عنه »كسار أمواله Î‏ اخياف فيه عن على" : فروى عنه مث قول الجاعة » 
وعنه : لايرثها إلا عصباته الذين يلون عنه »> وكان عر يذهب إلى هذا » 39 رجع عنه اا بلغه عن النى” 
صل الله عليه وسلم توريث المرأة من دبة زوجهاء قال سعيد : حدثناسفيان » حداثنا الزهرئ » سم سميسد 
ابن المستيب يقول كان عم بن الطاب رضي اله نمه يقول : الدبة للا قل ولاترث المرأة من دية زوجها 
شيا . فقال له الضحّاك السکلای“ : كتب إل رسول الله صل الله عليه و سل : أن أوكث امرأج اش 
لمجاب ون دي روجا أ ب » قال الترمذى” : هذا حديث حسن يح » وروی الإمام أحد بإستاده » 
عن عمرو بن شَمّب عن أبيه عن جه « أن النى" صَلى الله عليه وَس فى أن اقل ميراث بين 
رة الققيل کی راضم » وبإسناده عن ابن عباس أن الد صلى الله عليه وسل قال « الا 
ل مال روجا وعقه »و رث هو من" مَاها وَعْقَابا م 06 واحد ممما صَاحبة » إلا أن فى 
إسناده رجلا بولا . وقال إبراهي : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الد به عل الميراث وَالْموْل' 20 
1 المصبق » وقال أو ثور : هى على الميراث » ولا زی منها دیو نه » ولا ع منها وصاياه . وعن 
أحد نحو من هذا » وقد ذ كر المرّقى” فيمن أومى بثلث ماله ارجل » فقتل » وأخذت ديته فلو ى 


- 


له بالثلث ثلث" الدية » فى إحدى الروايتين . والأخرى ليس لمن أومى كه بالثاث من الدية شىء » ومبنى 
هذا على أن الدية ملك الميئّت » أو على ملاك الورثة ابتداء » وفيه روايتان : 

إحداها : أنها محدث على ملاك ليت » لأنها بدل نفسه » فيكون بدا له > كدية أطرافه القطوعة منه 
فى الياة » ولأنه لو أسةطها عن القاتل يعد جرحه إيّاه كان سميساً » ولوس له إسقاط حوْء الورئة » ولأنها 
مال موروث » فأشيهت سائر أمواله » والأخرى نها حدث على ملك الورئة ابعداء » لأنها إا تستحق 
بعد الوت!» وبالموت تزول أملاك ليت الثابتة له » ويخرج عن أن يكون أهلاً لماك . وإنما يقبت للك 
أورثته ابتداء » ولاأعر خلاقا فى أن ایت ا مها » إن كان قبل مجبيزه » لأنه أو لم يكن له شی, ألوجب 
تجبيزه على من عليه نفقته » لو كان فقيراً » فأولى أن يحب ذلك فى دينه . 


)0( العقل : الدية , 
(0) العقل هنا : دنع الدية » أى العبة هى الى تدقع الدية للقاتل خطأ تتعينه علها . 


كتاب الفرائُض فك 


۹۱۱ ( فصل فى ميراث الفقود وهو نوعان ) 

أحدها : الغالب من حاله الملاك وهو من يفقد فى مبلسكة كالذى يفقد بين الصفين وقدهلاك جماعة » 
أو فى مكب انكر ففرق بعض أهله أو فى مفازة يبلك فيها الناس أو يفقد من أهله أو مخرج لصلاة 
المشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يهلم خبره فهذا ينتظر بهأربع سنين » فإن لم يظور 
له خبر قسم ماله واعتدتامر أنه عدة الوفاة » وحلث لاز واج نص" عليه الإمام أحمد » وهذا احتيار أل ىبكر 
وذكر القاضى أنه لا يقسم ماله حتى تمضى عد ة الوقاة بعد الأريع سئين » لأنه الوقت الذى يباح لامر أنه 
التزوءج فيه . والأول أصح » لأن المدة إنما تسكون بمد الوفاة » فإذا حك بوفاته فلا وجه للوقوف عن 
م ماله ¢ وإن مات لمتقود من ره قبل ال وفانه وقف للفقود نصيبه من مير انه ¢ ومايشك فى 
و وقسم باقيه » فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله » وإن عل أنه مات بعد موت موروله دقع 
نصيبه مع ماله إلى ورئته » و إن عل أنهكان مية حين موت موروثه رد للوقوف إلى ورلة الأول » وإن 
قت اء ولم يمل خبره رد أيضا إلى ورثة الأول ¢ لأنه مشكوك فى حياته ین موت موروثه 0 
ساثر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيا عامنا » إلا أن مالك والشافعى” رذى الله 
عنها فى القدم وافتا فى الزوجة تما تتزوّح خاصّة » والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين » فأماماله فاتفقوا 
على أله لابقم حتى تمضى مذة لا بعيش ف مثاها » على ما سنذكره فى الصورة الأخرى »إن شاء الله تءالى » 
لأنه مفقود لا يتحقق موته » فأشبه القاجر » والساتم . 

ولنا اتفاق الصحابة رضى الله نهم على تزوييج امرأته » على ما ذكرناه ف العسدّد » وإذا ثبت ذلك 
فى النسكاح مع الاحتياط للاأبضاع » فى المال أولى . ولأن الظاهر هلاكه » فأشبه مالو مضت مدة 
لا يعيش ف مثلها. 

النوع الثانى : ليس من الغالب هلا كه » كالمافر لتجارة » أو طلب علم »> أوسياحة » ونحو ذلك » 
وم أبعم خبره » ففيه روايتان : 

إحداها : لا يقم ماله ولا زوج امرأته حتى يثيقن مونه » أو عضى عليه مدّة لا يميش فى مثلها » 
وذلاك مردود إلى اجنهاد الاک »> وهذا قول الشافعى” رضى الله عبه » وشمد بن الحسن » وهو المشهور عن 
مالك » وأبى حنيفة » وای ابوسافء لأن الأصل حياته » والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف » ولا توقيف 
ههنا » فوجب التوقف عنه . 

والرواية الثانية : أنه ينتظر به تمام نسمين سنة مع سنة بوم “فقدء وهذاقول عبد املاكبن الماجشون » 


ميقع المفنى 


لأن الغالب أنه لا يميش أ كثر من هذا » وقال عبد الله ابن الحم : “ينظ ر سبعين سنة ٤‏ مع 
سنة يوم ققد » ولمله يحتج: بقول النى ٦‏ صلی الله عليه وس « أعتار يق ما إن السَبْءينَ وال هين »» 
أو كا قال : : لأن الغالب أنه لا يميش أ كثر من هذا » فأشبه السعين . 

وقال الحسن إن زياد : ينتظر به تمام ماثة وعشرين سنة . قال : ولو فقد وهو ان ستين سنة » وله 
مال )يقم ماله حى عفى عليه ستون سنة ة أخرى » فيكون له مع َة يوم فقدمائة وعشرون سنة وم 
ماله حينئثر بين ورثته » إ نكا نوا أحياء » وإن مات بءعض ورثته قبل مضى مائة وعشرين : وخلف ورثة 
م يكن هم شىء من مال لمفقود » وكان ماله للأحياء من ورثته» ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه,» 
الذى مات فى مد الانتظار » فإن مضت المدة» وم يعم خير الفقود » رد الوقوف إلى ورثة موروث 
الفقود » ولم يكن لورثة المفقود . قال الاؤاؤى” : وهذا قول ألى بوسف . وحكى اللبرى عن الاؤاؤى أنه قال 
إن للوقوف للمفقود» وإن ل يعم خبره يكون لورثته . فال : وهو الصحيح عندى » والذى ذكرناه هو الذى 
حكاه ابن اللبان” عن الاؤلؤى » فقال : لو مانت امرأة الفقود قبل م مانة وعشرين سنة بيوم » أو 
بعك فقده » وت مان ورون نة لم تورث منه شیا 0 و نورثه ملها › لأا لا نعل اا 
مات أولاء وهذ اقياس قول مه ن قال فى الفرق : إنه لا يورث أحدم من ع صاحية » وبرث کل" واحد 
الأحياد من ورثته . 

قال القاضى : هذا قياس قول أحد » واتفق الفقباء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم 

ماله » لا من مات قبل ذلك » ولو بيوم . واختلفوا فيمن مات وف ورثته منقود » فذهب أحمدء 
وأ كثر النقهاء على أنه 'يعطى كل" وارث من ورثته اليقين » ويوقف الباق حتى بتبين أمره » أو فى 
ملاة الانتظار » » فتعمل المسألة على أنه حى ثم على أنه ميت» وتغرب إحداها فى الأخرى إن تباينتاء 
أو فى وفتهما إن اتفقتا ء وتزىء بإحداها إن ائلتا » أو بأ كثرها إن تناسيت) » ونعطى كل واحد أقل" 
النصيبين » ومن لا رث إلا من أحذها لا تعره شيا ؛ ونقف الباق . ولمم أن يصطلحوا على مازاد على 
أصيب المفقود » واختاره ابن الابان » لأنه لا يخرج عنهم 2 وأنكر ذلك الونى » وقال : لافائدة فى أن ينص 
بمض الورلة عا يستحقه فى مسألة الحياة وهى منتفية »ثم يقال له : لاك أن تمالم على بعضه » بل إن جاز 
ذلك » فالأولى أن تسم المسألة على تقدير المياة » ونقف نصيب المفقود لا غير » والأول أصح” إن شاء الله 
فإن الزائد عن نصيب الفقود من الموقوف مشّكوك فى متحقه » ويقين اليا معارض بظهور الموت » 
فينبنى أن يوقف كالزائد عن اليقين فى مسائل الجل » والاستملال » ووز لاورثة الموجودين الصلح عليه 
لأنه حقهم لا مخرج عمهم » وإباحة الصلح عليه لا تمنم وجوب وقفه »كا تقدم فى نظائره ؛ ووجوبوقفه 


كتاب الفرائئض ۳۹۹ 


لانم الصلح عليه » إذلاك » ولأن نوز أخذ الإنسان دق غيره رضاه »وصاده > لا يازم منسه جواز 
أخذه يقير إذنه 

وظاهر قول الولى هذا أن تق المسألة على أنه حى” » ويقف نصيبه لا غير» وقال بعض حاب الشافعى 
رضى اللهعنه يقسم امال على الموجودين » لأنهم متحدّقون» والفقود مشكوك فيه » فلا يورتث مع الشك . 
وقال تمد ين اسن : القول قول من الال فى يده » فلو مات رجل » وخلف ابنتيه» وان ان أبوه ماود 
وا لمال فى يد الابنتين » فاختصموا إلى القاضى » فإ نه لا ينبنى للقاضى أن يحول المال عن موضمه » ولايقف 
منه شا » سواء اعترفت الابنتان بفقده » أ ادّعتا موته. وإنكان الال فى يد ابن المفقود » ١‏ يط الا بنتان 
إلا النصف » قل ما يكون لما » وإن كان الال فى يد أجنى » فأقرت بأن الابن مفقود وف له التصف فى 
يدنه » وإن قال الأجنبى“ : قد مات المفقود » ازمه دفم الثلثين إلى البنتين » ويوقف الثاث » إلا أن 
يقرت أبن الاب بموت أبيه » فيدفم إليه الباق » والجمهور على القول الأول . 

ومن مسائل ذلاك : زوج ¢ وأم وأخت » وجد ¢ وأخ مفقود : مسألة الوت من سيعة وعشربن ¢ 
لأا مسألة الأكدرتية » ومسألة الحياة من تمانية عشر » وهما بتّفقان بالانساع » فتضرب اسع إحداها 
فى الأخرى » تسكن أربعةوخحسين » للزوج النصف من مسألة المياة » والثلث من مسألة الوت » فيعطى 

ل 5 

الثاث » وللام التعان من مسألة الموت » والسدس من مسأل الحياة ¢ تی السدس . ولاحد" ستتة عشر 
سما » من مسألة الوت » ونسعة من مسألة الحياة » فيأخذ التسعة » وللأخت ثمانية من مسألة الوت » وثلاثة 
من مسألة الحياة » فتأخذ ثلاثة » ويبق خمسة عشر موقوفة » إن بان أن الأخ حى" أخذ سقة » وأخذ الزوج 
نسعة » وإن بان متا » أو مضت الدة قبل قدومه » أخذت الأ ثلاثة؛ والأخت لخسة» والجد سبعة » 


واخنار الخبرى أن الدةة إذا مضت » ول يتبيّن مره أن يقم نصيبه من الوقوف على ورثتسه »> فإنه كان 
حكوما محياته لأا اليقين » وإ ماحكنا بموته عض الدة . 

ولا : أنه مال موقوف لن ينتظر من لا بعلم حاله » فإذالم تتبن حيانه » لم يكن لورشنه »کا وقوف 
للحمل » وللورثة أن يصطلحوا على التسعة قبل مغى الدة . 

زوج » وأبوان » وابنتان مفقودتان » مسألة حياتهما من خمسة عشر » وفى حياة أحدها من ثلاثة عشر 
تسكن ثلاثماثة وتسمين » ثم تُعطى الزوج والأبوين حقوتهم من مسألة الحياة مضروباً فى اثنين » 
ثم فى ثلاثة عشر » وتقف الباق » وإن كان فى المسألة ثلاثة مفقودون مات لهم أربم مسائل » وإن كانوا 
أربعة” عملت لهم مس مسال » وعلى هذا . وإن ب ارد شب ولات كزوج ٤‏ راخت »من 
أبوين » وأخت من أب » وأخ لا مفقود» وقفت السبع يينهماء وبين الزوج والأحت من الأبوين .وقيل 


AY‏ الى 


لايوقف ههنا شىء » وأعطى الت مرن الأب المع » لأا لا تحجب بالشك › كا لا ترث 
بالشك » والأول أصح » لأن دفع السبع إلا توريث بالشك » وليس فى الوقف حجب يقيناً » إنما هو 
توف عن صرف امال إلى إحدى الجهتين المشكوك فما » ويمارض قول هذا القائل فول من قال : 
إن اليقين حياته فيممل على أنه حى“ » ويدفع المال إلى الزوج » والأخت من الأبوين » والتوستط 
مما ذكرناه أولى . والله أعل. 

۹1۲ (فصل) 

والأسير كالفقود » إذا انقطم خبره » وإن ءلءت حياته » ورث فى قول امور . وك عن سعيد 
ابن السيب : أنه لايرث لأنه عبد » وحكى ذلك عن‌النيدّبى“ » وقتادة . والصحيح الأول . والكقار 
لا يماسكون الأحرار ء والله أعل . 

۹17 (فمسل) 

فى التزويح فىاأرض والصحّة » حكم النسكاح فى المرض » والصحّة سواء فى ّة المقد » وتوريث كل” 
واحد مهما من صاحية فى قول الخهور » وه قال ألو حنيفة » والشافعى” رضى الله عذه » وقال مالك : أى» 
الزو جين كان مريضا مرضا عونا حال عقد النسكاح » فالفسكاح فاس لا بتوارثان به » إلا أن يصيمبا» 
فيكون ها الستى فى ثلاثة مقدماً على الوصية » وعن الزهرى » ويحبى ان سعيد مثله » واتاف أسماب 
مالاك فى نكا حمن لم يرث »كالأمة » والأمرّة» فقال بعضهم : يصح لاسلا وم بقصد توريتها ٠.‏ ومن 
من أبطله » لجواز أنتكون وار وقال ربيعة » وابن أنى ليلى : المداق » والميراث من الثاث . وقال 
الأو زاعى : النسكاح صميح » ولا ميراث يينهما . وعن القاس بن تمد » والسن : إن قصد الإضرار بورثته 
فالنسكاح باطل » وإلا فهو صحيح . 

ولنا : أنه عقد معاوطة نصح فى الصحّة فیح فى الرض » كالبيع » ولأنه نكاح صدر من أهله فى 
ل بشرطه » فيص كال الصحّه » وقد روبنا أن عبد الرحمن ابن آم الیک تزوتج فى مضه ثلاث وة 
أصدق كل واحدة ألا » ليضيق بون على امرأته » و شر كما فى ميرائها » فأجيز ذلك . وإذا ثبت صحّة 
السكاح ثبت اليراث بعموم الآية . 


ANE‏ (فصل) 


ولا فرق فى ميراث الزوحين ب بيت ماقبل الددول وبعذه » لعموم ¢ الآبة ولأن النى ل 3 


ر اط روع ب بذت اق »بالميرَاث » و كان” زوا مات عنها قبل أن يدخل اء ولم ب ير ضْ 5-5 
ا صدا » ولأن النسكاح يح ثابت فيورث به ها بعد الدخول . 


كتاب الفر اض يفم 


410 (فصلل) 

فأما النسكاح الفاسد فلا يثبت به التوارث بين الزوجين » لأنه ليس بنسكاح شرع . وإذا اشئبه 
من" نكاحُها فاسد ن نسكاحها حيح فاللنقول عن أحمد أنه قال فيمن تزوج أختين » لا يدرى مها 
زوج أول فإنه يفرّق بينهما » وتوقف عن أن يقول فى الصداق شيا » قال أبو بكر : يتوجّه على قوله 
أن يقرع يينهما » فعلى هذا الوجه يقرع بيمهما فى الميراث إذا مات عنهما . وعن الح » والشمبى” ما يدل 
على أن الهر واليراث يقسي“ بيهن" على حسب الدماوى » والتنزيل » كيراث النائى . وهو قول 
أى حنيفة » وأصحابه » وقال الشافعى” : رضي اللهعنه : بوقف الشّكوك فيه من ذلك » حتى يصطلحُن عليه » 
أو يتبيّن الأمس . فلو زوج امرأة فى عقد » وأربما فى عقد »م مات » وخلف أخا » ول يمآ المقدين 
سبق » ففى قول ألى حنيفة : كل“ واحدة تداعى مهراً كاملا ينسكره الأخ > فت كز واحدة نصف 
مبر » ويؤخذ ربع الباق تداّعيه الواحدة » والأربع > یقتم لاواحدة نصفه » وللأربع نصفه» وعند 
الشافمى” رضى اللّدعنه : أ كثر” ما يحب عليه أربعة مهور » فيأخذ ذلك بوقف منها مهر بين النساء انجس » 
ويبق ثلاثة تدّعى الواحدة ربعم ميراثا » ويدّعى الخ ثلانة أرباعها » فيوقف مما ثلانة أرباع مور ۽ بين 
النساء اجس » وباقمها » وهو مهران » وربع بين الأربع » وبين الأخ » ثم يؤخذ ربع ما بق » فيوقف بين 
النساء اجس ء والباقى للأخ » وإن تزوجامرة فى عقد » واثنتين فى عقد » وثثلاثاً فى عقد »ول يمل السابق» 
فالواحدة نكاحها صحيح » فلها مهرها » ويبق الشك فى الس . فعلى قول أهل العراق هن" مهران » 
بيقين » والثالث هن“ فى حال دون حال » فيكون هن“ نصفه » 3 يسم ذلك بيهن“ » لكل وا.مدة 
نصف مهر » ثم يؤخذ ربع الباقى لمن" ميرانا فللواحدة ربمة يقينا » وتدتعى نصف سدسه » فتعظى نصفه » 
فيصيرها من الربع سلاسه » ونه » وذلاك سبعة من أربمة وعشرين » والاثثتان تدتعيان ثلثيه » وهو ستة 
عشر سهما » فيمطين نصفه » وهو تمانية أسهم » والثلاث ينتعين ثلاثة أرباعه » وهو مانية عشر سمما » 
فيُمطين عه . هذا قول تمد بن الحسن . 

وعلى قول ألى حنيفة » وآ يوسف : قم السبعة عشر بين الثلاث والاثنتين » نصفين » فيصير 
اربع من مانية وأربعين سهم » ثم تضرب الاثنين فى الثلاث » ثم فى المانية والأربعين » تكن مائتين 
وممانية ومانين » فهذا ربع لال » وعند الشافى” مى الواحدة مهرها » ولوق ثلاثة مُهور : مهران منها 
بين اجس » ومبر تلعيه الواحدة والاثذتان ر'بمه ميراثًاً » وتدعيه الثلاث مهراً » وثلاثة أرباعه تلتعيه 
الأخرى ميراثا » وتدّعيه الثلاث موراً » ويؤ خذ ربع مابقى » فيدفع ربمه إلى الواحدة ؛ ونصف سلسه بين 
الواحدة والثلاث هوقوف » وثلثاه بين الثلاث والائنتين موقوف » فإن طلبت واحدة من امس شيقاً من 

(م ٠ه‏ س الى ادس ) 


At‏ الفنى 


اليراث اللوقوف لم يدفع إايها شىء . وكذللك إن طلبه أحد الفريقين لم يدفم إليه شىء » وإن طلبت واحدة 
من الثلاث » وواحدة من الاثنتين دقع إليهما رُبع الميراث » وإن طلبته واحدة من الاثاتين » وائنتان من 
الثلاث » أو الثلاث كلون” دفع إليون” ثلئه » وإن عيّن الزوج النسكوحاث أولاً قبل تمييتة وثبت » وإن 
وطىء واحدة منهن لم يكن ذلك تعيينا ها » وهذا قول الشافمى” رضى الله عنه والموطوءة الأقل من 
السمى » أو مم. الثل » فيتكون الفضل بدنهما موقوةا » وعلى قول أهل العراق » يسكون تعييتاً » فإن 
كانت الموطوءة من الائنتين صح" نسكاحها » وبطل نسكاح الثلاث » وإن كانت من الثلاث بطل :كاح 
الاثنتين » وإن وطىء واحدة من الاثنتين : وواحدة من الثلاث صح" كاح الفريق الميدوء بوطء 
واحدة منه » وللموطوءة التى م يصح" نكاحها مبر” مثلما » فإن أشكل أا أخذ منه اليقين » وهو 
مهران مُسمّيان © ومر مدل ء ويبق مهر” مسح اللاعيه الأسوة » وينسكره الأخ فيقسم” يينهما » فعضل 
للنسوة مهر مثل » ومسمّيان » ونصف ء منها مهر مسمّى » ومهر مثل » سم بين الموطوءتين نصفين » 
وق مسب ونصف » بين الثلاث الباقيات » لكل واحدة نصف مسمّى » والوراث على ما تقدام . وعند 
الشافعي” : لاحم للوطء فى التعيين » وهل يقوم تعيين الوارث مقام تعيين الزوج ؟ فيه قولان » فعلى 
قوله يؤخذ مسمّى » ومهر مثل للموطوءتين » مى كل“ واحدة الأقل“ من للسمى » أو مهر الثل » 
ويقف الفضل بينهما » ويبق مُسمّيان ونصف» يقف أحدها بين الثلاثاللانى رطان وآخرث بين الثلاث 
والاثنتين » واليراث على ما تقدم . 

وحكى عن الشعبى” » والدحَوى" فيمن له أربم نسوة بت طلاق إحداهن: » ثم تكح خامسة » ومات 
ول در أينهن طاق؟ فاخامسة ربع اليراث » وللأربع ثلاثة أرباعه » بيهن" . وهذا مذهب ألى حنيفة » 
إذا كان نکاح الخامسة بعد انقضاء عدةة الطأئة » ولو أنه قال بعد كاج الخامسة : إحدى نساتى طالق » 
ثم نكح سادسة ٠»‏ ثم مات قبل أن يبن فلاسادسة ربع لليراث » وللخامسة ربع ثلانة الأرباع الباق » 
وما بق بين الأربع الأول أرباء . وفى قول الشافى” رضى ال عنه : ما أشكل من ذلاك موقوف 
على ما تقدام . 

4 فصل فى الطلاق 

إذا طاق الرجل امرأته طلاقاً عات ر جمتما فى عدا لم يسقط الثوارت بينهما » مادامت فى المدّ: » 
سواء كان فى امرض » أو الصحة » بغير خلاف تممه » ورثوى ذلاك عن أي بكر » وعمر وعمان وعلى » 
وابن مسعود رضى الله عنهم . وذلك لأن الرجمية زوجة يلحقها طلا »> وظهاره » وإيلاؤه » وملك 
امسا کہا بار جمة » بذير رضاها » ولا ول“ » ولا شهود » ولا صداق جديد» وإن طلا فى الصحة طلا 


كتاب الفرالض قوع 


Gl‏ » أو رمیا » فبانت بانقضاء عنما ل يتو ارثا إجاء » وإن كان الطلاق ف امرض الخواف » 7 ”مات 
من مرضه ذللك فى عدتبا ورثته » ولم يرنها إن ماتت » وروی هذا عن عمر » وعهان » رضى الله عنهما . 
وبه قال عروة » وشرّبح » والحسن » والشمى" » والفحَمِى” » والثورى وأبو حديفة » فى أهل العراق » 
ومالاك فى أهل المديئة » وابن أبى ليلى . وهو قول الشافمى رضى الله عنه فى القديم . 

وروی عن عُتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . ورُوى ذلك عن على" » وعبد الرحمن 
ان عوف » وهو قول الشافعى الجديد » لأا بائن فلا ترث » كالبائن فى الصحة »أو كال و كان الطلاق 
باختيارها » ولأن أسباب الميراث محصورة فى رحم و نسكاح » وولاء» وليس لها شىء من هذه الأسباب . 

ولنا : أن عبان رضى الله عنه ورتث اضر بف الأمنيّخ الَكَلْبية من عبد ارهن بن عوف » 
وكان طلقها فى مرضه» فبئها . واشتهر ذلك ف الصحابة فم يكر » فكان إجماءا . ول ينبت عن 
على“ ولا عبد الرحمن حلاف فى هذا . بل قد رَوى عُروة عن عمان : إنه قال لعبد الرحمن « آي مت" 
لارا منك » قال : قد لمت ذلك وما رى عن ابن الزبير إن صح فهو مسبوق بالإجاع » 
ولأن“ هذا قصد قصداً فاسداً فى الميراث » فمورض بنقيض قصده » كالقاتل القاصد استمجال 
لميراث » بُماقب محرمانه . 


إذا ثبت هذا : قالمشمور عن أحد آنا ترئه فى المد » وبمدهاء مالم روج . قال أبو بكر : لامختان 
قول ألى عبد الله فى المدخول بها » إذا طأقها المريض أأمها رث فى المداة »وبسدهاء مالم كزوج » وروی 
ذلك عن الحسن » وهو قول الب » بو جيب وان الئل » ونش الصرين» وأكاب ان وباك ۽ 
ف أهل المديئة ا عن ألى” بن كمب » ا روّى أو سل بن عبد الرحمن « أ باه طاق اموه 
مر يض هاتفو رغه بعل اء اليد » ولأن سبب توريثها » فرارٌه من ميرائها » وهذا الممنى لا يزول 
بانقضاء العداة » ورُوى عن أحد ما يدل" على أا لا ترث بعد العددّة ء فإنه قال فى روابة الأثرم : يازم م من 
قال : له أن ينوج أر با قبل انقضاء عة مُطلقاته أنه لو طاق أربع سوق ف مرضه » ثم زوج أر بء م 
مات من مرضه ذلك . أن" القانر بره کله 2 ف کون م ره مان ناور ؛وهذا القول يازم منه 
توويك مان »وتوريثها بعد العداّة يازم منه ذلك » ولأنه قال فى المطلة قبل الدخول : لا ترث » لأنها 
لاعد:لماء وهذه كذلك » فلا ترث » وهذا قول عروة »> وألى حنيفة » وأصحابه » وقول الشافمى” 
لاه »فل ترثه » کا ل وكانفى الصحّة » ولأن توريثها بمد المدة يفضى إلى توريث 
كم ن أربع نسوة ذل جز ذلك ¢ کا روچ ¢ وإن تزو جت البتوتة لم ثرئه ¢ سواء كانت فی 


كفم العنى 


الزوجّيّة » أو بانت من الزوج الثالى » هذا قول أ كثر أهل الل > وقال مالك فى أهل المدينة : ثرئة » 
لا ذكرنا لاروابة الأولى » ولأأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية » فورث معها » كسار الوارثين . 

وانا : أن هذه وار من زوج » فلا رث زوج سواه » كسار الزوجات » ولان التوارك من حكم 
السكاح » فلا يجوز اجماعه مع نسكاح وآخر كالمدة » ولأا فملت باحتيارها ما يُنانى نسكاح الأول لها 
فأشبه ما لو كان فسخ التكاح من يلها . 

۹۷ (فصل) 

ولو صح من مرضه ذلك » ثم مات بعده لم ترثه فى قول الجمهور » وربوى عن النحَجى” » والشعى" 
والثورى» وز فر ٤‏ أ تما ترثه » لأنه طلاق مرض » تمد به الفرار من الميراث » فل يمنمه » کالو لم صح . 

ولنا : أن هذه بائن بطلاق فى غير عرض الوت » فل ثرئه » كالطلقة فى الصحّة » ولأن ك هذا امرض 
حكم الصحّة فى المطايا » والإعتاق » والإفرار » نتكذلك فى الطلاق » وما ذكروه يبطل ما إذا قصد الفرار 
بالطلاق فى صحيه . 

۹۸ (فصل) 

ولو طا امرأته ثلاثة فى مرضه قبل الدخول بها » فقال أبو بكر : فما أربع روايات . 

إحداهن” هما الصداق كاملا » واليراث » وعامها العدةة » اختارها أبوبكر » وهو قول السن ؛ وعطاء 
وأنى عبید » لأن لليراث ثبت للمدخول . مهاء لفراره منه وهذا فار » وإذا ثبت اميراث ثبت وجوب کيل 
الصداق » وينبغى أن تون ادك عل الزفاف لان جلاعا ىن حك من تنوف عنها » وم هى زوجة » ولأن 
الطلاق لا بوجب عد على غير مدخول مما . 

الثانية : لها اميراث » والصداق » ولا عدةة عامها » وهو قول عطاء » لأن المدةة حق علمها » 
فلا يجب بفراره . 

والثالثة : ها اليراث » ونصف الصداق » وعلما المدتة » وهذا قول مالاك » فى رواية ألى عبيد عنه » 
لأن من ترث جب أن تعتد » ولا يكل الصداق » لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل اليس » 
ولا جوز مخالفته . 

والرابمة : لا ميراث لهاء ولا عدّة علي يما » ولا نصف الصداق » وهو قول جابر ابن زيد» والاحَيىت 

وألى حنيفة » والشافى وا كار أغل الت . قال أحسد : قال جابر ابن زيد : لا ميراث لحا » ولا عدّة 
عامها » قال الحسسن EÊ‏ إلى قول جابر » وذلك لأن الله تعالى نص" على تنصيف الصداق » ون المد“ة 


دم اط عمسم 


عن الطلقة قبل الدخول 0 بقوله تصالى ( إن طلة تم وهر“ دن ' قبل ان ودن و قد" فرصتم هن 


كتاب الفرائض AY‏ 


- 


فر يضة نطف تا رطم ) وقال تعالى ( يأ ١‏ الذ ين آمواإذًا كحت الؤمنات م طلقتموهن 
من' قبل أن' وهن فا لكر عَلَيرْنَ ين عدم تمدو م) ) ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأى 
والتحكُم . وأما المراث : فإإتها ليست زوجة » ولا معتدة من نكاح » فأشمت الطلقة فى الصحة » وال 
أ ٠‏ ولو خلا بها وقال :لما أطأها » وصدقته فاا الميراث » وعليها العدة للوفاة » ويكدّل لما الصداق » 
لأن اتللوة نسكنى فى ثبوت هذه الأحكام » وهذا قول ألى حنيفة » وأصحابه 
44 (فصلل) 
ولو طلق الدخول مها طلاقا رجا » ثم مرض فى عداتها » ومات بعد انقضائها ل ترثه > لأنه طلاق 
صحة » وإن طأقما واحدة فى صحته وأبانها فى مرضه» 09 مات بعد انقضاء عدنها كما كم مالو ابتدا 
طلاقها فى مرضه » لأنه فر من ميراتها . إن طلقها واحدة فى صحّته » وأخرى فى مرضه » ولم يها حتى 
بانت بانقضاء عدا لم ترث» لأن طلاق امرض لم بقطع ميرانما » ولم بر فی بنرتها . 
21 (ف سد ل) 
وإن طلقها ثلا فى مرضه » ازندات »م أسلتة م مات فى علكنهاء ففيه وجهان + 
أحدها : ره »وهو قول مالك » لأمها اة تة فى امرض » أشبه ما لو لم ترتدة : 
والثالى : لائرئه » وهو قول ألى حنيفة » والشافى” » لأنها فمات ما ينای الف كاح » أشبه مالو 
زوجت . ولوكان هو للرتد » ثم أسي » ومات » ورثته » وبه قال أو حنيفة » وأسمابه . وفال الشافمى" 


رضی الله عن : لا ترله . 

ولنا : أنها مطلقة فى امرض » لم تفعل ما ینای تكاحها » مات زوجما فى عدآمما » فأشبه ما لو لم رتد 
ولو ارتدً أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق » ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء المدّة ورثه الآخر » 
لأن النسكاح باق . فإن انقضت العدة قبل رجوعه انفسخ النكاح » وم رث أحدها الآخر » وإن قلنا 
إن الفرقة تتمجّل عند اختلاف الاين لم يرث أحداها الآخر » ويتتخرتج أن برثه الآخرث » إذا كان ذلك 
فى مر ض موته » لأنه تحصل به البينونة : فأشبه الطلاق » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة » وأصحابه : 
إذا ارتدات الرأة » ثم مانت فى عدتها ورلا الزوج . 

11 (فصلل) 

إذا طلق الل الريض زوجته الأمة » والذمية طلا باثتا » ثم أسلات الذمّية » وعتقت الأمة » ثم مات 
فى عدنهما ل ترثاه » لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا » وإن قال لما فى الرض : إذا عنقت أت » أو أسلاتر 


)١(‏ فى الطبعة الثالثة . (تعدونها) وام ينبه عليها فى الأطأ واسواب ‏ (,) فى الأصول ( عنم ) وهو سمو 


۴۹۸ الغنى 


أنت » فأتها طالقتان. فعتقت الأمة » وأسلت الذمّية » ومات ورثتاه » لأنه فار . فإن قال لما : تا طالقتان 
غداً » فمتقت الأمة » وأسلت الذمية لم تراه » لأنه غير فارت » وإن قال سد الأمة : أنت حرّة غداً » وقال 
الزوج : أنت طالق غداً »وهو يل بقول الستيد ورمته » لأنه فارت » وإن لم بعلم لم ترئه اعدم الفرار » وبهذا 
قال أبو حنيفة » وأحابه » والشافمى رضى الله عنه» وم أعلم هم خالا . 

4Y‏ ا 

و إذا قال لامرأته فى صحّته : إذا مرضت فأ ت طالق » كه حم طلاق اأرض سواء » فإن قر“ 
فى مرضه أنه کان طلقها فى صحته ثلا قبل إقراره عایہاء وكان حکه حمكم طلاقه فى عرضه » وبهذا 
قال مالاك » وأبو حنيفة » وقال الشافمى” رذى الله عنه : يقبل إقراره . ولنا أنه إقرار عا بعال به حو“ 
غيره » فل أبقبل > کا لو أقر” مها . 

AY‏ (فصلل) 

وإن سألته الطلاق فى مرضه » فأجابها » فقال القاضى : فيه روايتان : 

إحداها : لا ترثه » لأنه لوس بقار“ . 

E E EE‏ » أو علق الطلاق 
على مشيئتها » فشاءت » أو على فل من جبتها » لها منه بذ » ففملته » أو خيّرها فاختارت نفسما » والصحيح 
فى هذا كله ألهالا ثرئه » لأنه لا فرار منه » وهذا قول ألى حديفة » والشافم ہی“ ری الله عنه » و إن ل تعلم 
يتعليق طلاقها » ففءات ما علق عليه ورثته » لأمها معذورة فيه » ولو سألته طلقّة » فطلقها ثلا ورثمته » 
لأنه أبانها يا لم تطلبه منه » وإن عاق طلاقها على فمل لا بد لما منه » كصلاة مكتوءة » وصيام واجب 
فى وقته» ففملته » كه حکم طلاقها ابتداء » فى قولم جميماً > وكذلات إن علقه على كلامها لأبويها » 
أو لأحدها » وإن قال فى مرضه : أنت طالق إن قدم زيد» وتحوه » مما ليس من ف لما » ولا فمل » فو جد 
الشرط فطلقت به وراثته. 

€ (نصل) 

فإن علق طلاقها فى الصحَة على شرط وجد فى الرض » كقدوم زيد » ومجىء غد » وصلاتمها الفرض 
بانت » ولم ترث » لأن الوين كانت فى الصحة . 

وذ کر القاضى رواية أخرى : ألما ترث » وهو قول مالك » لأنة الطلاق وقع فى لارض » والأول 
أصح » وإن علقه على فمل نفسه ‏ ففعله فى امرض ورثته » لأنه أوقع الطلاق بها فى امرض » فأشبه ما لو 
كان التعليق فى لارض . ولو قال فى الدحة : أنت طائق إن ل أضرب غلامى » فل بضربه حتى مات » 


كتاب الفرائض ۴۹۹ 


ورثته » وإن ماتت ل يرا » وإن ءات الغلام » والزوج مريضء ظاقت » وكان كتعليقه على يجىء 
زيد أيضا » وكذلك إت قال : إن لم أوقك مورك فأنت طالق » وإن ادّعى الزوج أنه وقّاها مهرها» 
فأنكرته » صداق الزوج فى توريثه منها » لأن الأصل بقاء الدكتاح » ولم تصداق فىبراءته منه » لأن الأصل 
بقاؤه فى ذه » ولو قال ها فى الصحة : أنت طالق إن لم أنز 3 عليك ذفكذلاك » نص عليه أحمد » وهو 
قول الحسن » ولو قذف المريض امرأته » لم لا عنما فى مرضه » فبانت منهء لم مات فى مرضه ورئته » وإن 
مانت لم رما وإن قذفها فى صحته » ولا عنما فى مرضه » ومات فيه ل ترثه » نص عليه أحمد » وهو قول 
الشافى" » والاؤاؤى” » وذكر القاضی رواب أخرى : أنها ترث » وهو قول ألى بوسف › وإن آلى مما 
فى مضہ » ثم صح ء م اکس فى ممرضه ء فبانت بالإيلاء لم ترئه . 

4o‏ (فصلل) 

وإذا استكره الان امرأة أبيه على ما يتفسخ به نكاما » من وطء أو غيره فى مرض أبيه » فات 
أنوه من مرضه ذلك ورثته » ول برثها إن ماتت » وهذا قول أبى حنيفة » وأصحابه » فان طاوعته على 
ذلك لم رث » لأمها مشاركة فما يتفسخ به نسكاحها . فأشبه ما لو خالءته » وسواء كان للبيت بتون سوى 
هذا الابن » أوا لم يكن » فإذا انفت التهمة عنه بأن يسكون غير وارث »كالكافر » والقاتل » والرقيق » 
أو كان ابثا من الرضاعة » أو ابن ابن محجوب بابن للميّت » أو بأبوين » أو ابنين » أو كان للميت امرأة 
أخرى محوز ميراث الزوجات ل ترث » لانتفاء التهمة » ولو صار ابنالابن وار بعد ذلك لم يرث ؛ لانتفاء 
التبمة حال الوطء » ولوكان حال الوطء وار فعاد عجو عن الميراث لورثت » لوجود الثم مةحين الوطء » 
ولو كان للدريض امرأئان » فاستكره ابنه إحداها لم ترثه » لانتفاء التهمة عفه » لسكون ميراتها لا يرجم 
إليه » ولو استكره الثانية بعدها لورثت الثالئة » لأنه مم فى حقّما > ولو استكرهيما معا دفعة واحدة 
ورئتا جميما » وهذا كله قول أبىحبيفة » وأصحابه » فأما الشافعى” رضى الله عنه فإله لا يرى فسخ التسكاح 
بالوطء ار ام » وكذلك لم فما إذا وطىالمريض من ينفسخ ذكاحهبوطتها » كام امرأته » أو ابنتها » 
فان امرأته تبن منه » وترثه إذا مات فى مرضه » ولا برئها» وسواء طاوعته الموطوءة » أو أ كرهها » فن 
مطاوعتها ليس للمرأة فيه فمل” » فيسقط به ميرائا » فان كان زائل المقل حين الوطء لم ترث امرأته منه 
شيا » لأنه ليس له قصد صحيح » فلا يكون فار من ميراها » وكذلاك لو وطىء ابنه امرأته مستکرها 
ها » وهو زائل” القل لم ترث » لذلك » فان كان صبيا عاقلاً ورثت » لأن له قمدا صحيحاً . وقال 
أبو <نيفة : هو كالجنون » لأن قوله لا عبرة به » وكذلك الحم فيا إذا وطىء بنت امرأته » أو أمها . 


ولاشافعى فى وطء الصى” ابن امرأته » أو أما قولان : 


£٠‏ اللفى 


أحدها : لا ينفسخ به نكاح أمرأته لأنه لا رم . 

والثالى : أن امرأته تبين بذلك » ولا ترئه » ولا ,رما ء وفى القبلة والمباشرة دون الفرج روابتان : 

إحداها : تدم الحرمة » وهو قول ألى حنيفة » وأصحابه » لأنها مباشرة تحرثم فى غير النكاح » 
واللاك . فأشبمت الوطء . 

والثانية : لا تنشرها » لأنها ليست بسيب لاينْضةء فلا تنش اللرمة » كالنظر » واتللوة » وخرتج 
أصحابنا فى البظر إلى الفرج واللاوة لشهوة وجبا :لما تنشر” المرمة . 

افده (فصل) 

وإن فلت المريضة ما يفسخ نكاحها » كرضاع امرأة صغيرة ازوجها » أو رضاع زوجها الصغفير » 
أو ارتدّت » أو نحو ذلك فانت فى مرضما ورا الزوج » ولم ره . وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافعى 
ركى الله عنه : لا يرثها . 

ولنا : أنها أحد الزوجين فرت من ميراث الآخر » فأشبه الرجل » وإن اعتقت » فاختارت نفسها » 
أو كان الزوج سینا » فأجّل سنة » وم يصبها حتىمرضت فى آخر الحول » فاختارت فرقته » وفرتق بينهما 
يتوارثا فى قوهم أجممين » ذكره ابن اللبان فى كتابه » وذكر القاضى فى المعتقّة : إذا اخقارت نفسها 
فى ءرما لم يرئها » وذلك لأن فسخ النسكاح فى هذين الموضدين لدفع الضرر لا لافرار من اليراث » وإن 
قيات » ابن زوجها لشهوم خرئج فيه وجهان : 

أحدها : يتفسخ نسكاحها» وبرثها» إذا كانت مريضة وماتت فى علدنها » وهذا قول ألى حنيفة » 
وأصحايه . 

والثانى : لا نفخ النسكاح به » وهو قول الشافبى رضى الله عنه . واو أن رجلا زوج ابنة أخيه 
وهى صخيرة » ثم بلفت » ففسخت الفسكاح فى مرضها ٠‏ لم رما الزوج بغير خلاف تممه » لأن النكاح 
من أصله غير صحيح فى صحيح المذهب » وهو قول الشافعى” رضى الله عنه » وروى عن أمد ما يدل على 
صحته » وها الخيار » وهو مذهب أب حنيفة » وأصحابه » إلا أن الفسخ لإزالة الضرر لا من أجل الفرار» 
فلم يرئها »كا لو فسخت التمقة نسكاحها ء والله أعلم . 

۷Y‏ (فسصل) 

إذا طاق المريض امرأته » ثم نسكح أخرى » ومات من «رضه فى عد اأطاقة ورثتاه جيم » هذا قول 

أبى حنيفة » وأهل المراق » وأحد قولى الشانمى” رغى الله عنه والقول الآخر : لا رث البتوتة » فيكون 


لليراث كله لاثانية 8 وقال مالاك : اأير اث 4 الما تة ¢ لأن نکاح لأريض عئارو غير” صعديح »2 وجەل بعض” 


كتاب الفرائض ٤‏ 


أسحابنا فبها وجها : أن الميرا كله المطلقة » لأنها ترث منه ما كانت ترث قبل طلاقها » وهو جميم الميراث » 
فكذلك بعده » ولیس ( هذا ) بصحيح » لہا ما ترثما كانت ترث لو لم يطأقها . ولول بطاتها وتزوج 
عليها ل رث إلا نصف ميراث الزوجات » فكذلك إذا طأقما » فعلى هذا لو تزتوج لاما فى مرضه » فلاس 
للمطلقة إلا ريع ميراث الزوجات » ولكل واحدة من الزوجات رُبعه - وإن مات بعد انقضاء عدة الطلقة 
فاليراث لاز وجات فى إحدى الروايتين» وهو قول الشافعى » وألى حنيفة » وأسحابه . والروابة الأخرى : 
أن اميراث للأربع . وعند مالاك : امير ثكلة للمطأقة . وإن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلا فى 
مرضه ع ثم نتكح أخرى فى عسدة الطلة » أو طلق امرأة واحدة » ونكح ألختهافى عدم » ومات 
فى علتها فالنکاح باطل » والميراث بين المطلةة وباق الزوحات الأوائل » وهذا قول ألى حنيفة » 
ومالك . وقال الشافعى” : الكاح ص والعراث لاجديدة مع بای النسكوحات دون الطايّة 4 
وبجىء على قوله القديم وجهان : 
أحدها : أن بكون الميراث بين المطلقة وباق الزوجات كةول الجهور » ولا شىء للمنكوحة . 
والثانى : أن يكون بيهن على خسة» لكل" واحدة منهن” “سه ء فإن مات بعد انقضاء علاة الطلقة » 
ففى ميراتها روايتان. 
إحداها : لا ميراث هما » فيسكون الميراث لباق الزوجات » وهو قول ألى حنيفة » وأهل العراق . 
والثانية :ترث ممن“ » ولا شىء للمنسكوحة . وقال الشافعى: : المبراث لمنسكوحات كلمن" »ولا شىء 
للمطلقة » وإن دوج الخامسة بعد انقضاء عد: المطلقة صح تكاها . وهل رث الطلقة ؟على روايتين . 
إحداما : لاترث » وهو ظاه رکلام أحد» لأنه قال : يازم من قال: يصح النسكاح فى العدة أن يرثه 
كان ناو 2 وأن برثه خان » فيكون مسام يرثه مان سوقم » وأختان ¢ وتلوريث الطلقات بعد العداة 
يازم منه هذا » أو حرمان الزوجات النصوص على ميرائهن” ؛ فيتكون منسكراً له غير قائل به » فعلى هذا 
يكون البراث لازوجات » دون المطلقة . 
والرواية الثانية : ترث المطلقة» فيخرج فيه وجهان : 
أحدما : يكون الميراث بين اكمس . 
والثانى : يكون لامطلقة والمتكوحات الأوائل دون الجديدة » لأن المريض ممنوع من أن حرمهن" 
٭# من هنا انى محقيق فضلة الشرخ طه الزينى » وبدأ تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا. . 
* كل كلمة وضعناها بين قوسين هكذا ١‏ ) فهى ساقطة من المطبوعة . وأضيفت من مخطوطة فى القرن 
السابع رقم ۲۳ و ۱۸ ¢ س فقه حتبلى دار السكتب . 


( م ٠١‏ الفنى ا سادس) 


£ الأفنى 


مير انين بالطلاق » فكذلك عنع من تنقيصهن" منه » وكلا الوجهين يد أا أده رده نص 
الكتاب على وريث الزوجات » فلا يحوز مخاافته بغير نص" » ولا إجماع » ولا قياس على صورة مخصوصة 
من النص” فى معناه » وأما الآخر : فلأن الله تعالى م يبح نكاح أ كثر من أربع »ولا اج بين الأحتين » 
فلا يحوز أن بحتممل فى ميراثه بالزوجئية » وعلى هذا : لو طاق أربما فى مرضه » وانقضت عدتهن” » 
ونتكح أرب سواهن »تم مات من مرضه فعلى الأول : ترثه المن_كوحات » دون المطلقات ؛ وعلى الثاني 
يكون فيه وجان : 

أحدها : أن المبرات كله للدطاقات » وعلى الثالى هو بين امان . وقال مالك : الميراث للمطلّنات » 
ولا شىء للمنسكوحات » لأن نكاحهن غير صحيح عنده . وإن صح من مرضه » قتزوّج أريما فى صحته » 
ثم مات » فاليراث هن" » فى قول الجهور . ولا شىء للمطلفات فقول مالك » ومن وافقه . وكذاك إن 
تزوجت الطلقات ل بر شيت إلا فی قوله » وقول من وافقه . ولو طلق آربما بعد دخوله بهن“ ثلا 
فى مرضه » وقال : قد أخبر”دنى بانقضاء عد تین“ فكد به » فله أن يكح أريماً سواهن إذا كان ذلك 
فى مداة عكن انقضاء العداة فا » ولا يقبل وله علمهن” فى حرمان الميراث » وهذا قول ألى خنيقة : وأ 
يوسف » واللؤلى » إذا كان بعد أربمة أشهر . وقال زفر : لا جوز له التزويج أيضا » والأول أصح » 
لأن هذا حم فيا بينه وبين الله تعالى » لا حق هن فيه » فقبل قرله فيه . فملى هذا : إن زوج أرب فى عقد 
واحد ؛ ثم مات ورثه الطلقات دون المعكوحات » إلا أن ين قبله » فيكون الميراث للمتكوحات . 

وإن أقررن بانقضاء عدتهن وقلنا : لاميراث هن بعد انقضاء العدة فالميراث للمتكوحات أيضا ءوإن 
مات منهن” ثلاث فالمبراث لاباقية » وإن مات منهن واحدة » ومن المنكوحات واحدة » أو النتان ء أومات 
هن الطلقات اثنقان » ومن المنكوحات واحدة فالميراث لباق المطاقات وإن مات من الطلقات واحدة 
ومن النتكوحات ثلاث » أو من المطلقات اثنتان » ومن اللنسكوحات اثنتان » أو من المطلقات ثلاث » 
ومن النسكوحات واحدة » فالميراث بين البواق من المطلقات والمنسكوحات معا لأنه لو استأنف العقد 
على الباقيات من الجيم جاز »وكان“ صحيحاً ٠‏ وإن زوج المنكوحات فى أربععقود » فات من المطلقات 
واحدة ورت مكاتها الأولى من المتكوحات » وإن مات انقان ورثت الأولى » والثانية » وإن مات 
ثلاث ورت الأولى والثانية والثالئة من المنكوحات مع من بق من الطلقات » وهذا على قياس قول 
ألى حنيفة » وأبى يوسف » والاؤلثى . 

وأما زفر : فلا برى صحّة نكاح اللتكوحات حى يصداقه المطلقات . 


0 فى المطروعة : وقلنا المبراث )0( فى المطبوعة : فكان 


كتاب الفرائنض 4 


وأما الشافمى فيباح عنده اللرزويج فى عدّة الطلقات » فعلى قوله إذا طلق أرما ونسكحأريماً فى عقد» 
أو عقود » لم ماث من مرضه فاليراث المنسكوحات » وعلى قوله القديم مرج فيه وجهان : 
أحدها : أن الميراث بين الان . 
والثانى أن الميراث المطلةات دون المنسكوحات » فإن مات بعض الطلقات » أو انقضت عداتهون 
فلا شكو حات ميراث التيعات » وإن مانت واحدة فلازوجات ربع ميراث النساء » وإن ماتت انان 
فلاز وجات نصف اليراث » فإن مات ثلاث فلهن” ثلاثة أرباع الميراث إذا كان نكاحين فى عقد واحد. 
وإن كان فى عقود متفرقة - فإذا مانت واحدة من المطأقات فيرانها للأولى من المنكوحات » وميراث 
الثانية للثانية » وميراث الثالثة للثالثة . 
۸ (ضل) 
إذا قال ارجل لنسائه : إحدا كن طالق » يعنى واحدة بمينها » طَلََتَ وحدها » ويرجع إلى تعيينه » 
ويؤخذ بنفقاهن: كلمن إلى أن تعين» وإ ن كان الطلاق بائ متم منون ” إلى أن بعيّن » فإن قال : أردت هذه 
طَليَّت وحدها . وإن قال : لم أرد هؤلاء اثلاث طلقت الرابعة . وإن عاد فقال : أخطأت” ء إنما أردت هذه 
طلقت الأخرى؛وإن من أو إحداهن“قبل أن ببين ر جع إلىقوله » ف نأقر” بطلاقها حر مناه ميرائها» وأحلفناه 
لورثه من 7 يمينها »و هذا قول الشافعى" » وإن م يعن بذلك واحدة بعينها » أو مات قبل التميين 


ر جت بالقرعة» وكذلاك إن طلقو احدة من ناه بعينها » فأنسهها © ع فاتء أخرجت بالقرعة» 

فن تقع علمها القرعة فلاميراث ها . رُوى ذلك عن على رضى اله عنه » وهو قول أبى ثور . وروی عطاء 
عن ابن عباس : « أن وَجُلاَ سا قال : إن" لى لاٹ اسوق 55 لقنت إخداون”فبتت طلاقبا ٠‏ 
yT‏ بجناو له ا راد 3 یما © أثييتهاء قد اذتركن في 
الطلآق» وإن' آم تسكن اويت واحدة بعيتها فطأى يعون نيلت ». 

وقال الشافى” وأهل العراق: برجم إلى تعيينه فى السائ ل كلها » فأن وطى ء إحداهن كان تمي لها 

بالتكاح » فىقول أهل العراق » وبعض أصحاب الشافعى وقال الشافنى”: لا يكون تعييناء فإن ماتقبل أن 
ببين فالميراث بيهن كأهن فى قول أه ل العراق .وقال مالاك يمن كلمن » ولا ميراث هن . وقال الشافمي” 
يؤقف ميرامين» وإن كان الطلاق قبل الدخول فم إلى كل" واحدة نصف مهر » ووقف الباق فى مهورهن . 
وقال داود : بطل حك طلاقهن » لوضع الجوالة» ولسكل” واحدة مهر كامل » واليراث بيهن » وإنماق 
قبله طَنْقت الآخرة » فى قول أهل العراق . وقال الشافعى" : برجم إلى مييه على ماكر ناء . 


, ف الخطوطة : وأنسيها. 0( فى الخطوطة : على ما ذكرنا‎ )١( 


4 الغنى 


ولنا : قول على“ رضى اللهعنه » ولايءارضه قول ابنعباس. لأنابنعباس يعترف لعلى تقد قوله »فإنه 
قال: « إا بت لن عن على" قول” تمده إلى عيره». وقال : « ما على [إلى عل] على إلا ماقرا 
إلى اميحر » ولأنه إزالةملك عن الآدى” » فتستعمل فيه القرعة عند الاشتياه . كالمتق» وقد بيت ذلك 
فى العتق مخبر عمران ابن الحصّين » ولأن الحقوق تساوت على وجه تعفر تعيين” الستحق فيه من غير 
قرعة » فينبفى أن استعمل فيه القرعة » كا اقسمة فى السفر بين النساء » فأما كسم اليراث بين اجيم فف دفم 
إلى إحداهن”سلا عه » وتنقيص“ بعضون حَقها بقيعا » والوقف إلىغير غابة تضييع” لقوقهن“ ٠‏ وحرمان 
لجيع منم” اق عن صاحبه يقيناً » ولو كان له ام أتان فطدى إحداها » ثم ماتت إحداماء ثم مات أقر 5 
بينهما » فن وقعت عليها قرعة الطلاق لم يرئها إن كانت ية » ولم ترثه إن كانت الأخرى » وف قول 
أهل العراق : برث الأولى » ولا ترله الأخرى » ولاشافمى” قولان : 


أحده : رر جع إلىتعيين الوارث » فإن قال : طلق لليقة لم برها » وور ته الية » وإنقال : طاق اليّة 
حلف على ذلك » وأخذ ميراث اليتة » ولم تورث الحية . 

والقول الثالى : يوقف من مال اة ميراث الزوج » ومن مال الزوج ميراث الحية . وإن كان له 
امرأتان قد دخل بإحداهما دون الأخرى » وطلق إحداها لابمينها . من خرجت ها القرعة فلما حك الطلاق » 
وللأخرى حك الزوجيّة . وقال أهل العراق : للمدخول بها ثلاثة أرباع لليراث » إن مات فى عدانها » 
وللأخرى ربعه » لأن للمدخول بها نصفه بيقين » والنصف الآخر يتداعيانه » فيكون بينْهما » وفى قول 
الشافمى : النصف للمدخول بهاء والثألى موقوف . وإن كانتا مدخولاً مما » فقال فى مرضه : أردت” 
هذه لم مات فى عد ها لم قبل قوله » لأن الإقرار بالطلاق فى المرض كالطلاق فيه » وهذا قول ألى <نيفة » 
وأنى بوسف » وقال رُقَر: يبل قوله » واليراث للأخرى » وهو قياس قول الثافمى“ » ولو كان المريض 
امرأة أخرى سوى هاتين » فلها نصف اليراث » وللائنتين نصفه . وفى قول الشافمى” نصفه ٠وقوف.‏ 

11 (فصل) 

ولو كان له أربع نسوة » فطاتق إحداهن” غير معينة ‏ ثم نتكحخامسة بعد انقضاء عدانها » م مات » 
ولم يبين فلاخامسة ربع الميراث والمهر» وبشرع بين الأريع . وقال أهل العراق : من“ ملاثة أرباع الميراث 
بهن » وإن کن غير مدخول مهن فلن“ ثلاثة مهور ونصف . وفى قول الشافعى" : يوقفثلانة أرباع 
الميراث » ومهر ونصف بين الأربع . فإن جاءت واحدة تطلب ميرائها قط شيعا » وإن طابه اثنتان دقع 


)1( بريد بالقرارة : الماء الفليل . وبالتعنجر : خضم البحر 


كتاب الفر انض t0‏ 


إلمهما ربع اليراث » وإن طلبه ثلاث فم إلمهن” نصفه » وإنطلبه الأربع دقع إليهن” . ولو قال بعد تكاج 
المامسة : إحداكن طالق ء فملى قولهم لاخامسة ربع اليراث » لأنها شريكة ثلاث » وباقيه بين الأربع 
كالأولى » ولاخام ة سبعة أثمان مهر . لأن الطلاق نقصها » وللاثا معها نصف مهر ء ويبق للاأريم ثلائة » 
ومن بيهن“ فى قول أهل العراق . فإن زوج بعد ذلك سادسة فلها ربعاليراث » ومهر” كامل » ولاخامسة 
ربع ما بق » وسيعة أثمان مهر » وللاريع ما بق » وثلائة مهورءوثمن ويكون الربع مقسوما على أربعة 
وسئين » فإن قال بعد ذلك : إحداكن” طالق لم يختلف اميراث واسكن تختلف المهور » فللسادسة سبعة أتمان 
مهر » وللخامسة خسةوعشرون جزءاً . من انين وثلاثين من مهر » ويبق لاريم هران واسبية وعتيزون 
جزءاً من «هر » وعند الشافهى” بوقف ربع الميراث بينالست » وربع' آلخر بين امس » وباقيه بين الأربع » 
وبوقف نصف مهر بينالسستة؛ ونصف بين المجس» ونصف بين الأربع ويدفم إلى كل“ واحدة نصوب , 
باب الاشتراك فى الطمر 

إذا وطىء رجلانامرأة فى طهر واحد طا بح النسب من مثله فأنت بولد يمك نأن يكون ملهما» 
مثل أن يطأ الشريكان جار ينهما لشتركة » أو يطأ الإنسان جاريقه »ثم يما قبل أن يستبرثها » فيطؤها 
الشترى قبل استبرائها » أو بطؤها رجلان بشهة » أو يطأق رجلامرأته » فيتزو جما غيرهفىعدتها وبطؤهاء 
أو يطأ إنسان جارية آ خر » أو امرأنه بكبهة فى الطبر الذى وطنها فيه سيدّها » أو زوجها » ثم تأنى بولد 
كن أن يكون ممما . فإنة رى القافة0” معهما » وهذا قول عطاء » ومالك » والليث » والأوزاعي » 
والشائعى” » وأ ثور» فإن أللةته يأحدها لی به » وإن نفته عن أحدها لی بالآخر » سواء ادعیاه ¢ 
أو لم يدعياه » أو ادّعاه أحدها » وأنكره الآخر » وإن ألمقته القافة بهما لقمما» وكان ابنهما . وهذا قول 
الأوزاعى” > والثورى » وأبى ثور » ورواه بعض أصحاب مالك عنه . وقال مالك : لايرَى ولد الخرة 
لثقافة » بل يكون لصاحب الفراش الصحيح » دون الواطىء بشبهة . وقال الشافم :لا لحن بأ كثر من 
واحد » فإن القت القافة بأ كثر من واحد كان بمنزلة ألا يوجد قافه . ومتى لم يوجد قافة » أو أشكل 
عليهاء أواختاف القائفان فى نسبه » فقال أبو بكر : يضيع نسب » و لاحم لاختياره» وببتى على الطهالة أبدا . 
وهو قول مالك . وقال ابن حامد : يرك حتى يلغ » فيسب إلى أحدهما » وهو قول الشافمى” الجديد . 
وقال فى القديم : بترك حتى كيز > وذلك اسبع ؛أو مان » فيتتسب إلى أحدها » ونفقته عليهما » إلى 
أن ينتسب إلى أحدها » فيرجع الآخر عليه با أنفق . وإذا لدّعى القيط ائنان رئ الفا ممما » وإن 
مات[ الولد ] اللدّعى فى هذه المواضم قبل أنْبُرىَالقافةولهولد أرى ولده الفافةٌ م للدعين . ولو ماتالرجلان 


)00 فى الطبوعة : نصف . (۲) ثم الدين يتتبعون الاثار » وأهل الفراسة فى تتبع الملامح والامات . 


5 اغى 


أر ى القافة مع عصبتهما ء وإن ادّعاه أ كث من اثنين ء فالحقته القافة بهم لحق . وقد نص أحد على أنه 
يلح بثلاثة » ومقتضى هذا أنه يلق بهم وإن كثرواء وقال القاضى : لا يُلْحَقٌ بأ كثر من ثلامة » 
وهو قول محمد بن الكسن » ورویعن أى يوسف . وقال ان‌حامد : لایاحق بأ كثر من اثنين . وروی 
أيضاً عن أنى يوسف . وقال الثورى” وأبوحتيفة وأصحابه » وشريك > ويح بن آدم fel:‏ للقافة » 
بل إذا سوق أحدها بالاعوى فبو ابنه » فإذا ادّعياه مما فمو ابنهءاء وكذالك إن كثر الواطئون » وادعوه 
ممأ فإنه يكون هم جيم . 

وروی عن على" رضى الله عنه أنه قضى فى ذلك بالقرعة والمين » وبه قال ابن أبى ليلى » وإسحاق . 
وعن أحمد تحوه» إذا عُدمت القافة . وقد ذ كرنا أ كثر هذه السائل مشروحة مداولا عايها فى مواضمماء 
والفرض ههنا ذ كر ميراث الدّعى » والتوريث منه وبيان مسائله . 

(n ° 

إذا ألق باثنين » فات » وثرك أمّه حرة فلها الثلث » والباق لما . فإ ن كان اكل واحد ممهما ابن 
سواه » أو لأحدهما ابنان فاته السدس «فإن مات أحد الأبوين » وله ابن آخر » فا له ينما نصفين . 
فإن مات الغلام بعد ذلك فلاأمه السدسء والباق للباق من أبويه » ولا شىء لأخويه » لأميتما >جوبان 
بالأب الباق » فإ ن كان الغلام ترك ابن » فللباق من الأبوين السدس » والباق لابنه » وإن مات قبل أ بوه » 
وترك ابن فلهما بيع السدس » والباق لابنه . فإ ن کان لكل واحد منهما أبوان » ثم ماتا » ثم مات 
الغلام وله جدّة آم أ » وابن » فلاام” أمّه نصف السدس » ولأمّى المدعيين نصقه » كأنمماجدة واحدة» 
ولاجدّين السدس والباقللابن » فإن لم يكن ابن فلاجدين الثاث » لأمهماعئزلة جد واحد » والباقللأخوين » 
وعند ألى حنيفة البا قكله لاجدّين » لأن الجدّ يسقط الإذوة . وإن كان اللّعيان أ<وين» ومد كى جارية 
فا » وذاقا أباها فليا" من مال كل“ واحدتصفه » والباق للاأب. فإن مات الأب بمد ذلك فلها النصف » 
لأنها بنت ابن . 

وحکی المبرى” عن أمد » وزفر » وابن ألى زائدة أن لها الثلثيت » لأنها بنت ابنته » فاها ميراث 
بن ابن » و إن كان المدعى ابنأ » فات أبواه »ولأحدها بات ءلم ماث أبوهها » فيراثه بين الغلام »والبنت » 
على ثلاثة . وعلى القول الآدر على خمسة » لأن الغلام يضرب بنصيب ابنى ابن » وإن كان الكل واحد 
منهما بنت فلاغلام من مالكل واحد منهما ثلثان0©» وله من مال جدّه نصفه »وعلى القول الآخر : لهثلثاه » 
ولا سُدساه » وإن كان ايان رجلاً وعم » والدعى جارية » فانا » وخلفا أبويبماء ثم مات أبوالأصذر 


. فى الطبوعة : فلهما (؟) في الطبوعة : ثلثاه‎ )١( 


“كتاب الةر اض ¥ 


فلما النصف » والباق لأبى العم لأنه أبوه » وإذا مات أبو العم" فلها النصف من ماله . أيضاً . وعلى القول 
الأخر : لما الثاثان ¢ لہا بنت ابن» وبلت ابنابن» وإن كان المدّعى رجلا وأبنه» فات الان فلهانصف” ماله 
وإذا مات الأب فلها النصف أيضاً » وعلى القول الآخر لا الثلثان . 

وقال أبو حنيفة : إذا تداعى الأب وابنه قدم الأب » وم يكن للابن شىء » وإن مات الأب أولة» 
شا له بين ابنه وبينها على ثلاثة 2 تحن نض مان الأصخر 2 لكونها بنته» وباقيه » لأنها أخته» و ىكل" 
ذلك إذا لم ينبت نسب الداعى وقف تصيبه » وذفم إلى كل وارث اليقين » ووقف الباق حتى ينبت 
أسبه أو بصطاحوا. 

فلو كان الداعون ثلاثة » فاث أحدم » وترك ابنأ وألا » ثم مات الثانى » وترك ابا وألنين »ثم مات 
الثالث » وترك ابت وعشرين ألقاء وترك أربعة آلاف » وأم) حركة » وقد ألقته القافة مهم فقد ترك خسة 
عشر ألا وخسماثة فلاأمه سدسم والباقى بين إخوته الثلاثة ثلا » وإ ن كان موتهم قبل ثبوث نسبه دقع 
إلى الإمام ثلث تر كته وهو ألف وخمسمائة » لأن أدنى الأحوال أن يكون ابن صاحب الألف فيرث منه 
اة » وقد كان وقف له من مال كل" واد من المدتعين نصف ماله » فيرد إلى ابن صاحب » 
الأاف» وابن صاحب الألفين ماوقف من مال أبويوماء لأنه لم يكن اهما فذلك لها من[ مال ] أبومهما» 
وإنكان ا [أحدما ]فهو ستح ذلك وأ كثر منه [بإرثه]» ورد على ابنالثالث عة الافوثاث أف . 
ويبقثلثا أاف موقوفة بينه» وبين الأم؛ لأنه يحتملأن يكون أخاه » فيكون قد مات عن أربعة عشر ألا » 
امه ثلثها » ويبق من مال الان ألفان ومسمائة » موقوفة يلتعما ابن صاحب الألف كلها ويدعى منها ابن 
صاحب الألفين ألفين وثلثاً ¢ فيكون ذلاك موقوقاً وما وس الأ“ 0 وسدس الألفى بين الأم وانصاحب 
الألف إن ادعى أخوان ابثاء ولا أب » فات أحدها ؛ وخلف بنا » ثم مات الأخرقبل ثبوت نسب الدآعى 
وقف من مال الأو ل خسة أتساعه » منها تسمان بين الغسلام والبنت » وثلاثة أنساع بيده وبين الأب » 
وبوقف من مال الثانى خسة اسداس بينه وبين الأب » فإن مات الأب بعدها وخأف ينعا فلما نصف ماله » 
ونصف ماورثه عن ابنته » والباق بين الغلام وبنت الابن ۾ لأنه ابن ابنه بيقين » ويدفع إلى کل“ واحد منهم 
من الموقوف اليقين» ونوقف الباق» فتقدتره مرء ابن صاحب البنت؛ ومرة ابن الآخر » وتنظر ماله من كل" 

. 3 هاه‎ ٠. i ا‎ 2ٍ 7 3 

واحد منهم فى الخالين» فتعطيه أقلهما» فاغلام فى حال [ كل ] الموقوف” من مال الثانى » ومس اأوقوف من 
مال الأول » وفى حال كل الموقوضمن مال الأول» وثلث الموقوف منالثانى» فل أقلّهما » ولبنت اليت الأول 
في حال النصف ”© من مال أوسها » وفى حال السدس من مال عا » ولبنت الأب فى حال نصف الموقوف من 


(1) ف المطبوعة : أخا أحدها . (۲) فى الطبوعة : التصرف . 


۸ الغى 


مال الثاتى » وفى حال ثلاثة أعشار من مال الأول » فيدقع إليها ألما » وببق باق التركة موقوقاً ييشهم ٠‏ 
حتى يصطلحوا عليه » ومن الناس من يقسمه ينهم على حسب الدعاوى . 

ومتى اختلقت أجناس التركة ول يصر بعضمم قصاصاً عن بعض قوتمت » وعمل فى قيمتها على ما ينا 
فى الدرام إن تراضوا على ذلك » أو يبع الماک عليهم ليصير الق کله من جنس واحدء لما فيه من الصلاح 
هم » وبوقف الفضل الشسكوك فيه بينهم على الصلح » ولو ادّعى اثنان غلام) » فألقته القافة ہما » ثم مات 
أحدها وترك ألنا » وبنتاً وعًا 4 ثم مات الآخر» ورك ألفين ¢ وابن ابن ثم مات الغلام » ورك ثلائة 
آلاف وأمًا » كان للبنت من تركة أبيها ثذها » ولاغلام لاه » وتركة الثالى كلها له » لأنه ابن » فهو أحق” 
من ابن الابن » ثم مات الغلام عن خمسة آلاف وثلى آلف » فلاأمّه ثلث ذلك » ولأخته نصفه » وباقيه 
لان الان » لأنه ابن أخيه » ولا شىء لاعم » وإن لم يشمت أسيه فلابنه الأول ثلث الألف » وبوقف 'ثلثاها 
وجيع تركة الثانى . فإذا مات الخلام فلأمّه من تركته أاف وآسما ألف » لأن أقل أحواله أن يكون 
ابن الأول » فيكون قد مات عن ثلاثة لاف » وثاثىألف » ورد الموقوف من مال ألى البنت على البنت 
والعم » فيصطلحان عليه » لأنه للها إما عن صاحبهما » أو الغلام » ويره الموقوف من مال الثانى إلى ابن 
ابنه » لأنه له » إما عن جلت » و إمّا عن عمه » و تمطى الأ من تركة الفلام أله » وى" ألف » لأنه أقزه 
ماها » ويبق ألف » وسبعة أنساع ألف » تدعى الام منها أربعة أتساع ألف نمام ثلث خسة آلاف » 
ويداعى منها ابن الابن آلا وثلئا تمام ثلنى فسة آلاف وتداعى البنت » والعم جميع الباق » فيسكون ذلك 
موقوفاً يينهم حّتى يصطلحوا 5 ولو کان الولود فى يدى امرأتين » فادّعياه مما » أ رى القافة ممما فإن 
ألقته بإحداها لق مها 3 وورتها وورثته فى إحدى الروايات 0 وإن ألمقته هما » أو نفقه ع ما لم يلحق 
بواحدة مهما » وإن قامت لكل“ واحدة منهما بينة تعارضةا » ولم تسمع ببتتهما . وبهذا قال أبو بوسف 
والاؤثى » وقال أبو حنيفة : يدبت نسبه مهما » ويرثانه ميراث أ“ واحدة »كا “بلحق برجلين . 

ولنا : أنإحدى البينتين"“ كاذبة بقيناً فل سم »كا أو علمت . ومن ضرورة ردها ردا لمدم 
العم معها يمينها » ولأن هذا محال » فم ينبت ببنينة ولا غيرها» 5٠‏ لو كان الولد أ كبر مهما » ولو أن" 
امرأة معها ص ادّعاه رجلا نكل" واحد يزعم أنه ابنه منها » وھ ھی زوجته » فک بتهما لم ياحقوما > وإن 
صداقتأ حدها لهقه » کا لو كان بالا فادّعياه » فصدّق أحدها ولو أن صبا مع امرأة فقال زوجها : 
هو ابنىمن غيرك » فقالت : بل هو ابنى منك لتهما جیا . 


)0( فى اللطبوعة : البنتين . والسياق يؤيد المحطوظة (؟) أى رد البنتين لكذب إحداها وعدم تعينها . 


كتاب الولاء 4 


كتاب الولاء 


قال الله تعالى « ۳۴ : ٥‏ کان که دلوا م يخوائك فی الدّين وَمَو ایک » يعنى الأدعياء . 
وقال الف صلى الله عليه وس : « الولآه ] أن عق » . وقال سعيد : نا سفيان » عن عبد الله بن دينار » 
عن ابن عمر قال: « تھی رول الله و صل الل عه روم عن يعر الو لاء ع وع هبّته» . متفق عامهماء 
وقال الغ ى صلى الله عليه وسل ٠:‏ لمن الل ن وغ غر اليه » قال الترمذى : هذا حديث حسنميح . 
وقال صلى َه علي يه وسل : « موی اقم e‏ . حديث صميح . وروی الللال بإسناده » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد ۽ عن عبد الله بن أبى أوفى قال : قال لى النى > صلى الله عليه وسام : 0 الولآء لدم کا 
النسّب لا سباع وَل a‏ «. 
ا4 (i‏ 
قال ل( والولاء أن أعتق » وإن اختاف ديناها 4 
أجم أهل الم على أن من أعتق عبداً » أو عتق عليه و 60 يعتقه سائبة أن له عليه الولاء » والأصل 
فى هذا قول الذىّ صلي لله عليه وسلم ٠:‏ الولآه أن عق » . وأجموا أيضا على أنالسيّد يرث عتيقه إذا 
عات 0 ماله إذا اتفق ديناههاء ولم مخف وارثًا سواه . وذلك اقول الى“ صلى الله عليه وسلم :د الوكلاء 
ية 7 گل الاس » والنسب بورث به » ولا يورث » كذلك الولاء . 
وروی سميد عن عبد الرحمن بن زياد : ثنا شعبة »> عن الجسم »عن عيد الله بن شداد قال . « کان 
لبت عدر مول أعكقغه فآت ويرك ابذعه وولا 6 » تأععلى ال و صلى الله عَكيه سام ابن 
العاف » وى مولا ته بات رة التّمرِف ». قال : وحد ثنا غالد بن عبد لله عن بونس» عن الحسن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الميراث” للعصّبة . فإن يكن عصبة "فلْمَوكَ» وعنه . « أن 
رجلا اعيو“ بدا » فقال لادی صلی الل" کی وسم : ما ری في ماله ؟ قال : إن مَاثَّ و بخ وار 


1-0 00 


2 للك 6. 
4۲ (فصل) 


ويقدآم الولى فى الميراث على الرد » وذوى الأرحام » فى قول جمهور العاماء من الصا بة» والتابمين » 
ومن" يعدم . فإذا مات رجل » وخلف نه . ومولاه» فلبنته النصف » وال لباق اولاه » وإن < خلف ذا رحم 


ومولاه» فالال لولاهدون ذى ٩‏ رحهه»وعن عر وع" : تقديم لر على الوأى . وعنهما وعن أبن مسعود 


)00( فى الخطوطة : ذوى رحمه . )ہ( فى الطبوعة : يقدم 


( ۲ہ اس ااغی س سادس ) 


ا ألفى 


i 
واوو الا زعام تضرم اول‎ ۷: AN: واملهم حتحدون بقول اله تعالى‎ ٠ تقديم ذوى الأرحام على المولى‎ 
. » فض فى كتابٍ ار‎ 


سے سرس 


ولنا : حديث عبد الله بن شداد» وحديث الحسن » ولأنه عص بقل 0 ڪن" مولاه فيقد م على الرد 
وذى الرحم » كابن العم" :0 
AF‏ ( فصل ) 
وإن كان للمعتق عصبة[من] نسبه »أو ذوو فروض يستغرق فروضهم امال » فلا شىء لاول. .لام 
ف هذا خلاقا . ادم من الحديث ؛ ولقول النى صل او :0 أ وا التَرائْضَ باخ فا 
بت الف وض” كَلأوْلَ رَجْلِ د د كر 6.وففظ م لوك عصية 8 ر . والعصبةمن اراب اول بن 
ذى الولاء » لأنه له ممه باقر اة 2 والشتّه به أقوى من المشتبه » ولأن الب أقوى من الولاء» بدليل أنه 
يتعلق به التحريم » والنفةة » وسقوط القصاص » ورد الشهادة » ولا يتعأق ذلك بالولاء . 
ATE‏ ( فصلل ) 
وإن اختلف دين اليد وعقيقه » فالولاء ثابت » لا نم فيه خلا » اعموم قول النى” صلى الله عليسه 
وسلم: :«الولاه أن أَعْمََ ». ولقوله: «الولاه َة كَلْْسَة السب .»وة السب تثبت مع اختلاف 
الدين » وكذاك الولاء » ولأن الولاء إا يثبت له عليه » لإنعامه بإعتاقه » وهذا المعنى ثابت مع اختلاف 
دينهما » ويثبت الولاء لاذكر على الأنثى » والأثثى على الذ كر » ولسكل معتق » لعموم الخير والمنى » 
ولحديث عبد الله بن شاد . وهل يرث الستید مولاه مع اختلاف الدّين ؟ فيه رو اتان : 
إحداها : برثه . رُوى ذلك عن على" » وعر بن عبد المزيز » وبه قال أهل” الظاهر » واحتج أحمد 
بقول على" : الولاء شعبة من الق ٠‏ وقال مالك : يرث السلم مولاه النصرانى” » لأنه يصلح له تاک » 
ولا يرث النصرائىة مولا الس » لأنه لا بصا له تملسكه » و جهور الفقهاء”؟ على أنه لا برئه مع اختلاف 
دينهما . لقول النى” صلى اشعايه وسل: « لا سرت الس الكافرولاً الكافر الم » ولأنه ميراث » 
فيمنعه اختلاف الدين» كيراث النسب . ولأن اختلاف الدين مانع من لليراث » فنع امير اث بالولاء »كا لقتل 
والرق” . تحققه أن الميراث بالنسب أذوء ى » فإذا 5 الأقوى فالأضعف أولى » ولأن الد صل الله عليه و سلم 
أللق الولاء بالنسب بقوله : « الولاه لحجة كاحمق الاتتَبر » وكا ينع اختلاف الدين التوارث مع ة 
النسب وثبوته » كذلك يمنعه مع صحة الولاء . وثبوته . فإذا اجتمعا 0 الإسلام توارما كالمتفاسبين 229 
وهذا أصح” فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى . فإن كان لاسيد عصبة على دين المبد ورثه دون سيّده . 
وقال داود : لا يرث عصبته مع حياته : 


)0 فى الخطوطة . ملك . (۲) فى الطبوعة الملماء . [لي) فى الخطوطة . كالمتبابعين 


كتاب الولاء أ 


ولنا : أنه بمئزلة ما لو كان الأقرب من المصبة خالا لدين المت » والأبءد على دينه » ورث دون 
القريب . 
40{ (فصلل) 
وإن أعتق خرف خر ا فله عليه الولاء ¢ لأن الولاء مشه بالنسب ¢ والنسب ثايت بين أهل الحرب ¢ 
فكذلك الولاء. وهذا قول عامّة أهل السام > إلا أهل المراق » فإنهم قالوا : العتق فى دار الحرب 
والكتابة والتدبير لايصح . ولو استواد أمته لم تصر آم ولد » مسلا كان السيد أو ذميا » 
أو حربيا 5 


ONE 
5 


ولنا أن ملسكهمثابت بدليل قولالله تعالى: دسم :/؟ رتك" أرضهم ود ارم وَأَمُوَاطم”) فنسما 
إلمهم » فصح عتقهمكأهل الإسلامء وإذا صح عتقهمثبت الولاء لحم.لقولالنى صل الله عليه وسل «ال ولاه 
أن أَعْتَقَ » فإن جاءنا التق" مسا فالولاء محاله » فإن سب مول النعمة لم يرث ما دام عبد فان أعُيْق 
فعليه الولاء لمتقه » وله الولاء على معتقه . وهل يثبت لمعتق السيد ولاء على معتقه ؟ محتمل أن يثبت » لأنه 
مولى ولاه . ويحتمل أن لا يثبت » لأنه ما حصل منه إنمام عليه ولا سيب لذللك » فإن كان الذى اشتراه 
مولاه ؛ فأعتقه > فكل واحد ممما مول صضاحية » برثه بالولاء » وإن أسره مولاه فأعتقه فكذلك » 
وإن أسره »ولاه وأجنى” فأعتقاه » فولاؤه بيمءا نصفين » فإن مات بمده العتق الأول فلشريكه نصف 
ماله » لأنه مولى نصف مولاه على أحد الاحتالين » والآخر لا شىء له » لأنه لم يتوم عليه ؛ وإن سى المعقق 
فاشتراه رجل” » فأعتقه بطل ولاء الأول » وصار الولاء لاثانى . ومهذا قال مالاك » والشافعي” . وقيل : 
الولاء بينها » واختاره ابن المنذر » لأنه ليس أحدهاأولى من الآخر » وقيل : الولاء للاأول » لأله أسبق . 

ولنا : أن السى بيبطل ملاك الأول ار بی“ » فالولاء التابع له أولى » ولان الولاء بطل باسترقاقه » فلم 
يعد بإعتاقه » وإن أعتق ذه عبد کافرا » فهرب إلى دار الحرب » فاسترق فالحسم فيه الک فيا إذا 
أعتقه المرب“ سواء » وإن أعتق مسل كافراً » فهرب إلى دار الحرب ء ثم سياه المسامون » فذ كر أبوبكر » 
والقاضى : أنه لامجوز استرقاقه » وهو قول الشافمى”» لأن فى استرقاقه إبطال ولاء المسل العصوام . قال 
ابن اللبان : ولأنلهأماناً بعت الس إياه . والصحيح إنشاء الله جواز استرقاقه» لأنهكافر أصلى [أو ] كاي“ 
غاز استرقاقه » كعتق المربى” » وكغير المعئق . وقوهم : فى استرقاقه إبطال ولاء المسل . قلنا :لام 5 
بل متى أَمْتق عاد الولاء للأول ء وإنما امتنم عله فى حال رقه لانم . وإن سما أن فيه إبطال ولائهفنكذلاك 
فى قئله » وقد جاز إبطال ولائه بالقتل » فكذلك بالاسترقاق . ولأن القرابة يبطل عاما بالاسترقاق » 
فسكذلك الولاء . وقول ابن اللبان : له أمان . لا يصح ء فإنه لوكان له أمان لم جز قتله » ولا سبي . 


۲ الغنى 


فعلى هذا إن استرق » 9 مق احتمل أن يكون الولاء للثانى » لأن المسكين إذا تنافيا كان 
الثابت هو الآخرمنها » كالناسخ والمنسوخ » واءتمل أنه للاأول » لأنولاءءثيت وهومعصوم » فلايزول 
بالاستيلاء كحقيقة اللات » ويحتمل أنه ببنهما » وما مات كان للثالى . وإن أعتق ملم مسلا » أو أعتقه 
ذى » فارتد » ولحق بدار الحرب فسبى لم جز استرقاق > وإن اشتری فالشراء باطل » ولا قبل منه إلا 
التوبة » أو التتل . 

۳7 (فصلل) 

ولا يصح بم الولاء » ولاهبته » ولا أن بأذن اولاه فيوالى منشاء . رُوى ذلك عن عر » وعل” » 
وان مسعود » وان عباس » وابن عر رضى الله عم . ونه قال سعيد بن امسكيب » وطاوس » وإياس ابن 
ماو واتعرى N‏ » وأو حنيفة » وأسمابه . وكره جار بن عبد الله بيع الولاء . قال 
سويك: :حلا ثنا جر ارعن مُغيرة» عن ابراهيم » قال :قال عبداللّه: 2 ما الو لاہ کل في ار جل سه 
وقال : حلا سفيان » عن عرو دينار « أن مَيْمُوَنة وهب وَلَآء سان 5 وسار لابن عباس » وکن 
GK‏ 0 وروی « أن ميوت وَهبت ١‏ وَلاء موالیما للبار و ايوم هم » وان ا 
ولاء مان ورا مصعب أبن الزيير ¢ وقال ان ج > راعج : : قات لمطاء : « أؤنت لو'لای أن بو الى من" 


و 


شاء فور ؟ قال ؛ م 6. 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل نهى عن بيع الولاء » وعن هبته» وقال : «ال ولام لمة كاتمق 
الاسر » وقال « لمن الله من' تول غير مو اليه » ولأنه مع“ بورث به » فلا ينتقل كالقرابة . وفمل 
هؤلاء شاذ” » مخالف قول الجهور . ورد السنة“ » فلا يموكل عليه . 

4۷ (فسل) 

ولا ينتقل الولاء عن امعت بموته » ولا يرنه ورثته » وإ ما يرئون المال نه » مع بقائه للمعتق . هذا 
ول الجهور . ورُوى نحو ذلك عن عر » وعلى” » وزيد » وان مسعود» وأنى بن كمب » وان عر » 
وألى ٠سعود‏ البدرىء ء وأسّامة بن زيد » وبه قال عطاء » وطاوس » وسالم بن عبد الله » والحسن » وابن 
سيرين » والشءبى” » والزهرى والنخعى” » وقتادة » وأبو الزناد » وابن شيط » ومالك » والثورىة » 
والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسحاب انرأى » وداود . وشذ شبح وقال : الولاءكالال يورث 
عن العتق » فن ملك شيا حياته فهو لورثته . ورواه حتبل » ومد بن الحسكم » عن أحد » وغاطهما 
أبو بسكر وهو | قال » فإن رواية الجاعة عن أحمد مثل” قول الماعة » وذلك أقوله عليه السلام « الولام 


٠ فى الخطوطة . ويرد بالسنة‎ )١( 


كتاب الولاء ولد 


لتق » . وقوله : « الوَلاء 4ة كام الأب » . والنسب لا يورث »و ]ما يورث به » ولأنه معن 
يورث به » فلا ينتقل » كسار الأسباب» وال تعالى أعل 


n 4۸‏ 
قال (١‏ ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء» فإن أخذ من ميرائه شيا رده فى مثله 4 

قال أحمد فى رواية عبد الله : الرجل بعت عبده سائبة هو الرجل يقول امبده : قد أعتقتك سائبة » 
كأنه يحمله لله » ولا يكون ولاؤء لولاه ؟ قد جعله لله » وسامه . عن ألى عمرالشيبائى” عن عبد الله بنمسءود : 
السائبةٌ يضم" ماله حيث يشاء”" . وقال أحمد : قال عر : السائية والصدقة (يوامهماً . ومتى قال الرجل 
لعبده : أعتقتك سائية » أو أعتقتك ولا ولاء لى عليك لم يكن له عليه ولاء . فإن مات وخلف مالا » ول 
يدع وار اشترى اله رقاب فاقوا فى المتصوص عن أحد » وأعتق ابن عمرعيداً سائبة » فات » فاشترى 
ابن عر عاله رقاب » فأعتقهم » وقال عمر بن عبد العزيز » والزهرى” » ومكحول » وأبو العالية » ومالك : 
يحمل ولاؤه لجاعة المسامين » وعن عطاء أنه قال : كنا نعل أنه إذا قال أنث حر سائبة فبو ثوال من 
شاء » ولمل> أحمد رجه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً فمل ابن عر . والولاء للمنتق . وهذا قول 
التخمى” » والشعبى” » ؟ » وان سيرين » وراشد بن سعد » وصَمرٌة بن حبيب » والشافمى“ » وأهل العراق » 
لقوله عليه السلام :«الولاء ار ن أَعْمق». وجل له كلحمة النسب Yi‏ بزوال نسب إنسان » ولا ولد” 
عن فراش بشرط لابزول ولاء عن ممق » ولذلك 1 أراد أل رة اشتراط ولانها على عائشة » قال ها 
ای“ صل الله عليه وسل : « شرا واشترطى مم الولآء إا ولاه أن اعت » يعنى أن اشتراطهم 
تحوبل الولاء عن المت لا يفيد شيا »ولا زيل الولاء عن عن التق » وروی سل بإسناده » عن هزيل بن 
شُرَحْبيل . قال: « جاء جل" إلى عبد الله » فقال : إنى أعتقت عبداً لى وجعلته سائبة فات » ورك مالا 
و يدع وارثاً » فقال عبد الله : إن أعل الإسلام لا يُسيبون »وإن أهل الجاهلية كانوا يبون » وأنت 
ول تعمته » فان تات ور جت من شىء فتحن” تقبلة » وتجمله فى بيت الال » وقالسميد : حدثها هتيم 
حدثةا بشر عن عطاء . أن طارقين الرقع أعتق سوائب » فاتوا » فسكتب إلى عمر رضى الله عنه» فتكهب 
عر : أن ادقم مال الرجل إلى مولاه » فإن قبله » وإلا فاشتر به رقاب فأعتقهم عنه » وقال : حدئنا شم 5 
عن منصور : أن عر > وابن مسءود قالا فى ميراث السائبة : « هو اذى أَعَعََهُ ه وهذا القول أصح فى 
الأثر والنظر » وفى الواضع القى جعل الصحاية ميراله لبيت الال » أو فى مثله » كان لتبرّع المعقق » وتورعه 
عن ميرائه » كفمل ابن عر فى ميراث متقه » وفمل عر وابن مسعود فى ميراث الذى قورع سيّده عن 
أخذ ماله » وقد رُوى « أن سالا مىأ بىد ية فده لبي بت يمار سَائية » فقعل وّركابنة فأَعْطَاهًا 


0 فى الخطوطة : حيث شاء (؟) فى الطبوعة : قاله عمر . ( فى الطبوعة : لابزال 


414 الى 


٠. اور‎ 


ع صف اله » وجَمَل النْطف فى بيت الال » وعلى القول النضو ص عن أحد : إن خلّف 
السائبة مالا اشترى به رقاب » فأعتقوا » فإن رج من مام شىء اشترۍ به أبن رقاب فأعتقوا » 
وإن خف السائبة ذا فرض » لا يستغرق ماله أَحَذَ وَرضَّه واشترى بباقيه رقاب فأعتقوا » ولا برد 
على ذى الفرض . 

4۳4 (فصل) 

وإن أعتق عبداً عن كفارته » أو نذره » أو من زکاته » فقال أ-مد فى الذى يعتق من ز كاته : إن 
ورث منه شيثًاً جمله فى مثله . قال : هذا قول الحسن » وبه قال إسحاق » وعلى قياس ذلك العتق من 
التكفارة » والنذر ؛ لأنه واجب عايه » وقد رُوى عن جد رمه الله أنه قال فى الذى يعقق فى الزكاة: 
ولاؤهالزى جرى عتقه على يده » وقال مالك » والمنبرى 7 : ولاؤه اسائر المسلمين وتجمل فى بيت امال » 
ول أبو درلا ساج الد وهر ترق الحبور ف ای ف ار زرا ارچ لرن ابي 
ص لله عليه . سل « الولاء ن أغتق » ولأن عالشة اشترت رة بشراط العتق » فأعتقتها » 
فكان ولاؤهالها. وشرط العتق يوجب ”2 ولأنه دق عن نقفسه فكان الولاء له ¢ كا لو اشترط عليه 
المنى » فأعتق 

ولنا E‏ رکاة میتی من غير ماله » فم يكن له الولاء »> کا لو دفعما إلى الساعى 
فاشترى مها وأعتق وكا لو دف إلى المسكاتب ب مال فأداه فىكتابته » وفارق من اشترط عليه المتق فإنه إما 
أعتق ماله » والعتق فى السكفارة والنذر واجب”عليه . فأشبه العتق من ال زكاة » وذهب كثيرمن أهل العلم 
إلى أنه لا يعتق من ا زكاة » وعال بعضهم اتم من ذلك بأنه بجر" الولاء إلى نفسه » فينتفم بزكاته. وهذا 
قول لأحمد » رواه عنه جماعة » وهو قول التَحَّعى » والشافمى” . 

f‏ اة 

قال ل ومن ملاك ذا رحم محرم عتق عليه » وكان ولاؤه له 4 

ذو الرحم حرم القريب الذى عر م تكاحه عايه » لوكان أحذها رجلا والآخر إمرأة » وم الوالدان 
وإن علا من قبل الأب والأم” جيم » والولد وإن سقل من وَل البئين » والبنات » والإخوة» 
والأخوات » وأولادم » وإن سَمَلوا » والأعمام » والمتمات » والأخوال ء والالات » دون أولادم » فتى 
ملك أحداً منهم عتق عليه » روى ذلك عن عر » وابن مسعود » رضى الله عنها » وبه قال الحسن » وجار 
ابن زيد » وعطاء » والمسك » وماد » وابن أبى ليلى » والثورئ» والليث » وأبو حنيفة » والحس نبنصالح » 
وتيك » ويحبى بن آدم » وأعتق مالك الوالدين والولودين وإن دوا » والإخوة والأخوات » 

. فى الخطوطة : المنبرى ومالك‎ )١( 


كتاب الولاء 266 


دون أولادهم » وم يعتق الثشافى إلا مودي النسب » وعن أجد رواية كذلك» ذكرها أبو الططاب. و 
تق [داود » و] آهل الظاهى أحداً حتى يمتقه » لقول النى” صلىالله عليه وسل Yo:‏ زی ولد وَالدهُ 
إل أن جاه ^ (Sk‏ قش و عمق 6 رواه 

وان : ما روى الحسن عن ممرة قال : قال رسول” اله صلی الله عليه وسل : «من 0 اتم 
درم هو حر رواه أو داود » والترمذى . وقال :حديث+سن ‏ ولأنهذو رح وعم ليمي عليه 
بالملك » كمودى النسب » وكالإخوة » والأخوات عند مالك فأما قوله: « حى 0 يه ممق » فيحتمل 
أنه أراد: يشتر, ا بشرائه له » كا يقال ضر بة فقةله » والضرب هو القتل . وذلاك لأن الشراء لا كان 
تحصّل به المت » تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه » كا يقال : ضربه فأطار رأسه » ومتى عتق عليه 
فولاؤه له » لأنه يعتق من ماله بسبب فمله » فكان ولاؤه له » کا لو باشر عتقه » وسواء ملكه بشراء» أو 
هبة » أو غنيمة » أو إرث » أو غيره . لا نعل بين آهل العل فيه خلا . 

44 (فسل) 

ولا خلاف فى أن الحارم من غير ذوى الأرحام لا يمتقون على سيد »كلأم » والأخ من الرضاعة » 
والربيبة» وأم الزوجة » وابنتها » إلا أنه كى عن الحسن ن » وابن سيرين » وكير يك : أنه لا يجوز بيع 
ا والأول أصم” . قال الزهرى” : جرت الس أن باع 
الأخ » والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص“ فى عتقهم » ولام فى معنى المنصوص عليه 5 فيبقوان على 
الأصل » ولأنهما لا رحم بينههاء ولا توارث ء ولا تازمه نفقه . فأشبه الربيبة » وأم الزوجة . 

€۲ (تفصل) 

وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه » على ظاه يكلام أحمد» لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه » وه 
الميراث » والحجب » والحرمييّة » ووجوب الإنفاق » وثبوت الولاية له عليه »و حتمل أن يمتق » لأنه جزؤه 
حقيقة 5 » وقد ثبت فيه حم حرم التزوييج > ولهذا لو ملك ولده الخال اض له فى الدين عتق عليه » مع انتفاء 
هذه الأحكام . 

» مسأة‎ EF 

قال وولاء المكاتب والدبر لسيدها إذا اعتقا 4 

هذا قول عامة الفقهاء . وبه يقول الشافعى> » وأهل المراق » وحكى ابن سراقة عن عرو بن دينار» 
وألى ثور : أنه لا ولاء على المكاتّب » لأنه اشترّى فخا فق يد ذل يكن له عليه ولاء » کا لو اشتراه 


(1) فى الخطوطة : نمتق 


4۹ الفى 


أجنى” » فأعتقه . وكان قتادة يقول : من لم يشترط ولاء الكاتب فلسكاتبه أن يُو الى من شاء . وقال 
مكحول : أما المكاتب إذا اشترط ولاؤه مع رقبته خجائز. 

ولنا : أن الستيد هو العتق للسكاتب » لأنه يبتاعه ماله » وماله وكسبه لستيده مل ذلك له » لم باعه به 
حتى عت » فسكان هو المعتق » وهو المعتق للمدبر بلا إشكال » وقد قال النبى” صلى الله عليه وسلم دالولاو 
امن اعت » و يدل“ علىذلك أن السكاتبين يدون وال مكاتبيم » فيقال أو سعيد مول ابن أسيد 2 
وسيرين مولى أنس » وسامان بن يسار مولى مَيِسُوبَة » وقد وهبت ولاءه لابن عبّاس» وكانوا مكاتبين » 


وكذلك أشباههم . ويدلة على ذلك أن فى حديث بر بر ة « أنها جاءت مَائقَة قات :؟ 


و 
2 المومنين » 
إفى تت هلي لی تلع اق > فأعينينى » فقّالت عائشة : إن شاءوا ءَدَدْتُ 7 عة وَاحِدَة 
بون ولاك لي ومست » فاا أن ببيعوها إلا أن يكون الولآه ليخ » قال الى صل الله 
عليه وسل : اشتر واشترطی م ألوَلآء » وهذا يدل" على أن الولاء كان هم »لولم نشسترها 
. و 
€ 6 (نفصل) 
وإن اشترى العبد" نفسه من ستيده بعوض حال عتق » والولاء تيده » لأنه يبيع ماله ماله » فهو مثل 
الملكاتب سواء والستيد هو المعتق لما » فالولاء له علمهما . 
€ وس اة» 
قال ل( وولاء أم الولد اسيّدها إذا مانت 4 
يەن إذا عتقت موت سيّدها فولاؤها له» ,رما أقرب عَصبته » وهذاقول عر » وعممان » وبه قال عام 
الفقهاء » وقال أبن مسعود : تعتق من نصيب ابا » فيكون ولاؤهاله 0 وعن ابن عباس حوه ؛وعن على" 
لا تعقق مالم يعتقها » وله بيعها » وبه قال جابر بن زيد » وأهل الظاهر ؛ وعن ابن عباس حوه » وذ كر 
ال ليل على عتقها موضم غير” هذا » ولا خلاف بين القائلين بعتقها » أن ولاءها لمنعتقت ”عليه » ومذهب 
الجهور أا تعتق بموت سيدها من رأس الال » في کون ولاؤها له » لأنها عنقت بفعله » من ماله فكان 
ولاؤها له » كا لو عتقت بقوله » ومختص ميرامها بالولاء بالذكور من عَصبة السيّد »كا مدبر » والسكاتب . 
6 اة 
قال ل ومن أعتق عبده عن رجل حى” بلا أمره » أو عن ميث فالولاء لمعتق 4 


هذاقول الثورى » والأوزاعی 0 والثافعى“ وأبى حنيغة » وای وسف » وداود » وروی عن 


)١(‏ فى الطبوعة : لن عتق عليه 


کتاب الو لاء 4Y‏ 


ابن عباس : أن" ولاءه لامعتق عنه » وبه قال امسن ومالاك وأو عبَيد . لأنه أعتقه عن غيره » فكان 
الولاء للدمدق عنه » كا لو أذن له [ فى العتق ] . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « الو لاه لمت » . ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له » 
فکان الولاء لکا لولم يقصد شيا . 

۷ ساچ 

قال ل( وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمعت عنه بأمره ) . 

وبهذا قال جميع من حكينا قوله فى المسألة الأولى» إلا أبا حنيفة » ووافقه أبوبوسف » وتمد بنالحسن 
وداود » فقالوا: الولاء المعةق » إلا أن يعتقه عنهءلى عوض فيكون له الولاء » ويازمه 7 “العوض » ونصير 
كأنه اشتراه ثم وكله فى إءتاقه . أما إذاكان عن غير عوض »فلا يصح تقدير البيع » فيكون الولاء 
للمعتق » لعموم قوله عليه السلام : « الولاء للمعتق » وعن أحد مثل ذلك . 

ولنا : أنه وكيل فى الإعتاق » فكان الولاء للمعتق عنه » كا لو أخذ عوضا » فإنه كا يحوز تقديرالبيع 
فما إذا أخذ عوضاً جوز تقدير لمبة إذا لم يأخذ عوضا » فإن المبة جائزة فى المبد» كا يحوز البيع . والخير 
خصوص بع إذا أك عوط و بسار اکا 3 فنقيس عليه حل العزاع 

AEA‏ اة 

قال ١‏ ومن قال : أعتق عبدك عى وع نه 3 فالمُن عليه؛ والولاء لمعنه { 

لا نمم فى هذه المسألة خلا » وأن الولاء للمعمّق عنه » لكونه أعتقه عنه بعوض » ويازمه الْمْنء لأنه 
أعتقه عنه بشرط العوض » فيقدر أبتياعه منة ء» ثم توكيله فى عتقه ليصح [ عتقه ]عنه» فيكون المن عليه 
وااولاء له كا أو ابتاعة منه م وكّلهف عتقه . 

46۹ اة 4 

قال لإ ولو قال : أعتةه والن على“ كان الدُن عليه » والولاء للمعتق 4 

إا كان المن عليه » لأنه جمل له جملا على إعتاق عبده » فلزمه ذلك بالعمل » كا لو قال : من بنى 
ه_ذاالمائط فله ديار » فيناه إنسان استحق" الدينار » والولاء للمعتق » لأنه لم يأمره بإعتاقه عسنه 
ولا قصد به العتق ذلك » فلم بوجد ما بةقضى صرفه إليه » فيبق للممتق » علا بقوله عليه السلام 
0 الولاء التق « 

40° (فصسل) 


وءن أودى 3 06 عيذه بعك موته فأعتق فالولاء له وكذلك لو وى عق عيذه » و يقل: عنى» 


. فى الطبوعة : و.لزم العوض . (؟) ف الطبوعة : كسا الوكلاء والءنى لايستقم معه‎ )١( 
) م ۰۳ س المفنى سادس‎ ( 


۸ الى 


فأعتتق كان الولاء له » لأن الإعتاق من ماله » وإن أعتق عنه ما يحب إعتاقه » كتكفارة » وحوهاء فقد 
مضى ذكرها فيا تقدم . 
E5‏ اة 
قال لإ ومن أعتق عبد له أولاد من مولاة لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده ) 
وجملة ذلك أن الرجل إذا أعتق أمته » فمَزوّجت عبدا » فأولدها ء فولدها منه أحرار » وعابهم الولاء 
اول أسّهم » يعتل عنهم ويرئهم إذا ماتوا » لسكونه سيب الإنعام علمهم » بعتق أمّهم » فصاروا لذلك 
أحرارا » فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء » وجر” إليه ولاء أولاده » عن مولى آمهم » لأن الأب 
نا كان مارکا ل یکن بصع وار ولا وايًا فى نسكاح » فكان ابنه كولد اللاعئة ينقطم أسبه عن 
أبيه » فثبت الولاء لول أنه » وانقسب إليها » فإذا متت المبد صح الانقداب إليه » وعاد وارما عاقلا ولياء 
فعادت النسبة إليه » و إلى مواليه بمنزلة ما لو استاحق الللاعن” ولده . هذا قول <مهور الصحاءة » والفقهاءء 
وى هذا عن عبر وعممان » وعلى” » والزبير» وعبد الله » وزيد بن ثابت » ومروان » وسعيد بن لمسب » 
والحسن » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » والنخمى” » وبه قال مالك » والثورى” » والأوزاعى » 
والليث » وأو حنيفة » وأصحابه » والشافمى » وإسحاق » وأو ثور . ويروى عن رافع بن خَِيج : أن 
الولاء لا ينجر عن موالى الام » وبه قال مالك بن أوس بن اتلدثان » والزهرى » وميمون بن مبران » 
ويد بن عبد الرحمن » وداود » لأن الولاء أحمة كأدْمَة النسب » والنسب لا بزول عن ثبت له » 
فكذلك الولاء » وقدرٌوى عن عثهان نحو هذا » وعن زيد . وأنكرها ابن اللبان » وقال : مشهورٌ عن 
عمان أنه قضى بالولاء نار بر على رافع بن حدر يج . 
ولنا : أن الانتساب إلى الأب » فسكذلك الولاء » ولذاك او كانا حرتين » كان ولاء ولدهما اول 
أبيه » فذاكان ماوكا كان الولاء مولى الام ضرورة » فإذا أعةق الأب" زالت الضرورة » فمادت 
النسبة إليه » والولاء إلى مواليه . وروى عبد الرحمن عن الزبير : « أنه لا قدم خيب رأى فنية لش » 
عه طرفم و 82 فال عنمن فقيل له : موالى رَافسم بن خدبج وأبو م" ملوك لآل اعلرقة » 
فاشترى الزبير أبام فأعتقه » وقال لأولاده : اتسوا إلى » فإن ولاءك لى. فقال رافع بن خديج : الولاء لى» 
فإنهم عتقوا بعتق آمهم » فاحتسكوا إلى عمان » فقضى بالولاء للزبير » فاجتمعت الصحابة عليه ».لمر 
سواد فى الشَتَعَيْنِ تستحسنه المرب » ومثله الى » قال ذو الرمة : 
يا 5 اشفا“ خو ام ونی اللثات وف 


. فى الطبوعة : فإدا أعتق ااعبد الأب والخطوطة أوضح‎ )١( 


كتاب الولاء شاع 


EI‏ (فمسل) 

وعكم لكاتب يتزوّج فى كتابته » فيأى له أولاد ثم يق حكم العبد الق فى جرت الولاء » 
وكذلك المدبّر » والسلق عتقه بصفة » لأنهم عبيد » فإن المكاتب عبد ما بق عليه درم . 

40 (فسصل) 

إذا ايمر" الولاء إلى موالى الأب > ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال » ول يرجم إلى موالى الأم 
محل » فى قول أ كثر أهل العلم . وك عن ابن عباس أنه يعود إلى موالى الأ » والأول أصح » لأن 
الولاء جرى رى الانتساب . ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسية إلى الام > كذلك الولاء » فإذا 
ثبت هذا فولدت بعك عتق الأب كان ولاء ولدها لوالى أبيه ¢ بلا حلاف »فز نفام باللعان عاد ولاؤه إلى 
موالى الأب نا ننبين آنه( یکن له أب ينتسب إليه » فإن عاد فاستلدقه » عاد الولاء إلى موالى الأب 7 

of‏ (فصل) 

ولا ينجر" الولاء إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها : أن يكون الأب عبداً حين الولادة » فإ ن كان حرأ وزوجته مولاة ¢ حل : إما أن يكون 
حر" الأصل فلا ولاء عايده » ولا على ولاه محال » و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لواليه انتداء» 
ولا جر" فيه . 

الثانى : أن تسكون الأم” مولاة » فإن لم تكن كذلك م تخل : إما أن تسكون حرة الأصل » فلا 
ولاء على ولدها محال » وم أحرار بحر ينها » أو تسكون أمة فولدها رقيق استيدها » فإن أعتقهم فولاؤم له 
لا 0 عنه حال » سواء أعتقهم يعد ولادهم 1 وأعتق ام عام ‘re‏ ¢ 00 بعتقها » » لأن الولاء 

ت بالعتق مباشرة » فلا ينجر" عن المءتق » لقوله عليه السلام : « الولاه لر ن عى ». وإن أعتقها الولى 
eS‏ اشر ¢ فق مده ارقف" وعتق بالباشرة فلل ينجر “ولازه 7 وإن آتٿ به ل کن 
من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم محكم بس ارق له واتحر ولاؤه » لأنه يحتمل أن يكون حادثاً بعد 
المت » 0 کسه ارق » و كم بركقه بالشت » وإن كانت للرأة بائناً » وأتت ولد لاربع سنين من 
حين الأرقة » لم يلحق بالأب» وكان ولاؤه للولى أمه » وإن أتت به لأقل من ذلك لق الولد » واتمرت 
ولاؤه . وولد الأمة ملوك سواه كان من کا » أو من سفاح » عريهًا كان ن الزوج أو أعجميا » وهذا 
قول عامة الفقباء . وعن عر : إن كان زوجما عربيا E‏ 
مله » وبه قال ابن المسيْب » والثورى » والأوزاعى”» وأبو ثورء وبه قال ؟ الشاة می“ فى القدرم »ثم رجع 
عن ؛ والأول أولى » لأن أمهم أمة » فسكانوا عبيداً عكالوكان أبوم أعجميا . 


0 أى المد الخالص 0( فى الخطوطة : وقله ... (e)‏ كامة و عنه » ساقطة من الخطوطة 


٠‏ الننى 


الثالث : أن بعت العبذ سيده » فإن مأت على الرق لم ينجر" الولاء حال » وهذا لاخلاف فيه ؛فإن 
اختلف سيد العبد ومول الام فى الأب بعد موته » فقال سيّده : مات حرا[ بعد جر الولاء] . وأنكر ذلك 
مولىالأم» فالقول قول مو لى الام . ذكره أبو بكر » لأن الأصل بقاء ارق » وهذا مذهب الشافمى" 
40{ (فصل) 
فإن لم يعتق الأب » ولسكن عتق الجد » فقال أحمد : لا ير الولاء » ليس ه و كالأب » وببذا قال 
أو حنيفة وصاحباه . وعن أحد : أنه جره » وبه قال شبح 0 والشعبى والنخعى » ووت المدينه» 
وابن أبى ليل » والحسن بن صالح > وابن المبارك » وأو نور » وضْرّار بن صّرَّد» والشافعى فى أحد قوايه» 
فإن أعتق الأب بعد ذللك جره عن موالى الجد إليه ¢ لأن المد“ يقوم مقام الأب ف التعصيب » وأحكام 
السب ¢ فكذلاك ف جر الولاء . وقال ار : إن کان الأب ا ¢ مجر الد الولاء ¢ وإن كان ميم 
جره » وهو القول الثانى للشافعى . 
ولنا : أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه » وإما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب » 
والجد لا يساويه » بدليل : أنه لو عمق الأب بعد الجد جره عن موالى الحا إليه » ولو أسل الجن لم يتبعه 
ولد ولده الجر“ يدلى بغيره 0 ولا اتر > الولاء عليه ¢ ف بحر الولاء كالأخ ¢ ولونه قوم مقام 
الأب لا يلزمأ ن يتحر > الولاء إليه كالأخ £ وعلى القسول الأخر :فرق بين المح القريب والبءيد ¢ 
لأن البعيد يقوممقام الأب » كقيام القريب » ويقتضى هذا أنه متى عتق البميد فجر الولاء » ثم عتق من 
هو أقرب منه جر الولاء إليه » ثم إنعة ق الأب" الولاء ¢ ا واحد مجحب من فوقه » ويسقط 
تعصيبدوإرئه » وولابتة » ولول يعتق الجدة > کن کان حرا » وولده تماوكا »تزواج مولاة قوم 2 فأولدها 
أولاداً ؛ فولاؤمم لمولى أمنهم . وعند منيةول : محر المد ااولاء يكون المولى”" الجدء و إن لم يكن المد 
«ولىبل كان حر الأصل بل« ولاء ی ولد أبيه ٤‏ إن عق أوه بعل ذلاكث » معد على ولاه ولاء 3 لأن 
ار بة ثمبقث له من غير ولاء» فل بتجد د عليه ولاء » كالمر” الأصلى” . 
47 (فصل) 
وإذا كان أحد الزوجين ال ربن حر الأصل فلا ولاء على ولدهما » سواء كان الآخر عربيًا أومولى 
لآن الأ إن كانت حرة الأصل » فالولد يتبعها فما إذا كان الأب رقيقاً فى إبقساء الرق والولاء» 
فلن" يقبعها فى ننى الولاء وحده أولى » وإن كان الأب حر" الأصل » فالولد يتبعه فبا إذا كان عليه ولاء » 
محيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه » فلن يتبعه فى سقوط الولاء عنه أولى » وهذا قول كثر أهل الملرء 
وسواء كان الأب عربياً » أو أعجميًا » وقال أبو حنيفة : إن كان أعجييًا والأمء مولاة ثبت الولاء على 
(1) فى الخطوطة . المبد . (۲) فى المخطوطة : وعند من يقول بجر الولاء . 
(۳) فى الطبوعة : بكون الولى . خطأ . 


كتات الولاء لم3 


ولده؛وليس بصحيح ٠‏ لأندحر الأصل 20 “فم يقب الولاء على ولده » کا لو كازعر با »وسواء كان مس29 
أو ذميًا أو حربيًا » أو تجوول النسب » أو معلومه » وهذا قول أبى يوسف » ومالك » وشيم" . وقال 
القاضی : إن كان جهو ل النسب ثبت الولاء على ولده لولى الأم> إن ء كانت مولاة » قال ابن اللبان : (وهذا 
ظااهرمذهب الشافى” » وقال اللبرى) : وهذا قول ألى حنيفة » وتمد » وأحمد » لأن مقتضى ثبوته لمولى 
الام موجود ء وإ ما امتنع فى محل" الوفاق محري الأب » فإذالم يكن معلوما فقد وقع الشاك فى اللفافع » 
فيبق على الأصل » ولا يزول عن اليقين بالشك" » ولا يترك العمل باللقتضى مم الشلكة فى المانع . 

ولنا : أن الأب حر محسكوم بحرتيته » فأشبه معروف النسب » ولأن الأصل فى الادمتيين الحرتية » 
وعدم الولاء » فلا يترك هذا الأصل بالوّه' فى حق الولد »كا لم بترك فى حق الأب . وقوهم : مققضى 
ونه اولى الأم” موجود منوع فإ إعا ثبت لولى الأم بشرط عتق الأب » وهذا الشرط منتفر كا » 
وظاهراً . وإن سأمنا وجود الققضى فتد ثبت المائع حك » فإن الأب حر" يته ثابتة حك » فلا تعويل على 
ما قالوه » وإن كان الأب مولى » والأءت مجبولة النسب فلا ولاء عليه فى قولنا » وقياس قول القاغى » 
والشافمى> : أن يثبت الولاء عليه لول اينه » لأنّا شككنافى المانع من ثبوته . 

ولنا : ماذكرنا فى التى قبلها » ولأن الأم” لا محلو من أن تسكون حرّة الأصلء فلا ولاء على ولدها » 
أوأمة فيكون ولدها عبدا » أو مولاة » فيكون على ولدها الولاء لولى أبيه ؛ والاحتال الأول راجح لوجهين . 

أحدما : أنه كوم به فى الأ » فيجب الحكم به فی ولدها . 

الثالى : أنه معتضد بالأصل » فإن الأصل الحرية » شم لو لم يترجح هذا الاحمال لكان الامال الذى 
صاروا إليه مُعارَضًا باحمالين » کل واحد ممما مساو له ۽ فترجيحه علمهما ممع لا جوز المصير إليه بغير 
دليل » وهذا وارد عامهم فى السألة الأولى أيضا . 

40۷ (فصلل) 

إذا زوج معتق بمحتقةر» فأولدها ولدين» فولاؤها لمولى أبمبما » فإن نفاها بانّمانعاد ولاؤها إلى مولى 
مهما » فإن مات أحدها فيرائه لأمّه » وموالما ٤‏ فإن أ كذب أبوههما نفسه لقه نسمهما» واسترجع الميراث 
من موالى الأم » ولو كان أبوهما عبداً » وم ينفهما » وورث موالى الام لليّت منهما » ثم أعتق الأب 
اجر الولاء إلى موالى الأب » ولم يكن لمم ولاء » وللاأب استرجاع اليراث » لأن الولاء إعا ثبت لحم 
عند إعتاق الأب » ويفارق الأب إذا أ كذب نفسه » لأن النسب ثبت من حين خُلق الولد . 
)١(‏ فى الخطوطة : فإنه حر الأصل . (0) فى الخطوطة : کا لو کان مسا 


(۳) فى الطبوعة لوشريح) س ۳۹۴۳ جه فلا داعى الات ( این ) عن بل بذ كر ف‌المامش لأنه تكرر ذكر 
شريح بدون ( ابن ) كا هنا ص )٤( ٤۲١‏ ما بين الخاصرين ساقط من الخطوطة مم 


tt‏ اغى 


£40۸ (فصسل) 

وإذا تزوّج عبد معققة” » فاستولدها آولادا فهم آحرار » وولاؤم لوالى أمَهم » فإن اشترى أحدام أباه 
عتق عليه » وله ولاؤه » ومحر إليه ولاء أولاده كلهم » وبق ولاء الشترى اولى أنه » لأنه لا يكون 
مول نفسه » وهذا قول جمهور الفقماء : مالاك فى أهل المدينة » وأبوحنيفة فى أهل العراق » والشافئ . 
وش عر و بزدينار الدلى » فقال: جر" ولاء نفسه » فيصير” حرا لا ولاء عليه . قال ابن شر بح : ويتمله 
قول الشافمى" » ولا يمول على هذا القول لشذوذه » ولأنه يؤدى إلى أن يكون الولاء مابتا على أبويه » 
دونه » مع كونه مولوداً لما فى حال رهما » أو فی‌حال ثبو تالولاء عامما » وليسلنا مثل هذا ف الأصول » 
ولا كن أن يسكون مولى نفسه » يقل علا ويرثها وبزوّجها. سكن لو اشترى هذا الولد عبد » 
فأعتقه» ثم اشترى المبد أبا ممتقه فأعتقه » فإنه ينجر” إليه ولاء سيد » فيسكون هذا الولد على مُعتقه 
الولاء بإعتاقه إّياه » ولاءتيق ولاه مته ولاه على أبيه » وجراه ولاءه باعتاقه إناه » ولا قنع مث هذاء 
کا لو أعقق الحرلى عبداً » فأسر ثم أسر سيده » وأعتقهصار كل واحد منهما[مولى] الآخر من فوق ؛ ومن 
أسفل » ويرث كل واحد منهما الآخرٌ بالولاء » وکا جاز أن يشت ركا فى الأسب » فيرث كل واحد مهما 
صاحبه به » كذلك الولاء . وإن تزوّج ولد المتقة معتقة» فأولدها ولداً > فاشترى جده عتق عليه » وله 
ولاؤه »وير إليه ولاء أبيه » وسائر أولاد جه » وهم عمومته » وعنّاته » وولاء جميم معتقيهم » وبق 
ولاء المشتری لول أ أبيه ؛ وعلى قول عرو بن دينار يبقى حركا لا ولاء عليه . 

۹ (صسل) 

إذا تزوتجعبد بعتيقة فأولدها ولد » فنزوتج الولد ةة رجل » فأولدها ولد » فولاء هذا الولدالآخر 
لوی أم” أبيه فى أحد الوجهين » لأن له الولاء على أبيه » فسكان الولاء له عليه »كا لوكان مولى جسلاه » 
ولأن الولاء الثابت على الأب منم ثبوت الولاء لول الأم” . 

والوجه الثانى : ولاؤه لولى مه » لأن الولاء الثابت علىابنه من جمة أمّه : ومثل ذلك ثابت فى حو“ 

نفسه » وما ثبت فى حقه أولى مما ثبت فى حق” أبيهء ألا ری أنه لو کان له مولى ولأبيه مولى کان مولاء 
أ يه من مولى أبيه ؟ فإ نكان له مولى أم ومولى أم أب » ومولى أم- جد“ وجدة ملوك فعلى الوجه الأول 
يكون لولی أ“ الجد » وعلى الثانى يكون لولى الأ : 

4۹° (فصل) 

وإن تزوج معتق عمتقة » فأولدها بنتا ونزوتج عبد بعتقّة فأولدها ابنأ » فتزوتج هذا الابن بنت 
موقن » فأولدها ولد فولاء هذا الولد لمولى أم” أبيه » لأن له الولاء على أبيه » وإن نزو جت بنت ملوك ؛ 


. فى الطبوعة ( بمتقة)‎ )١( 


كتاب الولاء EY‏ 


فولاء ولدها لمولى أببها » لأن ولاءها له » فإن كان أبوها ابن تماوك وممتقة فالولاء لول" أبى الأ » 
على الوجه الأول » لأن مولى أبى الأ يثبت له الولاء على ألى الأ » فكان مقدما على المعتقين أمها » 
ويثبت له الولاء عليها . 

471 فصل فى دور الولاء 

إذا تزوتج عبدمعتقة » فأولدها بنتين » فاشترةا أباها عت قعايهما » ولا عليه الولاء » و مجر كل" واحدة 
منهما ندب ولاء أختها إليها » لأنها أعتقت نصف الأب » ولا ينجر الولاء الذى علمها » ويبتق نصف ولاء 
كل" واحدة. مهما لمولىأسه! ء فان مات الأب فاله لا » ثلثاه بالبنوءة » وباقيه بالولاء » فإنمانتإحداها بعد 
ذلك فلا خا النصف بالنسب » ونصف الباق يأأما مولاة نصفها » فصارها ثلاثة أرباع مالها » والربع الباقى 
لولى أمتها » فإن كانت إحداها ماتتقبل أبيها » فالا لأبيها . م إذا مات الأب فللباقية نصفميراث أبيما» 
اکونا بنته » ونصف الباقى وهو الربع لسكونها مولاة نصفه » ويبقى الربع موالى البنت التى مانت قبله » 
فنصفه لهذه البنت » لامها مولا نصف أختما » صار لها سبعة أتمان ميرائه » ولمولى أم' الميتة ان » فإن 
ماقت البنت الباقية بمدهما فالا لمواليها » نصفه اولى أمها » ونصفه لولى أختما اليتة » وهم أخها ومولى 
أمّهاءفنصفه لولى أمهاء وهو الربع » والربع الباقى يرجم إلى هذه اليتة » فهذا الجزء دائر » لأنه خرج من 
هذه لأيقة » ثم دار إلبها فقال القاضى : يمل فى بيت الال » لأنه لا مستدقّ له نعامه » وهذا قول تمد بن 
الحسن » وقياس قول مالاك » والشافعى . 

وقال بعض الشافمية وبعض الدنيين : هو لولى أ لليتة » وهذا قول امور » وهانان المدألتان أصل 
فی دور الولاء» وفيهما أقوال شاذّة سوى ما ذ كر ناه » وهذا اصح ما قيل فہما » إن شاء الله . فإن مات 
الابنتان قبل الأب ورث ماهما بالنسب » فإن مات بعدها فال یق على ثمانية أسهم » لكل واحدة من 
ابنتيه أربعة أسهم » سهمان لولى أءتها » وسهمان هولى أختها » يقسمان أبضا » لموالى أا سهم » وسهم ذائر 
يرجم إلى بيت الال » فيحصل لبيت امال الربع » ولولى أسها ثلانة أرباع » فإن كن ثلاث مانت إحداهن 
قبل الأب » والأخرى بده » فال الأب على سبعة وعشرين » لابنتيه ثلثاها » بالنسب » وثلثا الباقى 
بولائهما عليه » وثلثا الباقى بولائهما على أختمما » ويبقى لمولى الم سهم » ومال الثانية علي ثمانية 
عشر » لاحية تسعة بالنسب » وثلاثة بولائها عليها » ولولى أُمّها ثلاثة » ويبق ثلاثة لموالى اليئة 
الأولى » لاحية سهم » ولولى أمها سهم » ويبقى سهم دائر » فن جمله لبيث الال دفمه إليه » ومن 
جمله مولى الا“ فهو له > ومن لم يدفعه قسّمه بين الميّة » ومولى الأ نصفين » وترجم بالاختصار إلى أربعة > 
فان كانت أمهائهن” شي » من انی عشر ء فإن اشترى الابنان أباهما »ثم اشترى أبوهما هو والكبرى 


té‏ الننى 


جدها ء ثم مات الأب » فاله يينهم أثلاما م إذا مات الجد وخلف ابن ابند » فلهما الثلثان ؛ وللكبرى 
نصف الباقى » لكونها مولاة نصفه » ببقى السدس لوالى الأب » لأنه مولى نصف الج » وهم ابنتاه » 
فيحصّل للكبرى ثلث المال» وربُعه » ولاصغرى ربعه وسدسه » فإن كانت محاها فاشترت اللكبرى 
وأنوها أخاها لأبيبه! » فالجواب فيها كالتى قباها . 

يعنى والله آعم الميراث بالولاء » وأضاف اليراث إليه لأنه سببّه » فإن الشىء يضاف إلى سيبه » 
کا يقال : دب انعأ » ودية المد » ونا قلنا ذلك لأن الولاء لا بورث » وإِنما بورث به » وهذا قول 
الجبور » رُوى نحو ذلك عن عر » وعمان » وعلى” » وزيد » وابن مسعود وابن عر » وأسامة بن زيد » 
وأو مسعود البدرى » وأبى: بن كمب » وبه قال عطاء » وطاووس » وسالمء والزهرى » والحسن » 
والى سيرين ؛ وقتادة » والشعبى » وابراهي » ومالك » والشاف » وأهل المراق » وداود » وجمل شرع 
الولاء مورو كالمال . 

ولنا : قول الى صل الل عليه وسل : د نما الولاه لم لمر أَعْمَق» . وقوله : دالولاو ملي اة 
السب ٤‏ والنْسَبيورث ١‏ به » ولابورث » فسكذلك الولاء » ولأن الولاء إنما #صل بإنعام اليد علىعبده 
بالعتّق وهذا للمنى لاينتقل عن المعتق » فسكذلاك الولاء . 


411 (مسألة) 
قال (ولا برث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ¢ أو أعدق من أعتقن أو کات 2 أو کاب 
ن کان ) 
وقد رُوى عن ألى عبد الله رحمه الله فى بنت المعتق خاصّة : أأمها ترث » لما رُوى عن النى” صلی ا 
عليه وسلم 
ما قدّمنا من أن الولاء لابورث:وغذا قال : إلا ما أعتون» وممعَفيُنَ ولاؤهطن» فكيف يرنه ؟ والظاهر 
من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء » إلا ما أعتقن » أوأعتقمن أعتقن » وجر* الولاء إلمون” من أعتةن » 
والكتابة [كذلاث]ءفإنمها إعتاق» قال القاضى: :هذا ظاهر كلام أححدء والروابةالتى ذكرها ارق فابئة التق 
ماوجدتها منصوصة عنه . وقد قر : هل كان امول لجزة » أو ايند ° 
فقال[لا بنته]:فةد نص على [أن]ابنة حمزةوّرثت بولاء فسالا اعى العتقة» وهذا قول امور » وهو قول 
بن ليباق أول الباب من الصحابةء والتابعين »ومن بعده »غير شري » و الصحيح الأول» الإجماع الصحابة 
ومن ) بعدهم عليه » ولأن الولاء اة كأحمة النسب » والولى كالنسيب من الأخ » والعم *» ومحوها » فولده 


(١ )‏ فى الطبوعة : هل كان لولى حمزة أولا ته . وهو اضطرابلا سيغه السياق 


:أنه ور بن رة ص الذى أْعدَقه حدر »قول : ولابرث النساء من الولاء . [أىبالولاء] 


كتاب الولاء 2 


من العتيق عنزلة ولد أخيه وعة » ولا يرث مهم إلا الذ كور خاصّة . فأما رواية ارق فى بنت امدق 
فوجهها :ما رّوى اراھ النخوئَ 00 2 مول لر مات ولف نتا » فور الذئّ صل أ 
سے 5 . 3 2 رس سم وي د ٠.‏ 
علي وسل ر بنته الغطاف » و جم ل لمرة الصف » والصحيح أن الول ى كان لبنت حمزة . 

قال عبد الله بن شداد :د کان لبت رة مو أ قات »ونوك ابه وولا بنت 
رة »فر فمل ك إلى رسول ا صلی الله عليه وسل +» فأعطى اثنته الصف وأعطى موالآنه ريت 
حو لتقف « . قال عبد الله بن شداد Î»:‏ 0 ا لابا أختى ين" می ul”‏ 7 ¢ رواه ان 
اللبان بإسناده » وقال : هذا أصح مما روى ارام > ؤلأن البنت من النساء » فلا ترت بالولاء كسائر 


س 


النساء . فأما توريث الرأة من معتّقها » ومعتق مُعتقهاء ومن جرولاء“ معتقها فلوس فيه اختلاف بين آهل 
ام » وقد نص النبى: صل الله عليه وسم على ذلك » فإن عانشة أرادت شراء بريرة لتقم » وبسكون 
وَلاوُعا اء هارا ألما شترا ولإنها ء فقال” اني صل الله عليه وسل : « اشرما وَاشْترَطِى ي 
الو لآء , كرما الولآه ان أعتق» متفقعليه . وقال عليه السلام « وز اة اة مَواريث: عتيقها » 
واقيطها » وولدها الذى لا عنتعَير » . قال الترمذى” : هذا حديث حسن » ولأن المتقة مُنممة بالإعتاق 
کار جل » فوجب أن أساوبه فىاميراث . وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذ كرناه تنصيص” على تور یٹ 
وأما معتق أببها فمو عنزلة عا أو عم أبها » فلا ثرثه » ويرثه أخوها . كالنسب . 
ومن مسائل ذللك : رجل مات وخلف أن معتقه » وبنت معتقه » فاليراث لان معثقه خاصة ٠‏ وعلى 
الرواية الأخرى : يكون اليراث يبنها أثلانا » فإن لم يلف إلابنت ممتقه فلا شىء ها ء وماله لبيث الال » 
إلا على الرواية الأخرى فإن اميراث ها . وإن خلف أخت معتقه فلا شىء ها » رواية واحدة . وكذلك 
إن خسف م معتقه »أو جداة معققه » أو غيرها . وإن خان أخا ممتقه » وأخت معتقه فالير اث للأخ . 
ولو خاف بنت معتقه ؛ وان عم” معتقه » أو معتق معتقه » أ وابن معتق معتقه » فالمال له دون البنت » إلا 
على الرواية الأخرى » فإن ها النصف » والباق للعصبة . وإن خف بنشه . ومعتقه فلبئته النصف » والباق 
أمتقه» کا فى قصة مولى بنت حمزة » فإنه مات وخاف بنته » وبنت رة الى أعتقته » فأعطى النبى” صلى الله 
عليه وسل بنته النصف ء والباق اولاته . وإن خف ذا فرض سوى البنت » كالم أو الجدة أو الأخت 
أو الأخ من الأم أو ازوج أو الزوجة » أو من لا يستفرق فرضّه الال : أو ءولاه أو مولاته » فإن اذى 
الفرض فرضه » والباق ولاه أو مولاته فى قول جمهور الماماء . وقد سبق ذ كر ذلك . 
رجل وابنته أعتقا عبداً » ثم مات الأب وبثقه » فاله ينها أثلاثاً » ثم مات المبد فللبات النصف » 

لأنها مولاة نصفه » والباق لابن المئق خاصّة » إلا على الرواية الضعيفة » فإن الباق يركون بينها على 
)١(‏ فى الخطوطة . ومن جر ولاؤه لمتقها . 


(م 4ه - الف س سادس ) 


كع الى 


ثلائة » فيكون للبنت الثلثان » ولأخما الثاث . وإن ماقت البنت قبل العبد وخلفت ابنا » 9 مات 
العبد » فلابئها النصف» والباق لأخيها ادم تاف البنت إلا بنتا كان الولا ءكلة لأخيها » دون بها » 
إلا على الرواية الأخرى » فإن لبنتها النصف » والباق لأخيها . وإن مات الابن قبل العبد وخلف بنعا » 
9 مات العبد وخا ممق وبنت أخما » فللممتقة نصف ماله » وباقيه لبيت الال . وعلى الرواية الأخرى 
لها النصف بإعتاقها » ونصف الباق» لأمها بنت معةق النصف » والباق لعصبة ابنها . ولو كانت البنت مانت 
أيضا قبل العبد وخَلقّت ابنها» ْم مات العيد فلابنها الصف » ولا شىء لبنت أخيها . 

اسرأة أعتقت أباها ثم أعتق أنوها عبدا ثم مات الأب عتم المبدء فالا اء فإن كان أنوها خف 
نتا أخرى معهاء فلمما ثلثامال الأب بالنسب » والباق للدمتقة بالولاء » ومال العبد جميعه للمعتقة دون أخمها » 
وبتخرج على الرواية الأخرى أن يكون لها ثلثا مال العبد أيضاً » وباقيه للمعتقة » ولو كان الأب <تلف مع 
المعتقة ابت » فال الأب بينها أثلاثا بالبنوة ‏ ومال العبدكلة للان دون أخته الممتقة . لأنه رث بالنسب » 
والنسب مقدام على الولاء» ولو حتاف الأب أخا أو عا . أو ابن عي مع البنت » فلابنت نصف ميراث أ بيهاء 
وباقيه امصبته » ومال العبد اعصبته » ولا شىء لبنته فيه » لأن المصّبة من الهسب مقدتم على العتق فى 
الميراث » إلا على روابة الخرّق » فإن للبنت نصف ميراث المهد » لكونها بنت الممتق » 
وباقيه لعصبته . 

ادرأة وأخوها ء أعتقا أباها , ثم أعتق أبوها عبد ثم مات الأب » فاله بينهما أثلاثا . ثم إذا مات 
العبد فير اله للابن دون أخته » لأنه ابن التق » بره بالنسب » وهى مولاة المعتق » ولآن المعقق يقدام على 
مولاه » فإن مات أخوها قبل أبيه » وخاف بنتا فا له بين ابنته وابنه نصفين . م إذا مات الأب وقد 
خلف بنته » وبنت ابنه » وبنته مولاة نصفه » فابذته النصف » وابنت ابنه السدس » ويبق الثلث لبنته » 
نصنه وهو السدس » لأنها مولاة نصفه ويبق السدس لوالى الأخ » إنث كان ابن ممتقه » وم 
أخته » وموالى أمّه فلا" خته تصف السدس » والنصف الباق ؛ولى أمَه » صل لأخيه الصف » والريع 
والسدس » وإن م يكن ابن ممتقه : بل كانت أمّه حر“ة الأصل » فلا ولاء عليه » وتأخذ أخته الباق كله 
إلرد إن ۾ مخف الأب عَصبة . فإن خلف الأب عة من نسبه كأخ » أو عمء أو ابن عمء أو عم أب » 
فلبنته النصف » والباق لعصبته . ولو اشترى رجل وأخته أخاها , لم اشترى أخوها عدا . فأعتقه » ثم مات 
أخوها » فاله بينهما ثلا » م إذا مات عتيقه فيرانه لأخيه » دون أخته » ولو مات الأخ العتق قبل موت 
العبد » وخلف ابنه » ثم مات العبد فيرائه لا بن أخها دونها » لأنه ابن أخى العقق » وإن لم يخلف الأخ 
إلا بنته ؛ فنصف مال العبد للخت » لأا معتقة نصف معتقه » ولا شىء أبنت الأ رو ايد واحدة » 


والباق لبيت الال . 


كتاب الولاء E‏ 


41 (فصل) 

إذا خلف اميت بنت مولاه ومولىأبيه » فاله لبوت الال » لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جمة مباشر ته 
بالعتق ل ثبت عليه بإعتاق أبيه » وإذالم يكن لمولاء إلا ابئة”" رث » لأنها ليست غصّبة ؛ وما يرث 
عَصّبات المولى . فإذا لم يكن له عَصّبة لم رجع إلى معتق أبيه » وكذلك إن كان له معتق أب »أومعتق جد 
وم يكن هو معتقا » فيرائه لمعتق أبيه » إن كان ابن معتقه » ثم لمصبة معتق أبيه » ثم لمعتق معتق أبيه» فإن 
م يكن له أحد منهم فلبيت الال » ولا يرجم إلى مءتق جلّه . وإن كانت أمّه حر الأصل فلا ولاء عليه » 
وايس لعتق أبيه شىء . 

6 (فمسلل) 


امرأة حرة لا ولاء عليها » وأبواها رقيةان » أعتق إنسان أباها » وصور هذا فى موضعين : 


أحدها : أن يكون جيمهم کقارا 0 فل ھی ؛ وإسى أبواها 3 فيسترقان . 

والثالى : أن يكون أبوها عبد روج مد على أنها حركة » فولدما م ماتت » وخلفت معت ابا 3 
م بدنها لأنه إعا رث بالولاء » وهذه لا ولاء عايها »وھک ذا الح فا إذا زوج عبد حرة الأصل 2 
فأولدها ولدا » ثم أعتق العبد » ومات » ثم مات الولد فلا ميراث لمعت أبيه» لأنه لا ولاء عليه . ولو كان 
ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداها أباها » فمتق عليها » فلها ولاؤه » وليس ما ولاء على أختها » ذإذا 
مات أبوهما فلها الثلثان بالنسب» وها الباق بالولاء » فإذا مانت أخْمها فلمانصف مير امها”"ء بالنسب » وباقيه 
امصبمها » فإن م يكن لها عَصَبة فالباق لأحتها بالرد » ولا ميراث لها ممه بالولاء» لأنها لا ولاء عليها . 

6 ( فصر ل( 

ولا يدث من أقارب المعتتق ذو فرضمنفرد »كالأح من الأ » والزوج » لأن الولاء لاتَصّبات» وليس 
هؤلاءعصبات › کمک النساء » وقد رُوى عن أحمد أنه قال : لا برث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
[ أو أءتق من أعتقن ] » إلا أن الملاعتة رث من أعتق ابما» وهدذا يرج على الروابة التى تقول : إن 


الملاءئة عصبة ابنها » وهىأحق بالميراث من عصبتما » فترث لكونها عصبة قأئمة مقام أبيه » فأمَا على 


الرواية الأخرى فإن الولاء يكون لمصبتها . 
41 مسا 
قال والولاء لأقرب عَصّبة المعتق 4 
وحملة ذلك 4 أن الول التي إذا , اف من اسه من يرث ماله كان 4l»‏ لولاه ¢ على م أسلفتاه 4 


(1) فى المخطوطة : بنت . (0) فى الطبوعة : وليس بها . (م) فى الطبوعة نصف ميرائه 


EA‏ الغنى 


فإن کان مولاه ميتا فهو لأقرب عَصَّبته » سواء كان ولدا » أو أب أو أخاء أو عا أواان عم » أو عم 
أب » وسواء كان العتق ذكر؟ » أو أتى . فإن لم يكن له عصبة من نسبه كان ميراث لمولاه » نم لمصباته 
الأقرب فالأقرب » م لمولاه » وكذلك أبداً » رُوى هذاعن عر » وبه قال الشمبى” » والزهرى » 
وقتأدة » ومالك » والورى » والأوزاعى” والشافعى” وأبو حنيفة » وصاحباه . وقد رُوى عن 
على" ما يدل" على أن مذهبه فى امرأة مانت وخأفت ابنها وأخاها » أو ابن أخهها : أن ميراثة موالما 
لأا وابن أخمهاء دون ابنها » وروی عنه الرجوع إلى مثل قول الجاعة . فروى عن إبراهيم أنه قال : 
اختصم عل" والزبير فى موالى صفئية بنت عبد الطلب . فقال على : أنا أحق” بهم » أنا أرنهم » وأعقل 
عنهم » وقال الزبير : ثم موالى أنَى » والاأرمم» فی مر للزبير بالميراث » لكشلل بل »رياه 
سميد قال : حل “ابو معاوية » حدئنا أعجيدة الى “عن إبراهم . وقال:حدثنا يمه حلثنا الشيبالى" 2 
عن الشمى» قال : « فى بو لاء موالي صفية لل بير دون الاس » وقذى عر فی موالی آم هافء بنت 
أى طالب لابنها جحْدة بن هبيرة » ونم ء وروى الإمام أحد سناد عن زياد بن ألى مرم « أن" 
الرأة أَغْتقَت عبدا لما م وفيت وتر گت اب ها وأخاماء م لاما من" برها » فأتى 
أخو المرأة وَابنها رول اہ صل الہ عكيه سم فى ميرائه فقال عليه السلام : ميرائة لابن الرأة . 
فقال أخوها : ارس وال اللو » و جر“ جر یر كانت على“ ؛ ويكون ميرائة ذا ؟ كل : : ن وروی 
تاقفن سید إن اسيپ : أن رسو ل الله صلى الله عليه وسل قال « الول أخ فى الین وموك التشتق 
ره “ أؤلى الاس بالقق» . إذا ثبتهذا : فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها » وأخاها » أو ابن خا 2 
مات مولاها » فيرائه لابنها » و إن ماتابنهابعدهاء وقبل مولاها » ور کت عصّبة کاعامه» ونی أعامه» 
م مات المبد » ورك أخا مولاته » وعصبة ايها فيراثه لأخى مولاته ء لأنه أقرب عصبة الممتق » فإن المرأة 
لوكانت هى الميقةلور ما أخوها وعَصبتماء فإن انقرض عصبتها كان بيت الال أحق” به منعصية أبيما »,ر وى 
بحو هذا عن عل" » وبه قال أبان بن عمان » وقبيصة بن ذؤيب » وعطاء » وطاوس» والزهرى” » وققادة» 
ومالك » والشافمى” » وأهل العراق.ورُوى عن على رواية أخرى:أنه لمصبَة الابن » ورُوى نحو ذلك عن 
عر » وابن عباس» وسعيدبن المسوّب» و به قال ش ربح وهذا يدجم إلى أن الولاء لابورث» كا يورث الال » 


٠22 3 5 9 2-4 5 5 0 0 8‏ 
وقد رُوی فاخت حو هذا . واحتجوا بأن عرو بن شعيب روى عن أبيه » عن جلّه «أن” رباب بن 
ي 2 2 


Oa (DC oh So ee Ja a8 00‏ . 
حد يفة وجرأ قو لدت له ثلاثة غامة ؛قماتت أمهم فور ثوا عن ولا مواليهاءوَ كا نعم رو بن 


الا ص عصبة بنيها » فأخرجهم إلى الام انوا . فقدم َم و بن العاص » رمات مو “لهاء ور 


. أى جى جناية . (؟) فى الطبوعة : رئاب‎ )١( 
© قورثوها رباعها وولاء مواليها‎ « ١١6 فى سان أنى داود ج ؟ ص‎ )©( 


كتاب الولاء يق 


مالا قخاصمة إ خو ما إلى حُمر » فقال : قال رسول الله صلى ا عليه وسل : : ماخر الوالد وَالوَاد و 
امصبته من" گان قال : وكيب لَه کةابا فيه شهادة عبد از“ نر نر عواف وزی 9 ابت وجل 
خر »قال : فتن فيه إلى السّاعة » رواه أبو داود » وان ماجه ؛ فى انتما 2 والصحيح الأول » » فإن 
الولاء لا يُورث على ماذ کرنا من قبل » وإنما يورث به » وهو باق لاتق » يرث به أقرب عصباته . ومن 
م يكن من عصباته ل يرث جك رساك الابن غير” عصبات أمه » فلا برث الأجانب منها بولائها 
دون عشبائتا وديف عزون شمیت علط + قال عدي + الناض” يكاماون زو دين :شب فى 


هذا الحديث . 


ن 


فملى هذا لا يرث امول المتيق من أقارب معتقه إلاعصباته » الأقرب مهم فالأقرب على ما كرنا 
فى ترتيب العصبات » ولا يرث ذو فرض بفرضه » ولا ذو رحم » فإن اجتمع ارجل مهم فرض وتعصيب » 
كالب والجد” والزوج » والأخ من الأ“ »> إذا كانا ابنى عم » ورث عا فيه من التمصيب » ول رث 
بفرضه شي . وإن كان عصبات” فى درجة واحدة » كالبنين وبنيهم » والإخوة وبنيهم » والأعمام 
وبنيهم » اقتسموا اليراث بينهم بالسوبة » وهذا كلة لا خلاف فيه » سوى ما ذ كرنا من الأقوال الشاذة . 
والله أعلم 5 

۹7۷ مال 6 

فال ل( وإذا مات المعتق » وخلف أبا معتقه وابن مءتقه » فلاب معتقه السدس » وما بق فللان ) . 

نص أحمد على هذا فى رواية جماعة من أعابه » وكذاك قال فى جد العتق » وابنه » وقال : ايس 
المت والأخ » والابن من اکر فى شیء جزم على اليراث » وهذا قول شرح » والفخيى” » 
والأوزاعى” » والعنبرى” » وإسحاق » وأبى بوسف . ويروى عن زيد : أن امال للابن . وبه قال سميد 
ابن المسّيب » وعطاء » والشعبى” » والحسن » وال مسك » وقتادة » وحمّاد » والزهرى » ومالك » والثورى » 
وأو حنيفة » وتخدء والشاذعى” » وأ كثر الفقماء . لأن الان أقرب المَصّبة » والأب » والجد يرثان معه 

ولنا : أنه عصبة وارث » فاستيحق” من الولاء كالأخوين » ولا لم أنة الان أقرب من الأب » بل 
ھا فی اقرب سواء» وكلاها عصبة لا سقط أحدها صأحيه » jy‏ ها تفاضلان فى الميراث » فكذلك 


)0 الكبر أ كير الذرية » أى من يتصل بالجد الأ كبر بوسائط قليلة 


للع الفى 


فى الإرث بالولاء » ولذلك يعدم الأب على الابن فى الولابة والصلاة على اميت وغيرها . وحم الأب 
مع ابن الابن و إن سفل » عكر المد وإن علا مع الان وابنه سواء . 
3 وس اأة» 
قال ل( وإن خلف أخآ معتقه » وجد معتقه » فالولاء بينهما نصفين ) 
وبهذا قال عطاء . والايث » وى الأنصارى” > ومال إايه الأوزاعى” » وهو قول الشافمى” » وقول 
الثورى” » وألى بوسف ء ومد . والذين زوا الجد أبا جملوا الد أولى » وورثوه وحده »> وروى 
عن زيد : أن المال للاخ » وهو قول مالك » والشافمى” » لأن الأخ ابن الأب » والجد أبوه » والان 
أحق” من الأب . 
ولنا : أنهما عصبتان يرثان ااال نصفين» فكان الولاء بيمما نصفين كالأخوين . وإن ترك جد 
مولاه » وابنى أخى مولاه » فالمال مده فى قولهم جميما » إلامالتك””؟ جل اليراث لابن الأخ و إن سفل » 
وقاله الشافمى” أيضاً » لأن ابن الابن وإن سفل يقدّم على الأب > وليس هذا بصواب » فإن ابن الأخ 
محجوب عن الميراث . بالج » فسكيف يقدم عليه » ولأن الجد” أولى بالعتق من ابن الأخ » فيرث مولاه » 
لقول الى صلى الله عليه وسام: « الوك أ" فى الین وول نمز بر مه احق لاس بالمتيق». والدليل 
على أن الج أولى : أنه يرث ابن ابنه » دون ابن الأخ » فيكون أولى » لقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« اَمو الْفَرَائْضَ اهما وتا أبفت الْروض لوی جل د كر» وفىلنظ”" لاو لی عَمَبةةَ كر» 
ولأن الجد أب ء فيقدام على ابن الأخ > كالأب المقيق” » ولأنه يقدّم فى ميراث الال » فَقَدّم فى امير 5 
,الولاء » كسار المصبات . 
44 ( فصلل ) 
فإن اجتمع إخوة وجل فيراث الولى بينهم كال ستيده » وإن اجتمم إخوة من أبوين وإخوة من 
أب » عاد الإخوة من الأبوين الج بالإخوة من الأب » ثم ما حصل لهم أخذه ولد الأبوين » وقال 
ابن سبج : محتمل أنه بينهم على عددم » ولا "بماد" ولد الأبوين الجد بولد الأب . 
ولنا : أنه ميراث من ال جد والإخوة * فأشبه الميراث بالنسب » فإن كان مع الإخوة أخْوّات لم يمت 
ہن“ لاہن“ لا رن منفردات » فلا عمد هن كالإخوة من الام > وإن انفرد الإخوة من الأب مع 
الل“ شكلم حكم الإخوة من الأبو ن . 
() فى الطبوعة : إلامالك . ١‏ () فى الحطوطة . وفى لفظه. 


(م) ف الخطوطه . إخوة هن أب وإخوة من أبوين - 


کتاب الولاء ۳1 


4۷° (ضل) 

وإن ترك جد" مولاه وعمّمولاه فهو لاجد » وكذلك إنترك جد أبى مولاه . وبه يقول الثورى» 
والأوزاعى » وأهل العراق . وقال الشافسى : هو لام وبنيه وإن سفلوا دون جد الأب » وهو قياس 
قول مالك . قال الشافى”:ومن جمل الجد” والأخ سواه لخد" الأب والمم> سواء » وهو أولى من ابن الم" . 

ولنا : قول النى” صلی الله عليه وس : « يره أول القاس بالق » . والجد أولى بالمعتق بدليل 
أنه أولى الناس بماله وولايته » ويقدّم فى تزويحه والصلاة عليه » وغير ذلاك . والعجبُ أن الشافعى” 
رجه الله رل الد 1] فى ولابة الال » وولابة الإجبار على التكاح » ووافق غيره فى وجوب الإنفاق 
عليه » وعتقه على ابن ابنه » وعتق ابن ابنه عليه » وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه » والحد بقذفه » 
وغير ذلك من أحكام الأب » ثم جمل أبعد العصباتٍ أولى مته بالولاء . 

۹1 مسال € 

قال  :‏ وإذا هلاك رجل عن ابنين ومولى » فات أحد الابنين بعده عن ابن » م مات المولى » فالولاء 
لان معتقه . لأن الولاء للكبر . ولو هلاك الابنان بعده وَقَبْلَ الولى » وخلف أحدها ابن » والآخره 
500 » كان الولاء ينهم على عددم »سكل واحد مهم عشره 4 

هذا قولأ كثر أهل الملل » قال الإمام أحمد : دُوى هذاعرن عر » وعثمان » وع“ » وزيد » 
وان مسءود » وروی سعيد : گنا - 2 ها أشعث بن سار » عن الشعى” : أن عر وعليًا وان مسعود 
وزيدا كانوا محعلون الولاء لكر . وروی ذلاك عن ابن عر » وأ“ بن كەب 2 وأبى مسعود اليدرى” » 
وأسامة بن زيد » وبه قال عطاء » وطاوس » وسالم بن عبد الله » والحسن » وان سيرين » والشعبى » 
والنخمى » والزهرى » وققادة » وان يط » ومالك » والثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثور , 
وأسماب الرأى » وداود كلهم قالوا : الولاء للكبر » وتفسيره : أنه يرث الول امعت من عصبات سّده 
أقريهم إليه » وأولام بيراثه يوم موت العبد . قال ابن سيرين : إذا مات العتى أنظر إلى أقرب الداس 
إلى الذى أعتقه » فيجعل ميراثه له » وإذا مات الستيد قبل مولاه ل ينتقل الولاء إلى عَصّبقه » لأن الولاء 
كالنسب » لا ينتقل »ولا يورث» وإ ما بورّث به فهو باق للمعتق ادا » لا زول عنه » بدليل قوله عليه 
السلام: « نما الله امن أَْمَقَ ». وقوله : « ولاه ا السَبر » . وإنما يرث عصبة اليد 
مال مولاه نولاء معتقهء لا نفس الولاء » ويقضح معنىهذا القول ءسأاتى اللرّق" اللتين ذكر ناها ههناء وهما : 
إذا مات رجل عن ابنين » ومول » فات أحد الابنين بده عن ابن » ثم مات الولى » وره ابن متقه 


» فى الطبوعة« رحة الله عليه () فى مرح منتمى الارادات + ۲ ص 5644 زاد « ثم مات ايق‎ )١( 


فد الغنى 


دون ابن ابن معتقه » لأن ابن ابن العتق أقربة عَصّبة سِيّده : ولو مات اليد وخلف ابنه وابن ابنه » 
لكان ميراثه لابنه » دون ابنابنه » فكذلك إذا مات المولى . والمسألة الأخرى : إذا هلك الابتان بعده» 
وقبل مولاه » وخلف أحدها ابن » والآخر تعة »م مات اللولى كان ميرائه بينهم على عددم » اكل" 
واحد منهم عشره ؛ لأن السدّد لو مات كان ميرائه بوهم كذلك » فسكذلك ميراث مولاه » ولو كان 
الولاء مورو؟ا لانمكس الح فى السألتين . وكان الميراث ف السألة الأولى بين الان » وان الان » 
کان الابنين ورثا الولاء عن أبيهما » لم ما صار لابن الذى مات انتقل إلى ابنه » فصار ميراث الول" يدنه 
وبين عه نصفين . وف المسألة الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء عيرائه ذلك عن ابنه » ولبنى 
الابن الآخر النصف بينهم » على عددم » وشذ شسَ يح فقال : الولاء بمنزلة المال » يُورَث عن المعدق » هن 
ملك شيا حياتهفهو لورثته . 


وقد حك عن عر » وعلى” » وابن عباس » وابن اليب حو هذا . وروی عن حذبل » وعد 
ابن السك » عن أحمد نحوه » وغاطهما أبو بكر فى روايتهما » فإن الجماعة رووا عن أحمد مثل” قول الجهور . 
قال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله عن الولاء للسكبر » فقال : كذا رُوى عن عمرء وءمان» وعلى » 
وزيد » وابن مسعود : أنهم قالوا : الولاء للكبر ء إلى هذا التول أذهب” » وتفسير ذلاك : أن يعتق الرجل 
عبد » ثم يموت ويخلف ابنين ‏ فيموت أحد الابنين » ويخلف ابنا فولاء هذا العبد المت لابن التق 
وليس لابن الابن شىء مع الابن » وحجّة شرح حديث عرو بن عيب الذى ذكرناه » والقياس” 
على المال . 
كس و اس 


E 0 2 ak 5‏ ل ٤ E‏ 
ولنا : قول الى" صلى الله عليه وءل « 11 ل أخ فى لذبن وول“ نة وأو لي الغاس هافر مين 


ال 6 وقول عايه السلامة او لاه لمن" أَعَمَىَ »وتول « اأولآه َة اة الب »ولاه م نأسباب 
التوارث فلأ يورّث كالقرابة » والتكاح » ولأنه إجماع من الصحابة » ولم يظاهر عنهم خلافه » فلا يجوز 
مخالفته؛وحديث عرو بن شعيب قد غلَظه الملماء فيه »ولميصحعن أحدمن الصحابةخلاف” هذا القول؛ و حكاه 
الشمى” والأمة عن مر » ومن ذ كرنا قولهم » ولا وصح اعتبار الولاء بإلال » لأن الولاء لايورث » بدليل 
أنه لايرث منه ذوو الفروض » وإنما يورث به » فينظر أقرب الناس إِلىسيده من عصياته يوم موت العبد» 
والمعتق » فيسكون هو الوارث للمولى » دون غيره » كا أن السييدلو مات فى تلك الخال ورئه وحده » فإذا 
خلف ابن مولاه » وابن ابن مولاه فال لابن مولاه » وإن خلف ابن ابن مولاه » وتنسعة بنى ابن آخر» 
ولاه » فاله ينهم على عددهم ؛ لكل واحد عشره » لأنهم برئون جدم كذلك , ولو خلف اليد ابنه» 


E a“ i 5 5 . 95‏ 0 2ے 
وان أبنه » مات آنه بەد ە عن ابن » م مات عقمياة )2 ديراثه يمن ابنى الابن ماين » وى قول شرايح 


كتاب الولاء ولوق 


هو لابن الابن الذى كان حيّا عند موت ابنه . وإن مات السيّد عن أخ من أب » وابن أخ من أبوين » 
فات الأخ من الأب عن ابن » ثم مات العتيق » فهاله لابن الأخ من الأبوين . وف قول شبح : هو 
لابن الأخ من الأب . وإن ل خسف عَصبة من نسب مولاه فاله لولى مولاه » ثم لأقرب عصياته » 
لم لولى مولاء . فإذا انقرض عصياته » وموالى الموالى وعصباتم فاله لبيت الال . 

فلة سات 

قال ( ومن أعتق عبداً فولاؤه لابنه » وعقله على عصبته 4 

هذه السألة تمولة على أن العتق لم مخف عصبة من نسبه » ولا وارثًا منهم » إذ لو خلف وارثاً من 
ندیه أو عصبته » كانوا أحق عيرائه وَعَدْلهِ من عمبات مولاه وولده » فليس فى ذلك إشكال . وإذا 
ل ياف إلا ابن مولاه » وعصبة مولا » فاله لابن مولاء » لأنه أقرب عبات امعتق » وعقله إن جنى 
جنابة على عصبة مولاه إن كان الممتق امرأءً لما روى إ راه قال : « َم َل ال زر في مول 
صمي فقال على : موك عدت » وأ اقل ع » وقال الز ہیر : مول أ » وأنا ار فقصى عر 
لار بميراث » وَقَضى لى َل بلقل » ذكر هذا الإمام N e Î‏ 
وهى قضية مشهورة ؛ وعن الشمبى" قال « كُفى و لاء صَفْية لر بير دون اعباس وَكَصى[ مر ]_بولآء 
أم هانى» دة بن هير دون علي » ولا يمتنمكون العقل على المصبة » واليراث لفيره» كا قضى الى 
صل الله عليه وس عيراث التى تات هى وجنينها لبنيباء وعقالها على القصبة . 

وقد روی‌زباد بن ألى مريم « أن ائرأة أعيقت عبدا ها ي يفيت وتر كت ابا لهاء وأا هاء 
ثم توق مَولآهَا من ”بشما » فانم ى أخو للرأو وان رول اللو ص الله ايه وَسلَم في وراد 
فقال عليه السلام : : « مورا لار ن اراو . قال أذومًا : لاجر" جر رة كانت على ویون 
مرا ذا 6ل : م « وإتما انا مسألة ارو ق” على ما إذاكان المعتق امأ لأن الأخبار التى رويناها 
نما وردت فيها ء ولأن الرأة لا نمقل » وابنها ليس من عشيرتها » فلا تمقل عن مُعتقها » وعقّل عنها 
عصّباتها من عشيرتها » أما الرجل اأعقق فإنه يعقل عن مُعتقه » لأنه عصّبة من أهل العقل » ويعقل اكه » 
وأبوه » لأنهما من عصباته » وعشيرته » فلا ياحق ابنه فى ننى العقل عنه بابن الرأة » واه أعلم : 

۷Y‏ (فصلل) 

فإن كان الولى حا وهو رجل عاقل موسر » فمليه من المقل وله اليراث » لأأنه عصبة معتقه . وإن 
كان صبيًا » أو امرأء أو ممثوهاً » فالعقل على عصباته والميراث » لأنه ليس من أهل العقل» فأشبه مالو 


جنوا جتابة خط كان العقل" على عَصّباتهم » ولو جن عليهم كان الأرش لم 
1 (م هه س الفنى س سادس ) 


t4‏ الغنى 


Vt‏ (فصلل) 
ولا يرث المولی من أسفل معتقه فى قول عائة أهل العام . وی عن شرع » وطاوس : ألما 
وراه » ارول ماضن انج حو روت ابا ال انحن ابن عباس « أن رجلا توق 
لی عه وَسُولٍ اله صل ا عليه وور ولیس 1 وار إلا غلم ل هو أعتقث تأعطاء 
رَسُول اش ص ا علد وس ميراثه” » . قال الترمذی : هذا حديث حسن . وروى عن عر 

بحو هذا . 

ولنا : قول الى" صلىالله وسل : « إت الاه لمن أَمْمَقَ» ولأنه لم ينعم عليه » فل يرثه »كالأجنى". 
وإعطاء النى صل الله عليه وسل له قضيّة فى عبن » يحتمل” أن يكون وار هة غير الإعتاق » وتسكون 
فائدة الحديث أن" إعتاقه له لم يعنعه ميراثه . ومحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا 5 فز" ثبت أنه لابرئه 

فلا يعقل عنه » وقال الشافعى” فى القديم : يعقل” عنه » لأن سيده آم عليه » از أن بعرم عنه . 

ونا : أن العقل على العَصّبات » وليس هذا منْهم . وما ذكره لا أصل له » وينعكس كسائر العاقلة » 
إن لم ينعم عليه » ويعةلون عنه » ويفتةض بما إذا قضى إنسان دين آخر» فقد غرم عنه » ولا يعقل. 


{4o‏ ( فصل) 
فإن أسلم الرجل على يدى الرجل م برثه بذلك »فى قول عامة أهل الم . منهم الحسن » والشعى” » 


ومالك » والشافمى” » وأسحاب الرأى . وقد رُوى عن أحمد رمه الله رواية أخرى : أنه يرثه » وهو قول 
إسحاق » وك عن إبراهم : أن له ولاءه » ويعقل عنه » وعن ابن السب : إن عقل عنه ورثه . و إنلم 
يعقلعنهلررثه » وعن عر بن الطاب » وعر بن عبد العزيز رضى الله عنهما . أنه يرئه » واد 0 
لا روی‌راشد بن سعد : قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل: « م من اسل 3 يديه رَجَل” فو ولا 

بره ودی عه » رواه سعيد» وقال أيضا : حدثنا عيسى بن يوش » كا ةين مي 
الصداق عن اتاج ا عن ألى أمامة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ۵ تن ا على 
يدير ر جل“ فل ار أنه قال؛ « يَارَسُول الله » ما الشْنةُ كف اجر 
8 لی بی از“ جل من المسالممين ؟ فال :هو اول الاسر مياه واه » . رواه أبو داود 
والترمذى” » وقال : لا أظنه منصلا . 


ولنا : قول النى > صل الله عليه وسل: : « اما الو لاه لر ن اعت » . ولأن أسباب التوارثغير موجودة 


. فى الطبوعة : إذا ثبت . (۴) أى : يغرم عنه دية ما جناه‎ )١( 


كناب الولاء 4e‏ 


فيه » وحديث راشد مرسّل » وحديث ممعاوية فيه أمآمَةُ بن يحى الصدق” » وهو ضعيف » وحديث كيم 
تكلم الترمذى فيه . 
لاقع (فصل) 
وإن عافد رجل رجلا فقال : عاقدتك على أن ترثنى » وأرئك » وتعقل عن“ وأعقل عنك » فلا حم 
لهذا المقددء ولا يتمق به إرث ولاعقل » وبه قال الشافعى' . وقال الحم وحناد وأبو حديفة : 
هو عقد صحيح » واسكل” واحد منهما أن يرجع عنه » مالم يمقل واحد عن الآخر » فإذا عقل عنه لزم » 
ويرثهإذا لعلف ذا رحم» اقول تعالى :«والذین عمدت أرها نكر فا توم تيبم“ ٠ء‏ ولأن هذا كالوصية » 
ووصتية الذى لا رارت لَه يحميم ماله جائزة . 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وس : « إماالولاه أن اعت » . ولأن أسباب الثوارث محصورة فى 
رحم » ونسكاح » وولاء ؛ ولیس هذا منها » والآبة منسوخة بآية الميراث » ولذلك لايرث مع ذى رحم 
شيا . قالالحسن نسختها «وأولو الأرحام بعصأو يعض فى كتاب اله »» وقال مجاهد : فآ توم 
نصيهم من العقل والصرة والرفادة ‏ » وليس هذا بوصلة » لأن الوصى لا يعقل فله الرجوع » وهذا 
عندهم خلافه . 
۹Y‏ (فصل) 
واللةيط حر لا ولاء عليه فى قول الجهور» وفتماء الأمصارء وروى عن عمر : أن ولاءه للتقطه » وبه 
قال الايث وإسحاق . وعن إراهيم : إن نوی أن رث منه فذلك . وقد رُوى عن الغى” صلى الله ءايه 
وسل« ارام رر لآ و اریت : میب » یتما » ودا ای لا نت مکی »9 . 
ولنا : قول الى صل الله عليه وسل .» نا الول ان م ». ولأنه ليس بقرابة » ولا عتيق » 


ولا ذی نکاح » فلا رث كالأجنى”" » والحديث فيه کلام 


)0 سورة النساء ية جم 0( سورة الأنفال آية ما 

(©) يعنى الصلة والرعاية . 

( أخرجه الترمذى عن واثلة بن الأسقع ج ۸ ص ۲۹۷ وقال: هذا حديث غريب لارعرف إلا من هذا الوجه 
من حديث خمد بن حرب ٠‏ 


۳ الى 


والأصل فما السكتاب » والسئة؛ و الإجاع » أما الكتاب : فقول الله تعالى: « إن CF‏ ا ان 
دوا الامانات إلا “» وقوله تعالى: « فان ام a‏ 5 نا كود لاد 9 (U‏ 
وأما السنة : فقول رسول اشصل” اله عليه وسل: أذ امات إل من اتعمتك ولا عن من" < 0 ». 
رو ى عنه عليه الام lo:‏ کات عند ودائم فلا أراد الجَرَة أَؤْدَعَها عند ا وا علا 

؛ ھا مَل ااب € . وأما الإجماع : فأج هع علماء كل" عصر على جواز الإيداع والاستيداع »> والمبرة 
0 » فإن بالناس إلمها خا 0 فإنه يتعذار على م 5 أموالهم بشم » وحتاجون إلى من 
ينظ لهم » والوديمةٌ فميلة من ودع الثى» إذا تركه » أى هى متروكة عند للودّع » واشتقاقا من السكون » 
يقال : ودع يدع فكأنها سا كنة عند الودع متفر وقيل : هى مشتقة م ن اتَقْض وَالدَعَمَ 0 فكأنها 
فى دَغَة عند لودع » وقبوها مستحّبة . لمن بعل من نفسه الأمانة » لأن فيه قضاء حاجة أخيه للؤمن » 
ومه‌اونته > وهى عة جائز من الطرفين » متى ا راد الودع أ خل وديعته ازم الستودع رها لقوله تعالى : 
د إن اه بام 1 أن ُوَدُوا الأماات إل أَهْلبَا ‏ . فإن أراد الستودع ردها على صاحمماازمه قبو ها » 
لأن المستودع متبرتع بإمسا كباء > فلا يازمه التبراع فى المستقبل . 

#» مسأة‎ # A۹۷۸ 

قال  :‏ وليس على مودع همان إذا لم يتمد ) 

وجملته : أن الوديعة أمانة » فإذا تلفت بغير تفربط من المودع فليس عليه ضعان » سواء ذهب معا 
شىء من مال المو دع » أو م ذهب . هذاتول | کا أعل لمل زی ذافن أن بكر» وعلى » وان 
سود » ری الله عم . وبه قال شريح » ؛ والنخهى > » ومالك » وأبو ال ناد » والثورى” » والأوزاعيت 2 
والشافعى“» وأصحاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : إن ذهبت الوديعة من ن بين ماله غر مما » لارُوى 
عن عر بن امطاب رضى الله عنه : أنه صن أنس بن مالك وديعة ذهبت" من بين ماله » قال القافى 

ع 5 2 ٠.‏ - 0 ء ت 4 

والاول أصح » لأن الله تعالى سماها أمانة » والضمان” ينای الامانة » وروی عن عرو بن شءيب » عن 
أبيه عن جد ه : أن" انى صلى الله عليه وسل قال: « ليس كل المتووع يان «. وروی عن الصحابة 
الذين ذکرنام » ولأن الستودع موْتمن » فلا يضمن ما تاف من غير تعد به وتغريطه » كالذى ذهب 


0 سورة النساء آبة مه 
0( سورة البقرة آية ۲۸۳ 9 أخرجه أبو داود والترمذى وال عن أبى هررة. 


مع ماله » ولأن المستودع إثما محفظها لصاحهاء متبرتعا من غير نفع برجم عليه » فلو لزمه الغمان لا متنع 
الناس من قبول الودائع » وذلك مضر”» لا بتيناه من الحاجة إليهاء وما روى عن عر مول على التفر بط 
من أنس فى حفظها » فلا يناف ماذ كر نا » فأمًا إن تمد ى المستودع فيها » أو فرط فى حفظها » تلفت ضمن 
بير خلاف أعلمه » لأنه متاف لال غيره » فضمنه »كا لو أتلفه من غير استيداع . 

4۷۹ (نضصل) 

إذا شرط رب الوديعة على المستود ع شمان الوديعة » فقبله » أو قال : أنا ضامن ها لم يضمن » قال أحمد 
فى المودع إذا قال : أنا ضامن لهاء فسرقت : فلا شىء عليه » وكذلك كل ما صل الأمانة » كالضاربة » 
ومال الشركة والرهن » والوّكالة . وبهذا قال الثورئ » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر . وذلك لأنه 
شرط تمان مالم يوجد سبي مان i‏ يازمه کا لو شرط مان ما يَف فى يد مالك . 

۸° اة 

قال لإ فإن خلطها عاله » وهى لا تتميز » أو لم حفظما كا محةظ ماله » أو أودعما غيره» فهو ضامن 4 

فى هذه المسألة ثلاث مسائل : 

) إحداهن‎ ( 3١ 

أن المستودع إذا خاط الوديعة ا لم تتميز مذه من ماله » أو مال غيره عنها » سواء خلطما بمثلما » 
أو [ بما] دونهاء أو أجود من جنسها » أو غير جنسها » مثل أرف يخاط درام بدرام »أو دهن 
يدهن » كالزيت بالزيت » أو السءن » أو بغيره » ومهذا قال الشافمى“ » وأسماب الرأى . 


وقال ابن القامم : إن خاط درام بدرام على وجه الرز م يضمن » وحكى عن مالك : لا يضمن » 
إلا أن يكون دولا ء لأنه لا يمسكنه رذها إلا ناقصة , 

ولنا : أنه خلطها ماله خاطا لا ية » فوجب أن يضمنها » کا لو خلطها بدونها » ولأنه إذا خلطها جا 
لا يتميّز فقد فوآت على نفسه إمكان ردها » فلزمه ضمانها » كا لو ألقاها فى للة بحر » وإن أمره صاحبها 
مخلطها ماله » أو بغيره » فمل ذلك فلا ضمان عليه » لأنه فمل ما أمر به » فسكان نائباً عن المالاك فيه » وقد 
نقل مهنا عن أحمد فى رجل استودع ءشرة دراهم » واستودعة آخر عشرة » وأمراه أن مخاطها » تقلطا » 
فضاعت الدرام » فلا شىء عايه » فإن أمره أحداها مخاط دراهمه » ولم يأمره الآخر ؛ فعليه ضهان دراهم من 
م يأمره 0 دون الأخرى »> وإن اختاطت هى بغير تفريط منه » فلا مان عليه » لأنها لو تلفت بذلك لم 
يضمن » تفاطها أولى . وإن خاطها غيره فالضمان على من خلطها » لأن المد وان منه » فالغمان عليه » كا 
لو أتلفها . 


4۳A‏ الى 


۹۸1 ( المسألة الثانية ) 

إذا م محفظها كا يحنظ ماله » وهو أن حرزها بحرز مشلا » فإنه يضمنم! » وحرز مثلها بذ كر فى باب 
القطم فى السرقة . وهذا إذا لم يمين له الود ع ما محفظها فيه فإن عن له لزمه حنطها » فيا أمره به » سواء 
كان حرز مثلها ء أو لم بسكن » وإن أحرزها بمثله » أو أطى منه لم يضمنها ء ويتخرتج أن يضمنهاء إذا 
فمل ذلك من غير حاجة . 

) المسألة الثالثة‎ ( AY 

إذا أودعبا غيره . ولا صورتان . 

إحداها أن ودعها غيره لنيرعذرء فعليه الغمان بير خلاف فى المذهب . وهوقول شر يح» ومالك » 
والشافى” ؛ وأبى حنيفة » وأصحابه » وإسحاق » وقال ابن ألى ايلى : لا ضعان عليه » لأن عليه حفظهاء 
وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره » وحفظها به » ولأنه محفظ ماله بإيداعه » فإذا أودعها فقد حفظها عا 
محفظ يه ماله » فلم بضمنما »> کا لو حفظها فى حرزه . 

ولنا : أنه خالف المودع » فضمنها » كا لو نهاه عن ايداعما . وهذا صحيح » فإنه أمره حفظما بنفسه » 
و برض طاغير» . 

فإذا ثبت هذا : فإن له نضمين الأول » وليس للاأول الرجوع على الثانى » لأنه دخل ممه فى العقد على 
أنه أمين له لا ضبان علية . 

وإن أحب الالك تضمين الثانى » فذكر القاضى : أنه ليس له تضمينه فى ظاه ركلام أمدء لأنه ذكر 
الغمان على الأول فقط . وهذا مذهب أبى حنيفة» لأنه قبض قبضا موجبا للضمان على الأول » فلم بوجب 
ضمانا آخر . وفارق القبض من الغاصب » فإنهلم وجب الغمان على الغاصب » إنما لزمه لضان بالنصب » 
ويحتمل بأن له نضمين الثانی أيضا » لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه » ولم يأذن له مالكه فى 
ملك" فضمنه كالقا بض من الغاصبءوهذا مذه ب الشافعى. وذ كر أحمد:[أن]الضان على الأول لايننى الضمان 
عن الثانى » كا أن الضمان يلزم الغاصب ولا يني وجوبه على القابض منه . فعلى هذا يستقر الضمانعلى الأول . 

فإن ضمنه لم برجم على أحد » وإن شمن الثانى يرجم على الأول » وهذا القول أشبه بالصواب » 
وماذ كرنا للقول الأول لا أصل له» مهو منتقض جا إذا دفع الوديمة إلى إنسان عارية » أو هبة » أو وديمة 
لنفسه » فأما إن دفع الوديعة إلى من جرت عادته حفظها له من أهله »كام رأته وغلامه لم يضمن. نص عليه أحد» 


. فى نسخة (فى ملكه ) والصواب ما أثبتناه . أى لم يأذن فى قبضه فضلا عن ملكه‎ )١( 


كتاب الوديعة 44 


وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافعى : يضمن » لأنه سل الوديمة إلى من لم برض به صاحبها » فضمنها كا لو 
ساها إلى أجنى . 
ولنا : أنه حفظها ما محنظ به ماله» فأشبه ما لو حفظها بنفسه» وكالو دفع الماشية إلى الراعى » أو دفع 
البهيمة إلى غلامه ليسقيما . ويقارق الأجنى . فلن دذمما إليه لا يمد حفظا منه . 
الصورة الثانية : إذا کان له ءذر مثل أن أراد سغرگ أو خاف لما من سه [أو]من حرق أو غرق» 
أو غيره » فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله فى قبض,ا لم يز له دذمها إلى غيره » فإن فمل #عنها » 
لأنه دفعها إلى غير مالكها بغير إذن مفه من غير عذر فضمنها » كا لو أودعما فى الصورة الأول > وإنلم 
يقدر على صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الاک » سواءكان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن » لأنه متبرع 
بإمسا کہا » فلا يازمه استدامته » والا ک يقو م مقام صاحبها عند غيبته . وإن أو دعها مع قدرته على 
الما کہ تینما لأن غير الحا م لا ولاية له . ومحتمل أن جوز له إيداعما » لأنه قد يكو نأحفظ طاء وأحب 
إلى صاحبها . وإن لم يقدر على الحا كر فأودعما ثقة لم يضما » لأنه موضع حاجة . وذكر القاضى أن ظاهر 
كلام أحمد : أنه يضمنها » ثم تأوّ ل كلامه على أنه أودعها من غير حاجة » أو مع قدرته على الها م . 
وإن دفعها فى موضع وأعلم بها ثقة يداه على الوضع » وكانت مما لايضرها الدفن فهو كإ داعم عنده» 
وإن م بم بها أحداً ضمنهاء لأنه فرط فى حفظما » فإنه لا وأمن أن يموت فى سثره » فلا تصل إلى صاحبم! » 
ورعا نبى مكانها أو أصابه آفة من هدم أو حرق أو غرق فتضيع » وإن غلم عها غير ثقة اء 
لأنه رعا أخذها . وإن أعل بها ثقةً لا يد لَه على الىكان قد فرط » لأنهلم يودعما إيإه » ولا يقدر على 
الاحتفاظ بها . 
AAT‏ (فصسلل) 
وإن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك منها » لأنه مخالف لصاحبهاء وإن م يكن ناه سكن 
الطريق توف » أو البلد الذى يسافر إليه خحوف » ضمنهاء لأنه فرط فى حفظها . وإن لم يكن كذلك أ فلي 
السفر” مها . نص عليه أحمد » سواءكان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن » وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعى : إن سافر بها معالقدرة على صاحبها أو وكيله أو الحا ج أو أمين ضمنهاء لأنه ساف © 
بها من غير ضرورة » أشبه مالوكان السفر مخوفا . 
ولنا : أنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها » كالو نقلها فى البلد » ولأ نه سافر يها سفرا غير خوف » 


٠. وفى بءض النسخ : عند نفسه . (؟) فى الطبوعة : لأنه يسافر بي‎ ٠ )فى الطبوعة : أو علها عنه تفسه‎ ١( 


tio‏ انى 


أشبه ما لولم يحد أحداً بت رکہا عنده . وبقوی عندى : أنه متی سافر بها مع القدرة على مالسكها أو نائيه بغیر 
إذنه فهو مغرط عليه الغمان » لأنه يوت على صاحبها إمكان استرجاءها » ويخاطر بها » فإن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « إن السافر وَمَالَهُ الى قلت إلا ماوق اله ».أى : على هلاك . ولا يازم من الإذن 
فى إمسا كما على وجه لايتضمن هذا ”هذا الاطر » ولا يفوت إمكان ردّها على صاحبها الإذن فا يتضمن 
ذلث » فأما مع غيبة اماللك ووكيله فله السغر بها » إدا كان أحفظ لها » لأنه موضع ° حاجتة فيختار فمل 
ما فيه ال 
A‏ (فمسلل) 
وإن حضره الوت كه f>‏ السفر على مامضى من أحكامه » إلا فى أخذها ممه » لأن كل واحد منهها 
سيب لحروج الوديعة عن يذه . 
ا مسا » 
قال: ( وإن كانت غَاة تفلطها فى اح أو صاحا ناماما فى عل » فلا مان عليه ) . 
يعنى بالغلة : المسكسّرة » إذا خلطها بصحاح من ماله » أو خاط الصحاح بالسكسرة » لم يضدنها ء لأنها 
تتميز منها » فلا يمجن بذلك عن ردها على صاحهها فل يضما > کا لو رکا فی صندوق وفيه أ كياس له . 
وبهذا قال الشافبى ومالك » ولا نعل فيه اختلافا . وكذلك الح إذا خلط درام بدنانير » وبيضا بسود » 
وقد حكى أحمد فيمن خلط درام بيضا بود : يضمنما » ولعله قال ذلك كوا تكنسب منها سواداً 
أو يتغير لونها0” فتفقص يمتها » فإن لم يكن فما ضرر فلا ضمان عليه والله تعالى أعم ١‏ 
r: ۹۸1‏ 
قال : ل( ولو أسره أن جم لما فى منز ل » فأخرجها عن المعزل معان نار أو سيل » أو شىء الغالب منه 
التو ی » فلا ضمان عليه 4 


)١(‏ فى كدف الخفا ج ١‏ ص ۲٥۳‏ قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات « ليس هذا خبراعن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وإعا هو من كلام بءضالسلفقبل: إنه عن على؛ وذ کر ابن السكيت والجوهرى فى صحاحه: أنه 
لبعض الأعراب » اه وکلام النووى فى كتابه مجلد ١‏ ج ؟ ص ٠١١‏ 

(؟) ف اللمطبوعة . لايضمن هذا الخطر . (۳) فى المطبوعة : وضع حاجته. 

. فى المطبوعة والخطوطة : فعل ما فيه الخط . والسياق يقتضى ما أثيتناه‎ )٤( 

(ه) فى الطوظة ٣۳‏ ويتغير لوا . 

(5) فى الطبوعة : البوار . ومن معان البوار : الملاك كالتوى . 


كتاب الوديعة اغ 


وجل ذلك : أن رب الوديعة إذا أس الستودع عنظها فى مكان عيّنه » طنظ فيه » وم خش علبها » 
فلا ضمان عليه بغیر خلاف » لأنه متثل لأمره » غير مفرط فى ماله. و إن خاف عاما سيلا آوتوی) يعنى: 
هلا کا » فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت » فلا ضمان عليه بغير خلاف أيضاء لأن نقلها فى هذه الخال تعين 
حفظا ها » وهو مأمور محفظها » وإن رکا 3 المحوف فتافت'ضنهاء سو اء تلفت بالأمر الخوف أو بغيره» 
لأنه فرط فى حفظها 0 لأن lii‏ نقلها ¢ وتركها تضييع لا . وإن ل عن" علمها فنقلها عن ارز ا دونه 
ضمنها » لأنه خالفه فى الحنظ الأمور بهء وإن نقاها إلى دونه عند الحوف عامها نظرنا » فإن أمكنه إحرازها 
بمثله أو أعلى منه ضمنها أيضا لتفريطه » وإن لم .كته إحرازها إلا عا دونه لم يضمنها » لأن إحرازها 
بذاك أحفظ ها من ركه » وليس فى وسعه سواه . وإن نقاما إلى مل ذلك المرز لير عذر» فقال 
القافى : لا يضما » وهو مذهب الشافعى » لأن تقيده بهذا ال يقتفى ماهو مثله » كن ١‏ کتری 
أرضا ازرع حنطة » فله زرعها ودرع مثلها فى الغمرر . ويحتدل كلام أرق زوم الضان » لأن الأمر بشیء 
يذتعى عليه ¢ فلا يدل عنه إلا بدليل . وإن نقلها إلى أحرؤ من کان که 2 مالو أخرجها | إلى مثله 7 
فإن مهاه عن إخراجها من ذلك اكان Kk‏ فيه كا و أمره بتركها فيه 0 و مه عن إخراجها مه » إلافى 
أنه إذا خاف علمها فم مخرجها حیی تلفت فيه وجبان . 

أحدها : يضمن لا ذكرنا فى التى قبلا . 

والثانى : لا يضمن لأنه ممتثل لقول صاحبها » وفى أنه إذا أخرجبا لثير عذر ضمنها » سواء أخرجما 
إلى مثله أو دونه أو فوقه » لأنه خالف صاحما لغير فائدة » وهذا ظاهر كلام الشافعى . وقال أبوحفيفة : 
إن مهاه عن أقاها من بدت فنقلها إلى بیت آخر من الدار ل يضمن « لأن ألبيتين من دار وأحسدة حرز 
واحد » وطريق أحدها طريق الآخر » فأشبه مالو نقلها من زاوية إلى زاوية » وإن نقاما من دار إلى دا 
أخرى صمن . 

ولنا 0 أنه خااف أمر صاحہہا le‏ مصلحة يه فيضمن Û‏ كا لو نقلها “ن دار إلىدار 3 وابمس مافرف 4 
ياء لأن بيوت الدار مختاف » فنها ما هو أقرب إلى الطريق » أو إلى موضع الوقود » أو إلى الانهدام : 
أو سمل فتحاء أو بابه اسل کا 3 أو أضءف حائطا » أو أسهل نقيا » 2 لكون امالك سکن به » 
أو يسكن فى غيره وأشياه هذا مما بور فى الحفظط أوفى عدمه › قلا موز تغويت غرض رب الوديعة من 
نعيينه من غير ضرورة. وإن خاف عليها فى موضمما فعليه نقلها » فإن رکا فتلفت ضمنها» لآن تى 
صاحمها عن إخراجما إا كان لفظما » وحفظها همنا فى إخراجم! » فأشبه مالو ينه عن إخراجها . 

. فى الطبوعة . سيلاوتوى‎ )١( 

09 فى المخطوطة ج لأن تقييده لهذا الحرز . 


9 ۹ - المي چ ساوس) 


4 المغنى 


فإن قال : لا مخرجها وإن خفت عليها » فأخرجها من غير خوف عنما » وإن أخرجها عند خوفه عايها 
أو تركها فتلفت لم يضمنها » لأن نيه مع خوف الملاك نص فيه » وتصريح به » فيتكون مآذونى تركب 
فى تلاك الخال » فل يضمنها لامتثاله أمر صاحبها > كا لو قال له أتلفها فأتلفها ولا يضمن إذا أخرجها » لأنه 
زيادة خير وحفظ » فلم يضمن بهء كا لو قال له أتاخها فل يتلفها حتى تلفت . 

۹A۷‏ (ضصسمام) 

وإن أودعه وديعة ولم يمن له موضم إحرازها » فإن الود ع محفظها فى حرز مثلها » أ“ موضع شاء . 
فإن وضعها فى حرز ثم تقلا عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها > سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه » لأن ركها 
رَد حنظلها إلى رأيه واجتهاده » وأذن له فى إحرازها بما شاء من أحراز مثلها » ولهذا لو تركبا فى هذا الثانى 
ألا لم يضمنها » فكذلك إذا نقلها إليه . 

ولوكانت العين فى بیت صاحبها فقال ارجل : احفظها فى موضعما) فنقلها عنه من غير خوف اء 
لأنه ليس بود ع » إنما هو وكيل فى حفظها » وليس له إخراجها من ملك صاحبها » ولامن موضع استأجره 
لماء إلا أن يخاف عليها فعايه إخراجها » لأنه مأمور بحفظها » وقد تعين حفظها فى إخراجها » وبل أن 
صاحيها لو حضر فى هذه الأحوال لأخرجها » ولأنه مأمور محفظها على صفة » فإذا تعذرت الصفة لزمه حفظها 
بدونها »كالمستودع إذا خاف عليها . 

A۸‏ (فسل) 

إذا أخر ج الوديمة المنهى" عن إخراجها فتلفت + وادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل أو شىء 
ظاهر » فأنكر صاحسّها وجودّه » فعلى المستودع البينة“ على أنه كان فى ذلك الموضع ما ادعاء » لأن هذا 
مما لا تتعذر إقامة البينة عليه لأنه [أعي] ظاهر . 

فإذا ثبت ذلك كان القول قوله فى التلف مع ينه » ولا تحتاج إلى ببنة » لأنه تتعذر إقامة البيغة » ف 
بطالب بها ء كا لو ادعى القلف بأ خو" . وهذا قول الشافمی والحسكم. [و] فى إخراجها من افر بطة“ 
والصندوق 5 إخراجما من البيت على [ما] مضى من التفصيل فيه . 

۸۹ (فس سل) 

ولو أعرہ أن جعاما فى منزله فت رکھا فى ثيابه وخر ج بها شمنها » لأن البيت أحرز ما » وإن جاءه بها 
فى السوق فقال : احفظها فى يبتك » فقام بها فى الخال فتلفت » فلا تمان عليه » و إن تركها فى كانه أو ثيابه 

. فالمستودع عليه البينة‎ : ٣ فى الخطوطات : اجعلها فى موضعها . (؟) فى الخطوطة‎ )١( 

0( الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه ويسمى القيبة . 
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ولم بحملها إلى يبته مع إمكانه فتلفت شمنها» لأن بيته أحرز لها » هكذا قال أصحابدا » ويحتمل أنه متى 
تركها عنده إلى وقت مضيه إلى منزله فى السادة فتلفت لم يضمنها » لأن العادة أن الإنسان إذا أو دع شیا 
وهو فى د کانه أمسكه فى دكانه أو فى ثيابه إلى وقت مضيه إلى منزله » فيستصحبه معه» والمودع عام بهذه 
الحالة راض بها » ولول رض بها لشرط عليه خلاقها » وأمرّه بتعجيل تَمّلها » فإما أن يقبلها بهذا الشرط » 
أو إردها 5 

وإن قال : اجعلما فى كك » لملها فى جيبه » ل يضمنها » لأن الجيب أحرز لها » لأنه رعا نسى فيسقط 
الثىء من كه » لاف الجوب . و إن قال : اجعلها فى جيبك » فتركها فى كه » ضعنها لذلاک . و إن جعلها 
فى بده من با كذلك » و إن قال : اجملها فى كك » فتركها فى بده ففيه وجمان . 

أحدها : يضمن » لأن سقوط الشىء من اليد مع النسيان أ كثر من سقوطه من الكم . 

والثالى : لا يضمن » لأن اليد لا يتساط علمها الطركار با“ < Ug‏ مخلافه » ولأ نكل واحد 
ممهما أحرز من وجه فيتساويان . 

ولن نمس الوجه الأول أن بقول : متى كان كل واحد ممما أحرز من وجه وجب أن يضمن » لأنه 
فوت الوجه الأمور بالحفظ به » وأتى ما ل يؤمر به» فضمن لخالفته . وعلى هذا لو أمى بتركها فى يده » 
غم لها فى كه تعن لذللك » وقال القاضى : اليد أحرز عند المغالبة [و الک أحرز عند عدم الغالبة] . فعلىهذا 
إن أ بتركها فى يده فشدها فى كه عند غير المغالبة فلا تمان عليه » و إن فمل ذلك عند المغالبة ضمن . 
وإن أمره بشدها فى كه فأمسكها فى يده عند المثالبة لم يضمن » وإن فمل ذلك عند غير المفالبة ضمن » 
وإن أسره حفظها مطاقاً فتركها فى جیب » أو شدها (فى كه لم يضمنها و إن تر کیا)۵“ فى مه غير مشدودة » 
وكانت خفيفة لا يشعر مها إذا سقطت ضمنها » لأنه مفرط » وإن كانت ثقيلة بشعر بها ل يضمنها » لأن هذا 
عادة الناس فى حفظ أموالم . فإن شدها“ على عضده لم يضممهاء لأن ذلك أحفظ ها » وقال القاضى : إن 
شدها من جانب اليب لم يضمن » وإن شدها من ال جانب الآخر ضمنها » لأن الثطر“ار يقدر على ّا 
بخلاف ما إذا شدها مما بی الجيب ء وهذا يبطل عا إذا رکما فى جيبه أو شدها فى كه » فإن الطرار يقدر 


. فى الخطوطة مم : ضمن لدلك . أى لأن الجبب أحرز من ال‎ )١( 
(؟) فى الطبوعة: كذلك.‎ 
¿+ «الطرار : وهو الدى يشق؟ الرجل ويسل مافيه . منالطر وهو القطع والشق» لسان المرب‎ )©( 
. والطرار من سمی الأن بالنشال والبط : الشق والقطع بقصد السرقة‎ ٤۹٩ص‎ 
. (ه) فى المخطوطة: وإن شدها‎ ٣ ما بين الخاصرتين ساقط من اللخطوطة‎ )4( 


46 للغنى 


على بطها » ولا يضمن . ولس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعا من إحرازها بما دونه إذا كان حرزاً 
للہا » وشداها على العضد حرز لها كينها كان » لأن الناس محرزون به أموالهم . فأشبه شدهافى الس 
وتركها فى الجيب » ولسكن لو أمره بشدها ما بلى [الجيب فشدها] من الجانب الآخر ضمن؛وإن أمره بشدها 
ما بى الجانب الآخر فشدها مما بلى الجيب لم يضمن » لأنه أحرز » وإن أمره بشدها على عضده مطلقاً » 
أو آسرہ يحنظها معه فشدها من أى الجا نبي ن کان لم يضمن » لأنه ممتثل أمى مالكما » محرز لها حرز مثاها » 
وإن شدها على وسطه فهو أحرز لها وكذلك إن تركها فى بيته فى حرزها . 

۹4° (فصسلل) 

وإن أمره أن يجماها فى صندوق » وقال : لا تقفل عليها » ولا تم فوقما » نفالفه فى ذلك » أوقال : 
لا تقفل عليها إلا قفلا واحداً » مل عليها قفلين » فلا ضهان عليه . ذكره القاضى . وهو ظاهر مذهب 
الشافى » وحى عن مالك : أنه يضمن » لأنه خالف رما فى شىء له فيه غرض بتعلق محفظها . فأشبه 
ما لو نهاه عن إخراجها عن منزله» فأخرجها لذير حاجة » وذلك لأن النوم عايم! وترك قفلين عليها وزيادة 
الاحتفاظ بها ينبه اللص عليها » وبحثه على ال جد فى سرقتما » والاحتيال لأخذها . 

ولنا : أن ذلك أحرز لها ء فلا يضمن بفعلہ » كا لو أمره بتركها فى صحن الدار » فتركبا فى البيت » 
ومهذا ينتقض ما ذ كروه . 

5١‏ (فمصلل) 

إذا قال : اجعلها فى هذا البيت ولا تخل أحدا » فأدخل إليه قوما » فسرقها أحدم ضمنها» لأنها 


ذهيت بسع یه ومخالفته » وسواء سرقها حال إد<اهم أو بعذه > لأتة رعا شاهد الوديمة فى دخوله البيت » 
وعم موضءها وطريق الوصول إلمما . وإن سرقها من لم يدخل البيت » فقال القاضى : لا يضمن » لأن فمل 
م يكنسببا لإتلانها » ويحتمل أن يازمه الغمان لأن الداخل رعا دل عليما من لم يدخل ولأنها مخالقة فو جب 
الفمان إذا كانت سبباً لإتلانما فأو جبته وإن لم تسكن سیا كا أو اه عن إخراجها فأخر جما لغير حاجة. 
۹۹۲ (صل) 
إذا قالضع هذا احاتم فى اتلنصر فوضمه فى البنسسر لم يضمنهء لأنها أغاظ وأحفظ )إلا ألا يدخل فا 
فيضعه فى أملتها المليا فيضمنه » أو ينكسر بها اذلظها عليه فيضمنه أيض] » لأن مخالفته سبب لتلفه . 
للد يؤسأة » 
قال ل( واذا أودعه شيا نم أله دفمه إليه فى وقت أمكنه ذلك فل يغمل حتى تاف فهو ضامن 4 
)1 ( فى الطبوعة: حرزا عثلها ٠‏ 


كعاب الوديعة t4‏ 


لا خلاف فى وجوب رد الوديعسة على مالكما إذا طلبها فأمكن أداؤ وها إليه بغير ضرورة . وقد أسس الله 
تعالى بذلك فقال تعالى : « إن أله بار 0 ب أن دوا الأمآنات إل ا 4. وأ به رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذقال + دأ لسارت إلى م العمنك ولا ت ص تخانك » . يى عند طلما » 
ولأنها حق لمالسكها لم يتعلق بها حق غيره » فازم 1 ها إليه كالنصوب والدين الخال » فإن امتمع من دفءها 
فى هذه الال فتافت ضما ء لأأنه صار خاصباً » سكو نه أمسك مال غيره بغير إذنه يفعل محرم . فأشبهالغاصب » 
فأما إن طلمها فى وقث لم يمكن دفعها إليه » لبعدها أو لخافة فى طريقها » أو لاجر عن لما » أو غير ذلك » 
م يكن متعديا بترك نسليمهاء لأن الله تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها » لعدم عدوانه. 
و إن قال أمهاولى حتی أقضى صلانى » أو ا ١‏ كل فإنى جائع »أو أنام فإلى ناعس » أو بم عنى الطعام فإلى 
متلىء » أل بقدر ذلك . 
۹۹4 (فصل) 
وليس على الستودع مؤنة الرد وحاما إلى را إذا كانت مما لله مؤنة قلت امؤنة أو كثرت» لأنه 
قبض المين لمنفمة مالسكها على اللصوص » فل تلامه الذرامة علیما » كا لو و کله فى حفظلها فى ملك صاحيبا » 
وإما عليه الكين من أخذها . و إن سافر بها بغير إذن ريما فمليهردها إلى بلرها ء لأنه بدها”” بير إذن 
رمهاء فلزمه رَذها كالغاصب . 
40 ما 4 
قال ل[ وإذا مات وعنده وديمة لا تقميز من ماله فصاحبها غريم بها 4 


وجملته : أن الرجل إذا مات وثئيث أن عنده وديعة لم "وجد بعينها » فهى دين عليه يغرم من رکه 0 


فإنكان عليه دين سواها فعى والدين سواء» فإن وَهَتْ تركقه ممما » وإلا اقتمماها بالمخصص . وبهذا فال 
الشعيى » والنخعى » وداود بن ألى هند » ومالك » والشافى » وأنو حنيفة » وأصحابه » وإسحاق . وروى 
ذلك عن شريح » ومسروق » وعطاء» وطاوس » والزهرى » وأبى جمفر تمد بن على . وروی عن التخمى: 
الأمانة قبل الدين » وقال الحارث المكلى : الدين قبل الأمانة . 

ولنا: أنهما حقانوجبا فى ذمته فتساويا كالدينين» وسواء وجد فى تركقه من جنس الوديعة أولميوجد 
وهذا إذا أقر اودع أن عندى وديمة أو على وديعة لفلان » أو ثبت ببينة أنه مات وعنده وديعة . فأما إن 


كانت عنده وديعة ف حياته و لوجد بعونها 3 و e‏ هل ھی باقية عنده أو تلفت » ففيه وجهان : 


(1) سورة النساء : .ره (؟) فى المطبوعة : مؤنه الردود . (م) فى الطبوعة : لآنه أيمدها . 


1 الغى 


أحدهما : وجوب تعانها » لأن الوديمة يحب ردها إلا أن ينبت سقوط الرد بالقلف من غير تعد“ » 
و :ثبت ذلك » ولأن الجهل بعينها كالجهل بها » وذلاك لا يسقط الرد . 

والثانى : لا تمان عليه » لأن الوديعة أمانة » والأصل عدم إتلافها والتعدى فما فل يحب تماما » 
وهذا قول ابن أبى ليل » وأحد الوجهين لأحماب الشافمى » وظاهر اذهب الأول » لأن الأصل7' وجوب 
الرد » فييق عليه ما لم بوجد ما يزيله . 

4۹ (فسصسل) 

وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها » فعلى ورثته كين صاحبها من أخذها ء فإن لم يعلم صاحيها 
بعوت” من أخذها وجب عامهم إعلامة با » وليس هم إمساكها قبل أن يعلم بها ريها » لأنه ل ياعم 
عليها » إا حصل مال" غيرم فى أيهم » بمنزلة من أطارّت الربح” إلى داره ثوب وَل به » فعليه إعلام” 
صاحبه به » فإن أخْر ذلاك مع الإمكان ضمن » كذاههنا. 

ولا تثبت الوديعة إلابإقرار من اليت أو ورثته » أو ببينة تشهد بها. وإن وجد عايها مكقوبا : وديعة » 
لم يكن حجة عليهم » لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا » أو كان وديعة موروتهم عند 
غيره » أ وكانت وديمة فابتاءها » وكذلك لو وجد فى رزمام”" أبيه أن لفلان عندى وديعة » لم يازمه 
بذلك » لجواز أن يكون قد ردها ونسى الضرب على ما كتب » أو غير ذلك . 

44۷ اة » 

قال ل( وإذا طالب بالوديعة فقال : ما أودعتنى » ثم قال : ضاعت من حرز كان ضاميا » لأنه خر ج من 
حال الأمانة » ولو قال : مالك عندى شىء » ثم قال : ضاعت من حرز » كان القول قوله ولا ضمان عليه 4 

وجملة ذلك : أنه إذا ادع على رجل وديعة » فقال : ما أودعتنى» ثم ثبت أله أود عه فقال ؛ أودءتنى 
وهلكت منحرزى » لم يقبل قوله » ولزمه ضمانها. وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافبى » وإسحاق» 
وأصحاب الرأى » لأنه مكدب لإنكاره الأول » ومعترف على نفسه بالكذب النافى للا مانة . وإن أقر له 
بتلفها من حرزه قبل جحد » فلا ضمان عليه . وإن أقر ألها تلفت بعد جحوده لم يسقط عنه الضمان » 


. فى الخطوطة : وأن الأصل‎ )١( 

(۲) هكذا فى النسخ كلها ( فإن لم يعلم عوت صاحبها من أخذها وجب الخ ) . 

(r)‏ الرزنامج : (کتاب شت فيه الشخص ماله وماعليه ) ورزماج هكذا فى النسخ ‏ والعروف كا 
فى مفاتيرح العلوم لاخوارزى ص ۷م بتقديم النون على للم قال فى باب السكتابة « الرزنامج ت#سير هكتاب اليوم 


لأنه يكنب فيه ما رى كل يوم هن اراج أو ثدقة أو ير ذلاث » والمامة تس ميه الرومية ٠‏ 


كقاب الوديعة 44V‏ 


لأنه خر ج بالجحود عن الأمانة » فصار ضامتاً » كن طولب بالوديعة فامقنع من ردها . وإن أقام البينة“ 
بتافها بعد الجدود لم سقط عنه الضمان لذلك » وإن شهدت”" بتافها قبل الجحود من ارز فهل تسمع يدنته 
ففيه وجہان : 

أحدها : لا تدمع » لأنه مكذب لها بإنسكاره الإبداع . 

والثاف : لسمم بدنته » لأن لودع لو اعترف بذلك سقط حقه » فتسمع البينة به » فإن شهدت بالتلف 
من الحرز » ولم تين قبل الجحود ولا بعده » واحقمل الأمسرين لم يسقط الغمان » لأن الأصل وجو به » 
فلا بنتنى بأمر متردد » وأما إذا ادعى الوديعة فقال : مانك عندى شىء » أو لا تستحق على شيت » فقامت 
البينة”" بالإبداع » أو أقر به الودّع » ثم قال : ضاعت من حرز » كان القول قوله مع ينه » ولا تان 
عليه . لأن قوله لا ينافى ما شهدت به البينة » ولا يكذبها » فإن من تلفت الوديء-ة من حرزه يغير تفر بطه 
فلا ثىء لمالكها عنده » ولا يستحق عليه شیا . لسكن إن ادعى تلقّها بعد جحوده » أو قامت [ به ] ببئة 
بعد الجدود”؟ أو أمها كانت عفده حال جحوده » فعليه ضمانها » لأن جحوده أوجب الغمان عليه » 
فصار كالغاصب : 

44۸ (فصل) 

إذا نوى الليانة فى الوديعة بالجحود أو الاستمال. ولم يفعل » لم يصر ضامتا » لأنه لم محدث فى الود بعة 
قولا ولا فعلاء فر يضمن کا لو لم ينو . وقال شر بح" يضمنهاء لأنه أمسكها بنية اليانةء فيضمنها كالاتقط 
بقصد المليك . 

وانا : قول النىصلى الله عليه وسلم : « عن لأمتىي” الأسطأ والسيان AOE‏ 


اگم ریه أو عمل" به" ». ولأنه لم يخنفيها بقول ولا فمل » فلم يضمنها ء کالدی لم ينو وفارقاللتقط ٩‏ 

)0 فى المخطوطة : وإن أقام بينة . 0( أى الينة كا :ظهر من الساق . 

(۳) فى الطبوعة : فقالت الينة . )٤(‏ فى الطبوعة ( أو قامت بينة بتلفها بعد الجحود ) . 

(ه) فى اللخطوطة (ابن شريح) والظاهر (شريح) لأنه داعا يذ كر روايتهكا فى ص ۳۹۳ . 

)0 فى الطبوعة : عنى عن أمتى . 

(۷) ورد فى السحيحين عنى أبى هريرة قال رسول الله صلى اله عليه وسام إن الله جاوز لأمق ما حدثت 
به أنفسها ما لم يتسكلموا أو يعماوا به » » وانظركقف الفا ج ١‏ ص ۳۳ع وما نقله عن الإمام أحمد وال .ثين 
فى حديث ( رفع عن أمتى الخطأ ) . 

(۸) اللتقط : واجد اللقطة . 


A‏ الغنى 


بقصد اللاك » فإنه عمل فما بأخذها ناويا للخيانة فما » فوج بالغمان بفعله المنوى لا بمجرد النية. واوالتقطها 
قاصدا لتمريقها » م نو ى بعد ذلك إمساكها لنفسه كانت ؟سألتنا » ولو أخرجها بنية الاستعال وم 
وتم اما ضما » وهذا قال الشافمى . وقال أبو حفيفة : لا يضما إلا بالاستمالءلأنه لو أخرجها تعبا 
ل ضما 


ولنا : أنه تعدى بإخراجما » أشبه ما او استعملها » مخلاف ما إذا نقلها . 


44۹ (فصل) 

والو دع أمين » والقول قوله فما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف . قال ابن الذر : أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل المل على أن الودع إذا أحرز الوديمة » ثم ذكر أنها ضاعت + أن القول وله . وقال 
أ كثرم : مم يمينه ٠‏ وإن ادعى ردها على صاحيها فالقول قوله مع بمينه أيضا . وبه قال الثورى» والشافعى » 
وإسحاق » وأسحاب الرأى » وقال مالك : إن كان دفمها إليه بثير بينة“ . و إن كان أودعه إياها ببينة 
ل يقبل قوله فى الرد إلا ببينة . 

ولنا : أنه أمين لا منفعة له فى قبطما » فقبل قوله فى الرد بغير بينة » کا لو أودع بغير بينة . و إن قال : 
دنمتها إلى فلان بأميك » فأنسكر مالكها الإذن فى دفعما » فالقول قول الودّع . نص عليه أحمد فى رواية 
ابن منصور ء وهو قول ابن أن ليلى » وقال مالك » والثورى والءنبرى والشافعى وأسحاب الرأى : القول 
قول لماك » لأن الأصل عدم الإذن » وله تضمينه . 

ولنا : أنه ادعى دفما برأ به من الوديمة > فسكان القول قوله » كا لو ادعى ردها على مالكها . 
واو اعترف امالك بالإذن » ولسكنقال : لم يدفعم! » فالقول قول المستوكدع أيضا »ثم ننظر فى المدفوع إليه » 
فإن أقر أنه قبضه وكان الدفع فى دين فقد برىء الكل » وإن أنكر فالقول قوله مع ينه . 

وقد ذ كر أصحابنا : أن الدافع يضمن » لسكونه قضى الدين بغير ية . ولا يجب الهين على صاحب 
الوديمة » لأن الو دع مفرط لسكونه أذن فى قضاء يبرئه من الحق » ول يبرأ بدفمه » فسكان ضامتاً » سواء 
صدقه أ وک به » وإن أسيه بدقعه وديمة لم محتج إلى بينة » لأث الوتدع يقبل قوله فى القاف والرد » 
فلا فائدة فى الإشهاد عليه » فعلى هذا يحلف الو ع ويبرأ » ويحاف الآخر ويبرأ أيضا » ويكون ذهابها 
من مالكها. 

0%۰۰ (فصل) 

وإذا أودع بهيمة فأمره صاحمما بملفما وسقمها لزمه ذللك لوجهين : 


(۱) أى يكون القول قوله . 


كتاب الوديعة ١‏ 1 


أحدها : لرمة صاحما لأنه أخذها منه على ذلك . 
والثالى : لرمة البهيمة » فإن الميوان يحب إحياؤه بالعلف والسقى . ويحتمل ألا بلزمه علفها إلا أن 
يقبل ذلك » لأن هذا تبرع منه فلا يازمه محرد أمر صاحبها » كغير الوديعة » وإن أطلق ولم يأمره بعلفها 
لزمه ذلك أيضا . وبهذا قال الشافعى ويحتمل ألا يازمه ذلك » وبه قال أو حنيفة » لأنه استحفظه إياها وم 
بأمره بعلقها » والعاف على مالكها » فإذا لم يعلفها كان هو الفرط فى ماله . 
1 ولنا : أنه لا يجوز إتلافها ولا التفريط فمها» فإذا أمره محفظها تضْمّن ذلك علقها وسةيما > ثم ننظر 
فإن قدر المستودع على صاحما أو وكيله طاابه بالإنفاق عامها » أو بردها عليه » أو يأذنله فى الإنفاق علمهاء 
ليرجم به » فإذا عجز عں صاحمما أو وكيله رفع الأمر إلى الماک » فإن وجد لصاحبها مالا أثقق علا منه » 
وإن لم مجد مالا فمل ما رى لصاحهها الحظ فيه » من بيعها أو بيع بعضها » وإنفاقه علمها » أو إجارتها » أو 
الاستدانة على صاحمها من بيت الال » أو من غيره » ودقع ذلاك إلى الودع إن أراد ذلك لينفقه عللها ء 
وإن رأى دفعه إلى غيره ليةولى الإنفاق علمها جاز . 
وإن استدان من الودع جاز أن يدفعه إليه ايتولى الإنفاق علمها » لأنه أمين علمبا » ويحوز أن يأذن 
له الحا كم فى أن ينفق علبها من ماله » ويكون قابضاً لنفسه من نفسه » ويكل ذلك إلى اجنهاده فى قدر 
ما ينفق » و برجم به على صاحهها » فإن اختلفا فى قدر النفقة فالقول قول المودع إذا ادعى النفقة بالعروف » 
وإن ادعى أ كثر من ذلات لم يثبت له » وإن اختافا فى قدر للدة التى أنفق فما فالقول قول صاحبها » لأن 
الأصل عدم ذلك » فإن م يقدر على الما ك فأنفق عايها محتسباً بالرجوع على صاحبما » وأشهد على ارجوع 
رجم با أنفق » رواية واحدة» لأنه مأذون فيه عرفا » ولا تفريط منه إذاب لم جد حاكا» وإن فمل ذلك - 
مع إمكان استئذان الأ - من غير إذنه فهل له الرجوع ؟ مخرج على روايتين نْصّ عليهما فما إذا أنفق على 
المبيمة لأرهونة من غير إذن الراهن » وفى الضامن إذا من وأذن بغير إذن الضمون عنه هل يرجم 
به ؟ على روايتين . 
إحداها : يرجع به لأنه مأذون فيه عرفا . 
والثانية : لا يرجع لأنه مفرط بترك استئذان الاک 3 


وإن أنفق من غير إشهاد مم المجن عن استئذان الاک أو م إمكانه فى الرجوع وجهان أيضا كذيك» 
وەی علف الهيمة أو سقاها 2 داره أو غيرها يتسه أو أمر غلامه أو صاحيه ففعل ذلك کا يفعل ف مهائمه 
على ما جرت به العادة فلا تمان عايه » لأن هذاءأذون فيه عرفا » ران العادة به » فأشيه الصرح به . 


(م ۰۷ — الغه سب سادس) 


0° الفنى 


6١‏ (ضن) 
وإن أودعه البهيمة وقال : لا تعلفها ولا نسقها ء لم جز له ترك علفها » لأن لاحيوان حرمة فى نفسه » 
يحب إحياؤه لمق الله تعالى » فإن علفها وسقا e‏ الذى قبله » وإن تركها حتى تلفت لم يضمتما . 
وهذا قول عامة أصداب الشافعى » وقال بعضمم : يضمن » لأنه تعدى بترك علفها أشبه إذا م يمه . وهذا 
قول ابن التذر» لنعى رسول الله صلى الله عليه وسل عن إضاعة امال » فيصير أمر مالكما وسكوته سواء. 
ولنا : أنه ممتثل لأمر صاحبها”؟ فل يضمنها » كا لو قال: اقتلها فتتلها » وكا لو قال : لا نرج الوديمة 
وإنخفت علمها » نفاف علا ولم مخرجما » أو أمره صاحهها بإلقاثها فىنار أو بحر . وبهذا ينتقض ماد كروه. 
ومنع ابن للنذر الك فيا إذا أمره .إتلافها وأتافما لما تقدم ولا يصح لأنه ثابت لصاحيها” فيغر مله شي » 
کا لو استفابه فى مباح» والتتحريم أئره فى بقاء دق الله تعالى وهو التأثيم » أماحق الأدى فلا ببق مع إذنه 
فى تفويته » ولأنها لم تتاف بفمله » وإثما تلفت بترك العلف الأذون فيه . أشبه مالو قال له : لا تمخرجها 
إذا خفت علا فل مخرجها . 
0¥ مسألة يه 
قال رحد الله ل ولوكان فى يده وديعة فادعاها نفسان فقال : أودعنى أحده ولا أعرفه عيتا أقرع 
بينمما فن خرجت له القرعة حاف أنها له وسات إليه 4 . 


وجملته : أن م ن كانت عنده وديعة فادعاها تفسان » فأقر بها لأحدهاءسلت إليه » لأن بده دليل ملسكه 

فلو ادعاها لنفسدكن القول قولهء فإذا أقر ما اذيره وجب أن يقبل »ويازمه أن حاف لار خر » لأنه مشكر 

لقه فإن خاف برىء وإن اکل ازءه أن یغرم له قيءتهاء لأنه فو ”تما عليه »> وكذلك لو أقر لاثانى بها 

بعد أن أقر بها للاأول سهت إلى الأول ؛ لأنه استبحقها بإتراره » وغرم متم لاثانى نص علىهذا أحد . 

وإن أقرمبها هما ديعا فبى بينهءا » ويازءه الاين اكل واحد ممما فى نصنها . وإن قال هى لأحدهها 

لا أعرفه عيناً » فاعترفا له جبله تعيين المستبحق” ها » فلا يمين عليه » وإن ادعيا معرفته فعليه عين واحدة 
أنه لا بعلم ذلك . وقال أبو حفيفة حلف ينين كا لو أنكر أنهالها ٠‏ 

ولنا : أن الذى يلاعى عليه آم و احد وهو الملل بمين الاك » فسكفاه ين واحدة »كالو ادعياها فأقر بها 


0 المخطوطة 7# : يول صاحبها ٠‏ 
(؟) فى الطبوعة : ثابت لصاحبها . 
(م) فى الخطوطة ۲۳ : قرع بينهما . 
(4) الكول.: رض الفدف : 


کكتاب الوديعة ا 


لأحدهماء ويفارق ما إذا آنکرهاء لأن كل.واحد منہما يدعى عليه أنها له فهما دعويان » فإن حلف قرع 
بيمهما فن قرع صاحبه “حاف وسلءت إليه . 
وقال الشافى : يتحالفان وبوقف الشىء يدنهما حتى يصطاحا . وهو قول ابن أبى ايلى » لاله لا يلم 
امالك مهما » وللشافمى قول آخر : أنها تقسم بسهما » كا لو أقر بها للها . وهذا الذى حكاه ابن المنذر عن 
ابن أنى ليلى » وهو قول ألى حنيفة وصاحبيه فما حكى عنم » قالوا : ويضمن الستودع نصفها لكل واحد 
ممهماء لأنه فوكت ما استود ع يجبله . 
وانا: أنهما تساويا فى التق فما ليس بأيديهما » فوجب أن رع بينهما » كالعبدين إذا أعتقبها فى 
عرضه » فإ رج منالثلث إلا أحدهاء أو كا لو أراد السفر بإحدى نسائه . وقول ألى حنيفة ليس بصحيح . 
فإن المين لم تتلف » ولو تلفت يغير تفريط منه فلا ضمان عليه » وليس فى جبله تفريط » إذ ليس فى وسعه 
ألا يسى ولا محہل + 
0¥ اة 
قال : لإ ومن أودع شيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع السكل أزمه مقدار ما أخذ ) . 
وجمانه أن من أودع شيثاً فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذ . فإن رده أو مثله لم بزل الضمان عنه » وبهذا 
قال الشافعى . وقال مالاك : لاذمان عليه إذا رده أو مثله » وقال أصحاب الرأى : إثك لم ينفق ما أحذه 
ورد لم يضمن » وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن : 
وانا أن: الغمان تماق بذمته بالأخذ » بدايل أنه او تاف فده قبل رده تنه » فلا زول إلا برده إلى 
صاحبه كالمتصوب : فأما سار الوديعة فينفار فيه» إن کان فی کرس توم أو مشدود فسكسر الم أو حل 
الشد ضمن »> سواء حرج نا أو ا مرج . لأنه الك الرز بقل مى به . وإن خرق اكيس فوق 
الشد فعليه مان ١ا‏ خرق خاصة » لأنه ما هنك الأرز . وإن لم تسكن الدراهم فى كيس أو كانت فى كيس 
غير مشدود ء أوكانت يابا فأحذ ملها واحدا لم رده بعينه » لم يضمن غيره» لأنه لم يتمد" غيره. وإرٺ رد 
بدله وكان متميزاً م يضمن غيره لذلك » وإنلم يكن متميزاً فظاهر كلام الخرق هنا أنه لا يضمن غيره » 
لأن التعدى اختص به ؛ فيختص الغمان بهء وخلط المردود بغيره لا يقتضى الضمان » لأنه يحب رده معا » 
فل يفوت على نفسه إمكان ردها » بخلاف ما إذا خلطه بغيره . ولو أذن له صاحب الوديعة فى الأخذ مها » 
وم يأمره برد بدله فأخذ ثم رد بدل ما أخذ» ف و كرد بدل مالم يؤذن فى أخذه . وقال القاضى : يضمن 
الكل * وهو قول الشافعى » لأنه خاط الوديعة بما لا بتميز ما ؟ فضون الكل كا لو خلطما بغير البدل. 


(1) قرع صاحبه أى غلبه وفاز عليه وخرج سهمه فى القرعة . 


tor‏ اغى 


وقد ذکرنافرقا بين البدل وغيره فلا يصح القياس . وقال أبو حنيفة : إذا كر م اللكيس ل يازمه 
ضبان الوديعة لأنه لم يتمد فى غيره . 
ولنا : أنه هتك حرزها فيضمنها إذا تلت كا لو أودعه إياها فى صندوق مقفل ذفتحه و ركه مفتوحاً. 
ولا نسل أنه لم يتمد فى غير الم ١‏ 
0€ (فسل) 
وإذا ضمن الوديعة بالاستعال أو بالجحد م ردها إلى صاحبها زال عنه الغمان » فإن ردها صأحبما إليه 
كان ابتداء اسئمان » وإن لم بردها إليه ولسكن جدد له الاستئمان » أو أبرأه من الغمان برىء من الضمان 
فى ظاهر المذهبءلأن الضمان حقه فإذا أبرأه منه برىء» م او أبرأه من دين فى ذمته » وإذا جدد له استان 
فقد انتهى القبض المضمون به » فرالالغمان » وقد قال أصحابنا : إذا رهن الغصوب عند الغاصب» أو أودعه 
عنده زال عنه ضبان الغصب » فهذا أولى . 
۵۰0 (فصل) 
واو تعدى فلبس الثوب وركب الدابة » أو أخذ الوديعة ليستعماما » أو ليخزن فيا » ثم ردها إلى 
موضعها بنية الأمانة £ يبرأ من الغمان . و بهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة » يبرأ » لأنه مسك لها 
بإذن مالكها » فأشبه ما قبل التمدى . 
ولنا : أنه ضمنها بعدوان » فبطل الاستئان »كا او جحدها تم أقر بها . وبهذا يبطل ما ذاكروه . 
۰ه (فصل) 
ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف . فإن أودع طفل" أو معتوه إنساتاً وديعة ضمنما بقبضما » 
ولا بزول الضمان عنه بردها إليه » وإنما ,زول يدفءها إلى وليه الناظر له فى ماله »أواطام. فإن كان الصى 
ميز؟ صح إيداعه لما أذن له فى التصرف فيه » لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك فإن أودع رجل عند صى 
أو معتوه وديعة فتلفت لم يضمنها سواء حفظلها أو فرط فى حفظما » فإ أتلفها أو أ كلها ضمنها فى قول 
القاضى » وظاهر مذهب الشافعى » ومن أصحابنا من قال : لا ضمان عليه » وهو قول ألى حنيفة » لأنه 
اله على إتلافها بدفعما إليه » فلا يلزمه ذمانها » ألا ترى أنه أو دفع إلى صغير سکیا 5 عايهبا کان 
ضما نه على عاقلته ؟ 
ولفا : أن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ . ولا يصح قوم : إنه سلطه على 
إنلانها و غا اسحسةاه إياها » وفارق دقم اا کین فإنه سبب الاتلاف » ودقع الوديعة مخلافه . 


كتاب الوديعة or‏ 


0۰ (ضل) . 
وإن أودع عبداً وديعة خر ج على الوجمن فى الصغير . إن قلنا : لا يضمن الصى فأتلفها العبد كانت 
فى ذمته » وإن قلنا : يضمن كانت ف رقبته . 
۵۰۸ (ضا) 
وإن غصبت الوديعة من الم ودع قهرا فلا ضمان عليه » سواء أخذت من يده » أو أ كره على تسليمها 
اما بنفسهء لأن الإكراه عذر لها يبيح له دفعهاء فلم يضمنها »كا لو أخذت من يده قهراً . 
9 باب قسمة النىء والغنيمة والصدقة #6 
الوه : هو الراجم إلى السلمين من مال السكفار بذسير قتال ء يقال : فاء الى إذا رجع نحو الشرق . 
والفنيمة : ما أذ منهم قهرا بالفتال » واشتقاقها من الثم » وهو الفائدة » وكل واحد منهما فى المقيقة قم 
وغنيمة » وإ ما خص 90 احد ام مير به عن الآخر » والأصل یوما قول الله م اء الله 
على رَسُولء من" أَهْل الى 926 . الأبة وقوله سبحاله : « وأ را أا غ من' شىء کان“ ثر 
E‏ الآبة. 
۵۰۹ إسأة» 
قال ل( والأموال ثلائة : فىء » وعنيمة » وصدقة 4 
يعى والله أعسل : أن الأموال التى تليها الولاة من أموال المسامين فإلها E‏ : قان يۇخذان 
من مال المشركين . أحدها : النىء» وهو ما أذ من مال مشرك 0 برجن عليه مخيل ولاركاب » 
كالذى تركوه فزعا من المسامين وهربوا » والجزية » وعشر شر اواك امن وار الي اموا إلينا يجار » 
ونصف عشر جارات أهل الذمة » وخراج الأرضين » ومال من مات من المشركين ولا وارث له . 
والذنيمة : ما أخذ بالقبر والقتال من الكفار . 
واكاك العلا وهو ما أخذ من مال نسم ا وهو الزكاة . وقد ذ كرناها» يروى 
أن عر رذى الله عنه قرأ قوله تمالى : « ا 3 را وللساركين ‏ - حتى بلغ - كليم 0 


ج و 


ثم قال هذه ۾ لاء مقرأ : «واءت وا يتم من ثىء فأن لله له - حتی بلغ - وابن الشبیل» 


٤١ سورة الحشر آبة ۷ (0) سورة الأثفال آية‎ )١( 
. لم جر السلمون فى نحصيله خيلا ولا إبلاء من الوجيف وهو سرعة السير‎ )۳( 
ء٠ سورة القوية آية‎ (5) 


ei‏ الغنى 


نم قال هذه للؤلاء ثم قرأ : « مَأ فاء الله على رَسُوله من* آهل القررّى - حتی بلغ - والفرين جادوا 
من دم 04م ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة » وان عشت ليأنين الراعی وهو برو جار 


سیه مهال مرق ب جيه 904 


0۰ (فصل) 
ولم نكن الفنام نحل لمن مضى من الأمم » وإما عسل الله ضمفنا فطيبما لتا رحمة لنا » ورأفة بنا » 
كل نيا عل أل وا وى عن انع صل ل ل وأ « أغطيت سا ل يعون 
نبیئ قب فذكر فيها ‏ أحَلّت إلى" اعنام » . متفق عليه » وقال سعيد : حدثنا أبو معاوية عن لمش 
سآ مالم عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل J»:‏ + تحل متام وم سود 
ال دوس © غیرکم كانت زل ناث من السماء فا كله » م كانت فى أول الإسلام لرسول ال 
صلى الله عليه وسل بدليل قول الله تعالى : ( بَسأَلُو لك عن الأنقال قل الأتفال يل والركسول ع ثم 
صار أربعة اا للغائمين » واس لفيرم بدليل قوله تعالى : « وَاءْلَسُوا اتا يم من" شئْء أن" 
لله هته . فأضاف الغنيمة | إليهم » وجل انجس . خيرم » فيدل ذلك على أن سائرها لهم > وجرى 
ذلك مجرى قوله تمالی : وور برام كلاه الت » 9" أضاف ميرائه إليها ء ثم جعل للام منه الثاث » 
فدل على أن الباق للاب . وقال تعالى : « قسكلوا عا غا علدلا ملب ۵ فأحلما لهم : 
۵۰۱ مسألة 4 
قال : ل فالنىء : ما أخذ من مال مشرك مال » ولم يوجن عليه خيل ولا ركاب » والغنيمة : 
ما أوجف عليها ) . 
الركاب : الإبل خاصة . والإيجاف أصله : التحريك » والمراد ههنا الحركة فى السير إليه . قال قتادة : 
30 اوج علي من حل » ولا ركاب ما قطعنم واديا ولا سيّرتم إليها دابة» إا كانت حوائط”” بنى 


٠١ سورة الحشر : ۷ س‎ )١( 
السرو : ما اتحدر عن الجبل »> وارتفع عن الوادى . والسرو : علة حمير أيضاً . وسرو حمير:‎ )۲( 
٠7١١ عي‎ ٢ + موضع ا فى مراصد الاطلاع‎ 


(۳) فى الخطوطه ر )٤(‏ لم عرق فا جبينه (ه) سورة الأثفال اة 
(5) لفظ النرمذى : لم حل لأحد سود الرءوس من قبلكم كانت مجمع وتنزل نار من السماء فتأ كلها . 
(۷) سورة الأنقال : 1١‏ (۸) سورة النساء آية ١١‏ (9) مورة الأثفال آبة ۹ 


. حوائط : جمع حائط أى بستان‎ )٠١( 


کتاب الوديعة م 


النضير أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه وسل »قال أبو عبيدة : الإجاف : الإيضاع » بى الإسراع » 
وقال الزجاج : الوجيف دون التقريب من السير يقال : وجف الفرس وأوجنته أنا ‏ قالالله تعالى : « وما 
ITT‏ الم ا تر ستو ل و ل < رمرم 1 5 : 
أفاء الله على رسو م ھا أوجفت عليه من خيل و لا ركاب O‏ فكل اغد من مال مشر بعر 
إيماف مثل الأموال التى يتركونها فعا من السامين وتحو ذلاك هو فىء » وما أ جاب عليه السلمون وساروا 
إليه وقاتلوم عليه فهو غنيمة » سواء أخذ عدوَة أو استنزلوا أهله بأمان » فإن النى صلى الله عليه وسل افتتح 
حصون خيبر بعضمها عنوة » و بعضما استازل أهله بالأمان فكانت غنيمة كلما . 
۱۲ 0۰ 3# مسألة ¥ 
قال (١‏ مس الفىء والغنيمة مقسوم على خسة أسهم 4 
فى هذه المسألة فصول أربعة : 
0۳ أحدها 
أن النىء موس كا تخمس الفنيمة فى إحدى الروايتين وهو مذهب الشافمى والرواية [ الثانية ] : 
لامخمس نقلها أبو طالب فقال : عا مخمس الغنيمة قال القاضى لم أجد عا قال الخرق من أن النىء وس 
نصا فأحكيه » وإنما نص على أنه غير تخوس . وهذا قول عامة أهل العلم قال ابن النذر ولا تحفظ عن 
أحد قبل الشافمى فى النىء خ س كخمس الغنيمة » وأخبار عر تدل على ما قاله الشافمى . ولأن الله تعالى 
قال « ما أفاء الله على رول من اهل الآرى - إلى قوله - والذين جادوا من مدرم ۾ الآية فج له 
كله لهم وم يذكر خا » ولا قرأ عمر هذه الآبة قال « هذه استوعبت المامين » . 
ووجه الأول قول الله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله منأهل القرى فلاه وللرسول ولذى الفری واليتاى 
والمسا كين وان السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء i‏ » فظاهر هذا أن جميعه لمؤلاء وم أهل الجس » 
وجاءت الأخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع السامين فيه فوجب الجع هما كيلا تتناقض الآية والأخبار 
وتتعارض » وفى إمحاب الس فيه جمع بينهما وتوفيق » فإن سه لاذى سمى فى الآية وسائره يفصرف إلى 
من ف االخبر كاافنيمة ¢ ولأنه مال مشرك مظهور عليه فوجب أن حمس كالذنيمة والركاز ٠‏ وروی البراء 
بن عازب قال : «لقيت <الى ومعه الراية قلت إلى أين ؟ فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل 


عراس باصأة أبيه أن أضرب عئقه وأخس ماله » . 


»( فى للطبوعة : وأوجفت أنا . () الح : ٦‏ م( امغر آبات ٩‏ = ١و‏ 


CÎ‏ الغنى 


0*6 ( الفص ل التانی ) . 
أن الغنيمه مموسة ولا اخ:لاف فى هذا بين أهل العم محمد الله وقد نطق به الكتاب المزيز فقال الله 
من شىء فإن له سه » لکن اختاف فى أشياء : 


تعالى: « واعلهوا انما غقمم 
منها سب القاتل . وأ كث أهل الم على أنه لا ٠س‏ » فإن عمر رضى الله عنه قال : « كنا لاتخمس 
الاب » وقول النبى صلى الله عليه وسل : «من قعل تيلا له سلب » » يقتغى أنه لمكله » ولو جس 
لم يكن جميمه » له وعن قتادة » « أن رسول الله صلی الله عليه وسل تفله سلب رجل قتلہ یوم حنیں ولم يخمس» 
رواه سعيد فى سلنه . 
ومنها إذا قال الإمام . من جاء بعشرة رءوس فله رأس » ومن طلع الحصن فله كذا من التفل » 
فالظاهر أن هذاغير تخوس » لأنه فى معنى الساب . 
ومنها إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له » وقلنا : جوز ذلك » فقد قيل : لا نمس فيه » لأنه فى 
معنى الذى قبله والصحيح أن الجس لابسقط » لأنه يدخل فى عموم الآية » ولايدخل فى معن الساب والنفل» 
لأن ترك خميسمما لايسةط مس الغنيمة بالسكلية » وهذا يسقطه » فلا يكون مخصيص] » بل نغ كما » 
ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقاً . 
ومنها إذا دخل قوم لا منعة هم دار الحرب بغير إذن الإمام » فد قيل : إن ما غدموه لهم من غير أن 
مخمس: » والصحييح أنه مخمس ويدفع إلمهم أربعسة أخاسه » لدخوله فى عسوم الآبة » وعدم دليل 
وجب لخصيصه . 
0۵ ( الفصل الثالث ) 
أن اجس مما يجب سه“ من النىء والفنيمة شىء واحد فى مصرفهما وحكمما ولا اختلاف فى هذا 
بين القائلين بوجوب المس فيهما فإن القائل بو.بوب انجس فى النىء غير من اله" من أصمابنا الشافى » 
وقد وافق على هذاء فإنه قال فى النىء والغنيمة يجتمعان فى أن فما اجس لن ماه الله تعالى يءنى فى سورة 
الأنقال فى قوله سبحانه : « واوا أ5 یر من" ىء أن ل يه » الآية . وفى سورة الحشر فى 
قوله تعالى: « سما أفاء الله كَل رسوله من" آهل القرتى »© الآية . والمسمون فى الأبتينثىء واحد. 
كامه ( الفصل الرابع ) 
أن انجس بم إلى خسة أسهم . وبهذا قال عطاء » ومجاهد » والشمى » والنخعى » وقتادة » وان 
)١(‏ في الخطوطة ۲۳ : ما جب سه . (؟) فى الطبوعة : غير من قال . 
(©) الأتمال آية ١ع‏ (ء) الحسر آية ۷ 


كتاب الوديعة باه 


جرج » والشافمی . وقول : : يقسم على تة : سم له» وسهم لرسوله » ؛ لظاهر قوله تءالى + وار 
یر من" شىء نھ و ارول وَلِذِى اتر ہی وَالَيَعَائى وال مسا كين وان الجيل» 0 و 
ستة » وجعل الله تعالى لنفسه سمما سادا » وهو ميود على عباد اله أهل الحاجة . 

وقال أو العالية : « سهم اله عز وجل هو : أنه إذ! عزل اجس ضرب بيده [ فيه ] » ها قبض عليه من 
شىء جعله للسكعبة » فهو الذى ّى ته »لا نجعاوا له نصيبًا » فإن له الدنيا والآخرة » : ثم يقم بقية الهم 
الذى عزله على خمسة أسهم 

وروی عن الحسن وقتادة فى سهم ذى القربى :كانت عة لرسول الله صل الله علية وسل » فى حياته» 
فاا توفى مل عليه أبوبكر وعمر فى سبيل الله . وروی ابن عباس : « أن أبا بكر وعمر قمما الس على 
ثلاثة أسهم». ونحوه حكى عن الحدن بن تمد بن الحنفية » وهو قول أصحابالرأى . قالوا : بقسم اجس على 
ثلاثة:اليتائى » والساكين » وابن السبيل . وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسل وته » وسهم 
قرابته أيضاً . 

وقال مالك : النىء والمجس واحد ؛ يجملانفى بيت المال . قال ابن القاسم : وبلغيى عن أثق به 
أن مالا قال : يعطى الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسل ما يرى » وقال الثورى والحسسن 
يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل . 

ولنا : قول الله تمالى : « وأغُوا آ5 م من" فى ء أن لله سه وَإرسُول وَلِذِى لی 
وَالاتی وَللْسَاكين وَأ اليل » . وسهم اله وار سول واحد » كذاقال عطاء والشعبى . ول 
الحسن أبن تمد بن الهنفية وغيره : قوله « أن لل مه “»افعاحكلام . ي يعنى : أن ذ کر اللہ تعا 
لافتتاح الكلام بإسمه تمرك به لا لإفراده بسمهم »> فإن لله تعالى انا الآغرة ‏ . وقد ر 
وابن عباس قالا : « کان رَسول الله صل الله عليه ۾ وسل کیم انلس كل خسة» . وما ذكره 
أب ای قشي لا بدل عليه راي »> ولا يقتضيه قياس » ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسلي له » 
ولا نعل فى ذلك أثرا صنحيحا سوى قوله 2 فلا نارك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفمله 
من أجل قول أبى العالية . وما قاله أبو حنيفة فخالف لظاهر الآية» فإن الله تمالى مى لرسوله وقرابته شيئاً » 
وجعل لما فى اجس حقا » كا سمى الثلاثة الأصناف الباقية . فن خالف ذلك فقد خالف نص اللكتاب : 


وأما حمل أبى بكر وعمر رضى اللہ علهما على سهم ذى القربى فى سبيل الله ء فقد ذكر لأمد فسكت وحرك 


)١(‏ سورة الأنفالآيةا ع 
م 4ه الغنى ب سادس ) 


404 الى 


رأسه » ول يذهب إليه . ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لوافةتهكتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وسل » فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذى القربى قال : « إنا كنا ا أنه ت فأ ديك 
ليما قَْمناً » . ولعله أراد بقوله : أبى ذلك علينا قومنا » فمل ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى مما 
عليه فى سبيل الله » ومن تبعهما على ذلك » ومتى اختاف الصحابة وكان قول بعضهم بوافق الكتاب 
والسنة كان أولى » وقول ابن عباس موافق للسكتاب والسنة . فإن جبير بن مطم روى « أن رسول الله 
صلی الله عايه وسل لم يقسم لبی عبد مس ولا بی نوفل من اٹجس شيئاً کا كان يقسم لبنى هاشم ولبىالطلب» 
وأن أبا بكركان يقس انجس نحو قسم رسول الله صلی الله عليه وسلء غر أنه لم يكن يعطى قربى رسول اش صلی 
لله عليه وسل کا کان يعطمهم » وكان عر يعطيهم وعممان من بعده » رواه أحمد فى مسنده . 

وقد تسكم فى رواية ابن عباس عن أبى بكر وعر « أمهما حلا على سهم ذى القربى فى سبيل الله » 
فقيل:إنه برويه مد ن روان وهو ضعيف » عن السكلى وهو ضميف أيضا » ولا يصح عند أهل النقل . 

فإن قالوا : فالنى صلى الله عليه وس لوس يباق » فسكيف يبق مهمه ؟ قلا : جهة صرفه إلى النى 
صل الله عليه وسل مصلحة للسامين » والمصالح باقية » قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : «مًا تل لی ما 
أ6» الله عكيسك' ولا مثل هذه » إلا الاس » وهو موود انك 06". رواه سعید . 

0۷ اة 

قال ل( وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » يصرف فى الكر اع والسلاح ومصالح السلمين 4 

وهذا قول الشافعى . فإنه قال : أختار أن يضعه الإمام فى كل أمر حص به الإسلام وأهله » من سد 
ثغر » وإعداد كراع ؛ أو سلاح » أو إعطائه أهل البلاء فى الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب . وهذا 
حو ماقال ارق » وهذا !لسم م کان ارسول الله صلى الله عليه وسلم من الغتومة » حضر أو ل حفر ميا أن 
سهم بقية أصحاب اجس لهم» حضروا أو لم محضروا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يصنع به ماشاء. 
فلما توف وَل أبو بكر ولم يسقط بموته » وقد قيل : إبما أضافه الله تعالى إلى نفسه و إلى رسوله ليعام أن 
[ جهته ] جهة الصلحة » وأنه ليس بمختص بالنى صلی الله عليه وسل فيسقط بموته . 


)١(‏ قال صلى الله عليه وهل ذلك عقب غزوة حنين عند تقسم الغنائم » وقد ازدحم عليه الجند حق الجأوه 
إلى جذع شجرة » فأمسك وبرة من مل » وقال هذا القرل . كا فى سيرة ابن هشام وأخرجه أحمد عن جبير 
ابن مطعم وفيه ( بأما الناس مالى من هذا الفیء ولا هذه إلا اجس واس مردود عليكم ) . 

(۴) الكراع : اليل » وركائب الحرب . 


كتتاب الوديعة ذه 


وزعم قوم : أنه سقط بموته » ود على أنصباء الباقين من أهل اجس » لأنهم شركاؤه » وقال 
آخرون : 0 برد على الغاتمين » لأنهم استحاوها بةتالهم؛ وخرجت منها سهام » منها سهم النى صلى الله عليه 
وسلم مأ دام حي e‏ فإذا مات وجب رده إلى من وُحِد سرب الاستحقاق فيه » ك أن تركة اميت إذا خرج 
منها سهم بوصية ثم بطلت الوصية رد إلى التركة . 

وقالت طائفة : هو للخليفة بعده» لان آبا بكر روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال:« إذًا اطم 


pe:‏ كه رك م عرسم 


یا طا 2 ب 06 د لأذى و 3 من بد . و رايت أن ارده لى هين 4. 


ل 


والصحيح آنه باق » وأنه يصرف فى مصالح السامين» لكن الإمام يقو 2 مقام النى صل الله عليه وسلم 
فى صرفه فما برى فإن أبا بكر قال : « لا ادع ارا رایت رسول الله صلی ال عه رو [ يته فيدر 
إا صتەته » . متفق عليه . وروی عن الحسن بن مد بن النفية أنه قال : اختلفوا فى هذين السوميكف » 
يمنى سهم الرسول صلی الله عليه وسل » ومهم ذى القربى . فأجم رأيهم على أن جم اوها فى اليل والمدة 
فى سبيل الله » فسكانا فى خلافة ألى بكر وعمر فى اليل والعدة فى سبيل الله . 


۵ (فسل) 

وكان ارسول الله صلى الله عليه وسل من الذنم ال » وهو شىء يختاره من الم قبل القسمة »> كاإجارية 
والعبد والثوب والسيف ونحوه . وهذا قول عمد بن سيرين » والشعى » وقتادة » وغيرم من أهل الل . 
وقال أ كثرم : إن ذلك انقطع بموت النى صلى الله عليه وسل . 

قال أحمد : الصنى إنما كان لانىصل الله عليه وسل خاصة » لم يبق بعده » ولال عالقا هذا إلا أباثور» 
فإنه قال : إن كان الصف ابت لاذى صلى الله عليه وسلم » فللاهام أن يأخذه على نمو ما كان يأخذه النى 
صل الله عليه وسل ؛ ويجعله مجمل سهم النى من اخس الهس » لمع بين الشك فيه فى حياة النى صلى الله 
عليه وسل » ومخالفة الإجماع فى إيقائه بعل موته . 

قال ابن المنذر : لا أعل أحداً سبق أبا ثور إلى هذا الذول » وقد أنسكر قوم كون الصنى لاذى صلى الله 

و رو ا ا عن ید : : د أن رَسُول الله ص الله عليه 
وسل دَق وَرَة من" ظول ميرو قال : ما كَل لى ا أناء ا ع کم وَل مثل هذه إل 26 


»س ٠»‏ 
ی عل ص 


وهو مر'د ود کیک » . رواه سعيد ا أبو داود بإسناده عن ای أمامة » عن النى صلى الله عليه 


1 


وسل 3 ولأن الله تعالى قال : : «واع موا أ غت 0 شید 9 ن لله س 5 مومه أن باقما لاغاعين 


ولنا : ما روى أبو داود پإستاده: : « أن ادي مد ى الله عليه و إل ہنی زُهيْر ن قيس : 
انكام إن شمدتم ألا له إل لله وان ع رسول الم أدبم ال 33 يي ا انلس من 


4 الغنى 


لم وس اليك ات م ينون انان الله ورول » . وف حديث وفد عبد القبس الذى رواء 
ان عباس : دا يعوا 7 سبلم الي صلی الله عليه د وَسَلم وَالمكن » . وقالت عائشة : « كانت صفية 
من ال » . رواه أبو داود . 

وأما انقطاعه بعد النى صلى الله عليه وسل فثابت بإجماع الأمة » قبل أبى ور وبعده عليه » وكون 


أبى بكر وعمر وعمان ومن بعدم ل بأخذوه » ولا ذكره أحد منهم ولا يجمه ون على ترك سنة النى صلى الله 


عليه وسل . 

۵۹ «مسأة » 

قال لإ وخحسٌ مقسوم فى صليبة بنى هاشم » وبنى الطلب اہی عبد مناف » حيث كانوا » للذ کر مثل 
حظ. الأنثيين 4 

يعنى بقوله « فى صليبة بنى هاشم » أولاده دون من يم معهم من موالييم وحلفائهم ٠‏ وق هذه 
امسأة فصول خسة . 

0 (أحمدها) 


أن سهم ذى القربى ثابت بعد موت النى صلى الله عليه وسل » وقد مضى ذكر ذلك واطلاف فيه . 
وقد ذ كرم الله تعالى فى كتابه من ذوى السهام وثيت أن الب صل اله عله وسل كان بعطههم . فروی 
جبير بن مطهم قال : « وضع سول الله صل اش ايه وَس e‏ ذى ال ف ف ی عام 2 ونی 
لبر » ورك بى توول وَإنى عبد مس » . وذ کر الحديث رواه أو داو :6 ول بات إذاك نسخ 
ولا تخيير » فوجب القول به والعمل محكه . 

قال أعد : حدثنا وكيع 2 حدثنا أبو معشر » عن الْقبْرى قال : « کیب تد إل ان عباس 


ر r‏ كيم سس سملم 


یال عن' سم ذی القرالىء فک ابن عباس: :إن كن : زعم أله لما فأ أن ديت علينا قم ». 


ص 


قال أحد : أنا أذهب إلى أنه لقرابة النى صلى الله عليه وسل على ما قال ابن عباس : « هو وَلَنَا» 
۰ ( الفصل الثانى ) 


أن ذا القربى م بنو اشم » وبنو الطلب ابنى عبد مناف » دون غيرم . بدليل ما روى جبيربن ملم 

قال : « آم كسم رسو ل الله صلی الله عه ۾ وسل e‏ ذى ال فى من" خَييرَ بين ہی هاش وم 

للب .اتوت 3 ومان بن 4 عفان ل ال صلی الل ع د 2 56 : يا رسو 
و رسو 5 م 

او هلثم ا کر ضام کا ك اآذى صك 42 4 ر مم فا 0 


52 
ات 8 3 
لابا وو 00 إا ڪن“ وه مك ع َاحِدة ؟ فقال : اعم ل" يفارقوى 


ت 


١ 
f 
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كتاب الوديعة اكع 


8 
٠. 


فى اھا ول لآ » ورت بو ائم بثو الطب شىء وراحد » سبك بين أصابمه . وفروابة 
« انهم ل 'يتارقونا فى جَاماية ولا إسْلآم » . رواه أحمد والبخارى . فرعى لهم النى صلى الله عليه وسلم 
نصرانهم وموافةتهم بنى هاشم . 
وم نكانت أمه مهم 0 وأنوه من غيرم » ' ستحق شی . لأن الننى صلى الله عليه وسل يدفم إلى 
أقارب أمه » وم بنو ر هرة شيثا » و إنما دفع إلى أقارب أبيه » ولو دفع إلى أقارب أمه لدفع إلى بنى زهرة . 
وخَبرُ جبير یدل على أنه لم يعطهم شيئاً دم بدفع أيضا إلى بنى عساته » وهم + الزبير بن العوام » وعبد الله 
والباجر ابتا أبى أمية » وبنو جحش . 
oY‏ (القصيل اثالث ) 
أنه يشترك فيه الذكر والأنتى » لدخولم فى اسم القرابة » واختلفت الرواءة فى قسمته ينهم . 
فمن أحد : أنه قم ينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهو اختيار ار ق ومذهب الشافمى” لأنه سم 
اسح بقرابة الأب شرع ففضل فيه الذكر على الأ ىكاليراث . 
ويفارق الوصية » وميراث ولد الأم . فإن الوصية استحقت بقول المومى » وميراث ولد الأم استحق 
بقرابة الأم . 
والرواية الثانية : وى بين الذكر والأنتى . وهو قول أبى ثور » والزنى ء وابن النذرء لأنهم 
أغطوا اس القرابة » والذکر والأنتى فا سواء » فأشبه ما لو ّى لقرابة فلان » وأوقف عليهم . ألا ترى 
أن الد يأخذ مع الأب » وابن الابن يأخذ مع الابن ؟ وهذا يدل على مخالفة المواريث.ولأنه سهم من س 
اس لجاعة » فيستوى فيسه ال ذكر والأنثى كسائر سهامه » ويسوى بين الصغير والتكبير على الروابتين » 
لاستوائهم فى القرابة » فأشبه الميراث . 
o۳‏ (القسيل ارابع ) 
أنه يفرق بينهم حي ثكانوا من الأمصار » يحب تعميمهم به حسب الإمكان » وهذا قول الشافعى . 
وقال بعضهم : منص آهل كل تاحية عمس مها الذى ليس لهم مغزى سواه » فا يؤخذ من مَعَْى الروم 
لأه ل انشام والمر'ق وما بوذ ٠ن‏ «خرى_القرك أن فى خراسان من ذوى أنقربى »لما يلحق من الثقة 
فى نقله من المشرق إلى الغرب . ولأنه يتعذر تعميمهم به فلم يحب كداثر أهل السهم . 
ووجه الأول : أنه سهم ممح بقرابة الأب » فوجب دفعه إلى جيم المستحقينكاميراث - فلى هذا 


يبدث الإمام إلى عا فى الأقالم »راغا حصل هن ذلا ؟ فإن استوت فيه أرق كل خس فيمن فاز به » 


1 الفى 


وإن اختلفت أمر حمل الفضل ليدفم إلى مستحقه كاليراث . وفارق الصدقة حيث لا تنقل» لأ نكل بلد 
لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله » والمس يؤخذ فى بعض الأقاليم » فلو لم ينمل لأدى إلى إعطاء 
البعض وحرمان البعض . 
والصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التمم ء لأنه يتعذر » فل جب » كتممم المساكين » وما ذكر من 
بعث الإمام عماله وسعاته فهو متعذر فى زماننا » لأن الإمام لم ببق له حك إلا فى قليسل من بلاد الإسلام » 
ول ببق له جهة فى الغزو » ولاله فيه أمر » ولأن هذا سهم من سام اجس ؛ فل يجب تعيممة كسائر سپامه. 
فعلى هذا يفرقه كل سلطان فما أمكن من بلاده . 
f‏ ( الفصسل الخامس ) 
أن غَنيّهِم وفقيرم فيه واء » وهذا قول الشافسی » وألى ثور » وقيل : لاحق فيه اذى » قياسا له 
على بقية السهام . 
ولنا : عمومقوله تعالى: « وَإذى الْقُرْبَى 4 وهذا عام لا يجوز مخصيصه بنير دليل» ولأن النى صل الله 
عليه وسل کان همی أقار ب كلهم » وفيهم الأغنياءكالعباس وغيره » ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم . وقد 
روى الإمام أحد فى مسنده : « أن الى" صَلَى الله أي ولم أذطى ال بر ممما وام مهما وَفرسَه 
سه ين 6 .و إا أعطى أءه من س مم ذى القربى وتدكانت ٠وءمرة‏ وها »وال 0 مال. ولأنه مالءستدق بالقرابة» 
فاستوى فيا الذنى والفتير كاايراث والوصية الا قارب » ولأن عمان وجرا طاباً حقهما منه » وسألاعن 
علة ممما ومام قر أيمماء وها مو سسران » فم لاه الى صلی لله عليه وسل بنعمرة اى أأعااب دومم ؛وكومم 
مم بی هاثم كالثىء الواحد » ولو کن الإسار انما والفقر ثمرط) م يطلبا مع ددهه » و امال النى صلی الله 
عليه وسل منعهما بيسارهها » وانتقاء فقرها . 
00 مسا 4 
قال ل والجس الثالث لليتانى 4 
وم : الذين لا آباء هم٤‏ ولم يباذوا الم . فإ الى صل الله عليه وسل قال : « لايم بد 
الحتلام ٩»‏ > قال بعض أحابنا : لا يستحقون إلا مع الفقر » وهو المشمور من مذهب الشافمى » لأن 
ذا الأب لا يستحق » والال تفع من وجود الأب » ولأنه صرف إليسم لحاجتهم 6 فإن امم الیتے يطلق 


عام فى العرف لارحة»› وءن كان إعطاؤه لذلاث اعتبرت الاجة فيه » وفارق ذوى القرلى » فام استحةوا 


(۱) أخرجه أبوداود عن علي 


كتاب الوديعة 5 


لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسل تكرمه لهم . والغى والفقير فى القرب سواء » فاستويا فى 
الاستحقاق “وم أعل فى هذا نصا عن أحد » وعوم الآبة يقتغى تعميمهم . 
وقال بعض أسحاب الشافعى : له قول آخر : أنه لاغنى والفقير» لعمومالنص فى كل يتم » وقياساً له على 
ع ذى القربى » ولأنه أو خص به الفقير لكان داخلا فى جملة لمساكين الذين هم أصماب السسهم الرابع » 
فكان إستفى عن کرم و میم . 
قال أححابنا : ويفرتق على الأبتام فى جميم الأقطار » ولا منص به أهسل ذلكالَنزى . والقول فيه 
كالقول فى سهم ذى القرلى» وقد تقدم القول فيه . 
۵° وس أة» 
قال ¥ والجس الرابع لسا كين 4 
وهم : أهل الحاجة » ويدخل فيهم الفقراء » والفقراء والمسا كين صنفان فى الزكاة » وصنف واحد 
هنا » وفى سار الأحكام » وإنما بقع القييز يينهما إذا جمع بينهما بلفظين » ولم يرد ذلك إلا ال زكاة » 
وسنذ كرهم فى أصنافها » قال أصحابنا : ويعم بها جميعهم فى جميع البلاد » كقوهم فى سهم ذى القربى 
والیتاعی » وقد تقدم قولنا فى ذلك . 
o۷‏ اسا 
قال ¥ وانجس الخامس لابن السبيل ) 
وسنذ كره أيضاً فى أصناف الصدقة » ويعطى كل واحد منم قدر ما يوصله إلى بلده . لآن دقمتنا 
إليه لأجل الحاجة » فأعطى بقدرها » فإن اجت.م فى واحدأسباب كااسكين إذا كان يتيما وان سبيل» 
استحق كل واحد هنهم » لاما أسباب لأحكام » فوجب أن نثبت أحكامباء كا لو انفردت . فإن 
أعطاه ليتمه فزال فقره لم بعط لفقره شيا . 
يليل وس األة» 
قال ل( وأربعة انخاس اللىء يع المسامين » غنيمم وذتيرم فيه سواء» إلا المبيد 4 
لا نعل خلافا بين آهل العل اليوم فى : أن المبيد لا حق لهم فى النىء . وظاه ركلام أحد والرق : أن سار 
الناس لهم حق فى النىء » غنيهم وفقيرم . ذ كر أحمد النىء فقال : فيه حق لكل المسامين » وهو بين الغنى 
والفقير . وقال عر رضى الله عنه : « ما من أحد سن المسامين إلا له فى هذا المال نصيب » إلا العبيد فيس م 
فيه ثىء ) وقرأ عمر؛ دما أناء اٹ “كل رولو م 7 ن أَمْل الى -حتى باغ والزين جادوا ا من بد م0006 
)١(‏ سورة الحصر آيات ۷ ٠١‏ 


€ النى 


ثم قال : هذه استوعبت السدين عامة » ولأن عشت ليأتين الراعى » يسرو وير نصيبه منها لم يعرق فيها 
جبينه 6 » ولأنه مال تخوس » فل نض به من فيه منفعة » كأر بعة خاس الخنيمة . 
وذ كر القاضى : أن أهل النىء مم أهل الجهاد من امرابطين فى الثذور » وجند السامين» ومرن يقوم 
عصالمم » لأن ذلك كان للنى صلى الله عليه وسل » فى حياته لحصول النصرة والمصلحة به » فادا مات صارت 
لاجند » ومن محتاج إليه السادون» فصار ذلك هم دون غيرم . وأما الأعراب ونحوم من لايد نفسه لاجهاد 
فلا حق لهم فيه » والذين يفزون إذا نشطوا بءطون من سهم سبيل الله من الصدقة . 
قال : ومعنى كلام أحد : أنه بين الغنى والفقير » يعنى الغنى الذى فيه مصاحة المسلمين » من الجاهدين 
والقضاة والففهاء» ويحتمل أن يكون ممنى كلامه : أن جيم السفين الانتفاع بذلك المال» لكونه يصرف 
إلى من يعود نفمه على جميع الملمين » وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المءقودة بذاك المسالء 
وبالأسهار والطرقات التى أصلحت به . 
وسيا قكلامه يدل على أنه ليس مختصا بالجند » وإمما هو مصروف فى مصالح السامين» لمكن يبدأ 
جد ااشدين لأنهم أ للصالح » لسكونهم يحفظون السلدين فيدْطّو نكفاائهم » فلا فضل قَدّم الأم 
فالأم” » من عارة الشفور ‏ وكفايتها » فالأساحة والسكراع © وما يحتاج إليه » ثم الأم فالأم من 
عمارة 'اساجد والقناطر' وإصلاح الطرق وكراء الأمهار وسد بشوقما ”" وأرزاق القضاة » والأكة » 
والؤذنين » والنقهاء » وعو ذلك » مما للمسامين فيه نفع . 
ولاشافى قولان کنحو مما ذ كرناه . 
واحتجوا على أن أربعة أخاس النىء کان لرسول الله صلی الله عليه وسل فى حياته ما روى : مالك ابن" 
اوس بن الد تان قال : “ممت عر بن اللخطاب والعباس وعلى يختصمان إليه فى أموال النى صلى الله عليه 
وسل فقال ۶ ركنت وال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله » ما لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا 
a‏ المسلمين ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بنفق” مها على أهله نفقة سه فا فل جعله فى اكرام والسلاح » » م توف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوليها أبو بكر عثل ماو وليها رسول لله صلی الله عليه وسل ثم وینما عل ما وليها رسول الله صل الله 
عليه ول وأبو بكر » . متاق عليه إلا أن فيه ( تمل ما ٣‏ بق أمنوّة الال ) وظاهر أخبار عر تدل على أن 


)١(‏ الثغور جمع غر » وهو الحدود أو البلاد الواقعة على الحدود التى مخشى منها هجوم العد 
() السكراع : اليل » وركائب المرب عامة.”7 (م) البثوق : الشةوق التى يتسرب بواسطتها الأه من الأنهار. 


كتاب الوديعة 56 


+جيع ال لمين فى النىء حقا » فإنه لما قرأ الآدة التى فى سورة الحشر قال : « هذه الآبة استوعبت للسامين » . 
وجمل للراعى بسرو حير منه نصیباً » وقال : 2 ما أجد إلاله فى هذا امال نصيب » 

وأما أموال بنى النضير في-تمل أن النى صلى الله عايه وسم كان بنفق منه على أهله » لأن ذلك من 
آم المصالح » فبدأ بهم » ثم جل باقيه أسوة المال. ويحتمل أن تسكون أموال بنى النضير اخقص بها النى 
صل الله عليه وسلم من النىء > وترك سائره أن سمى فى الأية » وهذا مبين فىقول عر : « وكان ارسول الله 
صل الله عليه وسل خالصا دون المسامين » . 

۹ ( فصل ) 

واختاف الخافاء الراشدون رضى الله عنهم فى قم النىء بين أهله . فذهب أبو بكر الصديق رى الله 
عنه إلى التسوية بينهم فيه وهو امشهور عن على رضى الله عن » فروى أن أبا بكر رضى الله عنه سوى 
بين الناس فى العطاء » وأدخل فيه العبيد » فقال له عر: « ياخليفة رسول الله » أتجمل الذين جاهدوا فىسبيل 
الله بأموالمم وأنفسهم » وهجروا ديارم له » كن إنما دخلوا فى الإسلام كرها » ؟ فقال أبو بكر : « إا 
عملوا لله » وإنما أجورم على الله » ونا الدنيا بلاغ » . فلما ولى عمر رضى الله عنه فاضل يومهم » وأخرج 
المبهد » فلما ولى على سوى بيهم ٠‏ وأخرج العبيد . وذكر عن ءثمان : أنه فضل ينيم فى القسمة . 

فعلى هذا يكون مذهب ائنين منهم : ألى بكر وعلى التدوية » ومذهب انين : عر وعنان التفضيل . 

وروى عن أحد رة الله عايه أنه أجاز الأمس ين يم على ما براه الإمام » ويؤدى اجنهاده إليه . 
فروى عن الأسن بن على بن امسن أنه قال : الارمام أن يفضل قوما على قوم » وقال أبو بكر : احقيار ألى 
عبد الله ألا ينضلوا» وهذا اختيار الشافعى . 

وقال ی زات کم 5 اأوار اث على اادد ؛ يكون الإخوة متفاضاين ف لاء عن ايت والعلة 
ف ألياة واطمفظط بعد ااوٽت قلا هلون ¢ وآسم رسول ان صلی 51 علية وسم هن الأربمة الأخاس على 
المدد > ومنهم من يعطى غاية الممّاء » ويكون الفح على يديه » ومنهم من يكون حضره إما غير نافم 0 
وإما ضر بالجين والهزعة . وذلاك أنهم استووا فى سبب الاستدقاق » وهو انتصابهم لاجباد » فصاروا 
كالنانمين . 

والصحيح إن شاء الله : أن ذلك مفوض إلى اجنماد الإمام » يفمل ما يراه من نسوية وتفضيل » لأن 
النى صلى الله عليه وس كان بمطى الأنفال فيفضل قوما على قوم على قدر غنائهم » وهذا فى معناه . 

والشهور عن عر رضى اله عنه : أنه حين كثر عند ه الال فرض الاين أعطياتهم ء فغرض الهماجرين 
من أهل بدر خة لاف غدة] لاف » والا نصار من أه_ل بدر أرب آلاف أرب آلاف » وفرض 


رم ذه االاففى ‏ ساداس ( 


4 النى 


لأهل الحديبية ثلاثة آلاف ثلاثة آ لاف » ولأهل الفتح ألنين ألفين » وقال : يمن أبدأ ؟ قيل له : بنفسك » 
قال : لا ولسكن أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسا . فبدأ يبنى هاشم » ثم بینی الطلب » لقول 
رسول الله صلی الله عايه وسلم : « إا نوا هَائم ونو الطلب شى' واحد 4 . ثم ينى عبدثعس » لأنه 
أخو هاشم لأبويه » ثم يبى نوفل لأنه أخوها لأبمهما » ثم الأقرب فالأقرب . 

قال : أصحابنا : ينبغى أن يتتخذ الإمام دواتا » وهو دفتر فيه أسماء آهل الديوان وذكر أعطياتهم 
وحمل اسككل قبرلة عريفاً . فد روى لزهرى : « أن رول الله صلى الله عايه وسا عراف مام حُتن 
کی کل عشرة عر ۰" وإذا أراد إعطاءم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى عن 
عر رضى الله غنه » ويقدم الأقرب فالأفرب » ويقدم بنى عبد العزى على بنى عبد الدار » لأن فبهم أصهار 
رسول لله صلى الله عليه وسلم » ولآن خدج منهم » حت تنقضى قريش *وثم : بنو النضر بن كنانة » ثم 
هن بعد قريش الأنصار » ثم سائر العرب » ثم المجم » والموالى » ثم تفرض الأرزاق لمن يحتاج المسلمون 
إليهم » من القضاة والمؤذنين » والأنمة والفقهاء » والقراء والبرد والعيون9؟ » ومن لاغنى لللسامين عنهء 
نم فى إصلاح الحصون والسكراع والسلاح »م بمصالح المسامين » من بناء القناطر والجسور » وإصلاح 
الطرق » وكرى الأنهار » وسد بثوقها » وجمارة المساجد » لم مافضل قسمه على سائر المدلمين » 
ومخص ذا الحاجة . 


0° (فصل) 


قال القاضى : وبعرف قدر حاجتهم - يمى أهل المطاء - وكفابتهم » وبزداد ذو الولد من أجل ولاه » 
وذو الفرس من أجل فرسه » وإن كان له عبيد لمصااح المرب حسب مؤونتهم فىكفايته . وإن كانوا 
أزيئة أو نجارة لم يدخلوا فى مؤونته » وبنظر فى أسعارم فى بلدانهم » لأ أسعار البلدان حتاف والغرض 
السكفاية » ولمذا تعتبر الذربة والولد » فيختلف عطاؤع لاختلاف ذلك » وإن كانوا سواء فى الكفاية 
لا بفضل بءضهم على بعض » وإعا تتفاضل كفايتهم » ويعطون قد ركفابتهم ف ىكل عام مرة . 

وهذا وال أعلم على قول من رأى النسوية » فأما من برى التفضيل فإنه يفضل أهل السوابق والغناء 
فى الإسلام على غيرهم بحسب ما برأه » كا أن عر فضل أهل السوابق» فقسم اقوم خسة آلاف »ولآخرين 


أربعة آ لاف » ولآخرين ثلاثة1 لاف » ولآخرين أافين ألفين » ولم يقر ذلك بالسكفاية. 


. العريف من بتولى شئون جماعة من إخوانه ويتعرف الأمير منه أحوالهم‎ )١( 
. (؟) جع بريد وم السعاة بالرسائل (ع) العون : الجواسيس على المدو‎ 


كتاب الوديعة ۹Y‏ 


1 (فصل) 
والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يليق مثله القعال » ويكون عاقلا حرا بصيراً صحيحا » ليس به 
عرض عنعه الققال » فإن مض الصحيح مرضا غير مرجو الزوالكالزمانة وتحوها ء خر ج من المقائلة وسقط 
سهمه » و إن كان مرضا مرجو الزوالكالجى والصداع والبر سام لم يسقط عطاؤه » لأنه فى حك الصحيح 
ألا ترى أنه لا يستنيب فى الحج كالصحيح ؟ 
وإن مات بعد حلول وقت العطاء دفع حقه إلى ورثته » ومن مات من أجناد الاين دفع إلى زوجةه 
وأولاده الصغار قد ركفايتهم» لأنه لولم تعط ذريته بمده لم جرد نقسه لاققال» لأنه يخاف على ذريقه الضياع » 
فإذا عم أنهم يكفون بعد موته ممل عليه ذلك » وهذا قال أبو خالد امنا : 
لقد زاد الحياة إل جا با إنهن من الصاف 
غافة9؟ أن رن الفقر بمدى وأن يشرين رتا“ بعد صاف 
وآ يعرين إن كسى الجواری ‏ فو الین عن کو م عجای“ 


واولا ذاك قدسكمت مرى“ وفى الرحرن لضفا كاف 


وإذا بلغ ذكور أولادهم واختاروا أن يكو نوا فى المقائلة فرض لم » وإن لميختاروا تركواء ومن خرج 
من المقاتلة سقط حقه من المطاء . 
0Y‏ ماك € 
قال وأربعة أخماس‌الغئيمة أن شمد الوقعة » للراجلسهم وللةارس ثلاثة أسهم » إلا أن يكون الفارس 
على هڃين فيسكون له سهان ¢ سوم له وم لحجينه 4 
أجع أهل الم على أن أربعة خاس الفنيمة للفائمين وقوله تعالى : « وَاعْلْمُوا أ5 وبتر من" ىء 


ان شر سه »يفم منه أن أر بعة أخاسها لم » لأنه أضافها إلهم ء ثم أخذ منها سهما اغيرهم » فيق 


(1) البرسام : اتباب فى الحجاب الذى بين الكبد والقاب . 
(۲) فى لسان العرب ج ۱۲ ص ١۱ہ‏ وفى الكامل للمبرد چ ۲ ص ٠١۷‏ ( القناق ) . 
(+) فى اسكامل ( أحاذر) ,حل (عنافة) 2٠‏ (غ) فى اللسان ( اإؤس ) بدل (الفقر ) . 
(ه) الرئق : الكدر من المساء » والراد عسر العيش بعد صفائه ٠‏ 
(5) فى اللسان والكامل ( كرم ) وهو وصف بالصدر . 
(/) والعجاف : المزيلات والراد : تتباعد العين عن أصيلات هزيلات عاريات . 
)۸( يعنى : أعددت فرسى وجهزنما للآتال . 0 الأنفال آية اع . 


EA‏ الغى 


سارها للم . كقوله تعالى : « وره أبَوَاهُ كلام الات 276 وقال عر رضى الله عنه : « الفنيمة لمن 
شهد الوقعة » . 

وذهب جمهور أهل العم إلى أن للراجلسهما » وللفارس ثلاثة أسهم » وقال أبوحنيقة : للفارس سهمان» 
وخالفه أسحابه » فوافقوا سائر العلماء » وقد ثبت عن ابن عمر : « أن النى صلى الله عليه وسل مهم للفارس 
ثلاثة أسهم » سهم له » وسهمان لفرسه » > متفق عليه » وقال خالد الذاء : إنه لا يختلف فيه عن النى 
صلی الله عليه وسل : « أنه أسهم للفرس سهمين » واصاحبه سما » ولاراجل سهما » . والهجين من اليل 
هو : الذى أبوه عربى » وأمه غير عر بية : والقرف9© : عكس ذلك » وهو الذى أبوه غير عرلى » وأمه 
عربية . ومنه قول هند بنت النمان بن بشير : 

وما هند إلا مهرّة عريسة سليلة أفراس تحبا بقل 
فإن ولدث مُهرا كرما فبالحرتئت2 وإن بك قراف فا أئجب الكل 

وأراد الحرق بالهجين هنا : ما عدا العربى من اذيل من البراذين وغيرها » وقد روى عن أحمد 
رجه الله رواية أخرى : أن البراذين إذا أدركت مثل الوراب فلها مثل سهمها . وذكر القاضى رواية أخرى 
فما عدا الوراب من اليل : لا يسيم ها » وفى هذه المألة اختلاف كثير » وأدلة على كل قول أخرنا ذكرها 
إلى باب الجهاد » فإن المسألة مذ كورة فيه » وهو آليق مها إن شاء الله تمالى . 

4 ما‎ 0 of 

قال ل( والصدقة لا جاوز مها المانية الأصناف التى سمى الله عز وجل ) 

يعنی قول الله تصالى : « إا الصّدقات_اللقراء الما ين والماملين علي لم ا 
وَفى لقاب ارين وَفى سَبيل افر وان الكبيل فَريضّة ون اله وال لر م . وروی 
أن رجلا قال : با رسول الله أعمانى من هذه الصدقات » ققال له رسول الله صلی الله عليه وس-لم : « إن 
اله برض کم ى ولا غبره فى الصّدقات حى سكم فما فجرأها تمآنية جراد » ِن 


. ۱۹۰ ص‎ ٣ القرف كحسن كا فى القاموس ج‎ (» 1١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۳) فى سمط اللا لى + ١‏ ص ٠۷۹‏ باختلاف يسير فى اللفظ و ( جلما ) بالجم المجمة. وورد فى لسان العرب 
ج١1‏ ص ۳٣۹‏ ( سليلة أفراس جلها بغل ) قال ابن بردى : وذكر بعضهم أنها تصحيف وأن صوابه (تمل) بالنون 
وهو الأسيس من الناس والدواب لأن البغل لايفسل . 

(غ) البراين جع برذون » وهو:دابة الحمل الثقلة والترى من الخيل . 


(ه) سورة التوية آية 5.٠‏ 


كتاب الوديعة 4 


جم ماسم 


كنت من" تلاك الْأَجْرَاء ايك حَمّك » . والمراد بالصدقة ههنا : الزكاة المفروضة » دون غيرها 
من صدقة التطوع والسكفارات والنذور والوصاياء ولا نعم خلاقاً بين أهل العم فى أنه لا يحوز دفم الزكاة 
إلى غير هذه الأصناف » إلا ما روى عن عطاء والمسن ألهما قالا : ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى 
صدقة ماضية » والأول أصح » وذلك لأن الله تعالى قال :د إا المكدقآت » و « إا » لاحمطرء تنبت 
المذكور وتن ما عداه » لأنها م رکبة من حرف ننى وإثبات » فتجرى مجرى قول تعالى : « إت أ إل 
راح 296 أى لا إله إلا الله » وقوله تعالى : « نما أنت مخذره 6" أى ما أنت إلا نذير » وقول النى 
صل الله عليه وسل : لإئ الله لسن خن » . 
سمه لإ أة» 

قال ل( الفقراء وهم : الزمنى » والمكافيف الذين لاحرفة لهم . والمحرفة : الصناعة » ولا 0 
مسين درها » ولا قيمنها من الذهب . ومسا كين وهم الس وال وغير السؤال » ومن لهم الرفة إلا 
لاعلكون سين درها » ولا قيمتها من الذهب 4 

الفقراء والمساكين صنفان فى الزكاة » وصنف واحد فى سائر الأحكام » لأن كل واحد من الاسمين 
ينطاق عايمما» فأما إذا جم بين الاسمين » وميز بين المسميين تكيزاً » وكلاهما يشعر بالحاجة والفاقة » وعدم 
الغنى » إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين من قبل أن الله تعالى بدأ به » وإنما يبدأ بالأم الأهر » وبهذا 
قال الشافعى والأصمعى. وذهب أبوحنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة » وبه قال القركاء » و علب » وابنقتيبة » 
لقول الله تعالى : « أو كينا ذا مارّبة » . وهو ارز مل ازع داج رادو 


أما الفقير الذى كانت عليه وَفْقَ ن الويال فم ر له س 
فأخبر أن الفقير حلوبته وفق عياله . 
ولنا : أن الله تىلى بدأ بالفقراء » فيدل على أنهم نهم أهم » » وقال تعالى: « اا الكفيكة فكانت لسا كين 
اون ن ف ابر 26" . فأخير أن المسا كين لحم سفينة يعملون بها » ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : 
0 الله ايى مکی انی سکیا حشر لی فى زمر السا کین » . وكان يستميذ من الفقر 


(4) سورة النساء آية 1071 (») سورة الرعد آية ك (س) سورة البلد آية ٠١‏ 

(4) قاله الراعى عدح عبد اللك بن مروان ويشكو إليه سماته كا فى لسان المرب + ه ص .+ والحاوبة : 
ما محلب والسبد : الور أو الشعر والعنى أن السعاة جاروا على الفقبر ‏ الذى ليس لديه سوى حاوبة يكفى لإا 
عياله ‏ حت لم يتركوا له شيثاً . 

)م( سورة الكهف آية .ون 


3 الى 


ولا جوز أن يسأل الله تعالى شدة الداجة ويستميذ من حالة أصلح منها » ولأن الأقبر مشتق من فقر الظهر 
فميل عى مفعول » أى مفقور » وهو الذى برعب فقرة ظهره » فانقطع صاحبه . قال الشاعءر ° : 
لا رأى لبد النسور #طارَت ر ارادم كلفتير الأعْرل 

أى لم بطق الطيران كلاذى انقطم صلبه » والمسكين مفعيل من السكون » وهو الذى أسكنته الحاجة» 
ومن كر صلبه أشد حالا من السا كن » قأما الأب فهىحجة لناء فإن نمت الله للمسكين يكونه ذا مثربة » 
يدل عل أن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة » کا يقال و ب ذو عل . 

ووز التعبير بالسكين عن الفقير بقرينة وبنير قرينة » والشمر أبضا حجة لنا » فإنه أخبر أن الذى 
كانت حلوبته وفق الميال لم يترك هم سبد » فصار فقيراً لا شىء له . 

إذا تقرر هذا قالفقير الذى لا يقدر على كسب ما يقع موقعا من كفايتة » ولا له من الأجرة أو من 
امال الدام مايقع موقما من كفايته » ولا له خسون درها ولا قيممها من الذهب » مثل الزمنى والسكافيف 
وم العميان » موا بذك لكف أبصارم » لأن «ؤلاء فى الفالب لا يقدرون على | كتساب ما يقم 
موقا من كفابتهم » وریا لا يقدرون على شىء أصلا » قال الله تمالى : « للفةراء الذي اشوا 


7 -. كمه 


فى سَبيل اللو ل يمون مر ف الأرْض بهم اجاهل” أغنياء دن الف و رمم 
عام لا ا ن الاس ٠.0 PELL]‏ ومعى قوم : يقم موقعا من كفايمهم 0 : أنه عصل 4 معظم 
السكفابة » أو نصف السكفاية » مثل من يسكفيه عشرة فيحصل له من مسكسيه أو غيره خمسةء ها زاد» 
والذى لا محصل له إلا مالا يقع موقما من كفايتة كالذى لا حصل له إلا ثلاثة أو دونها » فهذا هو الفقير 
والأول هو السكين » فيمطى كل واحد ممما ما ينم به كفايقه > وتنسد به حاجته » لأن القصود دفمها 
وإغناء صاحها ¢ ولا لحصل إلا يذلاك 043 والذى يسأل وحصّل السكفاية أو معظمما من مسكاقه فهو دن 
السا كين » لسكنه يمطى جميع كفايته » ويفنى عن السو ۋال 

فإن قيل : فقد قالالد, ی صل اله عليه و ٣‏ : «أيس المشكين “ بالقلوكاف الىت د الاقم الان 
وَلكن" ال كين اذى لا سال الاس ليطن له فيعصدق عليه » قلنا :هذا يرز و إنما نى اللسكنة 
33 مع وجودها فيه حفيقة ة مبالئة ف إثباتها ف الذى لا يأل الناس ¢ قال عليه السلام :2 00 اشد 2 
بالصرعة وإ ما الشديد اللكى يلب فة عند اقب » . وقال : « ما يدون ارقو ب فيك ؟ 


ت 


»( هو لبيد كا فى لسان العرب + ه ص ؟5 ولبد : هو السابع من سور لقان - والقوادم . أربع ریثات 
(؟) سورة البقرة ۷٣‏ 


كتاب الوديعة لفق 


قالوا : الذى لا يميش 1 و . قال : e:‏ واک“ ال فوب الى م دن وده شا 24 . وقال 
دما ون الس كا م ؟ قالوا : الذى لاور 4 ¢ ولا ؟ متاع . قال : لاء ولکن المفاس : الزى 
58 ل يم النينائقر ات | مال الجبآل » و بای ر قد ر هنا » راط م هذا واخ من" عر'ض هذا 
فياخ ين ناه ه » وَهذا من' حستاته کی ١ CHE‏ عستا ا من سام قطرحت” 


عل م کا 04 0672 ِل الثاث » . 


oo‏ (فصلل) 
ومن كان ذا مكسب بغی به نفسه وعياله إن كان له عيال » أو کان له قدر كفايته فى كل يوم من 
أجر عقار » أو غلة ملوك » أو سائمة » فمو غنى لا حق له فى الزكاة . وببذا قال ابن عر » والشافعى . وقال 
أبو حنيفة : إن لم ملاك نصابا فله الأخذ منها » لقول الننى صلى اللّدعليه وسل : :داعم أن علي صَكق 
وخ م ن نيام رَد فى فر ا 6 عل الغنى” من تؤخذ منه الصدقة » ولاتؤخذ إلا من النصاب » 

ولأن هذا لا يملك نصاباء ولا قيمته » از له الأخذ كالذى لا كفابة له . 

ولنا : ما روى عبد الله بن عدى بن الخيار : أن رجلينأتيا رسول الله صل الله عليه وسل وعو يقد 
" بره فهماء وقال للها : « إن شِددما عطي كما مما » وَلآحََا 
فا له , وَل لقو كسب » روا ر عن نحبى بن سعيد » عن هشام 


الصدقة » فألا ش شا يدا ممها ¢ قصكد2 


ابن عروة » عن أبيه » عنعبيد الله . وقال : هذا أجودها إسناداً » ما أجوده من حديث » ما أعلمٍ روى فى 
هذا أجود من هذا . 


6 “e 


قيلله: فالحديث عن النبى صلی الله عليه وسل : « لآ حل الل ق لني ولا إذى مرّة وی » . 
قال : لا أعلل فيه شيك يصح . قيل له GT‏ عرق ل لو ل اانه 
وسل ؟ قال : سالم لم يسمع من ألى هربرة . 

والغنى يختاف فنه غنى يوجب الزكاة » وغ ينع أخذها » وغنى ينم المسألة . ويخالف ما قاسوا عليه 
هذا فإنه حتاج إليها » والصدقة أوساخ الاس » فلا تباح إلا عند الحاجة إلمها . وهذا الحتلف فيه لا حاجة 
ب إلها » فلا تباح له 

)١(‏ ( فى حجة الوداع ) والزيادة من ای داود تفسه جا ص ورم 


»( لفظ أنى داود( فرفع قينا البصر و<غضه ( وصعد بصرهة فيهما قفد انى 
(r)‏ الرة : القوة والشدة . والسوى ؛ الصحيح الأعضاء 


4¥ الغى 


o‏ (فصلل) 
وإن كان الرجل ميحا جلداً وذ کر آنه لا كسب له أعطى منهاء وقبل قوله بغير مین » امم 
يقين كذبه » ولا يحلفه » لأن النى صلى الله عليه وسل أعطى الرجلين اللذين سألاء وم يحلقعاء وفى بعض 
رواياته أنه قال أتينا النى صلى الله عليه وسل فألناه من الصدقة » فصكد فينا البصر وصوةبه » فرآنا جلدين 

فقال : « إن شقعبا أغطيمكما » . وذكر الحديث . 
0۰۴۷ (فصلل) 

فإن ادعى أن له عيالا فقال القاضى وأبو الطاب : يقلد ويعطى طم » کا بقلد فى دعوى حاجته » قال 
ابن عقيل : عندنا لابقبل قوله إلا ببية » لأن الأصل عدمالعيال » ولاتتعذر إقامة البينة عليه » وفارق ما إذا 
ادّعى أنه لا كسب له » فإنه يداعى مايوافق الأصل » لأن الأصل عدم التكسب والال » وتتعدر عليه إقامة 
الببئة عليه . 

ولو ادعى الفقر من عرف بالفنى ل يقبل قوله إلا بينة 3 بأن ماله تلف أو نفد . لا روىأن النى 
عل علیہ وسل قال : « لا لالا إلا لامو : ر جل أصَا بع کاک عت بشید لد 6لا ين" 
دوی الَا ن قؤْمه : اق أَصَابَتْ كلا كذ فحت له الألة حت يصب وام من" عيش » أو 
سادا م ن عيش » . وهل يعقبر فى البينة على الفقر ثلاثة » أو بسكت باثنين ؟ فيه وجهان . 

ادها :لا ينك | إلا ثلانة لظاهر اللبر . 

والثانى : يقبل قول اثنين » لأن قولما يقبل فى الفقر بالأسبة إلى حتوق الأدميين البنية على الشح 
والضيق » ففىق” الله تعالىأولى » والخبر إماورد فى حل السألة» فيقته رعليه . وإن) يميف له مال قبل 
قوله » ول يسْتَشْلف » لأن النىصل الله عليه وسل لم يستحاف الرجلين اللذين رآهما جلدين . فإن راه متجملا 
قبل قوله أيضا لأنه لا يلزم من ذلك الى » بدليل قول الله تعالى « مسبم الأول" أغنياء ين التمف» 
لكن ينبنى أن يخبره أن ما يعطيه من ال زكاة » لثلا يسكون ممن لا نحل له الزكاة . وإن رآه ظاهر المسكنة 
أعطاه منها » ولم حةج أن يبين له شرط جواز الأخذ » ولا أن ما يدفعه إليه زكاة . 

قال أحمد رجه الله وقد سثل عن الرجل يدفم زکاته إلى رجل : هليقول له: هذه زكاة ؟ فقال : يعطيه 
وبسكت » ولا يقرعه » فا کتنی بظاهر حاله عن سؤاله وتعريفه . 

)١( 0‏ فى سين أفى داود جا ص ۳۸۱ ( حق يقول ثلاثة  )‏ والائنان الآخران ها » رجل تحمل حمالة غات 
له المسألة حى يصيها ثم عسك » ورجل أصابته جاتحه فاجتاحت ماله فلت له السألة » فسأل حتى يصيب قواما من 
عيش أو قال سدادا من عيش : 

(۲) السداد بالكسر : مايسد به الفقز ويدفع ويكفى الحاجة . 


كتاب الوديعة 4V‏ 


0° (فصل) 
وإذا كان للرجل بضاعة يتجر بها » أو ضيعة يستفلها تسكفيه غاتها له ولعياله » فهو غنى لا يمطى من 
الصدقة شيئًا » وإن لم تسكنه جاز له الأخذ منها قدر مایم به الكفاية » وإن كثرت قيمة ذلك » وقد 
تقدم ذ كر ذلك فى الزكاة . ا 
۹ وساة» 
قال ل[ والعاملين على الزكاة » وهم الجباة ها » والافظون لها 4 . 
يعنى العاملين على الزكاة » وهم الصدف الثالث من أصناف الزكاة » وم السماة الذين يبمثهم الإمام 
لأخذها من أربابها » وجمعما وحفظما ونقلها » ومن يميم من بسوقها وبرعاها وتحملها ء وكذلك الحاسب 
والسكاتب والتكّال والوزان والمداد » وكل من قاج إليه فا » فإنه يعطى أجرته منها » لأن ذلك من 
مؤننها ء كملفما » وق دکان الثبى صلى الله عليه وسل يبعث على الصدقة سماة ويعطهم الهم » فبعث عر » 
ومعاذاً » وأبا موسى » ورجلا من بى مخزوم » وابن اللتبية » وغيرهم » وطلب منه ابنا عه الفضل بن العباس 
وعبد الطلب .بن ربيعة بن الحارث » أن يبمثها فقالا : يا رسول الله لو بعشتنا على هذه الصدقة قتصيب 
ما يصيب الناس » و نؤدى إليك ما يؤدى الناس ؟ فأبى أن ببعثها » وقال : « إن" هذه الصد كة أوسا 
النّاس » ٠‏ وهذه قصص اشتهرت » فصارت كا لتوار » وليس فيه اختلاف » مع ما ورد من أص السكتاب 
فيه » فأغنى عن القطويل . 
606 (فسل) 
ومن شرط العامل أن يكون بالنا عاقلا أميتا » لأن ذلك ض ربمن الولاية » والولاية يشترط فمها هذه 
الخصال» ولأنالصى والجنون لاقبض لماءوالحائن يذهب عال الزكاة ويضيعه على أربابه » ويشترط إسلامه 0 
واختار هذا القافى . وذكر أبو الحطاب وغيره : أنه لا يشترط إسلامه لأنه إجارة على عمل » غاز أن 
يتولاه السكافر كجباية الخراج » وقيل عن أحمد فى ذلك روايتان . 
ونا : أنه يشترط لهالأمانة » فاشترط له الإسلام كالشهادة » ولأنه ولاية على للسامين فلم جر أن يتولاها 
السكاف ركسائر الولايات » ولان من ليس من أهل الرّكاة لا يجوز أن بتولى المالةكالربى » ولأن الكافر 
ليس بأمين » وهذا قال عر : « لا تأعنوهم وقد خونهم الله تعالى » . وقد أنكر عر على ألى مومى اوليته 
السكتابة نصرانياً » فالزكاة التى هى ركن الإسلام أولى . ويشترط كونه من غير ذوى القربى » إلا أن يدفم 
إليه أجرته من غير الزكاة » وقال أصحابنا : جوز له الأخذ منها » لأنها أجرة على عمل جوز للغنى » لازت 
لذوى القر ىكأجرة النقال والحافظ » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافمى . 


( م۰٦‏ س المغنى س سادس ) 


V4‏ الغى 


ولنا : حديث الفضل بن العباس » وعبد المطلب ن ربيعة بن الحارث » حين سألا الى صلى الله عليه 
وسل أن يبمشهها على الصدقة فأى أن يما وقال : « إعا ذم المد فة اوسا الاس » وإنها لآ حل 
کم ولا لآل ده وحديث أب رافم أبضا » وهذا ظاهر فى حرم أخذم المالة » فلا تجوز مخالفتء . 

ويفارق النقال وال جال والراعى » فإنه بأخذه أجرة لجل لا لمالته . 

ولا يشترط کو نه حرا » لأن العبد محصل منه لقصو د کار » غاز أن يكون ءاملا کار » ولاکونه 
فقسا إذاكتب له ما يأخذه وح له » ا كتب النبى صلى الله عليه وسلم لماله فى فرائض الصدقة » وكا 
كتب أبو بكر اماله » أو بسث معه من يعرفه ذلك » ولا کو نه فقيراً » لأنالَه تعالى جمل العامل صنفاً غير 
الفقراء والمساكين » فلا يشترط وجود معناهما فيه »كا يشترط معفاه فما . وقد روى عن التبى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « لكيل الدَقة مي إلا عة : لقاز في سويلء الله أو" لايل عليه [أو 
لغاررم ]© آو' لل جل ابابا بماله» أو'لر جل كان لذ جار وسكي تصق كَل لكين فأْمَدَى 
لكين“ إلى“ الف » . رواه أبو داود » وذكر أصحاب الشافعى : أنه تشترط الرية » لأن المالة ولايةء 
فنافاها الرقكالقضاء » ويشترط الفقه ؛ ليعلم قدر الواجب وصفته . 

ولنا : ما ذكرناه ولا نسل منافاة الرق لاولايات الدينية » فإنه يحوز أن يكون إماماً فى الملاة» 
ومفتياً » وراويا للحديث » وشاهداً » وهذه من الولاياث الدينية . وأما الفقه فإا يحتاج إليه أعرفة مايأخذه 
ويتركه » ويحصل ذلك بالتكتاب له » کا فمل الننى صلى الله عايه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما . 


o‏ (فضصل) 


والإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة بأجر معاوم » إما عن مدة معلومة » وإ ما على عمل 
معلوم » وبين أن .حمل له جئلا معلوماً على عله » فإذا عله استحق الشروط » وإن شاء بمثه من غير نسمية 
ثم أعطاه » فإن عر رضى الله عنه » قال : « بعثى النى صل الله عليه وسل على الصدقة » فلا رجعت 
عى" فقلت : أعطه من هو أحوج مى س وذكر الحديث » فإن تلفت الصدقة فى بده قبل وصولها 
إلى أرباها من غير تغريط فلا ضمان عليه » ويستحق أجره من بيت الال » وإن لم تتلف أعطى أجر عله 
مھا وإنكان أ كثر من ثمنها أو أقل » ثم قسم الباق على أربابه . لأن ذلك من مؤتتها » رى جرى 
علف,ا ومداواتها . وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت الال » أو يمل له رزقاً فى بيت المال ء ولا يعطيه 


)١(‏ الزيادة من سنن أبى داود جاص ۳۸۰ وها تتم اة 
(؟) ای اعتيرنى عاملا عليها » وأعطاتى سهما . 


کتاب الوديعة باغ 


ج 


منها شيا فمل » ون تولى الإمام أو الوالى من قبله أخذ الصدقة وقسامتها لم يس#حق منما شيا » لأنه يأخذ 
رزقه من بيت الال . 

60 ( فصل ) 

ويجوز للامام أن بولى الساعى جبايئها دون تفرةتها . ويحوز أن يوليه جبايثها وتفريقها » فإن النبى 
صلی الله عليه وسل ولى ابن" اللتبيّة » فقدم بصدقته على النى صلى اله عليه وس » فقال :هذا لم 8 
أهدى إلى . وقال لقبيصة : 3 «أق' يا قبيصة > تى كأنينا الصد ةة تا لك مها 6 و مما أن يأخذ وأخد 
الصدقة من أغنيائهم فيردها فى فقراتهم . ويروى ا الصدقة » فلما جاء قيل له : 
أبن امال ؟ قال : أو للمال بمثنى ؟ أخذناها کا كذا تأخذها على عبد رول الله صلى اللهعليدوسل » ووضعناها 
حيث كنا نضعبا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواء أبو داود» وعن الى ية قال : « أتانا 
مصدق النبى صلی الله عليه وسل » وأخذ الصدقة من أغنيائنا » فوضمما فى فقرائتا » وكنت غلاما يتا » 
فأعطالى مها قلوصا  »‏ . أخرجه الترمذى . 

o‏ (مأة) 

قال ل( والمؤافة قلوهم » وم المشركون التألقون على الإسلا م ) 

هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة » والمستحقون ها ء وقال أبو حنيفة : انقطم سهمهم » وهو أحد 
آقوال الشافمى »لما روى أن مشركا جاء يلقمس من عر مالا » فم يمطه وقال : « فن شاء فليؤمن' ومن" 
شاء فليكفر » 7" ولم ينقل عن عر ولا عمان ولا على أنهم أعطوا شيا من ذلاث ء ولأن الله تعالى أظمر 
الإسلام » وقع المشركين » فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى حنبل عن أحمد أنه قال : الؤلفة قد انقطم 
حكهم اليوم » والذهب على خلاف ما حكاه حنبل 0 أحد : انقطع حكلهم » أى لايحتاج 
الهم فى الغالب » أو أراد أن الأمة لا يعطو: نهم اليوم شيا . فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم . فلا 
يجوز الدفم إليهم إلا مع الحاجة . 

ولنا على جواز الدفع إليهم : قول الله تعالى : « وال اة وي 26 وهذه الآبة فى سورة براءة» 
وهى آخر ما تزل من القرآن على رسول الله صل الله عليه وسل » وقد ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
أعطى المؤلفة من المشر كين والامين » وأعطى أبو بكر عدى بنة حاتم س وقد قدم عليه بثلائمائة جمل من 
إبل الصدقة ‏ ثلاثين بميراً » ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحما يلا حجة لا يحوزء ولا يثبت 


>. (م) التوبة:‎ ٠۹: القاوص : الناقة الشابة . (؟) الكهف‎ )١( 


خف انى 


النسخ بترك عر وعثمان إعطاء المؤلفة » واعلهم لم محتاجوا إلى إعطائهم فتركوا ذلك لعدم الاجة إليه » 
لا لسقوطه . 

42261 ( فصل ) 

والؤافة قلوبهم ضربان : كغار » ومسامون » وهم جميماً السادة المطاعون فى قومهم وعشائرم ٠‏ 

فالسكفار ضربان . أحدها : من يرجى إسلامه » فيعطى لتقوى نيقه فى الإسلام » وتميل نفسه إايه 
فیسالم . فإن النبى صلى الله عليه وسلم بوم فتح مكة « أعطى صفوان بن أمية الأمان » واستنظره صفوان 
أربعة أشهر لينظر فى أمرء » وخرج معه إلى حنون“ فلما أعطى التى صلى الله عليه وسامالعطايا قالرصةوان : 
مالى ؟ فأومأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى واد فيه إبل عملة فقال : « هذا لك » . فقال صفوان : إن هذا 
عطاء من لا خش الفقر )°2 

والضرب الثالى : من يخشى شره » وي رجى بعطيته كف شره » وكف غيره معه » وروی عن ابن 
عباس أن قو كانوا يأتون النبى صلى الله عليه وسل » فإن أعطام مدحوا الإسلام » وقالوا: هذا دين حسن 
وإن منعهم ذموا وعابوا . 

وأما المسامون فأربعة أضرب : قوم من سادات المسلمين » لهم نظراء من السكفار » ومن المسامين الذين 
م نية حسنة فى الإسلام » فإذا أعطوا رجى إسلام نظرائهم » وحسن نيالم » افییجوز إعطاؤم » لأن 
أبا بكر أعطى عدر بن حاتم » والزبرقآن بن بدرء مع حسن نياتهما وإسلامهما . 

الضرب الثانى : سادات مطاءون فى قومهم » رجى بعطيتهم قوة إبمانهم ومناحتهم فى الجواد فام 
“وان . لأن الننى صلى الله عليه وسلم « أعطى عييننة بن حصن والأقرّع: بن حابس » وعاهمة بن علائة 
والطُلتاء م ن أهل مكة » وقال للا نصار : « يامعشر الأنصّار “علا تأسن على اة من الانيا 
القت با قو'ما لآ إعان لم » ووكاتم' إلى إعانم »؟ 

وروى البخارى نه مرو لب أ سول لأس عله وس لى ناسا » وترك ناسا 
فبلغه عن الذين ترك أ نهم عتيبوا » فصمدالدير خمد الله وآتی عليه ثم قال : « إن أغطى ناس » وأع ناسا 
والزى أ ع إلى" مر ن الذى أعطی » أعطى ناسا انی ووم 2 رع واكم < CU JS Î”‏ 


2. sl 


إلى ما فى قلوبهم' من ج التي والسیر» مدیم عر ون لت ٠‏ وعن ل أفاء الله على 


)0 بل لقد أعار النى صلى الله عليه وسلم مائة درع بسلاحها . 
(r)‏ وقال أيضاآً : إنه ليعطينى وهو أيغض الاس إلى ¢ وما زال يعطينى حق ما أرى أحداً أحب إلى منه » 
وقد حسن إسلامه بعد ذلك . (r)‏ اللماعة يضم اللام : بقية يسيرة . 


كتاب الوديعة يفف 


رسوله أموال مَوَازن » طفق رسول لله صلى الله عليه وسل يععلى رجالا من قريش مائة من الإبل . فقال 
ناس من الأنصار : يغفر الله ارسول الله صلى اله عليه وسل يعطى قريشا و يمنعنا ورا تقطر من دمائهم 
فال رسول الله صلى الله عليه وسل : « و إلى أ لى رجّالاً حدثاء عمل بكار ا تاقيم 6 . مقفق عليه . 
الضرب الثااث : قوم فى طرف بلاد الإسلام ؛ إذا أعطوا دفعوا عمن يليم من المسامين . 
الضرب الرابع : قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة من لايعطيها إلا أن يخاف » وكل هؤلاء يجوز الدفع 
الم ل لو SS‏ 
0۰0 ¥ اة{ 
قال ¥ وفى الرقاب » وهم المسكاتبون 4 
لا نمم بين أهل الل خلا فى ثبوت سهم الرقاب » ولا يختلف المذهب ف أن المسكائبين من الرقاب 
بيحوز صرف الزكاة إليهم » وهو قول الجهور . وخالفهم مالك فقال : إبما يصرف سهم الرقاب فى إءةاق 
المبيد » ولا يمجبنى أن يان مها مكاتب. وخالف أيضً) ظاهر الآية لأن المسكاتب من الرقاب » لأنه عبد » 
واللةظ عام » فيدخل فى عمومه . إذا ثبت هذا فإنه يدفم إلى الكاتب جيم ما بحتاج إليه لوفاء كتابته » 
فإن لم يكن معه شىء جاز أن يدفم إليه جيمما . وإن كان ممه شیء بتم له ما بتخلص به » لأن حاجته 
لا تندفع إلا بذلك . ولا يدفع إلى من ممه وفاء كتابته ىء لأنه مستفن عنه فى وفاء الكتابة . قيل : 
ولا يدفم إليه کر الفقر شىء » لأنه عبد » ومجوز أن یدع إليه فى كتتابته قبل حلول النجم'"؟ لقلا يحل 
النجم ولا شىء معه فتنفسخ السكتابة » ولا "يدف إل مكاتب کافر ثىءء لأنه ليس ٠ن‏ «صارف الرّكاة» 
ولا يقبل قول السكاتب : إنه مكاتب إلا ببينة » لأن الأصل عدهما ء فإن ص ةه السيد ففيه وجهان . 
أحدها : يقبل » لأن المق فى العبد لسيده» فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل . 
والثانى : لا يقبل » لأنه مهم فى أنه بواطئه ليأخذ به الال . 
o‏ (نصلل) 
ويحوز للسيد دفع ز كاته إلى مكاتبه » لأنه قد صار معه فى باب العاملة كالأجنى » حت يجرى ينما 
ربا » فصار كالئريم يدقع زكاته إلى غرعه » ومجوز لكاتب ردها إلى سيده 2 الوفاء » لأنها رجعت 
إليه 5 الإيفاء » أشبه إيفاء الغرم دينه بها » قال ابن عقيل : و جوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء 
عن الكتابة » وهو الأولى » لأنه أعجل لمتقه » وأوصل إلى القصود الذى كان الدفع من أجل » فإنه 


إذا أخذه لكاتب قد يدفمه وقد لايد فعه ٠‏ 


. النجم : القسط من قدر الال الذى كوتب عليه العبد‎ )١( 


VA‏ الى 


ونقل حنبل أنه قال : قال سفيان : لا نعط مكاتباً لك من الزكاة » قال و معت أبا عبد الله يقول : 
وأنا أرى مثل ذلك . 

وقال الأثرتم : سممت أباعبد الله يسأل : بى المكاتب من الز كاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة اميد 
فکیف يعطى ؟ ومعناه والله أعل : لا يعطى مكاتبه من الزكاة » لأنه عبده وماله يرجع إليه إن عجز » 
وإن عتق فله ولاؤه » ولا تقبل شهادته 1سكاتبه » ولا شهادة مكاتبه له . 

4 مسا‎ ¥ o۷ 

قال لإ وقد روى عن ألى عبد الله رحمه الله رواية أخرى : أنه يمتق منْها 4 

اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فى جواز الإعتاق من الزكاة » فروى عنه جواز ذللك » وهو قول 
ابن عباس » والحسن » والزهرى » ومالك » وإسحاق » وأنى عبيد » والمنبرى » وألى ثور . لعموم قول 
لله تعالى : « وني الرقاب » » وهو متناول لاقن" بل هو ظاهر فيه . فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه 
كتوه تعالى : « فر ر رقب "© ء وتقدر الآية : وف إعتاق الرقاب » ولأنه إعتاق للرقبة » لاز 


صرف الز كاة فيه » كدفعه فى الكتابة . 


والرواية الأخرى : لايجوز » وهو قول ابراه » والشافم » لأن الأبةتقتعغى صرف الزكاة إلى الرقاب 
كقوله : « وف سَبِيل الله »”” يريد : الدفع إلى الجاهدين » كذلك ههنا » والعبد القن لا يدفم إليسه 
شىء » قال أ حد فى رواية ألى طااب :قد كات أقول يعتق من زكاته » ولسكن أهابه ايوم » ولأنه بحر 
الولاء”" . وف موضع آآخر قيل له : فا يمجبك من ذللك ؟ قال : يمين من تمنها فهو سل . 

وقد روى حو هذاعن الخ » وسعيد بن جبير » فما قالا : لا يعقق من الزكماة رقبة كاملة » 
سكن يعطى منها فى رقبة » ويعين مكاتبا » وبه قال أبو حنيفة وصاحباه » لأنه إدا أعتق من زکاته انقفع 
بولاء من أعتقه » فكأنه صرف الركاة إلى نفسه . 

وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة » وهذا ولله أعل من 
أحمد إنما كان على سبيل الورع » فلا يقتضى رجوعا » لأن الملة التى تملا بها جر الولاء » ومذهبه أن 
ما رجع من الولاء رد فى مثله فلا ينتفع إذاً بإعتاقه من ال ركاة . 


ء٠٠ جزء من آية فى سورة التوبة‎ )١( 
٠ التوبة ؛‎ )0( 


يغ يءلى أن الد يستفيد بولاء من أعتقه من زكاته » ولهذا لا جوز . 


كتاب الوديعة al‏ 


21 (فصل) 
ولا جوز أن يشترى من زکاته من يعتق عليه بالرحم » وهو كل ذى رحم حرم » فإن فمل عدق عايه » 
ولم اسقط عنه ال ركاة . 
وقال الحسن : لا بأس أن يعتق أباه من الز كاة » لأن دفع الزكاة لم يحصل إلى أبيه » وإما دفم 
لمن إلى بائمه . 
ولنا : أن نفع زكاته عاد إلى أبيه فلل يحزء كا او دفعما إليه » ولأن عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة 
وصلة للرحم » فلم يز أن حتسب له به عن الركاة» كنفقة أقاربه » ولو أعتق عبده اللملوك له عن ز كاته 
م جز » لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه » والعبد ليس من جنس ما لب الزكاة فيه » ولو أعتق 
عبد من عبيده للتحارة جر لأن الواجب فى قيمتهم لا فى عيهم . 
64 (ضصل) 
ويحوز أن يشترى من زكاته أسيراً .سانا من أيدى امش ركين » لأنه فك رقبة من الأسر »فمو كفك 
رقبة العبد من الرق » ولأن فيه إعزازا للدين » فهو كصرفه إلى الؤلفة قلوبهم » ولأنه يدفمه إلى الأسير لفك 
رقبته » فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين . 
EE‏ $ مسال 4 
قال ( فا رجع من الولاء رد ف مثله 4 
يعنى يعاق به أيضا » ومهذا قال الحسن » وإسحاق» وقال أو عبيد : الولاء للق » لقول النى 
صلى الله عليه وسل : 9 8 الو لآء* لن أَعْقَق"'» . وقال مالك : ولاؤه اسائر المسامين» لأنه مال لامو“ 
له » أشبه مال من لا وارث له » وقال المنبرى : يجعله فى بيت امال لاصدقات » لأن عتقه من الصدقةفولاؤه 
برجم إلا ء ولأن عتقه مال هو لله » والمعتق نائب عن الله تعالى فى الشراء والإعتاق » فلم يكن الولاء له » 
كا لو توكل فى الإعتاق » وكالساعى إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعةقها » ولأن الولاء أثر الرق » وفائدة 
من الحقق » فلم يجز أن يرجع إلى المرکی لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته وقد روى عن أحد ما يدل على أن 
الولاء له . وقد سبق ذلك فى باب الولاء . 
لين َك ل( 


ولا يكل عنه » اختاره الالال » وعن أحد رواية أخرى :أنه يعثل عنه ء أحقارها أبو کر لان 


)١1(‏ أى إن الال العائد من ولاء العبد العتق من الزكاة برد فى إعتاق العبيد أيضاً . أى أن الال الذى ورثه 
من عبده العتق من الزكاة يعتق به عبد آخر . 


EA:‏ الخنى 


ممقق فيعقل عنه كالذى أعتقه من ماله » وإنما لم يأخذ میراثه بالولاء لثلا ينتفع بزكاته » والمقل عنه لیس 
بانتفاع » فيبق على الأصل . 
ولنا : أنه لاولاء عليه فلم يعقل عنه > كا لوكان وكيلا فى المتق » ولأنه لا يرئه فلم يمقل عنه» كا 
لو اختلف دينهما » وما ذ كره يبطل بالوكيل والساعى » إذا أعتق من ال زكاة . 
00¥ إ(ساألة) 
قال ل والغارمين 4 
وم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم » هذا الصنف السادس من أصناف مصارف الزكاة . 
ولا خلاف فى استحقاقهم وثبوت سبمهم » وأن المدينين الماجزين عن وفاء دو لهم منم سكن إن غرم 
فى معصية مثل أنيشترى مرا » أو يصرفه فى زنا » أو قار ء أو غناء » وحوه لهيدفم إليه قبل التوبة شىء » 
لأنه أعانه على الممصية » وإن تاب فقال القاضى : يدفع إليه » واختاره ابن عقيل » لأن إيفاء الدكين الذى فى 
الذمة ليس من المعصية » بل يحب تفريغها » والإعانة على الواجب قربة لا معصية » فأشبه من أتلف ماله فى 
المعاصى حى افتقر » فإنه يدفم إليه من سهم الفقراء . 
وفيه وجه آخرء لا يدفع ليه ؛ لأنه استدانه للممصية » فل يدفع إليه کا لولم يتب » ولأنه لا يؤمن أن 
يدود إلى الاستدانة للمعاصى » ثقة منه بأن دينه يض » مخلاف من أتلف ماله فى المعاصى » فإنه يعطى لفقره 
لا لعصيتة. 
o0‏ (فصل) 
ولا يدنم إلى غارم كافر » لأنه ليس من أهل الزكاة » ولذلك لا يدفم إلى فتيرم ولا مكاتمم . وإن 
کان من ذوىالقربى » فقا لأصحابنا : جوز الدفم إليه » لأن علة منعه من الأخذمنها لفقره صيانة عن أ كلها » 
سكونها أو ساخ الناس » وإذا أخذها لغرمه فصرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة وسخها ء و>تمل ألا يجوز 
لعموم النصوص فى منعهم من أخذها » وكونها لا نحل لمم » ولأن دناءة أخذها تحصل » سواء أ كلها أو لم 
بأكلها » ولا يدفم ممها إلى غارم له ما يقضى به غرمه » لأن الدفع إليه الحاجته وهو مستغن عنها . 
0 (ضا) 
ومن الغارمين صنف يمطون مع الذنى » وهو غرم لإصلاحذات البين » وهو أن يقم بين اليين وأهل 
القريتين عدارة وضغائن بتاف فما :نس أو مل » ويتوتف صاحمم على ن تمل ذلك » فيسعى إنسان 


فى الإصلاح ينهم » ويتحمل الاماء التى بيهم والأعوال » فيسعى ذلك حالة بت الذاء وكانت العرب تمرف 


كتاب الوديمة ۸۱ 


ذللك » وكان الرجل مهم يتحمل الجالة نم مرج فى القبائل » فيسأل حتى يؤديها » فورد الشرع بإباحة السألة 
فما » وجمل له نصيبا من الصدقة فروى قريصة ة بن الخارق قال : نحملت ال فأتيت النى صلى الله عليه 
وس وسألته فسا » فقال : « اقم باقبيصة حى ا ا الصد که تام ئة ييا . ثم قال : ياقبيصة » إن 
اا 6 تن إلا للا 2 رر 9 مل اة EE‏ فما ئی ك2 8 o‏ ورَجَل صاب 

5 تاجاح مال حلت ااا ئی يصب سد ادا ون' عَْشٍ» أو وام دز ن عيش » ورج 
أ بشید للا من" ذوى الجا من" قوامه : لد أَصَابتْ 6 ماق قلت له الا 
ئی يصيب سادا من" عيش 3 قوَاما ون" عيش » وما وى دلت a O‏ مانا 
سحا يام م القيامّة » أخرجة له وروى او سميد الخدرى أن الى صلى الله عليه وسل وقال لا ل 
الصّدقة اى إلا اكمس » ذكر منها الغارم » ولأنه إا فا غمانه وله إذا كان مليئا » وبه حاجة إلى 
ذلك مع النى . 

وإن أدىذللك من ماله لم يكن له أن يأخذ ء لأنه قد سقط العْرم » وإن استدانوأداها جاز له الأخذ » 
لأن الغرم باق » والطالبة قأمة . 

والفرق بين هذا الغرم والغرم لمصلحة نفسه : أن هذا الغارم يأخذ خاجتنا إليه لاطفاء الثائرة » و إخاد 
الفتنة » خا له الأخذ مع الفنى » كالفازى والؤاف والمامل » والغارم لصاحة نفسه يأخذ لاجة نفسه » 
فاعتبرت حاجته وعحزه » كالفقير والسكينوالكاتب وابن السبيل . 

وإذا كان الرجل غنياً » وعليه دين لمصاحة لا يطوق قضاءه جاز أن يدفم إليه ٠ا‏ 2 به قضاءه » مع 
مازاد عن حد الذى فإذا قلنا : الذى محصل مخمسين درهماء وله ماثة » وعليه ماثة » جاز أن يدفم له خسون 
2 قضاء الماثة من غير أن ينقص غَنَاءه » قال أحمد : لابعطى من عنده مسون درها أو حساءها من الذهب 
إلا مدينا » فيءطى ديه » وإن كان عسكنه قضاء الدين من غير نقص من الشداء لم يمط شيا . 

0۰۵0 (فسسل) 

وإذا أراد الرجل دقع زكانه إلى الغارم » فله أن يسامها إليه ليدفعما إلى غريعه » وإن أحب أن يدفعها 


إلى غرعه قضاء عن دينه » فعن أجد فيه روايتان . 


إحداه : يجوز ذلك » نقل أبو الحارث قال : قات لأحد : رجل عايه ألف » وكان على رجل ركاة 


(1) الحديث فى مس + ۲ ص 7 . ولفظه ( إلا لأحد ثلاثة ) وفى بقية الحديث اختلاف إسير فى اللفظ ٠‏ 
() الجاتحة : آفة نهلك القار والأموال وتستأصلها » وكل مصيبة عظيمة. 
٩۱ (‏ س الفتى — سادس ) 


AY‏ الى 


ماله ألف » فأداها عن هذا الذى عليه الدرن » يجوز هذا من زكاته ؟ قال : نمم » ما أرى بذلك بأسا , 
وذلك لأنه دفم الزكاة فى قضاء دينه » فأشبه ما لو دفعما إليه ایقضی بها دينه . 

والثانية : لا يجوز دفعما إلى الفريم ء قال أحمد: أحب إلى" أن يدنعه إليه » حتى بِعَعْى هو عن نفسه » 
قيل : هو محتاج مخاف أن يدفمه إليه فيأ كله » ولا يقضى دينه » قال : فل له وکل حتى يقضيه » فظاهر 
هذا أنه لا يدفم الزكاة إلى الفريم إلا بوكالة الغارم » لأن الدين إما هو على الغارم » فلا يصح قضاؤه 
إلا بتوكيله . ومحتمل أن مل هذا على الاستحباب » ويكون قضاؤه عنه جاتزا . 

وإن كان دافع ا زكاة الإمام جاز أن يقضى بها دينه من غير توكيله » لأن للا,مام ولابة عليه فى إبفاء 
الدين » ولهذا بره عليه إذا امتنع نه . وإذا ادعى الرجل أن عليه ديا » فإن كان يدعيه من جهة إصلاح 
ذات البين » فالأمس فيه ظاهر لا بكاد يخنى » فإن خف ذلات ل يقبل منه إلا ببيئة » وإن غرم لمصاحة نفسه 
م يدفم إليه إلايبينة أيضاً » لأن الأصلعدم القُرم وبراءة الذمة » فإن صلاقه الغريمفعلى وجهين » كالمكاتب 
إذا صدقه سيده . 

6ه ساك » 

قال ل( وسهم فى سبيل الله » وم الغزاة يمطون ما يشترون به الدواب والسلاح » وما ينفقون به على 
العدو وإن كانوا أغنياء» 

هذا الصنف السابع من أهل الزكاة » ولا خلاف فى استحقاقهم وبقاء کم » ولا خلاف فى ألهم 
الغزاة فى سبيل الله » لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو » قال اله تمالى : وكاتوا فى سیل الله 
وقال : « و جاهدون فى جيل الله ۾ . وقال : إن الله تحب ان 54 تون ة فى سيلو ص 92 
وذكر ذلك فى غير موضم من کتابه . 

فإذا تقرر هذا فإنهم بعطون وإن كانوا أغنياء . وبهذا قال مالك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » 
وأبو عبيد » وابن المنذر. وقال أبو حنيفة وصاحباه : لاندفع إلا إلى فقير » وككذلك قالوا فى الغارم لإصلاح 
ذات البين » لأن من تحب عليه الزكاة لا حل له كسائر أسحاب الشممان 3 لأن النبى صلى الله عليه وسل 
قال لمعاذ : « اغا أ عل صق ون ١‏ اغ نيام 355 ف 5 ام » . فظاهر هذا Î:‏ | 
كلها ترد فى الفقراء » والفقير عندم من لا للك نصابا . 

ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : « لآ حل الصّدَقة لقي إلا طش لاز فى سیل الله » 


تم 


02 م 
أو الغارم 6 » وذكر بقيمهم » ولان الله تعالى جل الفقراء والس e‏ ين ؛ وعد بمدها ستة أصئاف »> 


)( دورة البقرة آية ۲٤٤‏ 0( فى الأصول : و جاهدون فى سيله. (۳) سورة الصف آبة ع 


كتاب الوديعة AY‏ 


فلا يازم وجود صفة الصنفين فى بقية الأصباف » كا لا ازم وجود صفة الأصناف فيها » ولأن هذا يأخذ 
لاجته إليها » دون من يأخذ لاجقا إليه » فأشبه العامل والؤاف . فأما آهل سائر السمان فإنما يعتبر فقر 
من يأخذ لحاجته إلمها » دون من يأخذ لاجعنا إليه . 

فإذا تقرر هذا فن قال : إنه يريد الغزو » قبل قول , لأنه لا يمكن إقامة البينة على بينقه » ويدفم 
إليه قد كفايته لؤنته » وشراء السلاح والفرس إن كان فارسا » وحمولته ودرعه وأثاثه وسائر ما يحتاج 
إليه لغزوه وإن كثر ذللك » ويدفع إليه دفما مراعى » فإن لم فز رده» لأنه أخذه كذلك » وإن غزا 
وعاد ققد ملك ما أخذه » لأننا دفمنا إليه قدر السكفابة » وإنما ضيق على نفسه » وإن مغى إلى الغزو فرجم 
من الطريق » أو لم يتم الفزو الذى دفع إليه ممن أجله » رَد ما فضل معه » لأن الذى أخذ لأجله 
لم يفعله كله 1 

0۰0 ( فصلل ) 

ونما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الدبوان » وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا . قال 
أحد . ويعطى ثمن الفرس » ولا يتولى رج الزكاة شراء الفرس بنفسه ء لأن الوجب إيقاء ال زكاةء فإذا 
اشتراها بنفسه فا أعطى إلا فرساً » وكذلك الك فى شراء السلاح والؤنة . 

وقال فى موضع آخر : إن دفع تمن الفرس وثمن السيف فهو أعجب إلى » وإن اشتراه هو رجوث أن 
يحزئه » وقال أيضاً . يشترى الرجل من زكاته الفرس وحمل عليه » والقهاة » ويحبز الرجل . وذلك 
لأنه قد صرف الركاة فى سبي لاله » از كا لو دفعها إلى الغازی فاشترى بها » قال : ولا يشترى من الركاة 
فرساً يصير حبيسا فى سبيل الله » ولا دارا ولا ضيعة يصيّرها فى سبيل الله للرباط » ولا يقفها على الجاهدين » 
لأنه لم يؤت ال ركاة لأحدء وهو مأمور بإيتائهاء قال . ولايغزو الرجل على الفرس الذى أخرجه من زكاة 
ماله » لأنه لا جوز أن يمل نفسه معسرا لزكاته » كا لا جوز أن يقذى بها دينه » ومثى أخذ الفرس التى 
اشتريث ماله صار معيرفا إن كاته . 

0۰0۸ #سساأة »# 

قال ( ويعطى أيضاً فى الحج » وهو من سبيل الله 4 

ويروى هذا عن ابن عباس . وعن ابن عر : الحج فى سبيل الله » وهو قول إسحاق » لما روى أن 
رجلا جمل ناقة له فى سبيل الله » فأرادت ام رأته المج > فقال ها النى صلى الله عليه وسل . .اگ کبیا ٤‏ 
إن الج فى سَبيل الله . وعن أحمد رجه الله روابة أخرى ؛ لايصرف منها فى المج » وبه قال مالك » 


والایث » وأو حنيفة » والثورى » والشافعى » وأو بور » وان اأنذر. وهذا أصح لأن سبيل الله عند 


4A٤‏ الغنى 


الإطلاق إما ينصرف إلى المهاد » فإ نكل ماف القرآن من ذكر سبيل الله غا أريد به الجباد إلا اليسير» 
فيجب أن حمل مافى هذه الآبة على ذلك » لأن الظاهر إرادته به » ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أ حدر جلين : 
محتاج إليها » كالفقراء ومسا كين » وف الرقاب » والغارمين لقضاء درونهم » أو من يحقاج إليسه المسامون 
کالمامل » والغازى » ولاؤاف » والذارم لإصلاح ذات البين » والحج من الفقير لا نفع للمسامين فيهء ولا 
حاجة بهم إليه » ولا حاجة به أيضاً إليه » لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه » ولا مصاحة له فى إيجابه عليه » 


وتكايفه مشقة قد رقيه الله منها» وخفف عنه إيجامها » وتوفير هذا القدر على ذوى الماجة من ساثر 
الأصناف » أو دفعه فى مصالح السلمين أولى . 

وأما الخبر فلا بنع أن ون المج من سبيل الله » والراد بالآبة غيره اذ كرنا . 

وقال الشافسى : يجوز الدقم إلى من أراد المج » لسكونه ابن سبيل . ولا يصح لأن ابن السبيل المسافر 
المتقطع به ء أو من هو محتاج إلى السفر » ولا حاجة بهذا إلى هذا السفرء فإن قلنا يدفم فى المج مما فلا 
يعطى إلا بشرطين . 

أحدما : أن يكون من ليس له ما حج به سواهاء لقول النى صلى الله عليه وسل : «لاً حل الصدقة 
لقني وَلآ إذى مرق وى » » وقال : « لا محل الصلقة لدي إلا لم » 7 يذكر الاج متهم » 
ولأنه يأخذ لاجته » لالحاجة المسامين إليه » فاعتبرت فيه الحاجة كن يأخذ لفقره . 

والثالى : أن يأخذه لجة الفرض » ذكره أبو امطاب » لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه » وإبراء ذمته » 
أما التطوع فله متدوحة عنه . ٠‏ 

وقال القافى : ظاهر كلام أحد : جواز ذلك فى الفرض والتطوع معا » وهو ظاهر قول ارق » لأن 
الكل من سبيل الله » ولأن الفقير لا فرض عليه » فالحجة منه كالتطوع » فعلى هذا جوز أن يدفم إليه 
ما بحج به حجة كاملة » وما يخنيه فى حجه » ولا يجوز أن حچ من زكاة نفسه »کا لا يحوز أن يغزو بها . 

0*6۸ ما4 

قال :8 وابن السبيل . وهو المنقطع به » وله اليار فى بلده » فيعطى من الصدقة ما بياغه ) . 

ابن السبيل : هو الصدف الثامن من أهل الركاة » ولا خلاف فى استحقاقه وبقاء سهمه » وان السبيل 
هو : المسافر الذى ليس له ما يرجم به إلى بلده » وله البسار فى بلده » فيعطى ما يرجع به » وهذا قول قتادة » 
ونحوه قال مالك » وأصحاب الرأى » وقال الشافعى : هو الجتاز » ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضا » 
فيدقم إليمما ما حتاجان إليه لذهامبما وعودها ۾ لأنه بريد السفر لغير معصيةء فأشبه الجتاز . 


)١( 1‏ ی لدی قوت وسلامة فى بنأء جسدم . 


كتاب الوديمة مع 


ولنا : أن ابن السبيل هو الملازم لاطريق الكائن فما »كا يقال : ولد الايل» لاذى يكثر الأروج فيه » 
والقاطن فى بلده لوس فى طريق » ولا يثبت له 5 الكائن فہاء وهذا لا يثبت له کم السغر سه به 
دون فمله » ولأزه لا ينهم من ابن السبيل إلا الغريب » دون من هو فى وطنه ومنزله وإن اتوت به الحاجة 
متتهاها » فوجب أن حمل اذ كور ف الآبة على الغريب دون غيره » وإنما يعطى وله اليسار فى بلده لأنه 
عاجز عن الوصول إليه 0 والانتفاع به » فهو كدوم ف حقه 6 فإن كان ابن السبيل فقيراً فى بلده أعملى لفقره » 
وكونه ابن السبيل » لوجود الأمرين فيه » ويمطى اسكونه ابن السبيل قذر ما يوصله إلى بلده » لأن الاقم 
إليه لاحاجة إلى ذلك » فتقدر بقدره . وتدفم إليه وإن كان موسر؟ فى بلده إذا كان محتاجا فى الخال » لأنه 
عاجز عن الوصول إلى ماله ¢ فصار كالمعدوم 5 وإن فضل معة شىء بعك رجوعه إلى بده رده » لأنه أخذه 
للحاجة » وقد حصل الذى بدونه » قأشبه مالو أخذه لغزو فل يذ . وإ ن كان فقيرا أو اتصل بسفره الفقر» 
أخذ الفضل لفقره » لأنه إن فات الاسةحقاق بكو نه ابن السبيل » حصل الاس#عقاق يجهة أخرى . وإن كان 
غارما أخذ الفضل لغرمه . 

۵ (تصل) 

وإن كارت ابن السبيل تاز بريد لا غير بلده » فقال ا صا بنا : جوز أن يدفم إليه ما يكفيه 
ف مضه إلى مقصذه ورجوعه إلى بلده »لأن فيه إعانة على السفر الباح ¢ وباوغ الغرض الصحيح 2 لكن 
بشترط كون السفر مباحا » إما قربة كالحج وال ماد وزيارة الوالدين » أو مباحا كطاب المعاش والتجارات . 
فأما المعصية فلا يجوز الدفع إليه فما ء لأنه إعانة علمهاء وتسيب إلمها » فمو كفملها » فإن وسيلة الشىء 
جارية مجراه » وإ ن کان السفر لالز هة ففيه وجهان 5 

أحدها : يدفم إليه » لأنه غير معصية . 

والثانلى : لا يدفع إليه » لأنه لاحاجة به إلى هذا السفر . ويِدَوَى عندى أنه لا جوز الدفم لاسفر إلى 
غير بلده » لأنه لو جاز ذلك از للمنشىء للسفر من بلده . ولأن هذا السفر إن كان مهاد فمو بأخذ له من 
fe?‏ سبيل اه 4 وإ ن كان a>‏ فشيرة 6 مجه ) وإذالم ' 1 ز الدفم فى هذين فى غيرها أولى ¢ وإ ورد 
الشرع بالدفم إليه لارجوع إلى بده ¢ لأنه ر تدعو حاحته إليه ¢ ولاغى ه عله فلا جور إلا اق غير هبه ۰ 
لأنه ليس فى معناه » فلا جوز قياسه عليه » ولا نص فيه » فلا يثيتث جوازه أعدم النص والقياس . 

۰ه : كو 
وإذا ادعى الرجل أنه ابن السبيل ولم يعرف ذلاك لم يقيل إا ببينة » وإن ادى الجاجة وام يكن عر ف 


۸۹ الغنى 


له مال فى مكانه الذى هو به قبل قوله من غير بينة » لأن الأصل عدمه ممه . وإن عرف له مال فى مكانه 
لم تقبل دعواه للفقر إلا ببينة »كا لو ادعى إنسان المسكنة . 
0۰7 (فصلل) 
وجملة من يأخذ مع الننى خمسة : العامل » وللؤاف قلبه » والفازى » والغارم لإصلاح ذات البين » 
وابن السبيل الذى له اليسار فى بلده . 
وخمسة لايمطون إلا مع الحاجة : النقير» والسكين » والمكاتب » والفارم لصلحة نفسه فى مباح » 
وابن السبيل . 
وأربعة يأخذون أخذا مستقراً لا يازمهم رد شىء حال : الفقير » والمسكين » والعامل » والؤاف . 
وأربعة يأخذون أخذا غير مستقر : المكانب » والفارم » والغازى » وابن السبيل . 
0 (مسل) 
ومن سافر امصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إايه مالم يتب » فإن تاب احتمل جواز الدفم إليه 
لأن رجوعه ليس بممصية » فأشبه رجوع غيره . بل ربماكان رجوعه إلى بلده تركا للدعصية » وإقلاءا عنها » 
كالماق يريد ارجوع إلى أبويه » والفار من غريمه أو امرأته بريد الرجوع إليهما . ويحتمل ألا يدفم إليه» 
لأن سبب ذلك العصية فأشبه الغارم فىالعصية . 
0° $ مسا » 
قال ل وليس عليه أن يعطى اكل هؤلاء الأصناف وإ ن كانوا موجودين » إما عليه ألا جاوزم 4 
وذلات : لأن الآبة إنها سيقت لبيان من جوزالصرف إليه » لا لإيجاب الصرف إلى الجيم » + دل أنه 
امراش رصقي . وقد ذ كرالله تعالى فى آنة ایر إلى صيف واحد» ققال دن بدو 
الصدقَات فنعا هي ی » ون تخفوها ونو توها الققراء فهو حير لم .© وقال النى صلی الله عليه وس 
لمماذحين بعثه إلى ا : داع م نعلي صل فة و 0 4 ن'أغنيائيم' فار ف قةر ام“ متفق عليه . 
فر فل يذ كر فى الآبة ولا فی اعخير إلا صنق واحداً . وقال النى صلى الله عليه وسل لقبيصّة حين تحمل الة : 
0 « أقماقبيسة شّ تأي الصدقة فنا ك 5 ».فد كر دفعها إلى صنف وهو من‌الغارمين » وأمر بى 
دويق بدفم صدقتهم إلى سلة بن صخر » وهو شخص واحد رواه أبو داوو”" 0 ' » وبعث إليه على رضى اشّعنه 


)١(‏ البفرة آية الام 
() فى باب الظار 1 ص 18م 


كتاب الوديعة وذ 


بذهي °24 ف ر 2 فقسمها بين المؤلفة قاومم 0 وم صنف وأحد. 

والآثار فى هذا كثيرة » ندل على أن النى صلى الله عليه وسل لم سكن يعتقد ف ىكل صدقة ثابتة دفمها 
إلى جيع الأصناف » ولا آعميمهم بهاء بل كان يدفعها إلى س تيسر من أهلها » وهذا هو اللائق بحكة 
الشرع وحسنه » إذ غير جائز أن يسكاف الله سبحانه من وجبت عليه شاة » أو صاع من البر » أو نصف 
مثقال » أو خمسة درام دذْسها إلى تمانية عشر فلا 1 وأحدا وعشرين » أو أربعة وعشرين نفا من مأفية 
أصناف » لكل ثلاثة منهم ما » والغالب تعذر وجودم فى الإقليم المظم » وعجر السلطان عن إيصال 
مال بيت المال مع كثرانه لهم على هذا الوجه » فكيف يكان الله تعالى کل من وجبت عليه زكاة جمعيم 

اغات رع س ا وما چ ل فى الین من" 8 "° » وقال : « بريد ٠‏ الل ب ل 

امسر ولا بريد ال » وقال د ا کلف اش ا إلا وش » . 

وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه إعا يقوله بلسانه » ولا يقدر على فعله »وما باغنا أن النى 
صل الله عليه وسل فمل هذا فى صدقة من الصدقات » ولا أحدا من خلفائه » ولا من حابته » ولا غيرم . 
ولو كان هذا هو الواجب فی الشريمة اللطيرة !ا أغفلوه» ولو فعاوه مع مشقةه لفقل ¢ وما أهل» إد لامحوز 
على أهل النوائر إمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله » سيا مع كثرة من جب عليه الزكاة » ووجود ذلك 
فی کل زمان وف کل معر وبلدء» وهدا أ ظاهر ¢ وقد سبقت هذه المسألة والكلام فا فا تقدم 5 

0۰ (فصلل) 

ويستحب تقدعما على ما أمكن من الأصناف ليخرج من الللاف » وتعمي من آمکن من كل صنف 
فإن كان المعولى اتفريقما الساعى استحب إحصاء أهل السهان من عله » حتى يسكون فراغه من قبض 
الصدقات بعد تناهى أسمائهم وأنسامهم وحاجامهم وقدر كفاياتهم » لنسكون تفرقته عقيب جمع الصدقة 

ويبدأ بإعطاء العامل » لأنه يأخذه على طريق المعاوضة » فكان استحقاقه أقوى » ولذلك إذا يمرت 
ا م من اده يأخذه جر“ » وقد قال الننبى صلى لله عليه وسل :8 أعطوا 
د جيد ا 0 e‏ أن" 3 72 5 2 . ثم بالأم فالأم وأهمهم أشدحاجة ؛ فإن كانت الصدقة تف محاجة 

»( فى البخارىومسلم ج لاص عن ألى سعيد الخدرى قال : ببمعلى رضى الله عنه وهو بالعن بذهرية 
فى تريتها إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقسمبا رسول اله صلى الله عليه وسلم بين أربعة تفر : الأقرع بن حابس 
وعبينة بن بدر الفزارى » وعلقمةبن علاثة العامرى ثم أحد ب ىكلاب » وزيدالخير الطالى ثمأحد بىنهان قال ففضيت 
قريش فقالوا ؛ أتعطى صناديد جد وتدعنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنى إعا فعلت ذلك لأتألفهم . 

(5) الحج اة ۷۸ () البقرة آية مم1 )٤(‏ سو البقرة آيقم؟ 
(ه) أخرجة أبن ماجة عن ابن تمر 


EAR‏ الغى 


جميعهم أعطى كل إنسان منهم قدر ما يدقع به حاجته » فيمطىالفقير مايفنيه » وهو : ماتحصل له به السكفابة 
فى عامه ذلك » له ولمياله . ويمطى المسكين ما تم به الكفاية » إلا أن يعطيه من الذهب أو الورق » 
ففيه روایتان . 

إحداها : يمطيه ما م نه الكفاية , 

والثانية : لا يزيد على مسين درها أو قيمتها من الذهب» إلا أن :ون له عيال » فيدقم إليه لكل 
واحد مم خسين درها . 

ويدقم إلى العامل قدر أجره » وإلى الغارم ما يقَغى به غرمه » وإلى الكاتب ما بوفى به كتابته » 
والغازى يعطى ما محتاج إإيه اؤنة غزوه © وان السبيل ما يبلنه إلى بلده » وإن نقصت الصدقة عن 
اكفايههم فرق فيهم على حسب ما يرى . ويستحب ألا ينقص من كل صدف عن أقل من ثلاثة » لأنهم 
أقل الجع ء' إلا المامل » فإنه يكون واحداً . وإن فضات الصدقة عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد 
إليه » وإن كان التولى لتفريقها را فيستحب أن يبدأ بأهلبا من أهله » ويفرقها فى الأم فالأم »> وهو من 


اشقدت حاجته » وقرب منه نسبه » ويعطى من أمكنه . 


5ه (نضصل) 
وإن اجتمع فى واحد سببان يجوز الأخذ بكل واحد منْهما منفرداً . كالفقير الغارم » أعطى هما جيم 
فيعطى ها بقضی غرمه »تم يعطى ما يفنيه » لأن الشخص الذى فيه العنيان كشخصين وجد فى كل واحد 
مهما أحد المعذيين » فيستحق بهما . كالميراث لابن عم هو زوج » أو أن من أم . ولو أومى اقرابته وللفقراء 
استحق القريب الفقير سهمين . 
0Y‏ مسأة »* 
قال ¥ ولا يعطى من الصدقة لبنى هاشم 4 
ولا لمواليمم » ولا لاوالدين وإن عاواء ولا للولد وإن سفل » ولا لازوج » ولا لازوجة » ولا أن 
تلزمه مؤنته» ولا لكافر » ولالمملوك إلا أن يکو نوا من العاملين عامها » فيعطون بحت ما علوا» ولا لفن 
وهو الذى علاك خسين درها . أو قيمّها من الذهب . هذه السائل فد تسكررت وذ كرنا شرحما فى باب 
الزكاة ما أغنى عن إعادته هنا . 
۹۸ ماك € 
قال ( وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ) 


كتاب الوديعة A۹‏ 


وذلات : لأن العاءل إا يأخذ أجر عمالته » فإذا أخرج الرجل ركاة نفسه لم يكنم عامل عليها » ولا 
من ستحق جر ٢‏ ¢ فسقط مهمه و ا أعل : 

6 ( فصل فى جوائز السلطان ) 

كان الإمام أو عبد الله رحمة الله عليه يتورع عنما وعم بنيه وعمه من أخذهاء وهجرم حين قبلوها » 
وسد الأواب ينه ویم حين أخذوھ وم يكن ا کل من pegs‏ شي » ولا ينتفع بشىء يصتع 
عندم 7" » ورم بالصدقة بما أخذوه » ونا فمل ذلك لأن أموالهم تاط عا يأخذونه من الحرام من 
الال وغيره » فيصير شهة . وقد قال الى صلى الله عليه وسم : « الخلال بین و 0 ذلك 
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امور متا ا كثير” من الاس . فن اى الشات اسعبرا ربن عن أضه » ومن واكم 
الشبهاتر اوك أن 6 فى 1 رام 57 تم ل الجى بوشك أن' ا فيه » . وقال النى 
صل الله عليه وسل D0:‏ دع م يبك إلى م 6 در يربك 3 30 ١‏ واحتج أج_د بأن جاءة من العا رة 
تنزهوا عن مال السلطان 3 مم حذينة ¢ وأو عبودة ٠‏ ومعاذ ¢ وأو هررة ¢ وان ر 8 

و( ير أو عبد الله ذلاك حراما . فإنه سئل فقيل له : مال السلطان حرام ؟ فقال : لاء وأحب إلى أن 
ده عنه » وفىرواية قال : ليس أحد من الاين إلا وله فى هذه الدراهم حق » فسكيف أقول إا سحت؟ 


وقد كان الحسن والسين وعبدالله بن جءفر وكثير من الصحابة يقبلون جوائز معاوية . 


وروی عن على رضى الله عنه . أنه قال : لا بأس بجوائز الساطان » ما يمطيكم من الال أ كثر 
مما a‏ من الحرام > وقال : لا تسأل السلطان شي » فإن أعطاك فخذ » فإنمافى بيت الال من 
الحلال أ كثر ما فيه من الهرام . 

وروی ګر بن شيية البدكرى فى كتاب القضاء : أن الحسن وان سير بن والشعى دخلوا على عر 3 


هبيرة » فأمر لكل واحد مهم بألف درم » ألف درم » وأ لاحسن بألقى درم » فقبض المسن جائزته » 


)00 حدث هذا يله وبين اه صا حين قبل عطية النصور وكان ذلك بعد الحنة 

() احتاج الإمام إلى الخيز وما » فا شتروا له دقيةا » ثم جاءه الخيز سريعا » فسأل عن السب » فقيل له : 
إنهم خبزوه فى تنور انه صالم » فرفض أن يتناول منه سا » لأن صالا كان قد قبل عطية المنصور بعد أن رفض 
الإمام قبواها [ انظر أمثال هذه الأخلاق بتوسع فى كتاب تنوير بصائر اللقلدين فى مناقب الأنة الجتودين ] ٠‏ لمرعى 
ابن بوسف الحنيلى فى ورع الإمام أحمد بن حنبل . والكتاب قد حققناه وهونحت الطبع عكتية الفاهرة 

[0 أخرجه الشيخان وغيرها عن الاعان بن شير . 

. دواء أو داود والترمذى والنسائى وأحمد وغيرثم عن لجسن بن على رضي الله عنه‎ )٤( 

( م ٩۲‏ - المفتى س سادس ) 


33 الغنى 


وأبى ابن سيرين أن يقبض . فقال لابن سيرين : مالك لا تقبض ؟ قال : حتى يعم الباس ¢ فقال الحسن : 
واللہ لو عرض للك ولى لص" . فأخذ ردائى ورداءك » ثم بداله أن يرد على ردالى »كنت أقول : لا أقبل 
رداتى حتی ترد على ان سيرين رداءه ؟ كنت أحب أن تسكون أفقه مما أنت يا ابن سيرين » ولان جوائز 
السلطان لها وجه فى الإباحة والتحليل » فإن له جهات كثيرة من النىء والصدقة وغيرها . 

0۰ (نسل) 

قال أحمد : جوائز الساطان أحب إلى من الصدقة » يمنى أن الصدقة أو ساخ الناس » صين عنها النى 
صلى الل عليه وام وآله لدناءتم! » ولم يصانوا عن جوائز السلطان ؛ وسئل أحمد عن عامل الساطان ربح 
ألا » وآآخر أجازه السلطان بألف » أيهما أحب إليك ؟ قال : الجائزة » ذلك لأر الذى يربح عليه آلا 
لا رما فى الغالب إلا بنوع من التدليس والفبن الفاحش » والجائزة عطاء من الإمام برضاه » لا تدايس 
فيها ولا غبن » وقال أحمد : إذا كان بينك وبين السلطان رجل » يمنى فهو أحب إلى من أخذه منه » 
وذلك لأن الوسائط كلا كثرت قربت إلى الل » لأا مع البعد تتبدل » وتحصل فيم أسياب مبيحة» 


والله أعسل : 


اتتهى الجزء السادس محمد الله 


ويتاوه السابع بعون الله » وأوله « باب الفكاح » 


)١(‏ من هنا يبدو أن الإمام لا يقول بحرمتها بل عنع عنما ورعا » وقد روى الحاسى عن الإمام أحمد أن من 
ولى شيا من أموالحم عليه أن يفرقه كا صنع من للاضين غير واحد ( انظر السائل للمحاسى ) وقد شدد المحاسى 
النسكير على من قال بتحربم مال السلاطين من الصوفية واتهمهم بالل بالفقه والأخبار وألقهم عن قالوا ,تحر 
التعاون مع الحا كر الظالم فى الدفاع عن الحدود ( للرجع السابق ) 


فبرست الجرء السادس من كتاب المغنى لابن قدامة 


الموضوع 
كتاب الوقوف والعطايا 
مسألة من وقف فى سحة من عقله ويدنه . . . 
الفصل الأول : إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه 
الفصل الثانى : يزول اللاك ويازم الوقف جرد اللفظ 
الفصل الثالث : الوقف لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه 
ينتقل اللاك إلى الموقوف عايهم فى ظاهر للذهب 
الألفاظ الصريحة للوقف وألفاظ السكتاية 
مذهب أحمد فى أن الوقف بحصل بالفعل مم القرائن الدالة عليه 
مألة : لا يحوز أن يرجم إليه شىء من منافمه . 
إذا اشترظ الواقف أن ينفق منه على نفسه 
إن شرط الواقف أن يأ كل أهله من الوقف 
إن شرط الواقف أن يبيعه أو يبه أو يرجم فيه 
إن شرط أن يدخل من شاء ومخرج من شاء 
إن جعل علو داره مسسجدا دون سفاما أو العكس 
إن جعل وسط داره مسجدا 
إذا وقف على نفسه ثم على امسا كين أو على ولده 
إذا وقف على قوم وعةبهم ونسلهم 
إن قال وقفت على أولادى ثم على امسا كين 
إن قال : وقفت هذا على ولدى وولد ولدى ماتناساوا 
إن رتب بعضهم دون بعض 
رد أنصياء الميتين على أو لادم أو على إخوتهم 
من وقف على ولديه وعلى ولد ولده 


من وقف على أولاده وأولاد غيره 


الصفجة 
۳ 
٤‏ 
٤‏ 
6 


AY‏ تابع فبرس الجزء السادس من المغنى 


الموضب وع الصفحة 
إن وقف على قوم وأولادم ونسلهم 1 5 
إن وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده 17 
إذا فضل بعضهم على بعض ۱۸ 
استحباب قسمة الوقن بين الأولادكاليراث ۸ 
متى يرجع الوقف إلى المسا كين ۹ 
إذا وقف على سبيل الله أو ابن السبيل . . . الخ ۲ 
إن وقف على سبيل الثواب وسبيل اير 1" 
إن لم حمل آلخره السا كين ۳١‏ 
إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا 5 
إن قال وقفت هذا وسكت أو قال صدقة موقوفة (r‏ 
إن وقف على من يجوز عايه الوقف ومن لا جوز 3 
إن کرٹ الوقف منقطم الابتداء 3 
إن كان الوقف صحيح الطرفين مذقطم الوسط 00 
الوقف فى مرض الوت re‏ 
تعايق ابتداء الوقف على شرط فى اليا 35 
إن علق انتهاء الوقف على شرط 1 
إن وقف داره بين ابنه و بنته نصفين rv‏ 
إذا خرب الوقف ول برد شيا 35 
إذا رفع السجد وجمل حه سقاية أو حوانيت ۳٠‏ 
لا يحوز غرس الشجر فى امسجد ۳٠‏ 
إذا جنى على الوقف جناية توجب القصاص 9 
إذا جنى هلى الوقب جناية موجبة لهال ۳ 
جو ویچ الأمة الموقوفة ۲ 
ليس الموقوف عليه وطء الأمة الوقوفة r‏ 


إذا أعتق المبد الوقوف لم ينفذ عتقه rr‏ 


الموضوع الصفحة 
إذا حصل فى يد بعض أهل الوقف خة أوسق ففيه الزكاة عم 
يصح الوقف على القبائل العظيمة e‏ 
عدم جواز وقف مالا بنتفم به إلا بالإتلاف ۳٤‏ 
جواز وقف الفرس واللجام والسرج 5 
يصح وقف الشاع ۳۹ 
إذا لم يكن الوقف على معروف فهو باطل 3 
لايصح الوقف على من لا ملاك 2 
لا يصح الوقف على أهل الذمة 55 
وجوب اناع شرط الواقف ۸ 
كةاب اطبة والمطية ا 
مالا تجوز فيه المبة ا 
إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ۳ 
جواز هبة الشاع 1 
عدم جواز هبة الجل فى البطن . . . 3 
لا يصح تمايق المبة بشرط ¥ 
هبة الدين ۷ 
إن وهب الدين غير من هو فى ذمته ۸ 
يقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الاک ل 
إن وهب الأب لابنه شیا قيضه بدلا منه 6 
هبة الصبى لغيره ١ه‏ 
إن فاضل بين ولده فى العطية ١ه‏ 
إن خص يعض أولاده لعنى يقتضى تخصيصه د 
استحباب التو بة وكراهة التفضيل بين الأبناء er‏ 
لاتازم النسوية بين الأقارب ot‏ 


الأ كالأب فى الرجوع فى اهبة 5 


4 تابع فهرس الجزء السادس من اغى 


الوضصوع 


شروط الرجوع فى المبة 

إن تاف بعض المين أو نقصت قيمتها 

إذا فاضل بين ولده ومات قبل أن يسترده 
لاب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 

ليس للولد مطالبة أ بيه بدن عليه 


عدم جواز تصرف الأب فى مال الابن قبل تماسكه 


ليس اغير الأب الأخذ من مال غيره 
لا محل لواهب أن يرجم فى هبته 

لا يحور للمتصدق الرجوع فى صدقته 
المبة المطلقة لا تقتضى ثوا 

إذا قال : دارى لك عمرى 

إذا شرط فى العمرى آنا للمعمر وعقبه 
ارتى 
ما تصح فيه العمرى 

إذا قال : سكنى الدار لك عرك 

إذا وهب هية فاسدة 

كتاب اللقطة 

وجوب تعريف اللقطة وقدره ومكانه وكيفيتة 
إذا أخر التعريف عن الحول 

متّى ندخل الاقطة فى ملك الملتقط 

إذا التقط اللقطة اثنان 

كل ما جاز التقاطه ملاك بالتعريف عند تمامه 
اقطة الحل والرم سواء 

محري الالتقاط مع العزم على لقلا 

يجب حفظ وكائها وعددها وصفتها 


الصفحة 


تابع فهرس الجزء السادس من الغنى 
الموشبوع 
يستحب الإشهاد على الاقطة 
إن جاء ربها دفمت إليه 
إن وصفها اثنان أقرع بيمهما 
الاقطة أمانة فى بد الملتقط 
إن وجد العين بعد خروجها من ملك اللتقط 
إن ضاعت اللقطة بغير تفر يط 
من اصطاد سمكة توجد فا درة 
إن وجد عبارة على ساحل البحر 
إن صاد غزالا فوجد, مخصوبا 
من أخذت ثيابه من الجام ووجد بدها 
من عنده رهون قد أتى عليها زمان 
إذا تداز ع السا كن وصاحب الدار فى دفن فى الدار 
من وجد اقطة فى دار الحرب 
إذا مات الملتقط 
إن جعل صاحب اللقطة جملا لمن بجدها 
الجمالة تساوى الإجارة 
من رد لقطة أو ضالة لم سححق عوضه 
استحةاق الجعل على رد العبد البق 
يجوز أخذ البق أن وجده 
إذا أبق المبد غصل فى يد حاک 
إذا و جد اللقطة سفيه أو طفل 
إن وجد العبد لقطة 
السكاتب كالر فى الاقطة 
الذى فى الالتقاط كامس 
من ليس بأمين لا بأخذ الاقطة 


الوشوع الصفدة 
إذا وجد الشاة عممر أو ماک 1.۳ 
إذا التقط ما لا ببق عاما حل 
لا يتعرض اللتةط لا فيه فوة يمع عن نفسه ل 
إن أخذ الحيوان الذى لا جوز التقاطه ۱۰۸ 
لل مام أو نائبه أخذ الضالة للحفظ ۱۰۸ 
من أخذ دابة بمبلكة فأطعمها وسقاها 1۹ 
إذا ترك متاعا تخلصه إنسارف 1۰ 
من التقط عبداً صغيراً أو جار بة 11 
كتاب اللقيط 1۲ 
تعريفه س حريته س لقيط دار اللكفر ودار الإسلام ۱1۳ 
إذا جنى الاقيط فالعقل على بيت امال 14 
تفقة اللقيط من بيت المال إن لم يكن معه شىء 116 
ولاء الاقيظ لسار المسامين ۷ 
منع من وجد الاقيط من السفر به إن لم يكن أميناً ۱1۸ 
إذا التقط الاقيط مستور الال 14 
سفر الأمين بالاقيط ۱۹ 
ليس لاعبد التقاط الطفل المنبوذ . ولا لا-كافر التقاط الس ين 
إن التقطه انان وتتاولاه a‏ 0-7 
إن رأياه وسبق أحدها س إن اختلقا ۱۲۲ 
إن ادعاه مسلم وكافر - أو حر وعبد لقن 
إن ألقته القافة بكافر أو رقيق ۸ 
إن ادعاء اثنان وألقته القافة بهما ۹ 
إن لم توجد قافة أو أشكل الأ 3 
إن ادعت امرأتان نسب ولد - أو ادعاه رجل وامرأة ۱۴۱ 


إن وطء رجلان امرأة فى طهر واحد قل 


تابع فورس الجزء السادس من مى 


الوشيوع 
إن ادعى رق الاقيط مدع س قبل بلوغه وبعده 
كتاب الوصايا 
متى حب الوصية ومق لا يجب 
استيعاب الثلث بالوصية 
استحباب الوصية للاأقارب غير الورثة 
5 الوصية للوارث 
إن أسقط عن وارثه دينا ‏ الرأة ةط صداقها 
إن وصى لكل وارث - إن ملك المريض من يعتق عليه 
إن ملك من ورثته من لا يعقق عليه 
إذ وهب لإنسان أبوه - إن وصى لوارنه وأجنى 
إن وصى بالثاث لوارث وأجتبى - إن وصى لوارث فأجاز البدض دون البعض 
إن وصى لغير وارث بأ كثر من الثلث 
5 اعتبار الرد والإجازة - ممن نصح الإجازة 
من أوصى له وهو فى الظاهر وارث - الوصية لامرأة أجنبية 
إن أعتق أمته ثم تزوجها فى مرضه 
لو أن امرأة مريضة أعتقت عبداً - فو زوج المريض امرأة 
إذا أوصى يجارية لزوجها الحر 
إن مات الوصى له قبل موت الموصى - الوصية ليت 
إن رد الوصى له الوصية بعد موت الموصى 
إن مات الوصى له قبل أن يقبل أو يرد 
لا لك الموصى له الوصية إلا بالقبول 
- فصل فيا مختلف من الفروع باختلاف المذهبين 
الوصية ااطلقة والقيدة 
إن أوصى بسهم من ماله أو حظ أو نصيب 


إن أومى له عال نصيب أحد وره ولم يسمه 


\o¥ 


١ مه‎ 


۱۹۱ 


۹۸ تيع فهرس الجزءالسادس من الذنى 
الموض-وع 
إن أوصى بنصيب وارث - إن أومى بضءف نصيب أبنه 
إن أوصى بضءى نصيب ابنه - أومى بمثل نصيب من لا نصيب له - أو وارث مقدر 
إن خلف ثلاثة بنين أو بنت وأوصى لآخر ثل نصيب أحدم 
إن أوصى ارجل يجزء ولآخر ٤ثل‏ وارت 
إن كانت الوصية الثانية بنصف مايبق من الثلكث 
إن أومى لثالث بربع لال - أو بربع مابتق بعد الوصيتين 
إن خلف أما وأختا وعما وأوصى وصايا مختافة 
ألفاظ فى الوصايا 
إن خلف أربعة بنين وأوصى ارجل بثلث ماله إلا نصيب أحدم 
سهام البنين - أوصى ارجل عثل نصيب أحد بفيه .. . الخ 
إن أوصى ولم بحز الورثة الوصية 
إن جاوزت الوصايا الال قسے على قدر وصاياهم 
إذا أوصى لولد فلا ن كان بالسوية بين الذكر والأثى 
إن أوصى لبنات فلان أو لولد فلان أو لبنى فلان 
إن أومى لأخوانه أو لإخوته 
ألفاظ الجوع س إن أوصى للا رامل 
الوصية لاحمل وبالجل 
الوصية بثمرة شجرة أو بسقان أو غلة دار 
إذا أراد الوصى له إجارة العبد أو الدار 
إن أعتق الورثة المبد ‏ 2 نفقة الميد ‏ الوصية عنفعة الأمة 
إن ققل العبد الوصى بنفقه 
تصح الوصية عا لا يقدر على تسليمه ‏ إن أوصى يحارية لواحد نم لآخر 
إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث 
للوصى أن يرجع فى جميع ما أومى به أو فى بعضه ‏ بم يحصل الرجوع 
من وصى يحب م طبحنه - وصى بشیء ثم خلطه بغیره 


تأبع فهرس الجزء النادس من اغى ف 


الموضدوع الصفة 
إذا حدث بالموصى به ما بزيل اسمه ‏ إذا جحد الوصية -- من كةب وصية ول يشهد فیا 1٠6٠‏ 
ما أعطى فى مرطه الذى مات فيه 1۹۲ 
العطايا فى مرض اموت س حالات فى إعتاق المريض عا 
إذا ملاك اأريض من يعتق عليه بفير عوض 5ك 
إذا اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه موا 
حالات مختلفة للمريض e‏ 
الحامل e‏ 
الأسير وال حوس r.‏ 
يعتبر خروج المطية من الثاث حال الوت ۳ 
من أعتق عبداً أو كثر ۰۷ 
الحاباة فى المرض ۸ 
الحاباة فى النزوبج ‏ عخالفة الزوجة 0" 
فصل فى الهبة ۱ 
هبة المريض س هبة رجل رجلا جاربة حف 
وصية من جاوز العشر سنين لف 
وصية الطفل - وصية الحدور عليه لسفه الف 
وصية الأخرس - وصية العبد والمكانب والذى ۷ 
الوصية للحربى س وللكافر - الوصية بمعصية 1۸ 
الوصية لأهل القرية ۹ 
من أومى بکل ماله + 
إن خلف ذا فرض لا يرث الال کله س من أوصى لعيده ۹ 
إن أوصى ععين من ماله أومى برقبته - أوصى لمكاتبه أو مكاتب وارثه لكف 
إن أوصى لمبد غيره - أوصى بمتق أمته ‏ الوصية للقاتل r‏ 
إن قال أحد عبدى حر ré‏ 


من له غلامان اسمهما واحد ‏ من أوصى أن يشترى عبد زيد مخمسمائة (o‏ 


ل تابع فهر س الجزء السادس من الى 


الوضوع 
أوصی أن يشترى عبد بألف س وصى بشراء عبد مطلق - أوصى بعبد لا لات غيره 
من أوصى لقرابته 
إن قال لأعل بيت 
إن وصى لاله 
إن وصى لجيرانه فهم أهل أربمين دارا 
إن وصى لأهل دربه - إن أوعى بثىء لزيد والمسا كين 
من قال : اشتروا بثلثى مالى رقاب وأعتقوم 
إن أوصى أن ج عنه مخمسمائة ‏ أحكام الوصية بالحج 
. إن أوصى لزيد بعبد بمينه ‏ أوصى بثلث ماله ارجل 
إن كانت الوصية مين - أوصى ارجل ثم أوصى بعده لاخر 
تجوز الوصية ارجل بشىء دون شىء س جواز الوصية ارجلين معأ بشىء واحد 
من نصح له الوصية ومن لا تصح 
اعتبار شر وط الوصية 
إن كان الوصى خائ 
إذا تغيرت حال الوصى - يصح قبول الوصية وردها فى حياة الوصى 
يجوز أن حمل للوصى جملا - الإذن للودى بالوصية - إن كانا وصيين 
إن اختلف الوصيان 
لا بأس بالدخول فى الوصية - إن مات رجل لا وصى له - إن أوصى إليه بتفريق ماله 
إن علم الوصى أن على ليت ديت 
إن أوصى أرجل بعبد من عبيده غير مسعى 
إن أوصى ارجل بعبد - إن وحصي بشاة من غنمه 
إن وصى بجمل ‏ إن وصى بثور = إن ودى يكلب 
إن وصی بطبل حرب 
إن وصى بقوس - إن وصى بعود 
إذا وصى بشىء بعينه فتلف -- إن وصى بشىء فل بأخذه: هاا 


كتاب الفرائض 

والأخث لأى ‏ السكلالة والأخوات والبنات 

بنات الان س البنات مع ينات الان 

البذت الواحدة ممع بنات الان 

بنات الابن - حك الأخوات من أب 

أربعة ذكور يعصبون أخواتهم ‏ الأم مع أخ واحد 
الأب مم الولد الد كر أو ولد الاين وحالاته 

الجد كالاب فى الخالات الثلاث ‏ الزوج مع عدم الولد 
ابن الأخ أولى من ابن الأخ الاب 


خلاف ابن عباس لاصحابة ‏ ابنا عم أحدها أخ لأم 


قسمة التركات 
إذاكانت أت لأم وأب ¢ وأنذت لأب وعدت لأم 


ثابع فبرس الجزء الحامس من الغنى 6١‏ 

الموضوع الصفحة 

المطايا فى امرض - إن وصى ععين حاضر وسائر ماله دين ۹+ 
إن خلف ابنين ورك عشرة عينا ‏ نماء المين الموصى بها ۱ 
العطايا الماقة با موت - أوصى بعتق عبده ‏ أو بغرس فى سبيل الله ۹ 
أوصى بخدمة عبده سنة ‏ أوصى اعمه بالثلث ولخاله بالمشر 3-5 
۹۷ 

۹۷ 

۷۹ 

vr 

4 

يفف 

۷۹ 

YY 

۷۸ 

إذاكان زرج وأبوان - زرج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب ۷۹ 
لو كان مع الشقيق عصبة من الأب زوج أم واحدة وأخوات لأم . ۸۱ 
YAY‏ 

خلاف ابن مسعود للصحابة ‏ ابن عم هو أخ لأم ‏ ابنا عم أحدها زوج 0 
أخوان من أم أحدها ابن عم وثلائة إخوة لأم أحدها ابن عم ۸٦‏ 
ما فيه ربع وثلث أو ربع وسدس أو ربع وثلثان . . . الخ ۸۸ 
ما كان فية تمن وسدس » أو تمن وسدسان ‏ إذا لم تقسم سهام فر بق قمة صحيحة ۸۹ 
إذا كان السكسر على فريقين وأقسامه ‏ أو على ثلاثة أقسام 3 
معرفة الموافةة والفاسبة والباينة ‏ مسائل المناسخات ومعناها 0 
٤‏ 

4v 

۹4 


أحكام الحدة مع عدم الأم 


۰ تابع فورس الجزء السادس من اغى 


الوضسوع 
مسائل مختافة 
من يرث من الرجال والنساء - أصحاب القروض والعصبات ‏ ميراث الجد 
إنكان مع المد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض 
لاينقص الجد عن السدس أو القسمية ‏ جد مع أخ شقيق وأخ لأب ٣٠١‏ 
2 لأبوين وجد- آخ لأبوين وأخ وجد- أ وأخت لأب وأم وجد 
أخت لأب وأم وأخت لأب وحد ‏ أخت لأبوين وأختان لأب 
مسألة الأ كدرية 
زوجة وأم وأخت وجد ‏ زوجه وأخت وجد وجدة 
أم وأخت وجد ‏ أم أو جدة وأختان وجد - بنت وأخت وجد 
زوج وأخت وجد ‏ زوجة وبنت وأخت وجد ‏ ذوى الأرحام 
كيف يورث ذوو الأرحام ‏ اغراد أحد منهم 
وارث غير الزوج والزوجة ‏ توريث الد كور والإناث 
ثلاثة بنات وثلاث أخوات فقرقات ‏ ابن أخت وبنت أخت أخرى 
ثلاث بنات وثلاثة إخوة متفرقين ‏ ثلاث بئات وثلاث بنات عمومة متفرقين 
عمات الأبوين وأخوالها وخالاتهما 
مسائل شتى ‏ انفنثى الشسكل 
ابن الملاعنة 
ميراث ولد الزنا وأحكامه 
المبد لا يورث ‏ يرث الأسير والمدر وأم الولد والمكاتب ‏ من بعضه حر 
مات وحاف ابنين فأقر أحدهما بأخ _ إقرار الورثة بوارث 
معرفة الفضل ‏ مسائل مختلفة فى الإفرار 
القاتل لا يرث المقتول . عدا أو خطأ 
القتل المانع من الميراث 
أربعة إخوة قعل أ كبرم الثانى . ثم ققل الثالث الأصفر 
المير اث بين السلم والكافر 


تابع فهرس الجزء السادس من الغنى 


الموضبوع 
توارث الكفار ‏ توارث الل الواحدة 
ميراث الرتد والز :ديق - من أسل على ميراث قبل أن يقسم 
مال المرتد العتول فىء 
الزنديق لا يرث ولا يورث ‏ ارتداد الزوجين مما 
ارتداد الزوجين مما كارتداد أحدها 
إذا لمق المرتد دار الحرب س مات الذى ولا وارث له س ميراث الجوس 
المسائل التى اجتمع فمها قرابتان يصح بهما الإرث ست 
وطىء مسل بعض محارمه بشمبة ‏ غرق المتوارثان أو مانا حت هدم 
عل خروج روحبما مما فى حال واحدة لم يرث أحدها صاحبه = من ليرث لم حجب 
من لا يرث لحجب غيره له حجب وإن لم يرث - إذا مات الإنسان عن حمل برثه وقف 
إن ولدت توأمين . . . - ومسائل أخرى 
ميراث المفقود وأنواعه 
الأسير كالمفقود . التزويج فى امرض والصحة ‏ ميراث الزوجين واحد قبل الدخول وبعده 
الطلاق وأحكام اميراث فيه 
إذا قال الرجل لإحدى نسائه : إحدا كن طالق يمى واحدة . . . الخ 
باب الاشتراك فى الطهر . إذا وعلىء امرأة فى طهر واحد . . . الخ 
إذا لق باثنتين فات وترك أمة حرة . 

كاب الولاء 

الولاء لمن أعتق ولو اختاف الدين ‏ يقدم اللولى فى الميراث على الرد 
إذا كان للمعتق عصبة من نسبه . . . إذا اختلف دين السيد وعتيقه 
لا يصح بيع الولاء ولا هبته ‏ لا بنتقل الولاء عن المعتق بموته 
من أعتق سائية لم يكن له الولاء 


إن أعتق عبد عن كفارته أو نذره دمن ملاك ذا رم حرم عت عليه 


اللحارمءن ذوى الأرسام لابعتقون على سيدم من ملاك ولاه من الزلى ¢ ولاهالكاتب والمدر tle‏ 


إن اشقرى العبد نفسه من سيده س ولاء أم الولد اسيدها إذا مانت 


ab 


ع تابع فبرس الجاء الادس من اغى 


ااوضوع 

إن أعتقه عنه بأسه - من قال أعتق عبدك عى - لو قال أعتقه وان على . . . الخ 
الكاتب يزوج فی كتابته ‏ إذا اجر الولاد إلى موالى الأب - شروط جر الولاء 
إن لم يعت الأب والكن عتق الجد ‏ إذا كان أحد الزوجين حر الأصل 

إذا تزوج عبد معتقة ‏ إذا تزوجعبد بعتيقة فأولدها - إذا تزوج معتق عمتقه 
فصل فى دور الولاء - إذا تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين . . الخ 

باب ميراث الولاء - لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن. . . 

إذا خاف بنت مولاه ‏ امرأة حرة لا ولاء عليما . . . الخ لا يرث من أقارب المءتق ذو 
فرض منفرد 

إت خاف أحا معتقه وجد معتقه . . الخ إذا اجتمع إخوة وجد 

من أعتق عبدا فولاؤه لابنه ‏ إن كان الولى حيا رجلا عاقلا موسرا 

لا ,رث الولى من أسفل معتقه ‏ إن أسلم الرجل على يد الرجل 

إن عاقد رجل رجلا على أن بره - اللقيط لا ولاء عليه 
كتاب الوديعة ‏ ليس على مودع ضمان إذا لم ينعقد 

إذا شرط رب الوديعة ضمانها ‏ إن خلطما بماله ‏ إن خلطها ما لا يتميز 

إن سافر بالوديعة ‏ إن حضره الموت . لو أخرجها عا شرطه الودع 

إن لم يمين مرضع إحرازها ‏ إن أخرج الوديعة ‏ إن خالف فى المكان 

ايس على الس تودع مؤنة الرد- إن مات ولم تتميز الودءعة من ماله 

إن أنكر الوديعة 

الحيانة فى الوديعة مع النية 

الو دع أمين ‏ إن أو دع مهيمة 

إن قال لا تعلفها ولا نسقها ‏ إن أعاد الوديعة نفسان 

من أودع شيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل 

إذا ضمن الوديعة بالاستمال أو الحجر ثم ردها 

إيداع العبد باب قسمة النىء ‏ الأحوال ثلاثة 

م تسكن الفنائم حل النىء - الركاب 


تابع فهرس الجزء السادس من اذى 


الموضبوع 
خس النىء والفنيمة مقسوم ‏ النىء موس . . . الخ 
سهم رسول الله صلی الله عليه وسلٍ ‏ الصف ارسول الله صلی الله عليه وسل 
خس فى صليبة بنى هاشم - سهم ذى القرلى بعد النبى صلی الله عليه وسلم 
اجس الثالث لليتائى 
انجس الرابع لهسا كين اجس اللخامس لابن السبيل - أربعة خاس جيم المسلمين 
اختلاف الخلفاء الراشدين فى قسم النىء 
استحقاق المطاء - أر بعة خاس الغنيمة 
الصدقة لا جاوز مها القانية 
الفقراء ومن ثم - والسا كين . . . الخ 
إذا كان لارجل بضاعة س الماماون على الزكاة س شرط العامل 
الؤلفة قلومم وأحكامهم وأنواءهم 
فى الرقاب وأحكامهم 
ما رجم من الولاء رد فى مثله 
العار.ون أحكامهم 
فى سبيل الله وأحكامه 
ابن السبيل وأحكامه 
من يأخذ مع الغنى ‏ من لا يأخذ إلا مع الفقر ‏ من يأخذ مستقرا 
إن اجتمع فى واحد سببان ‏ لا يءعلى بنو هاشم - مت ةط العاملون 
جوائز السلطان وأحكامها 


مطابع سيل العرب 


سابع بی ت ال-٩‏ هرا بالرب : انف 6 
سشسلرفون = ٩۳۰1‏ 


